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   الجزء الأول

  لعنـة اللَّـه علـى      و آلـه الطـاهرين    و  محمد  السلام على  و الصلاة و مينبسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العال       (
  )أعدائهم أجمعين

..........................................٧.........................................  

   مبحث البيع

  :مباحثهلهذا تنقسم  وله أحكام، والثمن، وإلى المثمن ووهو ماهية ذات إضافة إلى المتبايعين،
  .ما هو بحكمها كالمعاطاة والقبول، وما هو مربوط بها، كألفاظ الإيجاب و ما يبحث فيه عن ماهيته إلى

  .ما يتفرع عليها ووإلى ما يبحث فيه عن شرائط المتبايعين،
 النـسيئة،  و النقـد،  و الربا، و السلم، و الأقسام التي باعتبارهما، كباب الصرف،     و وإلى ما يبحث فيه عن شرائط العوضين      

  .غيرها والقبضو
  .أحكامهما والشروط وما وقع في ضمنها، كالخيارات ووإلى ما يبحث فيه عن أحكامها

  .إن كان الترتيب يقتضي غير ذلك و، اقتفينا أثره،)قدس سره(للشيخ الأعظم » البيع« طبق كتاب ولما كان بحثنا على
..........................................٩........................................   

   المبحث الأول في ماهية البيع

  :ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أُمور
  

..........................................١١........................................  

   الأمر الأول المراد من البيع

لـيس   وغير ذلك، والمتبايعين و التي تترتّب عليها أبواب الكتاب؛ من شرائط العوضينإن ما رمناها من ماهية البيع هي   
 مـا هـو المـصطلح عنـد      ، بل المراد تحصيل معنى    »١«اللغة و لو كان ذلك موافقاً للعرف     و ما ذكر هو البيع المقابل للشراء     

أو تبـديل مـال     » ٢«بتمليك العين بالعوض  : مقامالتملّك، فتعريفه في ال    و التمليك و القبول و هو المتقوم بالإيجاب   و الفقهاء،
  .غير وجيه» ٤«نحوهما مما هو فعل البائع و»٣«بمال

 إيجاديـاً،   لاًالقبول مطلقاً، أو المستعملان اسـتعما      و  لا اللفظ، فليس الإيجاب     كما أن الظاهر أن البيع من مقولة المعنى       
  أو المؤثّران عرفاً أو شرعاً، بيعاً عرفاً



____________________  
  .٥٥٦: ١، لسان العرب ٦٧: ، المفردات٣٢٧: ١راجع معجم مقاييس اللغة » ١«
  .٩السطر / ٦٠، و٣٠السطر / ٥٣: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٥: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٢«
  .٧السطر / ٣٥: ١منية الطالب » ٣«

...........................................١٢.......................................  
أما المسببات فلا تتّـصف      و فإنّهما يطلقان على الأسباب،   » فاسد«أو» بيع صحيح «:إن أُطلق عليهما أحياناً، فيقال     و لغةًو

  .العدم وبهما، بل يدور أمرها بين الوجود
  .»١« كما هو التحقيقالفساد وإن المسبب الإنشائي أيضاً يتّصف بالصحة:  أن يقالإلاّ 

 كذا الأثر الحاصل اعتباراً عقيب إنشاء التمليك       و القبول ليس بيعاً،   و كما أن الإنشاء أي الاستعمال الإيجادي للإيجاب      
  .»٢«ما هو الحق في المقام وسيأتي الفرق بينهما والتبدل، والتملّك، أو التبديل والتملّك، بل هو عبارة عن التمليكو

ي في المعاطاة أيضاً، فليس بيع المعاطاة عبارة عن التعاطي الخارجي الحسي، بل هو قائم مقام اللفظ                 ما ذكرناه يجر  و
  .إنشاء فعلي له، كالإشارة القائمة مقام هيئة الأمر وفي البيع بالصيغة،

فـي بـاب المعـاملات    المعاطاة نائبة منابه، بل لعلّ الأصيل الأقدم  ووليس المراد بالقيام مقامه أن البيع بالصيغة أصيل       
  .هو المعاطاة

  . بما ذكر حتّى في المعاطاة يكون البيع من مقولة المعنى: وكيف كان

   إشكال ودفع

هو أنّه لا إشكال في أن الإيجاب قبـل لحـوق    وثم هاهنا إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقّق أثرها بالقبول،        
  الموجب؛ ولا عند المنشئ والتملّك الاعتباريين، لا عند العقلاء، ولتمليك في تحقّق الاًالقبول به لا يكون مؤثّراً فع

______________________  
  .٨٧: ١، تهذيب الأُصول ١٧٠: ١مناهج الوصول » ١«
  .٢٧ ٢٥ و٢٠ ١٩ي في الصفحة يأت. »٢«

...........................................١٣.......................................  
دخول الثمن فيه بمجرد إيجابه، فمع العلـم بعـدم تـأثير     وضرورة أن الموجب أيضاً لا يرى خروج المثمن عن ملكه     

 حـصول   القـصد إلـى   وإنشائه في تحصيل المعنى الاعتباري المطلوب كيف يمكن له الاسـتعمال الإيجـادي للإيجـاب             
 بكونـه آلـة للإيجـاد،    وتوقّف على التصديق بترتّب الأثر عليه،تحقّق الجد به م و  حصولها  الملكية، ضرورة أن القصد إلى    

  إيجاده، فكيف يمكن إنشاء ما لا يمكـن أن يتحقّـق     فعل الغير لا يعقل القصد إلى       بتوقّفه على  و مع التصديق بعدم ذلك   و



 ـ و بالقـصد، كـالتعظيم  إلاّ ء لا يترتّـب عليـه أثـر         لو قيل بإمكان تعلّق القصد بشي      و !؟»١«يحصلو وهين مـن الأُمـور   الت
  . بهإلاّ  بقصدهما فمن الممكن أن يتعلّق القصد بما لا يترتّب عليه الأثر إلاّ توهيناً  و فإن القيام ليس تعظيماً-القصدية

سـائر   و السجود آلات للتعظيم، فإذا أدرك الإنسان عظمة الطرف، فـصار ذلـك الإدراك             و الركوع و إن القيام : يقال له 
إذا كانت في النفس مبـادئ   وتعظيماً له، و نحوه من آلات التعظيم، يصير ما فعل إظهاراً لعظمته         و للقيامالمبادئ محركة له    

ء من ذلـك     ليس في شي   و تحقيراً له،  و السخرية فأوجد آلات التعظيم بتلك المبادئ صار ما فعل إظهاراً لحقارته           و التحقير
  .التحقير علّةً لهما وقصد التعظيم

إن الموجـب لمـا علـم أن        :  فإن فيما نحن بصدده ليس قصد الإيجاد موجباً للوجود حتّى يقال           مع أن القياس باطل؛   
  .قصده كذلك موجب لترتّب الأثر عليه، يقصده لا محالة

إن ألفاظ المعاملات إيجاباً أو مع قبول لا يعقل أن تكون مؤثّرات لتحقّق ما يتوقّع منها، كالملكيـة                  : والتحقيق أن يقال  
  الزوجية ويع؛ لأن الملكيةفي الب

 _______________________  
  .٢٣: ١الأراكي ) المحقّق الحائريتقريرات ( ، انظر البيع٧السطر / ١١٥: مقابس الأنوار» ١«
  

.......................................١٤...........................................  
ليس لها حتّـى بعـد الاعتبـار حقيقـة غيـر             و بقاءً، و  المتقومة باعتبار العقلاء حدوثاً    وغيرهما من الماهيات الاعتبارية   

؛ ضرورة  »١«إن كانت اعتبارية، لكن بعد الاعتبار القانوني الكلّي لا يحتاج تحقّقها إليه            و إنّها: متقومة به، فلا يصح أن يقال     
  .أن مصاديق الأمر الاعتباري اعتبارية أيضاً

  .نحوهما حقيقة مع الغضّ عن اعتبار العقلاء والزوجية وت للملكيةليس: وبالجملة
  .النتائج وإنّه لو عرضت عليهم الأسباب المملّكة ليعتبرون الآثار: إن اللازم فعلية اعتبار العقلاء، بل أقول: لا أقول

 ـ   و عليه لا يعقـل أن يكـون الإيجـاب         و تكفي الفعلية الارتكازية،  : وإن شئت قلت    وجبين لإيجـاد الملكيـة    القبـول م
 نفـس الموجـب    و  عن الإيجاب المجرد؛ إذ لازمه أن تكون ألفاظ المعاملات مؤثّرات في نفوس العقلاء             لاًوجودها، فض و
 عـن   لاًمناشئ حاصلة في صُقْع النفوس لا يعقل أن تكون تلك الألفاظ منها، فض             و المنشئ لها، مع أن للاعتبارات مبادئ     و

  .اً وحيداً لهاسبب وكونها علّة تامة
أن الأسباب المملّكة بحسب المعروف ليست أسباباً حقيقة، فالحيازة ليست سبباً لحصول الملكية؛ أي هـذا                : فالتحقيق

المعنى الاعتباري المتقوم بالاعتبار، بل هي كسائر الأسباب موضوعات لاعتبـار العقـلاء، فـإذا تحقّقـت الحيـازة تـصير                     
  .بها من غير أن تصير علّة للاعتبار أو الأمر الاعتباري المتقوم بهموضوعة لاعتبار الملكية عقي

   وكذلك ألفاظ العقود، فإنّها أيضاً موضوعات لاعتبارهم؛ بمعنى أنّهم يعتبرون
 ______________________  



  .١٠٢ ١٠١: ٤، و٢٦: ١، نهاية الأفكار ١٣: ١مقالات الأُصول » ١«
  

..........................................١٥ ........................................  
الـثمن إلـى    و أحـدهما  الملكية إذا استعملت هذه الألفاظ في معانيها جداً، فإذا علم المتبايعان أن انتقال السلعة إلـى     

لو مع العلـم     و  ذلك جداً  التملّك جداً، فلا محالة يقصدان بألفاظهما      و  إنشاء التمليك   الآخر في اعتبار العقلاء موقوف على     
  .بأن الألفاظ ليست موجدات لمعانيها حقيقة، بل موضوعات للاعتبار

مع عدم صحته ينفـسخ   و؛»١«هو موجدية الإيجاب للتمليك أو الملكية وإن الإشكال مبني على مبنى فاسد،     : وبالجملة
  . ذلك نحو الموضوعية يتمشّى القصد لا محالة إلىلو ب والإشكال، فمع العلم بترتّب الأثر المطلوب على الإنشاء جداً

ولو سلّم أن العقود مؤثّرات كالتأثير التكويني، فلا مجال لتوهم تأثير الإيجاب في حصول الملكيـة للمتبـايعين قبـل                    
 ـ   ولا إشكال عند كافّة العقلاء في أن الأثر حاصل بعد لحوق القبـول         و لحوق القبول به،   ون ألفـاظ  تماميـة المعاملـة، فتك

استعمال الألفـاظ    و  إنشاء التمليك جداً،    الإيجاب جزء المؤثّر، لإتمامه، فإذا علم الموجب أن جزئيتها للتأثير موقوفة على           
  .في معانيها بقصد تحقّق آثارها في موطنها، فلا محالة يتعلّق قصده به

بقـاء اعتبـاري، كالعقـد الفـضولي         و  اعتبار بقـاء   تقضّيها بعد ما كان لها     و ولا إشكال في جزئيتها للأثر بعد انصرامها      
  .الوصية المعلّقة على الموت والمتعقّب بالإمضاء بناءً على النقل،

  »بأن الإيجاب مؤثّر في ظرف القبول:  ذلك يسهل دفع الإشكال إن قلنا وعلى
  ه بذلك ينشئ سبب التمليك أو جزءه؛ فإن الموجب مع علم»٣« أو بضمه

_______________ ____________  
  .١٧: انظر فوائد الأُصول، المحقّق الخراساني» ١«
  .١٥السطر / ٤٥: ، و٥السطر / ٣٦: ١انظر منية الطالب » ٢«
  .٢٩السطر / ١٠٧: انظر مقابس الأنوار» ٣«

.......................................١٦ ...........................................  
 تحقّـق    إن لم يكن من قبيل التعليق في الإنشاء، لكـن يتوقّـف تـأثيره علـى                و هذا و أي بعد القبول،  ليؤثّر في ظرفه؛    

  .على الظرف الخاصّ، فلا تغفل والقبول،
تحقّق القبول شرط للانتقـال فـي الخـارج، لا فـي نظـر              : ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم حيث قال         

الانكـسار، كمـا     و الوجـوب، لا الكـسر     و  من قبيل الإيجاب    ما يساويه معنى   و التأثير، فالبيع الناقل؛ إذا الأثر لا ينفك عن       
  .»٢«، ثم أمر بالتأمل»١«تخيله بعض



 أن الانتقال كما لا يحصل في الخارج، لا يحصل بنظر الناقل أيضاً؛ لوضوح أن الآثـار المتوقّعـة مـن     ولعلّه ناظر إلى 
هذا أمر واضـح     و أن الإيجاب فقط لا يؤثّر في النقل،       و بضم القبول إلى الإيجاب،    و د تماميتها، العقود إنّما تترتّب عليها بع    

  .لا يغفل عنه الناس
لا يكون توقّفه علـى الـشرط مـن قبيـل            و مع أن التأثير إن كان مشروطاً لا يعقل ترتّب أثره على الإيجاب بلا شرط،             

  .انفكاك الأثر عن التأثير
 إن البيع الذي من فعل البائع، لا ينفك عن تحقّق اسم المصدر           : م بعض أعاظم العصر حيث قال     وأوضح منه نظراً كلا   

إن كـان مـن جهـة ترتّـب الأثـر مثـل              و إن لم يترتّب عليه الأثر خارجاً، فهو نظير الكسر الذي لا ينفك عنه الانكسار،             و
  .»٣« له إذا صدر ممن له الأهليةإلاّ الإيجاب الذي لا يكون منشأ للآثار 

فإذا تحقّق في الخارج، لا يعقل معه عدم تحقّـق الأثـر الـذي هـو                » الملك«ضرورة أن اسم المصدر في التمليك هو      
  الانتقال، فالتفكيك بين تحقّق اسم المصدر

 ___________________________  
  .٣٠السطر / ١٠٧: مقابس الأنوار» ١«
  .٢١السطر / ٨٠: المكاسب» ٢«
  .٨السطر / ٣٦ :١منية الطالب » ٣«

..........................................١٧.........................................  
  . محصّل والأثر لا يرجع إلى

حرمـة   و أن مراده من الأثر ليس ما هو المعهود بينهم، بل المراد منه أحكام الملكية، من قبيل وجوب التسليم                 : وتوهم
  . لو أراد ذلك فهو أفسد والتصرف، غير وجيه،

...........................................١٩.........................................  

  الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة

 المملوكيـة  وتبـديل الإضـافة المالكيـة    والتملّك، ولا شبهة في أن ما هو عمل المتبايعين بحسب الغالب هو التمليك   
  .بإضافة أُخرى، فالتبادل يقع بين الإضافات

 نحوها، و هو المبادلة في الملكية   » ١«»مبادلة مال بمال  «من تفسيره البيع ب   » المصباح«كما لا شبهة في أن مراد صاحب      
 صـفاتهما  إما في جوهر ذاتهمـا، أو : حيثٍ وء أن تكون في شي و  فلا معنى معقول له؛ فإن المبادلة بين الشيئين لا بد          إلاّ  و

  .غيرهما والمكانية، والحقيقية، أو إضافاتهما غير الإضافة الملكية، كالإضافة الزمانية،
 لا يمكن أن يكون مراده، فلا محالة يكون مقصوده التبادل فـي الملكيـة             و  له في المقام،    معلوم أن شيئاً منها لا معنى     و

  إن كان بينهما وأُخرى عن التمليك بالعوض من هذه الجهة،هو عبارة  و،»١«لو بالمعنى الأعم الذي سنشير إليهو



 _____________________________  
  .٦٩: المصباح المنير» ١«
  ٢٠: ، ص١ ج
  .٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ٧/ ٢٧٢: ٢بحار الأنوار » ١«

  .............................................٢٠..........................................  
  .اختلاف من جهة أُخرى

   حول كلام المحقّق النائيني في المقام

التعريـف   وأن المقابلـة تقـع بـين المملـوكين،     » المصباح«إن بين التعريفين فرقاً معنوياً؛ فإن ظاهر تعريف       : قد يقال و
ي هي عبارة عن السلطنة علـى الأمـوال؛    المتعارف تبديل الأموال، لا تبديل الملكية الت       و الآخر أن المقابلة بين السلطنتين،    

و لا على سلطنتهم،   »١«) أموالهم  الناس مسلَّطُون على  ( فإن             باب الإعراض عن الملك ليس من جهة شمول الـسلطنة؛ فـإن
ليس مندرجاً في موضوعها، فالمعاوضات عبارة عن تبديل المملوكين، عكس بـاب             و الإعراض إذهاب موضوع السلطنة،   

  .بديل المالكينالإرث الذي هو ت
التبديل عبارة عن حلّ الإضـافة      و بين المملوك  و أنّه في عالم الاعتبار كلّ من المتبايعين واجد لإضافة بينه         : الحاصلو

هذا الحلّ من آثار واجدية الإضافة، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أُخـرى،               و جعلها قائمة بالثمن،   و القائمة بالمثمن، 
  .هكذا وليس للناس سلطنة على السلطنة، ولطنة،فالإضافة هي الس

البيع مبادلة مال بمال،    : فالحق ة، لها نحو تحقّق فـي               و أنة جدة اعتباريليس عبارة عن تمليك العين بالعوض، فالملكي
  .ةأما هي بنفسها فليست قابلة للتبديل؛ لأنّه ليس للمالك ملكية على الملكي وبها تتبدل الأموال، والاعتبار،

غيره في ذلك، حتّى مثل الهبة المجانية؛ فإن الواهب لا يملّك المتّهب ابتداءً، بل يعطيه المـال،                  و بل لا فرق بين البيع    
   فإذا أعطاه إياه تنخلع عنه

 _________________________  
  .٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ٧/ ٢٧٢: ٢بحار الأنوار » ١«

 .............................................٢١..........................................  
  . ملخّصاً انتهى. »١«يلبسها الآخر والإضافة،

  :وفيه موارد كثيرة للنظر، نذكر مهماتها
  .»٢«إن اختلفا من جهة أُخرى كما سيأتي و واحد،  معنى ما عرفت من أن التعريفين من هذه الجهة يرجعان إلى: منها

توهم وحدتهما أوقعـه فـي الإشـكال،     و أن السلطنة ليست هي الملكية، بل هي من الأحكام العقلائية للملكية،           :ومنها
  .فقال ما قال



ينادي بما ذكرناه؛ فإن إضافة الأموال إلـى النـاس          )   أموالهم  الناس مسلَّطون على  ()سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (وقوله  
الناس مـسلّطون  «:مساوق لقوله)   أموالهم الناس مسلَّطون على ()سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه (هي الإضافة المملوكية، فقوله  

  .بينهم وفإن الناس لا يسلّطون على الأموال بلا إضافة مالكية بينها»  أملاكهم على
هو كما ترى من     و »الناس مالكون لأملاكهم  «:فلو رجعت السلطنة إلى الملكية، يكون قوله ذلك عبارة أُخرى عن قوله           
  .قبيل توضيح الواضح، فلا شبهة في أن السلطنة من أحكام الملكية لا نفسها

لا ضير في إيجابه إعدام موضوع الـسلطنة؛ إذ هـو            و وأما باب الإعراض، فهو أيضاً من شؤون السلطنة على الأموال،         
 البيـع،  وة، فـلا فـرق بـين الإعـراض،    في جميع المعاملات كذلك، فالبيع موجب لذهاب موضوع السلطنة علـى الـسلع            

إعدام سلطنة البائع على المبيع      و الهبة من هذه الجهة، فكما أن السلطنة على الأموال لازمها السلطنة على البيع،             و الصلح،و
بـه   و إعدامها بإعدام موضوعها، فما هو منشأ إشكاله منفـسخ،         و بإعدام موضوعها، كذلك لازمها السلطنة على الإعراض،      

  . ما يترتّب عليهينفسخ
 _________________________  

  .٣٥ ٣٤: ١منية الطالب » ١«
  .٦٦ ٦٥يأتي في الصفحة . »٢«
  

.........................................٢٢.........................................  
هـو مـن آثـار     وجعلهـا قائمـة بـالثمن،    وأن ما ذكره من أن التبديل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة بالـسلعة،            : ومنها

بقاءها في طرف    و غير وجيه؛ لأن حلّ الإضافة من طرف المملوك،       . واجديتها، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أُخرى       
المالك  و غيرها؛ ضرورة أن المملوك بما هو مملوك مملوك المالك،         و المالك، مما لا يعقل، من غير فرق بين الاعتباريات        

 لا المالك بلا مملوك، فلا يعقل خلـع إضـافة المملوكيـة،            و هما متكافئان؛ لا يعقل المملوك بلا مالك،       و مالك المملوك، 
 مـا فـر    عليه يكون ما التزمه كراً علـى  و عدم تبديل إضافة المالكية،    و لا تبديل إضافة المملوكية،    و بقاء إضافة المالكية،  و

  .منه، مع توالٍ فاسدة
  .أن ما تخيله في باب الإرث أيضاً غير صحيح، بل مخالف لظواهر أدلّة الإرث: اه يظهروبما ذكرن

جعلها قائمة بالغير لا يعقل أن يكون من آثار تلك الإضافة؛ لأن الإضـافة قائمـة               و ثم إن هذا الحلّ أي خلع الإضافة،      
 قائمة بالطرفين، فحينئذٍ خلع طرف الإضـافة خلـع          لازمه كونها أيضاً   و الفرض أن الملكية عبارة عن السلطنة،      و بالطرفين،

  سـلطنتهم،  لا يمكن أن تكـون للنـاس سـلطنة علـى       و هو لا يمكن أن يكون من آثارها، بل        و حيثية ذاتها، أو جزء ذاتها،    
ه غيـر   مبنـا  لو ببعض حقيقتها على والفرض أن السلطنة هي الملكية القائمة بالطرفين، فخلع الإضافة تصرف في السلطنة        و

  .الوجيه، فيكون من قبيل السلطنة على السلطنة
الحـق أنّهـا مـن الإضـافة         و »الإضـافة «أن ما ذكره من أن الملكية من قبيل الجدة الاعتبارية ينافي تفسيرها ب            : منهاو

  .الاعتبارية بوجه بعيد



  .الأمر سهل وإنّها أقرب في الاعتبار إلى الإضافة،: إن شئت قلتو
   إن الواهب لا يملّك المتّهب ابتداءً، بل يعطيه: ه في الهبةأن قول: منهاو

.........................................٢٣..........................................  
  .يلبسها الآخر، من غرائب الكلام؛ ضرورة أن الإعطاء الخارجي ليس بهبة والمال، فإذا أعطاه إياه تنخلع عنه الإضافة،

إن كان الإعطـاء     و يعطيه المال، إن كان الإعطاء الخارجي بلا قصد هبته، فلا يعقل انخلاع الإضافة،            : فالمراد من قوله  
  .هو واضح وانخلاع الإضافة لا يجتمعان، وهبة فهو التمليك مجاناً، فعدم التمليك

  ..............................................٢٥..........................................  

   الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات

إن ماهيتـه   : أن ما ذكرناه في الأمر المتقدم من أن ماهية البيع عبارة عن تبديل الإضافات، إنّما هو في مقابل من قـال                    
  .»١«يقع التبادل بين المالين ابتداءًتبديل المال بالمال أو العين بالمال، ف

 من ظاهر ما قلناه أن المراد هو التبادل بمعناه المعهود؛ بمعنى أن البائع يبدل إضـافته الخاصّـة التـي بينـه            : ملا يتوه و
 الثمن؛ فإن ذلك غير معقول حتّى لدى العرف، لعدم معقولية استقلال الإضـافة             و بين العين، بإضافة خاصّة بين المشتري     و
هـو   و اعتباراً بلا طـرف،    و لازم انتقالها من البائع إلى المشتري استقلالها وجوداً        و ا،لو آناً م   و لو الاعتبارية منها بلا طرف    و

  .كما ترى
العقـلاء أيـضاً لا      و المقام متقوم بتشخيص العرف؛ فإن العـرف       و أن عدم إمكان استقلالها عقلي لا عرفي،      : لا يتوهم و

لازمـه   و رف لدى العقلاء هو تمليك العين بـالعوض غالبـاً         لا مملوك، بل ما هو المتعا      و يتعقّلون إضافة الملكية بلا مالك    
   سلب

 __________________________  
  .٣السطر / ٣٦: ، و٧السطر / ٣٥: ١منية الطالب » ١«

 ..............................................٢٦.........................................  
الـثمن كـان لهمـا أنحـاء      وهما بما هما سلطانان على الـسلعة   و  المالكية للطرف،  إيقاع الإضافة  و المالكية عن نفسه،  

  .الإعراض وبالعوض، والتصرفات فيهما؛ من التمليك المجان،
هو عبارة أُخرى عن تبديل      و لازمه سلبها عن نفسه،    و الأولان إيقاع المالكية لغيره،    و الأخير سلب المالكية عن نفسه،    و

  .عن تمليك العين بالعوض ولملكية؛ أي إعطاء الملكية للغير بالعوض،العين بالعوض في ا
وجود الإضافة المالكيـة بحـسب    ولا دخل في الإضافة المالكية فيها،    و ثم إن حقيقة البيع عبارة عن مبادلة مال بمال،        

 بيع الأعيان الموقوفة فيما يجوز       لىع» البيع«الدليل عليه صدق عنوان    و تقومها بها،  و الغالب، لا يوجب دخالتها في الماهية     



الحـاكم بـالعوض، صـدق       و لا سيما الموقوفات العامة، فإذا ملّكهـا ولـي الأمـر كـالمتولّي             و بيعها، مع أنّه لا مالك لها،     
  .عرفاً ولدي العقلاء بلا ريب» البيع«عليه

  .»١«حد، بل عينها الشارع لمصارف خاصّةبأنّها ليست ملكاً لأ: أمثالها لو قلنا وكذا بيع الحاكم الأجناس الزكويةو
  .»٢«كذا الحال في بعض أقسام البيع الفضولي، الذي يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّهو
 لاًلا يعـد مـا     و كذا بيع الكلّي في الذمة مع عدم مالكية الشخص له؛ إذ لا يعتبر العقلاء مالكية الإنسان لما في ذمته،                  و

 تمليـك كلّـي فيهـا حـسب مقـدار            عتبار على حسب اختلافها فيه، يكون لصاحبها سلطنة على        له، لكن لما كان للذمم ا     
   الاعتبار العقلائي، فيكون ذلك تمليك مال، لا تمليك مال مملوك، أو تبديل

 ________________________  
  .٥٣راجع ما يأتي في الصفحة » ١«
  .١٨٩: يأتي في الجزء الثاني» ٢«

.........................................٢٧.........................................  
  .المملوك والإضافة التي بين المالك

من الواضح عـدم اخـتلاف ماهيـة البيـع فـي تلـك        و»البيع«نظائرها يصدق عنوان وفإذا ظهر أن في الأمثلة المتقدمة    
إن كانت متحقّقة فـي      و ف أن ماهيته لا تتقوم بالإضافة المالكية      غيرها من موارد تحقّق الإضافة المالكية، نستكش       و الموارد

  .غالب الموارد
هذا عين تمليك عين بعوض؛ فإن التمليك إعطاء الإضـافة،           و هو إعطاء إضافة بعوض،   » تبادل الإضافات « بـ   فالمراد

  .لا تبديل إضافة محقّقة بإضافة أُخرى محقّقة، فتدبر جيداً
.........................................٢٩.........................................  

  لاًالثمن بد ولاًالأمر الرابع عدم تقوم البيع بكون المبيع أص

لا شبهة في أن المتعارف عند الناس في أوائل تمدنهم قبل تعارف الأثمان هو تبادل الأمتعة بعضها ببعض، حسب ما                    
الآن أيضاً تكـون المعاوضـة بـين         و هكذا، و المزروع بالملبوس  و  يعاوضون الحنطة بالشعير،   مست الحاجات إليه، فكانوا   

  القرى، فهل هي معاملة مستقلّة غير البيع، أو هي هو؟ ولا سيما بين أهل البوادي والعينين متعارفة،
 ـ أن ماهية البيع متقو » العوض«أو ب » التمليك بالبدل «قد يتوهم من التعبير في البيع ب       الـثمن   و،لاًمة بكون المبيـع أص

  .»١«الثمن بدل لماليته و؛ بمعنى أن المبيع مطلوب بالذات،لاًبد
 الـثمن مطلوبـاً لأجـل بدليتـه،     وهم؛ فإن التعبير بذلك ليس لأجل كون المبيع مطلوباً ذاتاً بخصوصياته الذاتية، و هوو

   هو العوض في» العوض«اً، بل المراد بمطلوبية بدليته عرضية، مع أن ذلك أيضاً لا يصح كليو
 ____________________________  



  .١السطر / ٨٤ و،١٩السطر / ٧٢: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

 .............................................٣٠..........................................  
  .بلا عوض و في مقابل التمليك، لا مجاناًالمعاملة؛ أي يكون التمليك

صحة سـلبه عـن بيـع     ومقابله الأثمان، لا يوجب تقوم حقيقة البيع بذلك      و عروضاً و مجرد تعارف كون المبيع سلعة    و
في الشرع، فـالبيع تمليـك       و الصرف، مع شيوع إطلاقه عليها عرفاً      و عن البيع الربوي   و الدرهم بالدرهم،  و الدينار بالدينار، 

  .ن بعوض، أو مبادلة مال بمال، سواء كان العوض من الأثمان أم لاعي
المشتري في بيع الأعيان بالأثمان معلوم لدى العرف، لكن في بيع الدرهم بالدرهم يمكن أن يكـون كـلّ         و نعم، البائع 

  .ريلا المشت وواحد منهما بائعاً، فمن أوجب التمليك بالعوض بائع، فلا يتعين فيه البائع لدى العرف
لو انعكـس انعكـس إذا لـم نقـل           و الثاني مشترياً،  و قبل الآخر، صار الأول بائعاً،     و فلو باع ديناراً بدينارين أو بدراهم     

حكي عن العلّامة أنّه لو      و  كما لا يبعد   -إلاّ   و العقلاء، و مخالفته لبناء العرف   و بجواز بيع الأثمان بالعروض؛ لعدم التعارف،     
 صحته لدى الفقهاء انتفى الفرق من هـذه الجهـة            ، فيدلّ على  »١«لخيار للبائع، مدعياً عليه الاتّفاق    باع ديناراً بحيوان يثبت ا    

  .أيضاً
 كما لـو وكّـلا ثالثـاً لإجرائـه لـم يكـن       -المبادلة من غير تقدم أحدهما وبل لو فرض إنشاء العقد بصيغة المعاوضة 

  .ضخارجاً عن حقيقة البيع، بل هو أيضاً تمليك العين بالعو
هو لا يوجـب الخـروج عـن         و من المتبايعين ملّك عينه بالعوض،    لاّ  بأن ك : بين البيع بالأثمان   و نعم، يمكن الفرق بينه   

  .بين البيع بالأثمان ولا التفاوت الجوهري بينه وحقيقة البيع،
 _____________________________  

  .٢٢٧: ١٩، الحدائق الناضرة ٣٣٣: ٣الحاكي هو قطب الدين الرازي، انظر مسالك الأفهام » ١«

..........................................٣١.........................................  

   الأمر الخامس ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين

  .»١«الحقوق ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عيناً، فلا يعم المنافع ولا إشكال: قالوا
  .»٢« ما هو المعهود خارجاً، أو الشك في شمول المطلقات لغير بيع الأعيان  يتشبث لذلك بانصراف الأدلّة إلىوربما

بأن ما هو المقصود هاهنا تحصيل مفهوم البيع عرفاً، سواء كان صحيحاً شـرعاً أم لا، لا مـا هـو المـؤثّر                       : وأنت خبير 
  . يعتبر في مؤثّريته شرعاً كان اللازم تقييد الموضوع بكلّ ماإلاّ  وشرعاً،

لا بانصراف الأدلّة، أو الشك في إطلاقهـا؛ إذ   وعدم الخلاف،  و وعليه لا يتّجه التمسك بالإجماع، أو تسالم الأصحاب       
هو كما ترى؛ لأنّهم بصدد بيـان        و  أن يتشبث باتّفاق الأصحاب لتحصيل معناه العرفي،       إلاّ  كلّ ذلك أجنبي عن المقصود،      

   لا أقلّ من احتمال ذلك، فلا يمكن والإجارة المؤثّرين، ولبيعالتفاوت بين ا



 ____________________________  
  .١٥السطر / ٣٩: ١، منية الطالب ٢٠٨: ٢٢جواهر الكلام » ١«
  .١٥السطر / ٣٩: ١منية الطالب » ٢«

  ..............................................٣٢.........................................  
  .استكشاف المعنى العرفي منه، فلا تغفل

  .»١«عن تمليك المنفعة بالعوض» البيع«صحة سلب ونعم، ربما يتمسك بالتبادر عرفاً،
  .التبادر الناشئ من الغلبة غير مفيد ومنع التبادر،: فيهو

منوعة أيضاً؛ ضرورة تعارف البيع لدى      ، فهي م  »٢« ما حقّق في محلّه     وأما صحة السلب، فمع رجوعها إلى التبادر على       
حفـر   و »٣«»الـشيار «العرف في موارد بيع غير الأعيان، كما يتعارف بين الزراع بيع آثار الأعمال في الأرض مثـل                 و العقلاء

لا أظن بأحـد مـنهم التـردد فـي      وتصفية الأراضي إلى غير ذلك إذا أرادوا ترك الزرع أو الهجرة من قريتهم،            و الجداول،
  .عليه» البيع«صدق

حـق  «أو» سـرقفلي «:غيرها، يسمونه ووقد تعارف في عصرنا بيع حق عقلائي أو اعتبار كذلك، يتخيلونه في الدكاكين         
  .عليه» البيع«لا الشبهة في صدق مفهوم ولا أظن بأحدهم عد ذلك غير البيع، و»الطين والماء

الدور  و  عدم بيع الأراضي    تصرفه، مع قيام الضرورة على    حومة   و  بيع السلطان قطعة من مملكته      بل الظاهر صدقه على   
هو ليس   و لو فرض كون جميع تلك الناحية معمورة لأشخاص معلومين، يصح بيعها لدى العقلاء،             و المملوكة للأشخاص، 

 ـ                و من بيع الأعيان، بل هو بيع معنى اعتباري،         افعلو نوقش في المثال فلا تنبغي المناقشة فـي أصـل الـدعوى، فبيـع المن
  .لو فرض بطلانه ولغةً والحقوق بيع عرفاًو

 ____________________________  
  .٣٢السطر / ٥٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٥٨: ١، تهذيب الأُصول ١٢٨: ١مناهج الوصول » ٢«
: ٢انظر فرهنـگ معـين      . لحرثكلمة فارسية تطلق على الشق الذي يحدثه الثور ونحوه في الأرض الزراعية عند ا             : الشيار» ٣«
٢١٠٠.  

 ..............................................٣٣.........................................  

   ا��ی� وا����ل �� �
� ا��ّ
� �� ا����

الكلّـي   ولملـك المـشاع،  ا والحق، فتعم العين الشخصية، وثم إنّه لو اعتبر كون المبيع عيناً فيراد منها ما تقابل المنفعة  
  .الدين والكلّي في الذمة، وفي المعين،



 هو أنّـه لا بـد فـي المبيـع أن يكـون ملكـاً           و ،لاً الأخيرين؛ فإن فيهما إشكا    إلاّ  ءٍ منها    لا إشكال في شي   : وربما يقال 
  .»١«هما ليسا كذلك؛ لعدم وجودهما، مع أن الملكية عرض محتاج إلى المحلّ ومعروضاً للملكية،و

بأي قيد تقيد لا يخرج      و المشاع أيضاً؛ ضرورة أن الكلّي بأي وجه فُرض،        و الإشكال جارٍ في الكلّي في المعين     : أقول
عن الكلية، ففي الكلّي في المعين ما هو موجود في الخارج هو المتشخّصات المتعينات، التي هي غير قابلة للصدق على                    

ماهية صادقة على كلّ واحد من الأفراد الموجودة في المعين، فصاع من صُبرة يصدق على               الكلّي في المعين     و الكثيرين،
  .ما هو كذلك لا يعقل أن يكون موجوداً متشخّصاً ولهذا يصح تعيينه في أي صاع إرادة البائع، وكلّ صاع متحقّق فيها،

 علـى   إلاّ   في المعين كلّي مقيد بقيد، لا ينطبق لأجله           من جهة التقيد، فالكلّي    إلاّ  بين الكلّي في الذمة      و ولا فرق بينه  
هـذا لا يوجـب      و ء، يصدق على كلّ فرد من الطبيعة،       الكلّي في الذمة لو لم يتقيد بشي       و المصاديق المتحقّقة في الصبرة،   

  .لا يخرج الكلّي به عن الكلية إلى الشخصية المتقومة بالوجود والافتراق في الكلية،
________ ___________________  

  .٣٤السطر / ٥٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«

...........................................٣٤........................................  
 لـيس   ما و غيرهما من الكسور لم تكن متعينة متشخّصة في الخارج،         و الثلث و وهكذا الكلام في المشاع، فإن النصف،     

  .كذلك ليس بموجود خارجي
 كمـا هـو     إلاّ   و ،لاًبموجوديتها فع : أبعاضها المعينة موجودة بتبعها لو قلنا      و الموجود في الخارج هو العين،    : وبالجملة

بعدها تصير موجـودة     و قبل القسمة الفرضية لم تكن الأجزاء موجودة بوجه،        و  نفس العين،  إلاّ  التحقيق لا يكون الموجود     
هـذا الجـزء بهـذا       و تصير موجودة بوجودها الشخصي،    و مع التقسيم الخارجي تخرج من الجزئية إلى الاستقلال،       و فرضاً،

مـع   و المشاع لا يعقل أن يكـون معينـاً،        و لو بالقوة ليس الكسر المشاع، بل هو أمر معين،         و المعنى المتشخّص أو المتعين   
  .عدم التعيين يأتي الإشكال المتقدم فيه

لا مـانع    و هو التشبث بأن الملكية ليست من الأعراض الخارجية، بل من الاعتبارات العقلائيـة،            : في الجميع والجواب  
كذا سائر الأمثلة، ليست معدومة مطلقاً حتّى في الاعتبـار، بـل             و الكلّي في الذمة   و من اعتبارها في موضوع اعتباري آخر،     

 مع موجوديتها يعتبرها العقلاء ملكـاً      و قد يكون في خارجها    و في الذمة، هي موجودات اعتبارية، مورد اعتبارها قد يكون        
  .مملوكاً، فلا إشكال من هذه الجهةو

  .»١« محلّه الفرق بينهما، فموكول إلى والكلّي في المعين، ووأما تحقيق اعتبار العقلاء في الملك المشاع،
  .يرينالجواب أصعب من الأخ وأن الإشكال فيهما أقوى،: والإنصاف

مـن عـدم ماليتـه لـصاحب        : الجاري في عمل الحر    و وأما الإشكال الآخر المختصّ بالكلّي في الذمة من بين الأمثلة،         
  ، فقد مر»٢«الحر والذمة

 ____________________________  



  .٤٢١، ٤١٢: يأتي في الجزء الثالث» ١«
  .السطر الأخير/ ٣٩: ١، منية الطالب ١٧السطر / ٥٤: ١دي ، حاشية المكاسب، المحقّق اليز٧السطر / ٧٩: المكاسب» ٢«
  

.........................................٣٥..........................................  
  .»١«دفعه

 من عدم اعتبار كون المبيع عيناً في نظر العقلاء عدم الإشكال في عدم اعتبار كـون العـوض عينـاً،                   : ويؤيد ما ذكرناه  
  .احتمال الإلحاق شرعاً مقطوع الفساد وعليه،» البيع«لا شبهة في صدق عنوان و،»٢«عدم الخلاف فيهو

 أمـا بحـسب الواقـع فكـلّ مـن المـثمن       والمعوض يختلفان بالاعتبار حسب إنشاء البيع،   و أن العوض : ووجه التأييد 
 عن صاحبه، فـالعين     لاًبد و منهما عوضاً عن الآخر،   جعل كلّ    و الثمن عوض عن الآخر، فماهية البيع هي المبادلة بينهما،        و

 بمعنى الثمن كونه عيناً، كذلك فـي العـوض   -عوضها، فكما لا يعتبر في العوض والثمن بدل العين  و عوضه، و بدل الثمن 
  .من وقوع التبادل عليهما والمعوضية، والآخر الذي هو مبيع؛ لعدم الفرق بينهما من جهة العوضية

  :عاظم بالفرق بينهما، ناشٍولعلّ التزام الأ
 أن   إلـى » ٤«قد أشـرنا   و »٣«هي نقل المنافع   و بأنّه نقل الأعيان،  : الإجارة و إما من كلام الفقهاء في مقام الفرق بين البيع        

  .المعنى العرفي ولا تثبت به اللغة و فرض تحقّقه لا يكون كاشفاً عن المفهوم العقلائي،  على-اتّفاقهم
   فالتزموا في المبيع» ٥« البيع هو تمليك العين بالعوض:وإما من نحو قوله

 ________________________  
  .٢٦تقدم في الصفحة » ١«
  .٥السطر / ٧٩: ، المكاسب٢٠٩: ٢٢انظر جواهر الكلام » ٢«
  .٨السطر / ٧٩: ، المكاسب٢٠٨: ٢٢، جواهر الكلام ١٢٨: ٧انظر جامع المقاصد » ٣«
  .٣٢ ٣١تقدم في الصفحة » ٤«
  .٨السطر / ٦٠: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٥: ، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني٧السطر / ٨٠: المكاسب» ٥«

.........................................٣٦........................................  
  .أن صحة هذا التعريف أول الكلام: فيه و.أن يكون عيناً دون العوض

  .شرعاً لو فرض ثبوته خارج عن محطّ بحثنا وأن توهم الفرق بينهما عرفاً تكلّف،: والإنصاف

�ض ��� ا��ّ���ل #�ق ا�!
� �� آ�ن ا�$  

  .مع كون العوض منفعة» البيع«ثم لا إشكال في صدق



احتمال عـدم ماليـة    وعاوضة، قبل الملاًباحتمال اعتبار كون المبيع ما: وأما عمل الحر فقد استشكل فيه الشيخ الأعظم 
١«عمل الحر«.  
  .كان علينا بيانه في تحصيل مفهوم البيع، لكن نتعرض له تبعاً في ضمن هذا الأمر وإن كان أمراً مستقلا، وهذا: أقول
ض ذلك  لا يعتبر في العو    و عدم اعتبار كون المبيع ملكاً للبائع، كبيع ولي الوقف الموقوفة العامة، بل           » ٢«قد مر : فنقول

كتبـادل   وبعدم كونهما لمالك، بل جعلا لمصرف خاصّ،: قلنا وأيضاً، كما إذا اشترى الحاكم بالصدقات أو بالخراج شيئاً، 
لا بأس به؛ للصدق العرفـي، فهـل         و  تبادلهما في الولاية أو السلطنة،      الوقف العام بمثله إذا اقتضت المصالح، فيرجع إلى       

  لمعاوضة عليهما أم لا؟يعتبر كونهما مالين قبل وقوع ا
، يكون تبادلهما   لاًء غير مال لدى المشتري أو البائع، لكن بعد النقل صار ما            الظاهر عدم الاعتبار، فإذا فرض كون شي      

  موافقاً لأغراضهم، فإذا فرض عدم مالية عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه، ومورداً لاعتبار العقلاء، وبيعاً عرفاً،
______________ _________  

  .٧السطر / ٧٩: المكاسب» ١«
  .٢٦تقدم في الصفحة » ٢«ّ

 .................................................٣٧........................................  
  . بعده، يكون بيعه بيعاً عرفياً عقلائياًلاًوصار ما

  .»١«إن كان فاسداً ولمعاوضة عليهما بيع رأساً؛ فإن الاًبل قد يقال بعدم اعتبار كونهما ما
 ، لا ألفـاظ المعاملـة حتّـى تتّـصف بالـصحة      وفيه ما لا يخفى؛ فإن المنظور هاهنا هو البيع الذي من مقولـة المعنـى      

  .مع عدمه لا يكون بيعاً؛ فإنّه ماهية اعتبارية وعدمه، و دائر بين كونه مورداً لاعتبار العقلاء أمر المعنى والفساد،و
 لاعتبار ما لا يتعلّق بـه   لا معنى والعيش، ومصالح التمدن واحتياجات وومعلوم أن اعتبارات العقلاء إنّما هي لأغراض      

 إلاّ أو إنّـه لـيس      » إنّـه نكـاح فاسـد     «:لا فائدة له رأساً، فهل يصح اعتبار عقد الـزواج بـين الـشجرتين، فيقـال                و غرض
لا  ومنه في البحر كتبديل كف من تراب بكف منه في البـر اضـحوكة، لا بيـع،               فتبديل من من ماء البحر بمن       ! اضحوكة؟

  .معاملة أُخرى
لـيس   و ثم إن عمل الحر مال سواء كان كسوباً أم لا؛ ضرورة أن خياطة الثوب أو حفر النهر، مال يبذل بإزائه الـثمن،                     

  .زائه الثمنمعه يبذلون بإ وطلبهم، و ما يكون مورداً لرغبة العقلاءإلاّ المال 
 بلحاظه، فيكون ذلك كجهة     لاًوجوده، لكن لا بمعنى أنّه قيد لها، بل بمعنى كونه ما           و نعم، ماليته باعتبار توقّع حصوله    

في الأموال دون الثاني، كما التزم بـه الطباطبـائي          » المال«غيره من جهة صدق    و تعليلية لذلك، فالفرق بين عمل الكسوب     
  . ليس على ما ينبغي»٢«»تعليقته«في) قدس سره(

حبس الحر الظاهر أن نعم، فرق بينهما في تحقّق الضمان بحبسه؛ فإن  



 ________________________  
  .٢١السطر / ٥٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«ً
  .١٤السطر / ٥٥: نفس المصدر» ٢«

............................................٣٨........................................  
  .الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء، بخلاف غيره

 في سائر الأموال أيضاً، فإن العبـد أو الفـرس أو غيرهمـا، قـد يكـون معـداً للإجـارة                     و وهذا جارٍ ظاهراً في العبد،    
لا  و العظمـة،  و يـادة الـشوكة   الخلفاء، فإنّهم لمجرد ز    و قد لا يعد لذلك، كما في عبيد السلاطين        و تحصيل مال الإجارة،  و

  .يكون عبيدهم معدين للكسب، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى العقلاء
 الأشراف، مما لا تكون معدة للإجارة، بل لركوبهم، فليس غصبها موجباً لتقـدير منفعـة لهـا                 و وكذا أفراس السلاطين  

  .تضمين الغاصب إياهاو
قامة العزاء لا غير، فيجري فيه ما ذكر، ففي جميع تلك الموارد، يفترق المعد للإجارة عن                وكذا الحال في بيت معد لإ     

  .غيره لدى العقلاء
الظاهر عدم تعبد في المقام من قبل الشارع غيـر           و هو واضح،  و نعم، مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامناً لها،        

  .ما لدى العقلاء، فتدبر
  »مجرد كون الحر كسوباًوأما حصول الاستطاعة ب

لـو كـان كـسوباً يوجـد بالتـدريج،           و عمل الحـر   و ،لاًالراحلة فع  و  فممنوع؛ لأن الاستطاعة عبارة عن واجدية الزاد      
  .ليست حاصلة بالفعل وفتحصيل الزاد في طريق الحج من قبيل تحصيل الاستطاعة،

   نظرة في الحقوق

   وأما الحقوق ففيها جهتان من البحث
_____ __________________  

، فصل في شرائط وجوب الحج، المسألة       ٤٣٠: ٢، انظر العروة الوثقى     ١٥السطر  / ٥٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي     »١«
٥.  

 ................................................٣٩........................................  
  .أحكامها على سبيل الإجمالو أقسامها وفي ماهياتها:  الاولى
  .في صحة جعلها عوضاً أو معوضاً: الثانية



  أقسامها وماهية الحقوق

شرعية في بعض الموارد، كاعتباريـة       و فلا شبهة في أن الحق ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد،          :)  الأولىأما   (
  .الأحكام الوضعيةغيرها، فهو من  والحكومة والولاية، والسلطنة والملك،

ليس له فـي كـلّ مـورد معنـى مغـاير       ومعنى وحداني في جميع الموارد، وكما لا ينبغي الريب في أنّه ماهية واحدة       
  .للآخر

فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة، أو عين اعتبار الملكيـة، أو  . أنّه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته :  أخرىوبعبارة  
   هو اعتبار آخر مقابلهم؟لا ذاك، بل ولا هذا

من عدة مـن المحقّقـين أنّـه مرتبـة      و»١« للملكلاًأنّه عبارة عن السلطنة مقاب) قدس سره(يظهر من الشيخ الأنصاري    
  .»٢«نوع منه وضعيفة من الملك
  . منهماإن كان الحق أخصّ و واحداً، السلطنة معنى والملك و، فيكون الحق»١«ملك وإنّه نحو سلطنة: وربما يقال

  أنّه في كلّ مورد» بيع الشيخ«ويظهر من بعض محقّقي المحشّين على
 ___________________________  

  .١٠السطر / ٧٩: المكاسب» ١«
  .٢السطر / ٤٢: ١، منية الطالب ٢٧السطر / ٥٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .السطر الأخير/ ٤٢: ١، منية الطالب ٩السطر / ٥٨: ، و٣٥السطر / ٥٧: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«

............................................٤٠.......................................  
 نفس تلـك  إلاّ الاختصاص، ليس  والرهانة، والنظارة، و حق التولية،  و لاعتبار مخصوص، له آثار خاصّة، فحق الولاية،      

الخيـار   والـشفعة  وحق القـصاص  و بالأرض، حق التحجير عبارة عن اعتبار كونه أولى والإضافة فيها بيانية،   و ،الاعتبارات
  .»١«عبارة عن السلطنة

ما ذكـره مـن الأمثلـة المتقدمـة أي      وإن اختلف متعلّقاتها،  و  أن الاعتبار في الحقوق ليس مختلفاً       قد أشرنا إلى  : أقول
 فالولايـة . الـسلطنة  والملـك  وء منها من الحقوق، بل هي اعتبارات أُخر غيـر الحـق            ما ليس شي  نحوه و التولية، و الولاية،

  .الظاهر أن الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق أيضاً والوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها، غير مربوطة بالحق،و
  حدة، فـي غايـة الإشـكال،     على  كلّ مورد له معنى  الالتزام بأن الحق في    و فالقول بأن المذكورات كلّها من الحقوق،     

  .العرف ومخالف لارتكاز العقلاءو
  .السلطنة وتبادراً فالتحقيق أنّه غير الملك ولغة و كما هو كذلك عرفاً-فإذا صح ما ذكرناه من وحدانية حقيقته

لا الـسلطنة، فلـو سـبق      و  فيها الملك  ارتكاز العقلاء صدقه في موارد لا يعتبر       و  فهم العرف   مضافاً إلى : والشاهد عليه 
الموقوفات، فلا شبهة في أنّه لا يملـك المكـان المـسبوق إليـه               و الأراضي المتّسعة من الأملاك    و  مكان في المسجد    إلى



الضعف في الملك، مع أن المعروف أنّه أحق به مـن   ولا شديداً، لو سلّم تصور الشدة وبوجه من الوجوه؛ لا ملكاً ضعيفاً، 
  .»٢«يتعلّق به حق له على المكان وه،غير

  مالكيته للتمكّن فيه، كلام شعري لا ينبغي الإصغاء إليه،: وتوهم
 _______________________  

  .٣٤السطر / ١٠: ، و٤السطر / ٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٣٦ و٣٣: ٧، مفتاح الكرامة ٢٢١ ٢٢٠: ٣شرائع الإسلام » ٢«

...........................................٤١.........................................  
  .ومخالف لاعتبار العقلاء

لكن  و أوصله إلى الشطّ، فما لم يدخل الماء في نهره لا يكون مالكاً للماء بلا شبهة بوجه من الوجوه،                  و ولو حفر نهراً  
  .لا تصير ملكاً له بلا ريب ولتحجير يثبت حق على الأرض،في مورد ا وإن له حق الحيازة،: يمكن أن يقال

  .لا أخصّ منه ولا يكون مساوقاً له، وأن اعتباره غير اعتبار الملك،: ومن أمثال ما ذكر يظهر
 لا أخـصيته منهـا، فـإذا انتقـل حـق التحجيـر             و  عـدم مـساوقته لهـا،       كما أن تخلّفه عن السلطنة أحياناً دليل علـى        

غيره، فلا شبهة في اعتبار الحـق        و غيرها إلى الصغير، أو كانت تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه          و القذف و الاستحلافو
  بعضهم، كالصغير غير المميـز  لهم كاعتبار الملك، كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم حتّى لدى العقلاء بالنسبة إلى             

  .و الشرعيالمجنون، فالسلطنة فيها لوليه القانوني العرفي أو
 للوصـي،  و ء؛ لأن القاصـر مـسلوب الـسلطنة لا مفوضـها،           ليس بشي » ١«وما قد يقال من أن سلطنتهم سلطنة القاصر       

  .هو واضح وليس حالهم حال الوكيل، وعليها، والحاكم، سلطنة مستقلّة عليه والأب، والجد، والقيم،و
 نفوسهم؛ فإنّها عقلائية، فكمـا     لا الملك، كسلطنة الناس على    و لا يعتبر الحق   و وربما تعتبر السلطنة في بعض الموارد،     

  نفسه، فله التصرف فيها بأي نحو شـاء، لـولا المنـع القـانوني لـدى العقـلاء،              أمواله، مسلّط على    أن الإنسان مسلّط على   
  .الشرعي لدى المتشرعةو

   من عدم إمكان قيام السلطنة بطرفيها بشخص: فما أفاده الشيخ الأعظم
 ________________________  

  .١٠السطر / ٥٨: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«

...........................................٤٢........................................  
في كثير من المـوارد يقـوم       إن أراد الامتناع العقلي؛ للتضايف الذي بينهما، فلا دليل على الامتناع كلّية، بل              » ١«واحد

  .ءٍ واحد طرفا الإضافة بشي



   أنفسهم، كمـا أنّهـم مـسلّطون علـى        وإن أراد اعتبار العقلاء فهو أيضاً ممنوع؛ فإن النّاس لدى العقلاء مسلّطون على            
 ـإلاّ ليس ذلك  وجسده للاختبارات الطبية بعد موته،   و أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه           سلّطه علـى  لت

  . أنفسهم عقلائية نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس على
  . نفسه  نفسه فغير عقلائي؛ إذ لا يعتبر العقلاء أن الإنسان ذو حق على وأما كون الشخص ذا حق على

 ـ    و  شخص واحد، فيكون محقّاً     إن الحق لا يقوم بطرفيه على     : فلو قال الشيخ الأعظم    إن بقـي    و اً،محقّاً عليه كان وجيه
الخيـار،   و الخيار يتعلّق بالطرف، فيكون مطلقاً أو في الشفعة        و الإشكال عليه من جهة تخيل أن الحق مطلقاً، أو في الشفعة          

حق الشفعة قائم بالعين     و لا في المثالين؛ لأن حق الخيار قائم بالعقد،        و سلطاناً عليه، مع أن الأمر ليس كذلك كلّياً        و سلطاناً
بـل  .»٣«نعم يمكن توجيه كلامه بوجه آخر سيأتي التعـرض لـه          ،   ما ينبغي   ليس على » ٢«رف، فتوجيه بعضهم كلامه   لا بالط 

قد تقدم أن ماهية البيع لا تتقوم بكون المبيـع ملكـاً، بـل يكفـي فـي تحقّقهـا                     و الظاهر عدم اعتبار ملكية الإنسان لنفسه،     
  .»٤«السلطنة على التمليك

___________________ ____  
  ١٠السطر / ٧٩: المكاسب» ١«
  .٢٦السطر / ١٣: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٨السطر / ٤٣: ١منية الطالب » ٢«
  .٥٥،  ٥٤يأتي في الصفحة » ٣«
  .٢٧  ،٢٦تقدم في الصفحة » ٤«

...........................................٤٣........................................  
لا أخـصّ    و لا مرتبة منهـا؛ أي لا يكـون عينهمـا،          و لا سلطنة،  و لا مرتبة منه،   و أن الحق ليس ملكاً،   : فتحصّل مما ذكر  

  . لما تخلّف عنهماإلاّ  ومنهما،
ءٍ فـي    المملوك، حتّى في مالكية شـي      و أن الملك في جميع الموارد إضافة بين المالك       :  بل يدلّ عليه    ويؤيد المدعى 

تكون ذمة المديون كمحفظة للمال، لا دخالة لها في اعتبـار            و ر؛ لأن الملكية متقومة بالإضافة الحاصلة المذكورة،      ذمة الغي 
  .الملكية

حال الذمة حال الخارج بالنسبة إلى الأعيان الخارجية المملوكة، فكما أن الخارج ظـرف للمملـوك                : وإن شئت قلت  
  . كذلك الذمةمن غير دخالة له في اعتبار الملكية،

       فكثيراً ما يعتبر بين ذي الحق ،ا الحقعى               و وأمعلـى المـد عي حـقالاستحلاف يكون للمد ففي حق ،عليه الحق من
      ،و المدعي صاحبه،  و عليه لأن يستحلفه، فيكون الاستحلاف مورد الحق    ،ى مـا       و المنكر من عليه الحقإذا حلف المنكر أد

  .ارد حال الملك كذلك، حتّى في ملكية ما في الذمة كما عرفتءٍ من المو ليس في شي وعليه،
إلى المـديون،    و في الذمم، فإنّما هو باعتبار الدين لا الملك؛ إذ الدين له إضافة إلى الدائن             » عليه« من اعتبار   وما يرى 

  . في اعتبارهلاًءٍ من موارده دخي ليس في شي» عليه«دون الملك؛ فإن اعتبار» عليه« و»له«فيكون فيه اعتبار



أنّه يعتبر في الحق أحياناً الأداء كالدين، دون الملك؛ لأن الحق كالدين يعتبر في بعض المـوارد علـى                   : ويؤيده أيضاً 
التأدية، كما لا يـصح ذلـك    ولا يصح فيه الأداء وأما الملك فلا تعتبر فيه العهدة، ويصدق عليه، و الغير، فيصح فيه الأداء،   

  .»أدى حقه«:كما يقال» أدى سلطنته أو سلطانه«:لسلطنة، فلا يقالالاعتبار في ا
...........................................٤٤.........................................  

حـق الجـار علـى       و استحقاق الثواب في المطيع، بل     و ثم إن الظاهر أن الحق في مثل استحقاق العقوبة في العاصي،          
حـق  » ١« على ما قـالوا -للمطيع و حق على العاصي أن يعاقبه، أنحائها، من هذا القبيل فيكون للَّه تعالى وار في الجملة الج

  .السلطنة في نحو الأخير بالضرورة و أن يثيبه، مع عدم اعتبار الملكية على اللَّه تعالى

  الإسقاط واستتباع الحق للسلطنة على النقل

الإسـقاط،   و أن الحق اعتبار مقابل الاعتبارات الأُخر المتقدمة، فهل يكون مقتضاه ذاتاً جواز النقـل             ثم إنّه بعد ما علم      
مـن أحكامهـا     و إن الملكيـة اعتبـار عقلائـي،      :  ذلك، كما قلنا في الأموال المملوكـة        أو تستتبعه عند العقلاء سلطنة على     

  ؟»٢«التقلّب والسلطنة على التقليب
القدرة الاعتبارية على المذكورات، بـل لـدى         و إن واجدية الحق ليست عبارة أُخرى عن السلطنة       الظاهر هو الثاني؛ ف   

  .التقلّب فيه وله التقليب و حقّه، العقلاء كلّ ذي حق سلطان على
عتبار لا شبهة في عدم ا     و » إسقاط حقّه أو نقله     له حق على  «:بالمعنى الأعم، فيقال  » الحق«نعم، قد يعبر عن السلطنة ب     

،بل له السلطنة على الحق ،على الحق بها تجوز المذكورات وحق.  
  الحقوق، مقومة لنفوذ والأملاك وفالسلطنة القائمة على الأموال

 ________________________  
  .٤١٣: ، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين٤٠٨ ٤٠٧: ، كشف المراد٩٣: شرح عقائد الصدوق» ١«
  .٢١فحة تقدم في الص» ٢«

...........................................٤٥.........................................  
لا سلطنة على المـذكورات،   والحق ولا نفس الحق، لهذا قد يتحقّق الملك و المعاملات لدى العقلاء، لا نفس الملك،     

  .الحق كالأولياء وكقد تتحقّق السلطنة لشخص بلا واجديته للمل وكالمحجور عليه،
، مع إنكاره فيما تقدم إمكان نقـل        »٢«مع ذلك التزم بجواز نقله     و ،»١«وقد فسر بعض الأعاظم الحق بالسلطنة الضعيفة      

  .»٣«لا على سلطانهم )  أموالهم الناس مسلّطون على(لا تعقل السلطنة على السلطنة، و والملك؛ لكونه سلطنة،
  . زعمه لازمه السلطنة على السلطنة نة علىمع أن نقل الحق الذي هو سلط

مرتبـة   و ء،  شـي   فإذا كان الحق عبارة عن اعتبار خاصّ، الذي أثره السلطنة الضعيفة علـى            : نعم، قال في خلال كلامه    
  . انتهى. »٤«أنحائه قابل للإسقاط وضعيفة من الملك، فهو بجميع أقسامه



مرتبـة   و : منه من أنّه سلطنة ضعيفة، كما أنّه مخالف لقوله في ذيله           بأن صدر كلامه هذا مخالف لما تقدم      : وأنت خبير 
 لازم كلامه هذا مع ما تقدم منه أنّه سلطنة ضعيفة، أثرها سلطنة ضـعيفة،              و ضعيفة من الملك بعد ما فسر الملك بالسلطنة،       

  . بلا تقيدها بالضعيفة كان حقّااعتبار خاصّ الذي أثره السلطنة،: هي قوله و  بالجملة الأُولى هو كما ترى، فلو اكتفىو
   ثم إن الظاهر من ذيل كلامه أن قوام الحق بقابليته للإسقاط، فإذا لم يقبل

 ________________________  
  .١٦السطر / ٤١: ١منية الطالب » ١«
  .١٦السطر / ٤٢: نفس المصدر» ٢«
  .٢٠ تقدم في الصفحة ٣«
  »١«ً.٢السطر / ٤٢: ١منية الطالب » ٤«

..........................................٤٦........................................  
  .في الاستظهار نظر و،»١«استظهر من الشهيد أيضاً وفلا يكون حقّا،

 ـ                   نـى  ؛ بمع لاًكما أن قوام الحق بقابليته للإسقاط؛ بمعنى أن عدمها مساوق لعدمه، غير ظاهر إن كان المراد قابليتـه فع
  جميع كلامه، لا بمعنى اقتـضائه لـذلك      ما ليس كذلك فليس بحق، كما لا يبعد ذلك بالنظر إلى           و لزوم سقوطه بالإسقاط،  

  .إن أمكن حصول المانع لهو
مـن أحكامـه الـسلطنة       و اعتبار خاصّ، » ٢« كما مر  - ففيه إشكال؛ لأن الحق    إلاّ   و إن أراد الثاني فلا بحث،    : بالجملةو
النقل، فلو فرض سلب جميع آثاره فلا شبهة في عدم اعتباره، كما أن سلب جميع آثـار الملكيـة،        و الإسقاط أُمور، ك   على

لـو فـي     و أما سلب بعض الآثار مع بقاء بعضها فلا، فالحق يعتبر مع حفظ السلطنة             و مساوق لسلب اعتبارها لدى العقلاء،    
  .بعض الآثار

كحال النقل في البيع؛ من حيث أن شـرط عـدم الإسـقاط كـان مخالفـاً      ليس حال الإسقاط في الحق :  بعبارة اخرى و
  .لمقتضاه، كما أن شرط عدم النقل مخالف لمقتضى البيع؛ ضرورة أن شرط عدم الإسقاط غير منافٍ لمقتضاه لدى العقلاء

 الـسيد الطباطبـائي     ولعلّ مراده أن الحق في حد نفسه قابل للإسقاط، لكن لو كان مراده ذلك لم يتّجه إشكاله علـى                  
  .»٤«نقله لو لا المنع التعبدي و؛ فإنّه أيضاً صرح بأن الحق بحسب طبعه يقتضي جواز إسقاطه»٣«)قدس سره(

   ______________________  
  .٢السطر / ٤٢: ١منية الطالب » ١«
  .٤٤تقدم في الصفحة » ٢«ّ
  .٤السطر / ٤٢: ١منية الطالب » ٣«
  .١٦السطر / ٥٦: ١المحقّق اليزدي حاشية المكاسب، » ٤«



.........................................٤٧......................................    

   أ)'�م ا��%�ق

  : أقسام إن الحقوق على: ثم إنّه قد يقال
 حـق الاسـتمتاع بالزوجـة،      و ة،حق الولاي  و عد منه حق الأُبوة،    و لا نقله،  و لا يصح إسقاطه   و ما لا ينتقل بالموت   : منها

  .»٣«حق الوصاية وحق السبق بالرماية قبل تمام النضال،و
 نحوهما مـن الوضـعيات المقابلـة للحـق         و الوصاية و بأن شيئاً منها ليس من قبيل الحقوق، فمثل الولاية        : وأنت خبير 

  .السلطنة والملكو
أما كونه حقّـا فغيـر       و لزوج مسلّط عليها في الاستمتاعات،    ا و يجب عليها التمكين،   و والاستمتاع بالزوجة جائز شرعاً،   

  .معلوم
وفي السبق قبل تمام النضال لم يثبت حق، بل هو عقد لازم ظاهراً، يجب الوفاء به، فقبل تمامه يجـب الإتمـام بنـاء                  

  .بعده يملك عليه الجعل وء قبل تمامه، ، فلا شي»٢«إنّه مثل الجعالة: لو قيل و»١« لزومه على
  .الانتقال والنقل و للإسقاطلاًمع ذلك لم يكن قاب ولم يثبت مورد أُحرز كونه حقّا،: ف كانوكي

  .»٣«نحوها والتحجير والرهانة، والقصاص، وينتقل بالموت، كحق الخيار، وإسقاطه، وما يصح نقله: ومنها
  الرهانة للنقل إلى الغير؛ والشفعة ووربما يقال بعدم قبول حق الخيار

   _____ _________________  
  .٦السطر / ٥٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«
  .١٨٥: ٢، شرائع الإسلام ١٤٩: ٣السرائر » ١«
  .٢١٩: ٦، مختلف الشيعة ٥٤٨: ٢الخلاف » ٢«
  .٩السطر / ٥٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«

.........................................٤٨......................................    
  .»١«له تملّك حصّة الشريك، أو له استيفاء الدين؛ فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول وبحيث يكون له الخيار،

 لازم الفسخ رجـوع كـلّ مـن العـين          و الإمضاء، و لصاحب الخيار سلطنة على الفسخ     و الخيار حق قائم بالعقد،   : أقول
لـيس   و قابل للنقل إلى الغير،   هذا المعنى  و الثمن إلى المشتري بالفسخ،    و ترجع العين إلى البائع،    محلّه الأول، ف    الثمن إلى و

 فسخ العقد بالمعنى المذكور، من غير فرق بين النقل إلى الأجنبي أو إلى طرف المعاملة، فكما يـصح جعـل                     إلاّ  مقتضاه  
 طرف من المتعاملين،    و  لأجنبي لاًالخيار أو صـاحبهما    رجوع العوضين إلى   و  ما ذكر؛ أي فسخ العقد     لاّ  إليس لازمه    و لأي 

  .الأول لا إلى الأجنبي، فكذلك حال النقل



  هذا بهـذا المعنـى   و ملكه، ومن ذلك يعلم حال حق الشفعة أيضاً؛ فإنّه حق قائم بالعين المشاعة المبتاعة ليضمها إلى             
  . ملك الشفيع حق؛ أي حق ضم المبتاع إلىإلى الطرف، فيثبت لهما ذلك ال وقابل للنقل إلى الأجنبي

هـذا   و وأما الرهن فليس بحق، بل الحق بعد الشرائط المذكورة في محلّها قائم بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منهـا،                 
  .قابل للانتقال إلى الأجنبي، ليكون له حق استيفاء دين الدائن منها

هـو   و أن يرجع إلى الإسـقاط، إلاّ  لنقل ما هو حاصل،  ل الجعل، فلا معنىنعم، لا يصح جعله للراهن؛ لأن له ذلك قب        
  . فرض صحته أمر آخر على

  .»٢« من هو مثله، كحق القسم القابل للانتقال إلى الضرة لا غير ما هو قابل للنقل إلى: ومنها
  لا سيما إذا قلنا وبل الظاهر جواز نقله إلى الغير حتّى إلى الرجل،: أقول

   _ _____________________  
  .٢٣السطر / ١٢: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٠السطر / ٥٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«

.........................................٤٩......................................                           
 يبيعـه أو يتـصالح مـع الـضرة،     و، كما هو الأشبه؛ لإمكان أن يشتري الأجنبي هذا الحق»١«بإزائهبجواز أخذ العوض    

ليس معنى انتقال هذا الحق أن يكون للمنتقل إليه حق الاستيفاء مباشرة، بل معناه كونـه صـاحب قـسم الزوجـة، فلـه                         و
  . غيره له النقل إلى وله الاستيفاء لولا المانع، والإسقاط،
 إن بما هو معنى اعتباري قائم باعتبار العقلاء،        ثم م بالأطراف لا يكون معنى         و  الحقنقله مـا     بما أنّه إضافة خاصّة تتقو 

مـن أن إنـشاء النقـل جـداً موضـوع لاعتبـار       : »٢«بل حاله حال البيع بما مر ذكره » الانتقال و النقل«هو المتفاهم من ظاهر   
  . يعقل النقل بمعناه الواقعي، اللازم منه استقلال الإضافة بلا طرف، حتّى لدى العرف فلاإلاّ  والعقلاء ذلك الحق لغيره،

مـا   و ما يشك في كونه حقّـا،      و عد منها ما لا يكون حقّا جزماً،       و انتقالها، و ما يشك في صحة إسقاطها أو نقلها      : ومنها
  .»٣«ام الجماعةالنقل، على فرض ثبوت حقّيته، كحق السبق في إم و للإسقاطلاًيكون قاب

أمـا   و.ء حقّا أو حكماً، فلا أصل لإثبات أحدهما، فلا بد من الرجوع إلى الأُصول العملية   ثم إنّه لو شك في كون شي      
 للإسقاط أو النقل، فإن كان الشك لأجل الـشك فـي القابليـة العرفيـة، فـلا يـصح إحرازهـا        لاًلو شك في كون حق قاب     

إلى الصدقبالعمومات؛ لرجوع الشك .  
  سلطنة النـاس علـى   والشرط والصلح وبجواز التمسك بعمومات تنفيذ العقد   : وإن كان في القابلية الشرعية، فقد يقال      

   كشف وأموالهم؛ لتصحيح المعاملة
   ______________________  
  .١٨٩: ٣١، جواهر الكلام ١١السطر / ٥٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«



  ١٥ ١٤دم في الصفحة تق» ٢«
  .١٢السطر / ٥٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«

.........................................٥٠......................................    
ة؛ إذ شأن العمومات رفع هذا الشك١«القابلي«.  

 إنفاذ الأسباب شرعاً عموماً أو إطلاقاً، فـإذا أُحـرزت قابليـة             بأن أدلّة إنفاذ المعاملات في مقام بيان      : وربما يرد ذلك  
أمـا إذا شـك فـي        و الشرط يرفع هذا الشك،    و شك في اعتبار سبب خاصّ، فدليل عموم المعاملة كدليل الصلح          و النقل،

  .»٢«قبوله للنقل، لا من حيث خصوصية سبب من الأسباب، فلا يمكن رفعه بأدلّتها
 أو،  »٤«»الصلح جـائز بـين المـسلمين      « )عليه السلام (، أو قوله    }أَوفُوا بِالْعقُودِ { في أن قوله تعالى      أنّه لا شبهة  : وفيه

ظاهر في لزوم الوفاء بكلّ معاقدة أو صلح أو شرط تصدق عليها تلك العناوين عرفاً، فعـدم                 »٥«»لمؤمنون عند شروطهم  ا«
  .الإطلاقات ووجوب الوفاء في مورد أو موارد، مخالف لهذه العمومات

ماهيـة الـصلح     و الشروط و فإذا أُلقيت تلك العمومات إلى العقلاء، لا يشكّون في أن الشارع بصدد إنفاذ كلية العقود              
 قيداً في المـثمن أو الـثمن؛       و الشك في عدم القابلية الشرعية، راجع إلى الشك في اعتبار الشارع شرطاً            و شرط، و بلا قيد 

ذه معاملة خاصّة، فإذا شك في أن البيع الربوي صحيح، يرجع ذلك الـشك إلـى احتمـال اعتبـار                     عدم إنفا   بالجملة إلى و
  لا دليل على دعوى كونها ولا شبهة في أن العمومات رافعة له، والشارع شرطاً في العوضين بعد كون المعاملة عقلائية،

 ______________________  
  .٢١السطر / ٥٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .السطر ما قبل الأخير/ ١٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .١): ٥( المائدة» ٣«
  .٢، الحديث ٣، كتاب الصلح، الباب ٤٤٣: ١٨، وسائل الشيعة ٥٢/ ٢٠: ٣الفقيه » ٤«
النكاح، أبواب المهور، البـاب  ، كتاب ٢٧٦: ٢١، وسائل الشيعة    ٨٣٥/ ٢٣٢: ٣، الإستبصار   ١٥٠٣/ ٣٧١: ٧تهذيب الأحكام   » ٥«

  .٤، الحديث ٢٠

.........................................٥١ ......................................  
بصدد إنفاذ الأسباب فقط، حتّى ترجع إلى الحكم الحيثي، بل الظاهر منها أنّها أحكام فعلية، بصدد إنفـاذ المعـاملات      

  .العقلاء يتمسكون بها لإثبات صحة المعاملات و الذين هم من العرف-لا يزال الفقهاء وفية،العقود العر والعقلائية
بإلغـاء   و مع شموله للحق الـذي هـو مـال،        ،  »١«» أموالهم  لناس مسلّطون على  ا«  هذا مع عدم جريان الإشكال في مثل      
  .»٢«فيه ما ليس كذلك، لكنّه يأتي الكلام  الخصوصية أو الفحوى يسري الحكم إلى



  إشكال الشبهة المصداقية

، أو  »٤«، أو غيـر موافـق لـه       »٣«هي أنّه استثني من أدلّة نفوذ الشرط ما هو مخالف لكتاب اللَّه            و ، نعم، هنا شبهة اخرى   
  .»٥«، أو أحلّ حراماًلاًحرم حلا

  .»٦«لاًوكذا استثني من دليل إنفاذ الصلح ما أحلّ حراماً أو حرم حلا
أو ) سـلّم  و آلـه  و صلّى اللَّه عليـه   (لو ثبت من سنّة رسول اللَّه        و ،  الكتاب مخالفة حكم اللَّه تعالى     والظاهر من مخالفة  

  .أخبار الأئمة الطاهرين سلام اللَّه عليهم
   التحريم، بل المراد تغيير حكم اللَّه وكما أن الظاهر أن لا خصوصية للتحليل
 ______________________  

  .٢٠تقدم في الصفحة » ١«
  .١٢٧ ١٢٦يأتي في الصفحة » ٢«
، الحـديث   ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب       ١٦: ١٨، وسائل الشيعة    ٩٤/ ٢٢: ٧، تهذيب الأحكام    ١/ ١٦٩: ٥الكافي  » ٣«

١.  
  .نفس المصدر» ٤«
  .٥ديث ، الح٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧: ١٨، وسائل الشيعة ١٨٧٢/ ٤٦٧: ٧تهذيب الأحكام » ٥«
  .٢، الحديث ٣، كتاب الصلح، الباب ٤٤٣: ١٨، وسائل الشيعة ٥٢/ ٢٠: ٣الفقيه » ٦«

.........................................٥٢......................................  
لا  ولف حكم اللَّـه، ، كما يشهد به اختلاف التعبير في الشرط، فيراد في الصلح أيضاً ظاهراً استثناء مطلق ما يخا                 تعالى

استثناءً لبياً يدركه    و  سائر المعاملات، بل لا يبعد أن يكون ذلك حكماً عقلياً           العقلاء هذا الاستثناء إلى    و يبعد إسراء العرف  
  .العقل

  .المجعولات العقلائية، فالأمر أوضح والابتدائي، بل مطلق العقود وولو قلنا بأن الشرط أعم من الشرط الضمني
لو شك في معاملة؛ من جهة اعتبار الشارع الأقدس قيداً أو شرطاً في العوضين، به يخرجان عـن القابليـة              :  هذا  وعلى

لـو فـي     و هـو غيـر جـائز      و للانتقال، لا يصح التمسك لرفعه بالعمومات؛ لكونه من التمسك بها في الشبهة المـصداقية،             
لعلّه يأتي الكلام    و ز المصداق بالأصل محلّ إشكال يطول التعرض له،       إحرا و ،»١«المخصّصات اللبية، كما قررنا في محلّه     

  .»٢«فيه
 يرفـع الـشك    لغيرها بالفحوى و أموالهم الشامل للحقوق المالية لفظاً،   إن دليل سلطنة الناس على    : نعم، يمكن أن يقال   

 ن للنقـل، تـضييق لـسلطنة المتعـاملين،       في اعتبار الشارع قيداً للعوضين؛ ضرورة أن كلّ قيد يوجب عدم قابلية العوضـي             
  .منافٍ للعموم المذكورو



ينقّح بهـذا    و ، يكشف عن عدم كون المعاملة مخالفة لحكم اللَّه تعالى         و فالعموم يكشف عن عدم اعتبار الشارع قيداً،      
شة، يأتي الكلام   لكنّه لا يخلو من مناق     و الشرط، فيتمسك بها لإنفاذ المذكورات،     و العقد و الدليل موضوع عمومات الصلح   

  .»٣«فيها
 ______________________  

  .٤٧٤: ١، تهذيب الأُصول ٢٥٢ و٢٤٥: ٢مناهج الوصول » ١«
  .٢٦٨: ، يأتي في الجزء الخامس٢١٠يأتي في الصفحة » ٢«
  .١٢٧ ١٢٦يأتي في الصفحة » ٣«

  
.........................................٥٣......................................  

�ً+�ّ��� ا��ّ, ��+ً� أو �- ��ّ#  

لا معوضـاً؛ أي يكـون    وأنّه هل يعتبر في البيع أن لا يكـون الحـق عوضـاً       : -هي مورد البحث الأصيل    و الجهة الثانية 
لا بـد فـي صـدقه أن يكونـا عينـين أو              و »البيع« وجه لو جعل الحق عوضاً أو معوضاً لخرج عن صدق           الاعتبار فيه على  

  المعوض؟ و، أم لا مطلقاً، أو يفصّل بين العوضمنفعتين
هذا المعنى غير    و بأن المعتبر في البيع تمليك العوضين، فيقوم كلّ منهما مقام الآخر في الملكية،            : يمكن تقريب الأول  

  .»١«السلطنة كما مر ومتصور في نقل الحقوق؛ لأن اعتبار الحق غير اعتبار الملك
:  مملوكاً لذي الحق، بل له إضافة خاصّة بها يستحق، لا بإضافة مالكية حتّى تكون له إضـافتان                 لا يكون الحق  : وأيضاً
،ة الحق وإضافة حقإضافة مالكي.  

   ملكـاً           و ملك سلطنة عليهما،   و نعم، لكلّ ذي حق ة لهما، فإن لم يكن الحقإن  و لا مملوكـاً   و هي من الأحكام العقلائي
  .ة لا يكون نقله بيعاً، سواء كان من طرف أو طرفينأُطلقا عليه بنحو من المسامح

 بيع الوقف العام مع عدم دخول ثمنـه   على» البيع«التملّك في ماهية البيع، كما مر من صدق   و منع اعتبار التمليك  : وفيه
تكـون الأصـناف     عدم مملوكية الزكاة لأحـد، بـل          كما في بيع الغلّات الزكوية بالنقد الزكوي، بناءً على         و في ملك أحد،  

   ، ففي أمثال ذلك يكون التبادل بين المالين في»٢«مصارف لها كما لا يبعد
 ______________________  

  .٤١ ٤٠حة تقدم في الصف» ١«
   .٢٦تقدم في الصفحة » ٢«

.........................................٥٤......................................  



  عـدم اعتبـار التمليـك       هو شاهد علـى    و عليه،» البيع«و طرفين، لا في الملكية، مع وضوح صدق       السلطنة من طرف أ   
  .»٣«المعوض وقد مر ضعف التفصيل بين العوض والدخول في الملك في العوضين لدى العقلاء،و

  .صحة المبادلة بين العينين في السلطنة دون الحقوق، في غاية الضعف: وتوهم
الأملاك بها أو بالعكس، بيع عرفاً، فبيع حق التحجير بـالثمن بيـع              و  الحقوق بالعوض بل بالحقوق،    أن نقل : والإنصاف
  .لدى العقلاء

   تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه

  : أقسام لو تصوراً إلى وثم إنّه يظهر من الشيخ الأعظم تقسيم الحقوق
  .ل في عدم صحة بيعههذا لا إشكا وما لا يقبل المعاوضة بالمال،: منها

 من عليه الحق، فجعل المانع فيه لزوم قيام طرفي الـسلطنة الفعليـة بـشخص     ما لا يقبل النقل، كنقل الحق إلى     : ومنها
  .واحد

جعـل المـانع     و كالحقوق التي على الأشخاص من غيـرهم،       و ما لا محذور فيه من هذه الجهة، كحق التحجير،        : ومنها
  .»١«فيها عدم ماليتها
لا يبعد أن يكون المتفاهم مـن جملـة كلامـه يـدفع بـه        و بأن ما ذكرناه الذي هو بمنزلة التفسير لكلامه،       : وأنت خبير 

   من» تعليقتيهما«بأن الحقوق مطلقاً ليست كذلك حتّى نحتاج إلى الدفع بما فعله العلمان في: الإشكال عنه
 ______________________  

  .٣٨ ٣٥تقدم في الصفحة » ٣«
  .١٣ ٨السطر / ٧٩: المكاسب» ١«

.........................................٥٥......................................  
  .»١«الخيار واختصاص كلامه بحق الشفعة

  .»٢«الثاني بالعقود كما مر وأنّهما ليسا على الأشخاص، بل الأول متعلّق بالأعيان،: فيرد عليه
  .»٣«)قدس سره(ليله أخصّ من مدعاه كما قال الطباطبائي أن د: أو يرد عليه

      ،عاه في القسم الثاني حقمد و نعم، إن  سلطنة أو لاًإن كان دليله غير وجيه؛ لعدم كون الحقمـن اخـتلاف   » ٤«؛ لما مر
  .عدم امتناع قيام طرفي السلطنة الاعتبارية بشخص واحد ثانياً واعتبارهما،

 ه لا يعتبر العقلاء كون الشخص ذا حق على نفسه، كما لا يعتبرون كون الـشخص الواحـد دائنـاً                  إنّ: الأولى أن يقال  و
  .مديوناً؛ أي مديوناً لنفسه، فالحق على الأشخاص من الاعتبارات التي تتقوم بشخصينو



 إلاّ يعتبـر فـي الماليـة       لا   و وأما القسم الثالث فلا يمكن مساعدته فيه؛ لأن بعض الحقوق أموال تبذل بإزائها الأثمان،             
  .ذلك

؛ بـالفرق بـين اعتبـار    »٥« من هـو عليـه   ثم إن الشيخ الأعظم دفع توهم النقض عليه في القسم الثاني ببيع الدين على      
   ما فيه والمسلّط عليه، والسلطان،: ، فإن هذه السلطنة متقومة بأطراف ثلاثة»٦«السلطنة على الأشخاص والملكية،

_____________ _________  
  .٢٦السطر / ١٣: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٨السطر / ٤٣: ١منية الطالب » ١«
  .٤٨ و٤٢تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٨السطر / ٥٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«
  .٤١ ٤٠تقدم في الصفحة » ٤«
  .٢٠٩: ٢٢ جواهر الكلام ٥«
  .١٠ ٩السطر / ٧٩: المكاسب» ٦«

.........................................٥٦......................................  
 الاسـتحلاف،  و المنكـر  و السلطنة، فالسلطنة على المنكر في استحلافه على فرض كون الحق سلطنة متقومة بالمدعي            

رج، لا دخالة لها في اعتبارها، فليس فـي الملـك   أما الذمة فكالخا والمملوك، و بالمالكإلاّ  أما اعتبار الملكية فلا يتقوم      و
  .هو كلام متين ومملوك عليه،

لـو آنـاً مـا، فـصيرورة      وعدم قابلية نقل الغير إليه ووما قيل من عدم قابلية ما في الذمة لأن يكون مملوكاً لمن عليه،        
  .»١«تبرأ ذمته مستحيل و نفسه آناً ما حتّى يسقط عنه، الإنسان مالكاً على

؛ ضرورة أن اعتبار مالكية ما في الذمة لـيس اعتبـار المالكيـة              »٣«مر تقريره  و »٢«)قدس سره (فوع بما أفاده الشيخ     مد
 مـن هـو عليـه مـن      هو ليس بمستحيل، بل هو نظير بيع الـدين علـى     و على النفس، بل هو اعتبار المالكية لما في الذمة،        

  . غيره  من عليه، كبيعهم على  يبيعون كراً من الحنطة التي على العهدة على أن العقلاء الاعتبارات العقلائية، فنرى
الانتقال إليـه أنّـه مالـك     و أنّهم لا يرون بعد البيع ليس كاعتبار ملكية الأعيان، فنرى ونعم، هذا الاعتبار له أمد خاصّ،   

  .جة مالكيته براءة ذمته أو السقوط منهالهذا تكون نتي وكمالكيته لسائر الأشياء،. بلا أمد ولما في ذمته مطلقاً
  .»٤«لو صحت مالكيته حدوثاً لصحت بقاءً: والمسألة ليست عقلية حتّى يقال

 ______________________  
  .١٣السطر / ٤٣: ١منية الطالب » ١«
  .١١السطر / ٧٩: المكاسب» ٢«
  .٥٥ و٤٣تقدم في الصفحة » ٣«



  .٩السطر / ١٤: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١٧ و١١السطر / ٧٣: ١واني حاشية المكاسب، المحقّق الإير» ٤«

  
........................................٥٧.......................................  

  .»١«ء معدماً لنفسه لا يعقل أن يكون أثر الملكية سقوطها؛ للزوم كون الشي: أو يقال
لا شبهة في اعتبار الانتقـال       و أمده، و مقداره، و بارية، لا بد من تبعية العقلاء فيها في أصل الاعتبار،         بل هي عقلائية اعت   
  .لا إشكال فيه وحدوثاً، لإبقاء الملكية،

   حول كلام المحقّق النائيني في بيع الدين على من هو عليه
:  من هو عليـه، فقـال        أراد توجيه بيع الدين على     ثم إن بعض الأعاظم بعد الإشكال في مالكية الشخص لما في ذمته،           

هـو مـن     و  ما في الذمة بقيد كونه فيها؛ لأن هذا القيد يوجب امتناع تحقّقه، بل يقع البيع على الكلّي،                  إن البيع لم يقع على    
مالكاً لمن مـن الحنطـة      حيث كان البائع     و ، فيصير المشتري أعني المديون مالكاً لذلك الكلّي على البائع،         لاًمن الحنطة مث  

هـو أشـبه    و ما كان له على المديون، فيوجب سقوط ذمتهما،   هو المشتري، فينطبق ما على البائع على       و  ذمة المديون   على
  .انتهى. »٢«ء بالتهاتر شي

 تصحيح هـذا    هو غريب؛ لأن المتعارف لدى العقلاء بيع ما في الذمة، لا بيع كلّي بغير اعتبار ذلك، فحينئذٍ لا بد من                   و
  :الاعتبار بأن يقال

اعتبـر علـى    والمن الذي ظرفه الذمة،: ثالثها. المن المتقيد بالذمة: ثانيها. من من حنطة: أحدها: إن هنا اعتبارات ثلاثة 
  .العهدة

______________________  
  .١٠السطر / ١٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٥ السطر /٤٣: ١منية الطالب » ٢«

.........................................٥٨......................................  
ذلك لأن الاعتبار فيه علـى       و مع ذلك فهو قابل للتحقّق الخارجي؛      و الذمة، و ولا شبهة في أن الدين اعتبر على العهدة       

إن فلانـاً أدى    «: الاعتباري، لا قيده ليمتنع معه تحقّقه، فكما يقـال          مخزن الأمر  إلاّ  العهدة   و عدم كون الذمة   و النحو الثالث، 
نحوه بالضرورة، فكذا في المقام تقع المعاملـة علـى الـدين؛ أي              و لا يكون من قبيل التهاتر     و »ما في ذمته، فبرأ منه     و دينه

  .بكونها في الذمةلا على الحنطة المتقيدة  و حنطة كلّية بلا علامة، الحنطة التي في الذمة، لا على
أن الخروج عن الاعتبارات العقلائية التي هي محطّ هذه المباحث إلى العقليات الأجنبية منها، يوقع الفقيه                : والإنصاف

  .فيما لا ينبغي لشأنه



  حول إنكار المحقّق النائيني قابلية الحق للعوضية

بأنّـه يعتبـر فـي البيـع أن         : استدلّ عليه  و  للنقل، لاً تسليم كونه قاب   أنكر قابلية الحق للعوضية، بعد    ) رحمه اللَّه (ثم إنّه   
 لذلك؛ فإنّه مباين للملـك  لاًلا شبهة في أن الحق لا يكون قاب و في ملك مالك الآخر،   لاًالمثمن داخ  و يكون كلّ من الثمن   

كونه كذلك غيـر كـافٍ لوقوعـه        لكن   و من المراتب الضعيفة للملك،    و إن كان من أنحاء السلطنة بالمعنى الأعم،       و سنخاً
  .»١«عوضاً؛ لأنّه لا بد من حلول الثمن محلّ المثمن في الملكية، فلا بد أن يكون كلّ منهما من سنخ الآخر

مضافاً إلى التناقض بين الاعتراف بكونه من المراتب الضعيفة للملك، مع دعوى مباينتهما سنخاً؛ ضرورة عـدم                 : فيهو
   كونه من مراتب و عدم صحة دعوى كونه من أنحاء السلطنة مضافاً إلى وءٍ واحد، ب شيالتباين السنخي بين مرات

 ______________________  
  .٧السطر / ٤٤: ١منية الطالب » ١«

.........................................٥٩......................................  
  م      أنّه لا دليل على اعتبا    » ١«الملك كما مرلـدى    و تعارف تبديل الملك بالسلطنة   » ٢«ر ذلك في البيع، بل قد تقد بالحق

  .عليه عرفاً» البيع«صدق والعقلاء،
لا يكفي فيـه مبادلـة       و المثمن في درجة واحدة في الملكية      و فلو أراد بما ذكر أنّه يعتبر في البيع أن يكون كلّ الثمن           

نة السنخية المباينة في المرتبة؛ بتقيد كلّ مرتبة بالحـد التـي هـي فيـه، كـان                  أراد بالمباي  و مرتبة قوية بمرتبة ضعيفة منها،    
 لـزم   إلاّ   و  فرض صحة كون الملك ذا مراتـب،        على» البيع«الإشكال أوضح؛ ضرورة عدم اعتبار وحدة الدرجة في صدق        

  .»٣« مبناه عدم صحة جعل المنافع عوضاً؛ لتصريحه بأضعفية مرتبتها من ملك الأعيان على
التملّك، فقد مـر   ويعتبر في البيع التمليك    و  ما تقدم منّا؛ من أن الحق سنخ اعتبار مخالف للملك،           ولو رجع كلامه إلى   

  »جوابه
  .هذا كلّه في الحقوق القابلة للنقل

  $�1 ا��%�ق ا�%��
� �0س%�ط

  أو معوضـاً،   لاًقاطها أو سـقوطها مقـاب     وأما الحقوق القابلة للإسقاط سواء كانت قابلة للنقل أم لا فهل يصح جعل إس             
  معه صادقاً عليه عرفاً أم لا؟» البيع«يكون عنوانو

    بالمعنى-لا ينبغي الإشكال في الصدق إذا جعل الإسقاط: أقول
 ______________________  

  .٤٣ ٤٠تقدم في الصفحة » ١«
  .٥٤ ٥٣ و٢٦تقدم في الصفحة » ٢«
  .١٥السطر / ٤١: ١منية الطالب » ٣«



  .٥٤ ٥٣ تقدم في الصفحة ٤«

.........................................٦٠......................................  
الكتابـة   و عهدتـه، كجعـل الخياطـة    المصدري عوضاً بل معوضاً؛ بمعنى جعل عمل صاحب الحق ملكاً للطرف على  

التملّك في البيع؛ ضرورة أن العمـل الكـذائي     و باعتبار التمليك : اإن قلن  و الكاتب، و  عهدة الخياط   بالمعنى المصدري على  
العبد عوضاً، طـابق     و  عهدة صاحب الحق، كسائر موارد جعل أعمال الحر         جعله عوضاً ملكاً للطرف على     و صار بالتمليك 
  .النعل بالنعل

تحـصيله بالإسـقاط، كجعـل         عهدة صاحب الحق القادر على      وكذا الحال لو جعل السقوط بالمعنى المصدري على       
   ملكـاً للطـرف علـى       الكنّاس، فيكون هذا المعنى    و  عهدة الخياط   كناسة المسجد بالمعنى المصدري على     و خياطة الثوب، 

  .تسليمه و إيجاده تكون لهما القدرة على وعهدتهما،

   دفعه وكلام المحقّق النائيني في المقام

نحوها مما يملكه البـائع؛      و السقوط بما أنّه اسم المصدر ليسا كالخياطة       و وما قيل من أن الإسقاط بالمعنى المصدري،      
  .»١« باعتبار نفس الحقإلاّ  حرفي غير قابل لأن يتمول  لأن هذا معنى

ء منهـا   لـيس شـي   والعبد أيضاً من المعاني المـصدرية،  وسائر أعمال الحر   و  أن الخياطة   ليس بوجيه؛ فإنّه مضافاً إلى    
 تها لأجل الآثار المرغوبة المطلوبة منها لدى العقلاء،          بذاتها متمومـضافاً   و هذا كافٍ في جعلها عوضـاً،      و لة، بل اعتبار مالي

بين هذا العمل غيـر      و العبد، و سائر أعمال الحر   و  عدم كون حاصل المصدر معنى حرفيا أن دعوى الفرق بين الخياطة            إلى
  .كالتملي ومنهما قابل للنقللاّ صحيحة؛ لأن ك

 ______________________  
  .١السطر / ٤٤: ١منية الطالب » ١«

........................................٦١.......................................  
الخروج عن ملك المـشتري؛ ليكـون        و اسمه لا يقبلان الدخول في ملك الغير       و  أن المصدر   والعجب أنّه بعد ما ادعى    

لا يقاس ذلك بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم؛ لأن في باب الشرط يملك المشروط له                 و : لهذا العمل، قال   البائع مالكاً 
بين قابلية وقوعـه ثمنـاً؛ لأن    ولا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط،  و على المشروط عليه إسقاط الحق أو سقوطه،      
يحلّ محلّ المبيـع   ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكاً،       و الحق، صاحب    إسقاط الحق يصير بالشرط مملوكاً للغير على      

  .انتهى. »١«في الملكية
 صـاحبه تنـافي دعـوى      ليكون مالكاً على-وأنت خبير بما فيه؛ ضرورة أن دعوى عدم قابليته للدخول في ملك الغير  
، بل هو من النواقل لما هـو قابـل          لاً القابل قاب  قابليته للدخول في ملك الغير بدليل الشرط؛ لأن دليل الشرط لا يجعل غير            

؛ فإنّه بعد ثبوت قابليته لـه لا يبقـى وجـه              قابليته للتملّك، فالنقل بالبيع أولى       على لاًله، فلو جعل انتقاله بدليل الشرط دلي      
  .لقصور تمليكه بالبيع



كية، فغير متّضح المراد فإن أراد أنّه لا يـصير          يحلّ محلّ المبيع في المل     و لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكاً،     : وأما قوله 
  .التمليك وبلا سبب كذلك فهو حق، لكنّه غير مربوط بالمدعى؛ ضرورة أن البيع سبب للنقل

 قـصور الأسـباب فـي الـسببية، أو      وإن أراد أنّه بغير الشرط من سائر الأسباب لا يمكن أن يصير مملوكاً، ليرجع إلى      
  . سوء التعبير صّ، فهو كما ترى، مضافاً إلىتقيد القبول بوجه خا

  . محصّل غيره لا ترجع إلى وأن التفرقة بين هذا العمل: والإنصاف
 ______________________  

  .٤السطر / ٤٤: ١منية الطالب » ١«

.........................................٦٢......................................  

   العوضين في صدق البيعاعتبار انتقال 

أن يكون العوضان منتقلين إلـى الطـرف بنحـو مـن الانتقـال؛ أي فـي              » البيع«هو أنّه هل يعتبر في صدق      و ء بقي شي 
  الملكية، أو السلطنة، أو الحق، أو لا يعتبر ذلك، فيصح جعل نفس السقوط عوضاً أو معوضاً؟

 وجه النقل، كما في الإجـارة بالنـسبة          إن لم يكن على    و ةيكفي في طرف العوض كلّ ما يصلح للعوضي       : قال البعض 
 للغير، أو لكنس المسجد، أو نحو ذلك مما لا ينتقـل العمـل              لاًإلى المعوض، فإنّه لا إشكال في صحة إجارته ليعمل عم         

  .»١«فيه إلى المستأجر، بل يملك عليه أن يعمل ذلك للغير
لإسقاط كون التمليك بإزاء العمل، بل المراد أن يكون العوض هو الدين            ليس المراد بعوضية ا   : ثم قال في مورد آخر    

 عليه، فتشمله العمومـات، » البيع«كفى؛ لصدق» بعتك هذا بدينك علي؛ بأن يكون ساقطاً      «: وجه الإسقاط، فلو قال      على لاًمث
  . انتهى. »٢« الإسقاطإلاّ كذا الحق الذي لا يقبل و

للمـسجد؛   و ياسها بالمقام، بعد الاعتراف بأن المستأجر يملك على المؤجر العمل للغيـر           أما الإجارة فلم يتّجه ق    : أقول
  .المنقول إليه المستأجر و وجه النقل بلا شبهة، لأن المنقول هو العمل للغير أو المسجد، فإن المعوض فيها على

غير وجيهـة؛ لأن البيـع عرفـاً متقـوم      وأما دعوى عدم اعتبار النقل في العوض، فيصح جعله سقوط الحق أو الدين، ف             
   عهدته، التمليك مقابل الإعراض، لا بنحو يكون ذلك المعنى المصدري على وبالنقل، فالإعراض مقابل الإعراض،

 ______________________  
  .١٤السطر / ٥٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢٥السطر / ٥٧: نفس المصدر» ٢«

........................................٦٣.......................................  
  .لا أقلّ من الشك في الصدق وء منها بيعاً عرفاً، وكذا السقوط مقابل التمليك أو السقوط، ليس شي



لا بـأن يكـون سـاقطاً،       » بعتك هذا بـدينك   «: وجه الإسقاط؛ بأن يقول     المراد أن يكون العوض هو الدين على      : وقوله
يصحح الأمر؛ لأن هذا عبارة أُخرى عن التمليك في مقابل سقوط الدين أو الحق، فلا يكون الدين عوضـاً، بـل سـقوطه                       

  .لا يكون بيعاً عرفاً» بعتك هذا بسقوط دينك«:هو ليس ببيع عرفاً، فلو قال وعوض،
........................................٦٥.......................................  

   تعريف البيع

 مـا أفـاده المحقّقـون    إلاّ تضعيفها،  و، لا داعي لنقلها»١«أنّه قد عرف البيع بتعاريف عديدة : إذا عرفت ما تقدم فاعلم    
  .المتأخّرون

   رده وتعريف الشيخ الأعظم

  .»٢«»بإنشاء تمليك عين بمال«:-فقد عرفه الشيخ الأعظم بعد الإشكال في سائر التعاريف
  .»٣«» وجه التراضي بأنّه إنشاء تمليك العين بعوض على«:- ما حكي عنه هو قريب مما عرفه بحر العلوم علىو

» ٤«قـد تقـدم   و إطلاقه جواز جعل العوض مما ليس بمال، هو أن مقتضى ونعم، يرد على الثاني ما لا يرد على الأول،    
  .اعتباره في ماهية البيع عرفاً

   بالمقصود؛ لعدم اعتباره في» التراضي«ل زيادة قيدإخلا: وكذا يرد عليه
 ______________________  

  .١٤السطر / ٧٩: ، والمكاسب١٤٦ ١٤٥: ٤انظر مفتاح الكرامة » ١«
  .٢٠السطر / ٧٩: المكاسب» ٢«
  .٢٠٦ ٢٠٥: ٢٢، جواهر الكلام ٢٧السطر / ١٤٨: ٤انظر مفتاح الكرامة » ٣«
  .٣٧ ٣٦تقدم في الصفحة » ٤«

.........................................٦٦......................................  
  .مفهوم البيع عرفاً بلا شبهة

كـذا لا يعتبـر أن    و كذا لا يعتبر فيه التمليك،     و أن الإنشاء غير البيع؛ فإن حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه،         : ويرد عليهما 
  .»١«يكون المعوض عيناً كما تقدم

   رده وريف المحقّق النائينيتع

  .»٢«»بأنّه تمليك عين بعوض في ظرف تملّك المشتري«:ومن ذلك يعرف الإشكال في تعريفه



 لازم تعريف الـشيخ أن يكـون البيـع إيقاعـاً،          : والعجب أن من عرفه بذلك أراد التخلّص عن كون البيع إيقاعاً، فقال           
  .»٣«غير متوقّف على القبولو

تعريفه بهذا أيضاً يقتضي كونه إيقاعاً لو كان ذلك إيقاعاً؛ لأن تمليكه فـي ظـرف تملّـك المـشتري         بأن  : وأنت خبير 
لا يخرج التمليـك     و التملّك؛ أي الماهية الاعتبارية المتقومة بهما،      و ما لا يكون إيقاعاً هو التمليك      و من فعل البائع،   و إيقاع

  .بمجرد كونه في ظرف القبول عن كونه إيقاعاً

   رده ويف المحقّق الأصفهانيتعر

بعد النقض على تحديد الـشيخ بجملـة مـن المـوارد التـي              » تعليقته«أردأ من الكلّ ما عرفه بعض أهل التحقيق في        و
  .يشكل التزام كونها تمليكاً

  بيع العبد ممن ينعتق عليه؛ فإن الملك التحقيقي إن كان ممتنعاً شرعاً: منها
 ______________________  

  .٣٥ ٣١ تقدم في الصفحة »١«
  .١٥السطر / ٤٥: ١منية الطالب » ٢«
  .١٦السطر / ٤٥: نفس المصدر» ٣«

.........................................٦٧......................................  
  .، فلا فرق بين زمان طويل أو قصيرلاًأو عق
  .قصير ولا فرق في امتناع مالكية الشخص لما في ذمته بين زمان طويلإنّه : لاً من هو عليه قائ بيع الدين على: ومنها
  .بيع العبد من نفسه في بعض الموارد؛ لعدم الفرق في الامتناع بين الزمانين أيضاً: ومنها
  .شراء العبد تحت الشدة من الزكاة: ومنها
  .القنطرة من الزكاة واشتراء آلات المسجد: ومنها
  .»١«وط الحقالبيع بإزاء سق: ومنها
  . انتهى. »٢«»ءٍ، فيختلف أثره بحسب الموارد ءٍ بإزاء شي إن البيع جعل شي: و لا يبعد أن يقال«قال

فبيع العبد ممن ينعتـق عليـه لا        » البيع«ما لا يصدق عليه    و بأن كثيراً من موارد النقض بين ما لا يرد عليه،         : وأنت خبير 
الإماء، فالبيع عرفـي   و غيرهما من العبيد   و  فرق لدى العقلاء في ملكية العمودين،      شبهة في كونه تمليكاً لدى العرف؛ إذ لا       

 عـدم مالكيـة    الـدليل علـى   والتعبد الشرعي بالانعتاق بعد الشراء لم يظهر منه عدم تحقّقهـا،       و المالكية محقّقة،  و عقلائي،
فـي بيـع    » ٣«قد مر الكلام   و عرفاً،» البيع« في مفهوم  الكلام و العمودين منصرف إلى المستقرة كسائر الأملاك، مع أنّه تعبد،        

  .الدين ممن هو عليه



وكذا الحال في بيع العبد من نفسه؛ فإنّه بعد فرض صدقه لدى العقلاء لا مانع من الالتزام بمالكيته لها آنـاً مـا، كمـا                         
  .»٤«تقدم نظيره

 ______________________  
  .٢السطر / ١٦: ١ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني» ١«
  .١٧السطر / ١٦: نفس المصدر» ٢«
  .٥٨ ٥٥تقدم في الصفحة » ٣«
  .٥٦تقدم في الصفحة » ٤

........................................٦٨.......................................  
  .عليه» البيع«عدم صدق» ١«وأما فيما إذا كان العوض سقوطاً، فقد تقدم

  .»٢«ليه نحو الشراء من الزكوات كما تقدميرد ع: نعم
 ءٍ مكانـاً،   ءٍ بإزاء شي    ما شاء اللَّه، كجعل شي      يرد عليه من النقض إلى     و اللغة، و وأما تعريفه بما ذكر فلا يوافق العرف      

  إلـى . ابل العمـل كذلك جعل اللَّه الثواب مق والصلح، والهبة غير المجانية،  و الإجارة، و مباراةً، و الطلاق خلعاً  و كالجعالة،و
  .غير ذلك

  .»٣« أن المتّبع هو البرهانإلاّ لا مألوف،  وإن كان غير معروف وهذا المسلك: والعجب منه حيث قال
 بطلانه؛ فإن البيع من المعـاني        المألوف لدى العقلاء جميعاً، أقوى دليل على       و أن كون ما ذكر خلاف المعروف     : وفيه

لو أراد أن معناه عرفاً ولدي العقـلاء ذلـك،    و للبرهان فيه إن كان مراده البرهان الاصطلاحي،      لا سبيل  و العرفية الاعتبارية، 
  .العقلائي جزماً ومألوفيته، مع أن ما ذكر ليس معناه العرفي و لعدم معروفيته فلا معنى

   وجاهة تعريف المصباح

 ما هو الظاهر المتفاهم مـن كونهـا       على» ٤«بمالأي مبادلة مال    » المصباح«والظاهر أن أسد التعاريف هو ما حكي عن       
  .البيع بالمعنى المعهود لدى العقلاء، أمر اعتباري مضاف إلى الطرفين وبين طرفين،

 ______________________  
  .٦٣ ٦٢تقدم في الصفحة » ١«
  .٥٣ و٣٦ و٢٦تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٤السطر / ١٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٣«
  .٦٩: المصباح المنير» ٤«

........................................٦٩.......................................  



كتـب  « و»كاتَبـه «إنهائها إلى الغير، فلا فـرق بـين   وإن هيئة باب المفاعلة لمجرد تعدية المادة      : ولا يصغى إلى ما قيل    
الـدليل عليـه    وبهيئته دالّ على ما أفـاد الحـرف أو كـان لازم النـسبة،    » كاتب« أن  في إلاّ  » ضربه« و »ضاربه«لا بين  و »إليه

  .»١«استعمال باب المفاعلة في الكلام الفصيح في غير ما كان بين الاثنين
   ،الاستعمال أعم ة أو غيرها على         و وذلك لأنما مع قيام القرينة العقليلا شبهة في أنّه إذا كتب إلى زيـد         و ،  معنى  لا سي 

  . غير ذلك من الأمثلة إلى» باحثه«أو» بينهما مباحثة«: طرفه لا يقال إذا أنهى البحث إلى و»بينهما مكاتبة«:لا يقال
 إثبـات اللغـة مـن        ء أقرب إلى   ليس شي  و ،»٢«العرف، كما اعترف بها    و المعروفية عند أهل اللغة    و والسند هو التبادر  

  .العرف ولا سيما عند أهل اللغة والتبادر،
الفاعلين، أو تختلف المـوارد،      و هو أنّه هل يعتبر في باب المفاعلة أن يكون التفاعل بين الشخصين            و  كلام،  نعم يبقى 

إن كان موقعها شخصاً واحداً، ففيما نحن بصدده لو أوقع البائع            و ففي مثل تقابل جسم بجسم تكون المقابلة بين الشيئين،        
  .»المفاعلة« في تحقّق معنى المبادلة بين العوضين كفى

بـادل زيـد مالـه      «: به، ففي المبادلة يقـال     لاًالآخر مفعو  و ،لاًلكن الظاهر أن المعتبر فيها أن يكون كلّ من الطرفين فاع          
  .»عمرو زيداً وعمراً،

إن التعريف للبيع المصطلح في كتاب البيـع؛ أي الماهيـة           : ثم لو سلّمنا عدم اعتبار التفاعل في الباب، يمكن أن يقال          
غيرها؛ هـو الفعليـة،    وذلك لأن الظاهر من كلّ عنوان موضوع للحكم أو مأخوذ في الحدود     و القبول؛ و لمتقومة بالإيجاب ا

 كذلك الألفاظ موضوعة للعناوين الفعلية، فالنار موضوعة للماهية الحارة بالفعل، لا الأعـم منهـا    و الإمكان، و مقابل الشأنية 
  .مما هي بالقوةو

__________ ____________  
  .٧السطر / ٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .نفس المصدر» ٢«

.........................................٧٠......................................  
الوصف العنـواني   إنّها موضوعة للموجود؛ فإنّه واضح البطلان، بل الألفاظ موضوعة للطبائع، لكن للمتّصفة ب            : لا أقول 

  .بالقوة وعلى المتلبس بالعلم شأناً» العالم«لا والشأنية، وعلى ما هي نار بالقوة» النار«، فلا تصدقلاًفع
 إلاّ القبول؛ ضرورة عدم فعلية التبادل في الإضـافة   و هي متقومة بالإيجاب   و يكون البيع هو المبادلة الفعلية،    : فعلى هذا 

  . يكفي في فعلية التبادل، كما لا يخفىمع القبول، فالإيجاب لا

  دفعها وتوهمات حول تعريف المصباح

  : هذا التعريف أُمور قابلة للدفع ثم إنّه يرد على



أنّه تعريف بالأعم؛ فإن المبادلة بين المالين يمكن أن تكون في ذاتهما، أو صـفتهما، أو سـائر الإضـافات غيـر                      : منها
  .إضافة الملكية أو نحوها

 بأن الظاهر من المبادلة بين المالين أن تكون المالية دخيلة فيها، فتكون المبادلة بين المالين بما همـا كـذلك،                   : فعويد
  .سائر المبادلات ليست بما هما مالانو

 شموله لتبادل مالية أحدهما بمالية الآخر؛ بمعنى أن ما كانت ماليته عشرة دراهـم صـارت بالتبـادل عـشرين                   : توهمو
  .لعكسباو

  . عدم إرادته بأنّه غير معقول عادة، فالقرينة العقلية دالّة على: مدفوع
هم، بعد فهـم العقـلاء مـن الكـلام مـا هـو               و عدم جواز الاتّكال على القرائن اللفظية أو العقلية في الحدود         : وتوهم
  .وهانح ولا شبهة في أن المتفاهم من هذا الكلام هو التبادل في الملكية والمقصود،

.........................................٧١......................................  
عدم اعتبارها، فلـو فـرض أن عمـل    » ٢«قد مر و،»١«أن الظاهر منه اعتبار المالية الفعلية للمتبادلين حال التبادل        : ومنها

  . بعد النقل، فهو بيع لدى العقلاءإلاّ  لاًالحر ليس ما
ءٍ ثمناً، يكـون ذلـك     فكلّ مورد يبذل العقلاء في مقابل شي       إلاّ   و تخيل لا واقع له،    و بأن ما تقدم مجرد فرض    : ويدفع

لـم   ولو كان لأثـر مترقّـب فيـه،     و كذا كلّ ما يجعله العقلاء في قبال الثمن،        و ، فعمل الحر مال بلا شبهة،     لاً فع لاًء ما  الشي
لا شبهة في أن المراد بالتعريف تحديد ما لدى          و ء يوجب فعلية ماليته،    ترتّب الأثر على الشي   يكن ذلك الأثر فعلياً، فتوقّع      

  .لاًتخي و فرضاًإلاّ العقلاء من المعاملة، لا ما لا وجود له 
  .فلا نطيل بالبيان» ٤«، فقد تصدي الأعلام لجوابه»٣«نحوها والهبة، والإجارة، ووأما النقض بمثل الصلح،

   اللغوي وبيع الاصطلاحيتغاير ال

 مقابـل الإجـارة،   » كتـاب البيـع   «:ثم إن ما ذكر من التحديد، يكون للمعنى المصطلح عليه لدى الفقهاء، حيث قـالوا              
   بأنّه التمليك: ، أم قلنا»٥«بأن البيع اللغوي هو التمليك: هو غير المعنى اللغوي بلا شبهة، سواء قلنا وغيرهما، والصلح،و

_____________ _________  
  .٧السطر / ٧٩: المكاسب» ١«
  .٣٧ ٣٦تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٩السطر / ٥٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«
  .٢٠السطر / ٢: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢١السطر / ٣٥: ١منية الطالب » ٤«
  .٢٤السطر / ٥٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٥«

.........................................٧٢......................................  



  .»٤«المتعقّب بالقبول أو التملّك
  .فظاهر: أما الأول

معلوم أنّه لـيس   وفلأن التمليك المتعقّب عبارة عن فعل البائع، مع التقيد بأمرٍ آخر يحصل بفعل المشتري،       : وأما الثاني 
 هو المعنى المصدري المتقيد، بل المراد منه هو الماهية المتقومة بالتمليـك   » كتاب البيع «:مصطلح في قولهم  المراد بالبيع ال  

  . عن كونه فعله مع تقيدلاًالتملّك، من غير نظر إلى اعتبار تقدم فعل البائع، فضو
أن :   مـصدرياً، حتّـى يـدعى     معنى لا هو  و »يبيع« و »باع«فهذا المعنى المصطلح عليه من البيع، ليس مادة للمشتقّات ك         

  .مشتقّاته هو التمليك المتعقّب والمتبادر من المصدر
؛ لعدم إمكان إنشاء التمليك المتعقّب بـالقبول الـذي هـو          »١«الإنشائي و الإخباري» بعت«لزوم التفكيك بين  : فيرد عليه 

 بعد تحقّـق القبـول،   إلاّ لا يحصل له » التعقّب«صف غير ممكن؛ لأن ولاًفعل الغير، ضرورة أن إنشاء التمليك المتعقّب فع       
مجرد وثوق الموجب بحصول القبـول، لا يوجـب إمكـان     وهما متكافئان، ولأنّه عنوان إضافي متضايف للمتعقّب بالفتح،     

  .»٢«، كما توهم بعضهملاًإنشائه للمتعقّب فع
   لمفاسد، مع ما فر منه من ا ولو أُريد به الذي يتعقّب بعد، فيكون كراً على

 ______________________  
: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي      ١٥السطر  / ٨٠: ، المكاسب ١٠السطر  / ٢٧٥، و ٢٨السطر  / ١٠٧: انظر مقابس الأنوار  » ٤«

  .٧السطر / ٦٢
  .٣٠السطر / ٦٢: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢ السطر /٦٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«

........................................٧٣.......................................  
  .»١«أن صريح كلامه هو المتعقّب بالفعل

   ما يرد عليه و تبادر التمليك منع المحقّق الأصفهاني لدعوى

لـنفس المعـاني المجـردة عـن أنحـاء      بأن جميع الألفاظ موضوعة :  دعوى التبادر وقد أورد بعض أهل التحقيق على   
 الوجود، فالبيع إذا كان التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك، القابل لأنحاء الوجود، لا الطبيعي الموجود بوجود إنشائي،                

  .لا الطبيعي الموجود بوجود حقيقيو
 ن فـي الموضـوع لـه      دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الإنشائي منه بـلا وجـه؛ لعـدم دخـل كـلا الوجـودي                  : فعليه

  .المستعمل فيه قطعاًو
  . دعواه بما لا يخلو عن الخلط ثم برهن على



وجود حقيقي، هو في المعـاملات عـين كونهـا        و الطلبية لها وجود إنشائي،    و إن المعاني المعاملية  : ثم قال ما حاصله   
 نفس الطبيعـي كمـا فـي تحديـد البيـع،          : تارةإن كان المستفاد منه      و معاني اعتبارية، فالمستعمل فيه فيها نفس الطبيعي،      

  .الموضوع والحقيقي بمناسبات الحكم وأحد الوجودين من الإنشائي: أُخرىو
  . انتهى. »٢«لا تستوحش من مخالفته لكلمات الأعيان بعد موافقته للبرهان المساوق للعيان وثم قال
  صحة والتبادر مرامهم من دعوى   مغزى لم يصل إلى) رحمه اللَّه(كأنّه : أقول

 ______________________  
  .٣السطر / ٦٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٣٧ ١٣السطر / ١٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

........................................٧٤..........................................  
  .السلب

نحـوه   و»البيـع «هو خلاف الواقع؛ لعدم احتمال إرادة أحـد مـنهم أن         و در نحو وجود من الطبيعي،    فزعم أن المراد تبا   
  :خصوص الموضوع له، بل هنا أُمور ثلاثة و نحو عموم الوضع، موضوع لوجود التمليك أو المبادلة، على

  .الحقيقي، لو سلّم تحقّق الجامع بينهما وطبيعي التبادل الجامع بين الإنشائي: الأول
  .طبيعي التبادل الحقيقي وطبيعي التبادل الإنشائي،: الثانيو
  .الحقيقية ووجوداتهما الإنشائية ومصاديق التبادلين: الثالثو
لا يـدعي تبـادر الوجـود        و المدعي للتبادر يدعي تبادر التبادل الحقيقي؛ أي طبيعيها الذي ينطبق علـى الكثيـرين،             و

لم يقـل بـه      و لزوم كون البيع موضوعاً للأشخاص،    :  فأول ما ورد عليهم    إلاّ   و ل عليهم، الحقيقي حتّى يتوهم ورود الإشكا    
  .زعم أنّه موافق للبرهان المساوق للعيان وء مما ذكره؛  ما ذكرناه لا يرد على القائل بالتبادر شي على وأحد،

 قيقي فـرع وجـود الجـامع بينهمـا،        الح و  الجامع بين الوجود الإنشائي    -ثم إن دعوى وضع ألفاظ المعاملات للطبيعي      
لا  و تمليـك،  و التمليك، من غير أن يكون هنا تبديل       و  إنشاء المبادلة  إلاّ  الظاهر عدمه، إن قلنا بأن الوجود الإنشائي ليس         و

  .بين إنشائهما والتمليك، وجامع بين نفس المبادلة
 عـن   لاً، فـض  »٢«عدم الجامع بين المعاني الحرفيـة     قد حقّق في مقامه      و مع أن الإنشاء من المعاني الحرفية الإيجادية،      

  .مع عدم الجامع ينهدم أساسه وبين المبادلة، التي هي معنى اسمي أو حرفي مباين للإنشاء، والجامع بينها
   مثل البيع الفضولي، لا بد صادق حقيقة على» البيع« هذا، لو قيل بأن وعلى

 ______________________  
  .٨السطر / ٦٢: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١٥لسطر ا/ ٨٠: المكاسب» ١«
  .٢٩: ١، تهذيب الأُصول ٨٤ و٨٢ و٦٩: ١مناهج الوصول » ٢«



.........................................٧٥......................................  
  .من الالتزام بالاشتراك اللفظي

هـو آيـة وضـعها للأسـباب، أو          و تجـوز،  و الفاسدة صحيح بلا تـأول     و يحةأن تقسيم المعاملات إلى الصح    : ويؤيده
  .صيرورتها حقيقة فيها بكثرة الاستعمال

المنـشأ أي   ووأما إن قلنا بأن الوجود الإنشائي عبارة عن المبادلة الإنشائية الحاصلة بإنشائها، فيكـون الإنـشاء سـبباً،              
  .يكون بيع الفضولي بيعاً حقيقة كسائر البيوع كما هو الحق وجود الجامع،المبادلة الإنشائية مسبباً، فلا إشكال في و

  .أثر لها وحصول التبادل حقيقة خارج عن الماهية وبل لا يبعد القول بأن البيع موضوع للتبادل الإنشائي بنحو ما ذكر،

   حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات

 بعـض     على إلاّ  العدم،   و بل أمرها دائر بين الوجود    » الفساد و الصحة« فرض وضعها للمسببات فلا تتّصف ب       ثم على 
  .مما لا يخلو من إشكال» ١«الصور التي أشرنا إليها في الأُصول

  .»الفساد والصحة« ما ذكرنا أخيراً من كونه موضوعاً للتبادل الإنشائي فلا إشكال في اتّصافه ب نعم، على
لو فـرض وضـعها للـصحيح فـلا          و أنّها موضوعة للأعم من الصحيح منها،     :  فرض وضعها للأسباب، فالتحقيق     وعلى

لو فرض وضعها    و وضع مستقلّ للشارع الأقدس،    و شبهة في عدم وضعها للصحيح الشرعي؛ ضرورة عدم اصطلاح خاصّ         
  .للصحيح عنده فلا ينبغي التأمل في لزوم كون اختلافه مع العرف في المفهوم

 ______________________  
  .٨٧: ١، تهذيب الأُصول ١٧٠: ١مناهج الوصول » ١«

........................................٧٦....................................  
، غير تام، لأنّه مع اتفاقهما في المفهوم        »١«رجوع ردع الشارع إلى التخطئة في المصداق       و والقول بعدم اختلافهما فيه،   

في المصداق، بعد كون تطبيق المفاهيم على المصاديق في المقام ضرورياً؛ لأنّـه إذا كـان البيـع             التخطئة   و لا يعقل الردع  
كان الشارع لا يخالف العرف فيه، فوجد البيـع بـلا            و ،لاًالتأخير مث  و التقديم و القبول بلا اعتبار العربية    و عرفاً هو الإيجاب  

 عدم مـصداقية مـا وجـد للماهيـة؛           عقل رجوع تخطئة الشارع إلى    عربية مع جميع الخصوصيات المعتبرة فيه عرفاً، فلا ي        
هذا هو الاختلاف    و ضرورة أن تطبيقها عليه وجداني بداهة، فلا بد من اعتبار الشارع قيداً فيها حتّى لا تنطبق على الفاقد،                 

  .مفهوماً
 بـديهي الـبطلان، فـاختلاف نظـر         هـو  و إن الألفاظ وضعت للصحيح بالحمل الأولى أو للمؤثّر كذلك،        :  أن يقال  إلاّ  
 أي لماهية إذا وجدت في الخارج كانت مـؤثّرة صـحيحة إنّمـا هـو فـي                  -العرف على فرض وضعها للصحيح     و الشارع
  .المفهوم



هو خارج عـن البحـث، كمـا هـو           و نعم، يصح للشارع المقنّن أن يعتبر في التأثير زائداً على ماهية البيع، قيوداً أُخر،             
  .واضح

 الراجع إلى الاختلاف في المفهوم لا يصح التمسك بـالإطلاق إذا شـك              - فرض وضعها للأسباب الصحيحة     ثم على 
  .في اعتبار قيد أو شرط

» الـصحيح «السر فيه أنّه ليس الموضوع له عنوان والمعاملات على مذهب الصحيحي، و وقد يقال بجوازه في العبادات    
  .ما يستفاد من الأدلّة؛ بمعنى أنّها طريق إلى الموضوع له الواقعيبل ما يكون جامعاً للشرائط الشرعية بحسب 

  من أن المطلوب هو: وهو نظير ما يقال في دفع الإشكال على الأعمي
 ______________________   

  .٤٩: ل، كفاية الأُصو٣٨ ٢٦السطر / ١١٤: هداية المسترشدين» ١«

.........................................٧٧....................................  
ليس شرطاً حتّى يمتنع معـه التمـسك        » الصحة«إن عنوان : فيقال في جوابه  ! الصحيح قطعاً، فكيف يتمسك بالإطلاق؟    

  .به
لا يضر الـصائم مـا صـنع إذا اجتنـب أربـع       ()عليه السلام(ثم مثّل القائل بأمثلة أجنبية عن باب الإطلاق، نحو قوله         

  .»٢«وغيره مما هو ظاهر في تحديد الموضوعات »١«)خصال
 أن يكـون لهـا      إلاّ  الشرائط، لا يعقل أن تكون طريقاً إلى الموضوع له الـواقعي،             و أن أدلّة إثبات الأجزاء   : ويرد عليه 

  الـواقعي، فمجرد لسان الإثبات لا يحرز الموضوع لـه إلاّ  ومضافاً إلى لسان إثبات ما يعتبر في الموضوع لسان نفي الغير،     
  . لوقع التعارض بين الأدلّة المثبتة بعضها مع بعضإلاّ ومن الواضح أنّه ليس لها مفادان،و

مع الشك فيه لا يجوز التمسك       و  نفي اعتبار قيد آخر،      ثبوت قيد لموضوع، لا تكون أمارة على        الأمارة على : وبالجملة
  .بالإطلاق

 المعاملة على الأعم ليست غير ما لدى العـرف،  وده؛ لأن ماهية العبادةوالتنظير بدفع الإشكال عن الأعمى في غير مور  
إنّما خرج منها بعض عناوين خاصّـة، فيرجـع          و حتّى ترجع الشبهة مصداقية،   » الصحيح«لم يخرج من أدلّة الإنفاذ عنوان     و

  .عند الشك إليها بلا إشكال
 العدم، لا الـصحة  وك بالإطلاق؛ لأن أمرها دائر بين الوجود كون الأسامي للمسببات يشكل التمس      بناءً على : وقد يقال 

   أن ترجع الأدلّةإلاّ الفساد، و
 ______________________  

  .١، الحديث ١باب ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ال٣١: ١٠، وسائل الشيعة ٢٧٦/ ٦٧: ٢الفقيه » ١«
  .٣٧ ٣٠سطر ال/ ٦٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«



..........................................٧٨...................................  
الرادعة إلى التخصيص الحكمي، فيجوز التمسك بأدلّة الإمضاء للمسببات، لكـن التخـصيص الحكمـي مـع إمـضاء         

     ة الاعتبار، فلا معنى لاعتبار ما لا أثر له، فلا بدرفـع   و من القول برجـوع الـردع إلـى التخـصّص    الموضوع موجب للغوي
  .»١«عدم الاعتبار، فتكون الشبهة مصداقية لدى الشك في الردع؛ لرجوعه إلى الشك في إعدام الموضوع والموضوع

 إعـدام موضـوع أدلّـة الإنفـاذ؛ لأن           جواز التمسك بإطلاق أدلّة الإمضاء؛ إذ لا يعقل رجوع الردع إلى          : لكن التحقيق 
 إلاّ ليس رفع اعتبارهم تحت قدرة التـشريع، فـلا مجـال فيـه       و ا هو المسببات العقلائية المتقومة باعتبار العقلاء،      موضوعه

 حديث اللغوية إنّما يصح إذا كان الشارع معتبراً لمـا لا أثـر لـه،    ومعه يصح التمسك بالإطلاقات،   و للتخصيص الحكمي، 
  .ليس للشارع اعتبار مستقلّ واء ما لدى العقلاء،الفرض أن أدلّة الإنفاذ أنّما ترد لإمضو

  .التخصيص الحكمي، فلا إشكال من هذه الجهة ونعم، له التصرف
  .فالإشكال مندفع من أصله» الفساد والصحة«مع ذلك تتّصف ب وأنّها موضوعة للمسببات،: »٢«مع أنّه قد عرفت
كانت أدلّة الإنفاذ نـاظرة إلـى        و لفاظ للأسباب الصحيحة،  عدم جواز التمسك بالإطلاق لو وضعت الأ      : ثم إن التحقيق  

  .الأسباب، لا المسببات
كشف الأسـباب   ووأما إذا كانت ناظرة إلى المسببات، فلا ينبغي الريب في أن إطلاقها ملازم لإنفاذ الأسباب العرفية،              

أن مـا لـدى      و رف هـو الـسبب شـرعاً،      الصحيحة؛ بمعنى كاشفية إطلاق إمضاء المسبب عن كون ما هو السبب لدى الع            
   العقلاء في والعرف هي الأسباب الصحيحة؛ ضرورة عدم مخالفة الشارع للعرف

 ______________________  
  .١٤١ ١٤٠: ١الآملي ) تقريرات المحقّق العراقي( انظر بدائع الأفكار» ١«
  .٧٦تقدم في الصفحة » ٢«

...........................................٧٩..................................  
الإيقاعات، فالبيع عند الجميع مبادلة مال بمال، أو تمليـك           و كذا في سائر المسببات من العقود      و معنى البيع المسببي،  

  .ينشأ منه الاختلاف في تحقّق المسببات، لا في ماهيتها والاختلاف لو كان إنّما هو في الأسباب فقط، وعين بعوض،
كان المراد منه وجوب الوفاء بالمسببات؛ أي المعاني المنشأة بالألفاظ، أو المعـاني              و »٢«فحينئذٍ إذا قال أَوفُوا بِالْعقُودِ    

 عمومـه لـزوم الوفـاء بكـلّ      كان مقتـضى  و»٣« على اختلاف المسالك-القبول والتي تعتبر لدى الإنشاء الجدي للإيجاب  
 فلا يعقل إنفاذ المـسبب بنحـو        إلاّ   و  الأسباب التي تنشأ تلك المسببات منها أسباباً عنده،        معاقدة مسببية، فلا محالة تكون    

  .الإطلاق
العموم في لزوم الوفاء بكـلّ       و لا واجبة الوفاء، لا يعقل منه الإطلاق       و فمن يرى المعاقدة باللفظ الفارسي غير محقّقة،      

دليـل الإمـضاء متعلّـق       و عنواناً، و لعقلاء عين ما لدى الشارع مفهوماً     المفروض أن العقد المسببي لدى ا      و معاقدة عقلائية، 
  .إنّما تنطبق العناوين على الخارجيات في الخارج وبالعناوين لا بالخارجيات،



في غاية  » ١«لا الملازمة  و من أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب؛ لعدم الاتحاد بينهما          : فما أفاده بعض الأعاظم   
  .السقوط

إن نظر العرف متّبع في تشخيص المفاهيم، لا تطبيقهـا علـى            : وفي كلامه محالّ أنظار، تركناها مخافة التطويل، كقوله       
  .»٣«، تبعاً لبعض المحقّقين»٢«المصاديق

 ______________________  
  .١): ٥(  المائدة٢«
  .١٤ ١٣راجع ما تقدم في الصفحة » ٣«
  .٧السطر / ٣٨: ١منية الطالب » ١«
  .١٨السطر / ٣٧: نفس المصدر» ٢«
  .٧٧: كفاية الأُصول» ٣«

.........................................٨٠.....................................  
  .إلى غير ذلك» ١«إن تنفيذ المسبب يفيد تنفيذ السبب إن لم يحكم العقل بالاحتياط في الشك في المحصل: وقوله

 ما ذكره تشبث بأمرٍ آخر لجـواز التمـسك بـإطلاق دليـل إمـضاء المـسبب                    بعد الإشكال على   وأعجب مما ذكر أنّه   
عنـوان   وأن المنشآت بالعقود ليست من باب المسببات، بل المنشأ من قبيل الإيلام بالضرب،       : لإمضاء السبب، بما حاصله   

الألفاظ آلات لا أسباب، نظيـر       و عنى ابتداءً بلا واسطة،   ، فالمتكلّم يوجد الم   لاّيكون متعلّق إرادته أو    و ثانوي لفعل الفاعل،  
  .إن كانت بالآلة والنجارة بالقدوم مما هي أفعاله بلا وسط والكتابة بالقلم،

لا  و  له، فالأثر الحاصل منها فعل له أيضاً بلا واسطة؛ لأن المصدر متّحد مع اسـمه،               لاّفإذا كان التلفّظ بهذه الألفاظ فع     
الوجود، فلو تعلّق الإمضاء بالأثر الحاصل من الأفعال، يكون إمضاءً للمـصدر          و لا تفاوت بين الإيجاد    و باراً، اعت إلاّ  يباينه  

  . ملخصاً انتهى. »٢«أيضاً؛ لاتحاد الأثر مع التأثير، فإمضاء الأثر إمضاء للمصدر؛ لعدم الفرق بينهما خارجاً
لات لإيجاد المعاني المنشأة بهـا لا يعقـل أن تتّحـد مـع ذي               وأنت خبير بما فيه من الخلط؛ لأن الألفاظ بعد كونها آ          

ء لإيجاد نفسه، مع أن المعـاني المنـشأة فـي            هو بمنزلة آلية الشي    و ء لإيجاد ما هو عينه خارجاً،      الآلات؛ للزوم آلية الشي   
  .الألفاظ متحقّقة في الخارج والمقام اعتبارية؛ صقعها أُفق النفس،

 اتحـاد المـصدر   و! الألفاظ متدرجة متصرمة بخلاف المعاني، فكيف يكون الاتحـاد بينهمـا؟       أن وجودات   مضافاً إلى 
   اسمه أجنبي عن المقصود؛ لأن المصدر إما يراد منهو

 ______________________  
  .٣ السطر /٣٨: ١منية الطالب » ١«
  .١٩السطر / ٣٨: نفس المصدر» ٢«



  
.........................................٨١.....................................  

  .هما متّحدان ذاتاً، مختلفان اعتباراً، لكنّه غير مربوط بالمقام والتلفّظ، فاسمه الحاصل منه اللفظ،
 لاًمـث » بعـت «لو أُريد المصدر من    و فهي ليست بمصادر،  » آجرت« و »بعت«:أو يراد منه مصاديق اللفظ أو التلفّظ، مثل       

  .عنى المصدري مع اسم المصدر؛ أي البيع بلا انتساب فهو أجنبي عن المقام؛ لعدم التلفّظ بهأي البيع بالم
اسمه الحاصل منه ذات التبادل غير المنتسب إلى الفاعـل           و »المبادلة«أو» التبديل«أو يراد منه المعنى المنشأ، فالمصدر     

  .أو المفعول، فهو أيضاً أجنبي
  .لا اتحاد بينهما بوجه حتّى يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر وماهية، واًوأما الآلات مع ذيها فمختلفات ذات

عليه كيـف يمكـن الاتحـاد     و»١«المنشآت الحاصلة بها بسائط و بأن ألفاظ العقود مركّبات،   ): رحمه اللَّه (وقد اعترف   
اسـمه لمـا كانـا       و إن المصدر : للما كان هذا الكلام ظاهر البطلان، حكي عن بعض مقرري بحثه أنّه قا             و !الذاتي بينهما؟ 

  .متّحدين، فإمضاء الأثر إمضاء للتأثير بأسبابه
أن هذا لا يصلح مطلوبه بل يفسده؛ لأن البيع المسببي عبارة عن المعنى المصدري؛ أي التبديل أو المبادلـة، لا                    : وفيه

  .حاصله وأثره
اسمه، حتّى يكون إمضاء أحـدهما إمـضاء         و اد بين المصدر   أن إتعابه نفسه الشريفة إنّما هو لإثبات الاتح         مضافاً إلى 

ذا  و المسبب غير متّحدين، فلا يكون إمضاء المسبب إمضاء لسببه؛ لعدم الاتحاد، مـع أن الآلـة                و الآخر؛ بتوهم أن السبب   
 كـر   إلاّ  هل هذا    و له،الآلة أيضاً غير متّحدين ذاتاً، بل متباينان حقيقة، فكيف يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر المباين                

  ! ما فر منه؟ على
 ______________________  

  .١٣ و٧السطر / ٣٦: ١منية الطالب » ١«

..........................................٨٢....................................  
ه، يمكـن الخدشـة فـي دعـوى كـون           اسم و المسببي نسبة المصدر   و بأن النسبة بين العقد السببي    : سلمنا و ثم لو قلنا  

من أن المناط في كون إمضاء اسم المصدر إمضاء المـصدر وحـدتهما             : إمضاء أحدهما إمضاء الآخر على ما ذهب إليه       
: ، فحينئذٍ نقـول   »١«اعتباراً، كما صرح هو بتباينهما     و مفهوماً و اسمه مختلفان عنواناً   و لا شبهة في أن المصدر    : ذاتاً بأن يقال  

  :العموم، إنّما تعلّقت بالعناوين أو المصاديق الذاتية، لا المصاديق مع كلّ ما يتّحد معها وة الإنفاذ من الإطلاقإن أدلّ
 إنّما جعل الحلّية لو فرض كونه في مقـام الجعـل         لاًمث» ٢«حلَّ اللَّه الْبيع  أَ{أما المطلقات فواضح؛ لأن في قوله تعالى        

إنّما يحكم بحلّية الأفراد؛ لكون الماهية موجـودة بعـين وجودهـا؛ لا              و مطلقة، لا على الأفراد،   ماهيته ال  و على طبيعي البيع  
  .لكون متعلّق الحكم هو الأفراد



» الـلام « والدالّ على الكثـرة كـالجمع   وفإن العقد عبارة عن نفس الطبيعة، » ٣«وفُوا بِالْعقُودِ أَ{وأما في العمومات نحو     
  .بيعة كثرة نفس الط يدلّ على

  .إن وجوب الوفاء متعلّق بالأفراد الذاتية للعقد، لا بها: وإن شئت قلت
   أي حاصل المـصدر علـى      -العمومات بصدد تنفيذ المعاملات المسببية     و وما يتّحد معها، فإذا فرض كون المطلقات      

 هـو يخـالف المـصدر      و ،زعمه فلا يكون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر؛ لأن متعلّق الإمضاء عنوان اسم المـصدر              
  .الاتحاد الخارجي لا يفيد بعد الاختلاف في المتعلّق ومفهوماً، ويباينه عنواناًو

 ______________________  
  .٥السطر / ٣٩: ١، منية الطالب ١١٤: ١ الآملي )تقريرات المحقّق النائيني( المكاسب والبيع» ١«
  .٢٧٥): ٢( البقرة» ٢«
  .١): ٥( المائدة» ٣«

..........................................٨٣........................................  
لا يسري هذا الحكم إلى المـصدر، لمكـان اتحادهمـا           »  فاعل  اسم المصدر لا يكون منتسباً إلى     «أنّه لو قيل  : أ لا ترى  

  .بث بالاتحاد الخارجي غير مفيدالتش والعنوان، و مورد الاختلاف؛ أي الماهية خارجاً؛ لأن الحكم تعلّق على
 تلـك التكلّفـات،       إلـى   لا يحتاج تصحيح الدعوى    و أن ما أفاده تبعيد للمسافة، مع عدم صحته في نفسه،         : والإنصاف

  .فتدبر
  هو إدخال المعاملات علـى     و بنى على هذا المبنى غير المسلّم،      و ثم إنّه بما ذكرناه يظهر النظر فيما رامه في الأُصول،         

  .، فراجع»١«الأعم وض وضعها للمسببات في النزاع في باب الصحيحفر
  .التصور وهذا كلّه هو الكلام في مقام الثبوت

وضـع مخـصوص مقابـل     ووأما في مقام الإثبات، فلا شبهة في أنّه ليس للشارع في باب المعاملات اصطلاح خاصّ       
إن تصرف في بعضها أو كلّها بزيادة قيد أو شرط علـى             و ارع،العقلاء، فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمى لدى الش         

  .المسمى
ء زائـد علـى المـسمى، سـواء      الإطلاق لرفع الشك في اعتبار شي وفعليه لا ينبغي الريب في جواز التمسك بالعموم       

كانت الألفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحيح عندهم أو للأعم.  
م قد يختلج بالبال صحة التمسك بالإطلاق؛ لرفع القيود المعتبرة في الصحة زائـدة               وضعها للأعم عنده    نعم، بناءً على  

  .على المسمى العرفي، فتكون المعاملة عند الشارع بهذا اللحاظ أوسع نطاقاً مما لدى العقلاء
   يدفع بالإطلاق القيد العقلائي مع احتمال عدم اعتباره:  وبعبارة اخرى

 ______________________  



  .٥٠٤٩: ١، أجود التقريرات ٨٢ -٨١: ١الكاظمي ) تقريرات المحقّق النائيني( فوائد الاصول» ١«

...........................................٨٤.......................................  
  .شرعاً، لكنّه مجرد تصور لا واقعية له ظاهراً

   و+� أ��5ظ ا�����3ت �
�'ّ!!�ت

لعلّ وضعها لها    و إن لم يبعد وضعها للأسباب أيضاً،      و ن الظاهر أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات؛ للتبادر،       ثم إ 
المـسببات جـامع     و تجوز، فلو كان بـين الأسـباب       و الفاسدة صحيح بلا تأول    و  أن تقسيمها إلى الصحيحة     تعيني؛ بدعوى 

ناً» ١«لكانت موضوعة له، لكن بعد عدم تعقّله كما مرمن الالتزام بالوضع تعييناً أو تعي لا بد.  
  وضعها للأسباب،   فالتوصيف بهما لا يدلّ على    » الفساد و الصحة«أن المسببات الإنشائية تتّصف ب    : »٢«لكن قد عرفت  

  .لا يحتاج إلى التكلّف، فالحق أنّها موضوعة للمسبباتو
  .المسببات مطلقاً ويرفع الشك عن الأسباب وقات مفيد،قد تحصّل مما مر أن التمسك بالإطلا: كيف كانو

 ______________________  
  .٧٤تقدم في الصفحة » ١«
  .٧٥تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................٨٥........................................  

   المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب

 للمـسببي بـالتبع   وأن هـذا تقـسيم للبيـع الـسببي بالـذات،     :  لا يخفى والبيع بالصيغة والمعاطاة:  قسمين  هو على و (
  :)  ذلك على وبالعرض؛ أي باعتبار أسبابه،و

..........................................٨٧.......................................  

  المعاطاة: القسم الأول

 جريانها فيهمـا، سـواء       عاطاة بقول مطلق هي الأفعال التي هي أسباب لإنشاء معاملة؛ من عقد أو إيقاع، بناءً على               فالم
  .القرض والسلم، والإعطاء، كما في النسيئة، و، أم بنحو الأخذ»المفاعلة«كان الفعل بنحو التعاطي، كما هو ظاهر التعبير ب

  أعم منه، فللمعاطاة وجـوه      بل هي اصطلاح لمعنى   » التفاعل« و »التعاطي« عنوان  فليس المقصود بالمعاطاة قصرها على    
ليست مقصورة على الوجهين المذكورين في كتـاب شـيخنا الأعظـم             و .الإيقاعات اللفظية  و أقسام حسب تقسيم العقود   و
  .»١«)قدس سره(

فقوله ذلـك مقدمـة لبيـان       . حابإنّما هو في خصوص المقام الذي هو مورد كلام الأص         : والظاهر أن مراده بالوجهين   
  .مراد القوم، لا قصر المعاطاة عليهما



  .لزوماً، ثم النظر إلى ما يخالفها من إجماع، أو شهرة، أو غيرهما وثم الأولى النظر إلى القواعد في المعاطاة صحة
 ______________________  

  .٤السطر / ٨١: المكاسب» ١«

..........................................٨٩........................................  

  أدلّة صحة المعاطاة


�: ا���
� ا6وّلّ83%�  ا�'
�ة ا�

 زماننـا، بـل      الاحتياج إلى المبادلات إلى    و  صحتها السيرة المستمرة العقلائية، من لدن تحقّق التمدن         تدلّ على : فنقول
  .أوسع نطاقاً من البيع بالصيغةو الظاهر أن البيع معاطاة أقدم زماناً

احتياجه إلى التبادلات، كان يبادل الأجناس بالأجناس، من غير إنـشاء   وفلا تنبغي الشبهة في أن البشر في أول تمدنه        
كان الأمر كذلك في جميع الأعصار، سواء كانت المعاملة بـين الأجنـاس، أو               و المعاملات باللفظ أو الالتزام بإيقاعها به،     

قلّمـا يتّفـق الإنـشاء       و كانت الأسواق في كلّ أُمه جارية على المعاطـاة،         و رواجها، و بين الأثمان في زمان تعارفها     و بينها
  .إن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفاً واللفظي في إيقاع نفس المعاملة،

 غير مفيـدة للملكيـة مـع    بعده بلا شبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع، أو ووقد كانت متعارفة في عصر النبوة   
معه كـان اشـتهاره كالـشمس       و معاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقاً لكان عليهم البيان القابل للردع،           و بناء العقلاء عليها،  

  .في رائعة النهار؛ لأن ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح
.........................................٩٠.........................................  

 لم يعهد منهم إجـراء الـصيغة لـدى شـراء الخبـز        و غيرهم، و الصلحاء و سيرة المتشرعة من العلماء   :  ذلك  أضف إلى 
إن مـا  «: صرف الإباحة، بل بناؤهم على الملكية، فلو قيل للمتدين المبالي بالديانة         لا يكون بناؤهم على    و غيرهما، و اللحمو

الجزاف، فدعوى عدم    و لرمى القائل بالانحراف   و لتعجب منه، » اشتريت من السوق ليس مالك، بل بقي على ملك السوقي         
  .، ليست في محلّها، بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرعة على اللزوم أيضاً»١«مبالاتهم

ء ممـا    ليس شـي   و لزوماً، و ءٍ من الآثار صحة    ي شي بين المعاطاة ف   و لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة،      : وبالجملة
  .»٢«توهم صالحاً للردع عن السيرة كما سيأتي بيانه

   >ی� ا��ّ�: ا���
� ا�;�:�

  .إطلاقه ولا بد من البحث في مفاده و»٤«حلَّ اللَّه الْبيعأَ{على المطلوب بقوله » ٣«واستدلّ
هو التعرض للربـا    » ١«قوله يمحق اللَّه الربا    و ه فَلَه ما سلَف على احتمال،     ذيلها أي قول   و الظاهر من صدر الآية   : فنقول

  .الحاصل بالمعاملة، لأنفس المعاملة الربوية
 ______________________  



  .٢٨السطر / ٨٣: المكاسب» ١«
  .٢٢٥ ٢١١يأتي في الصفحة » ٢«
  .١٧السطر / ٨٣: ، المكاسب٥٨: ٤جامع المقاصد » ٣«
  .٢٧٥): ٢( بقرة ال٤«
  .٢٧٦): ٢( البقرة» ١«

..........................................٩١........................................  
  بـا  {فحينئذٍ يحتمل في قوله تعالى ذلِكمِثْـلُ الر عيا الْبقالُوا إِنَّم مـة الـربح      » ١«بِأَنَّهأن يكـون مـرادهم بالتـسوية مثلي

بالبيع للربا؛ أي الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي، أو الأعم منه حتّى يشمل الربا القرضي، أو يكون مرادهم التـسوية                   الحاصل  
  .البيع الذي فيه ذلك وبين البيع الذي ليس فيه ربا،
ه الزيـادة الحاصـلة بـالبيع غيـر         أحلّ اللَّ : حرم الربا  و حلَّ اللَّه الْبيع  أَ{   قوله تعالى   يكون معنى : وعلى الاحتمال الأول  

  .دفعاً لتوهمهم وحرم الزيادة الربوية؛ ردعاً لزعمهم، والربوي،
ولا شبهة في دلالة الآية على هذا الاحتمال، على صحة البيع غير الربوي؛ ضرورة أن تحليـل نتيجـة المعاملـة لـيس                       

 تملّكهـا بهـا،    و  تمليك الأعيـان بالأثمـان     إلاّ  المتعاملين ليس    مالكياً، بل لعلّه لا يعقل أن يكون كذلك؛ لأن عمل            لاًتحلي
في الرتبـة المتـأخّرة عـن حـصول          و البائع في الأثمان، من أحكام ملكيتهما لهما،       و إباحة تصرف المشتري في الأعيان،    و

  . لها ىلا معن والبائع عن المثمن، فلا تأثير لإباحتهما، وهي رتبة قطع يد المشتري عن الثمن، والملكية،
لا منشأة بإنشائهما كما هو واضح، فإذا        و التملّك أو المتقدمة عليهما غير مقصودة لهما،       و والإباحة في عرض التمليك   

لا سبب للملكيـة     و الربح في البيع، فلا محالة تكون تلك الإباحة لأجل مالكية المشتري أو البائع،             و أباح اللَّه تعالى الزيادة   
 رغـم    علـى  و مـستقلّاً، بـلا سـببية البيـع،        و  أحلّ الربح الحاصل بالبيع تعبداً      ن توهم أن اللَّه تعالى    غير البيع؛ ضرورة بطلا   

  .ما وقع غير مقصود لهما والمتبايعين، فيكون ما قصدا غير واقع،
  تحليل الربح تنفيذ لحصول الملكية، لا تحليل مستقلّ تعبدي،: وبالجملة

 ______________________   
  .٢٧٥): ٢( لبقرةا» ١«

...........................................٩٢.......................................  
  .وتنفيذ الملكية تنفيذ السبب المحصّل لها، لا جعل ملكية مستقلّة تعبداً كما هو واضح

ن لازم تصحيحه بلا زيادة في مثل بيع المثل         إ:  بطلان البيع الربوي؛ بأن يقال      وبهذا البيان يمكن الاستدلال بالآية على     
العقل، فلا محالة    و لما كان هذا في غاية البعد لدى العرف        و عدم وقوع ما قصدا،    و بالمثلين هو التعبد بوقوع ما لم يقصدا،      

  .تستلزم حرمة الزيادة عندهم البطلان



لا شـبهة    و بصدد دفع توهم التسوية بـين البيعـين،       » ١«م الربا حر و أَحلَّ اللَّه الْبيع   و يكون قوله : وعلى الاحتمال الثاني  
  ذلك لـردع تـوهم التـسوية،        أيضاً في دلالته على الصحة، سواء كان البيع هو السبب أم المسبب، بتقريب أن قوله تعالى               

، بـل مـرادهم أن البيـع غيـر     كانت دعواهم التسوية لتصحيح أكل الربا، لا لمجرد تسوية إنشاء لإنشاء، أو مبادلة لمبادلة       و
لازم ردعهم بأنّهما في هـذه الخاصـية         و أن النتيجة الحاصلة منهما غير مختلفة،      و الربوي مثل الربوي في تحصيل النتيجة،     

حرم الربـا، فنتيجتـه حـرام، هـو       و  أحلّ البيع، فنتيجته الحاصلة حلال،      أي ترتّب النتيجة عليهما ليسا مثلين، بل اللَّه تعالى        
فساد ذاك وة هذا،صح.  

الـردع   و مقصود القائلين بالتسوية بين البيعين هو التسوية في الربحين؛ ليدفعوا عن أنفسهم عار أكل الربـا،               : وبالجملة
عليه لا شبهة في دلالة الآية علـى الـصحة    ويثبت العار عليهم، و دفعه ينفي التسوية بينهما في هذه الخاصية، المتوجه إلى 

  .على تنفيذ ما لدى العقلاء إن كان المراد المسببي منه و بالبيع السببي منه،إن كان المراد
 ______________________  

  .٢٧٥): ٢( البقرة» ١«

..........................................٩٣........................................  
  الحرمة والمراد بالحلّية

إن كـان    و تحتمل التكليفية علـى الاحتمـال الثـاني،        و حرمة التكليفيتان على الاحتمال الأول،    ال و ثم إن المراد بالحلّية   
  ء آخر بل إلـى     الحرمة إذا نُسبا إلى الأسباب التي يتوصّل بها إلى شي          و الأظهر هو الوضعية على هذا الاحتمال؛ لأن الحلّ       

  .تنفيذ المعاملة وتصحيح الأسباب ولوضعي؛مسببات يتوصّل بها إلى النتائج يكونان ظاهرين في الحكم ا
، بل بمعنى استعمالهما في معناهما اللغـوي؛       »١«لكن لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما يتخيل          

  .الموضوع والوضع بمناسبات الحكم وإنّما يفهم التكليف والرخصة، وعدمه، أو المنع وأي المنع
التكليفيات تستعملان في معنى واحد، هو المعنى        و النهي، فإنّهما في الوضعيات    و ة الأمر كما أن الأمر كذلك في صيغ     

المبغـوض   والخمـر يفهـم منهمـا أن المطلـوب        و الزجر، لكنّهما إن تعلّقا بالعناوين النفسية كالصلاة       و اللغوي؛ أي البعث  
  .الزجر تكليفيان وأن البعث ونفسهما،

 ء في المركبات الاعتبارية المتوقّعة منهـا الـصحة         كذا بشي  و  تحصيل الغير،    لها آلية إلى   ما و وإن تعلّقا بمثل الأسباب   
  .نحوها والشرطية، أو الجزئية، أو المانعية والفساد، والصحة والإمضاء، والفساد، يفهم منهما الإنفاذو

   في استعمال» لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل«:كقوله» لا تشرب الخمر«:فقوله
___ ___________________  

المحقّـق  ، حاشية المكاسـب،     ١٣٣١٣٢: ١الآملي  ) تقريرات المحقّق النائيني  ( ، المكاسب والبيع  ١٧السطر  / ٨٣: المكاسب» ١«
  .٢٢السطر / ١٦١: ، هداية الطالب١٨السطر / ٢٥: ١الأصفهاني 

  



..........................................٩٤........................................  
  .النهي في معناه الحقيقي؛ أي الزجر
بالثاني دالّ على مانعية الوبر عن الصلاة،        و مبغوضيته في نفسه،   و  ممنوعيته الذاتية   لكن تعلّقه بالعنوان الأول، دالّ على     

  .ضوعالمو وذلك بمناسبة الحكم وأن لبسه فيها من قبيل وقوع حرام في واجب؛ ولا حرمته التكليفية؛
 »الفـرض « و »الجـواز « و »الوجـوب « و »الحرمة« و »الحلّ«وكذا الحال في الأمر، بل الظاهر أن الحال كذلك في عناوين          

 الموضوع الوضـع  و بمناسبات الحكم-غيرها، فإنّها مستعملة في معانيها الحقيقية، لكن يفهم العرف        و »الرخصة« و »المنع«و
  .التكليفو

» حرم الصلاة في كذا   «:قوله و »حرم البيع الربوي  «:قوله و »حلّت الصلاة في كذا   «:قوله و »١« الْبيع حلَّ اللَّه أَ{  فقوله تعالى 
  »يحرم علَيهِم الْخَبائِثَ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ وكقوله تعالى

التكليف بلحاظ   و ضعإن اختلفت في إفادة الو     و  في كون الاستعمال في الجميع إنّما هو في المعنى اللغوي الحقيقي،          
  .المتعلّقات

كأنّه في غير محلّه في     » ٣«التكليف و إن الحلّ في الآية الكريمة استعمل في القدر المشترك بين الوضع          : فقول بعضهم 
  .سائر المقامات؛ لما عرفت والمقام

في الآية لـم يـستعمل فـي    » البيع«لا شبهة في أن و ثم إن الدلالة في المقام تكون على الاحتمالين المتقدمين مختلفة،         
  .الآثار المترتّبة عليها والماهية الاعتبارية

 ______________________  
  .٢٧٥): ٢( البقرة» ١«
  .١٥٧): ٧( الأعراف» ٢«
  .١٩السطر / ٦٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«

...........................................٩٥.......................................  
 الوضع؛ بمعنى أن يكون المراد أن البيـع بعنوانـه حـلال وضـعاً              و حلَّ اللَّه الْبيع إفادة التكليف    أَ{كذا لا يراد بقوله     و

  .كذا في الربا لو كان المراد به البيع الربوي كما لا يخفى وتكليفاً،و
   الجواب عنه والإشكال في إطلاق الآية

  :لاًلآية الكريمة إشكاثم إن في إطلاق ا
 ا أوة البيع       : لاًأمالظاهر أنّها ليست في مقام حلّي حرمة الربا، بل بصدد بيان نفي التسوية بينهما في قبال من قـال              و فلأن

  .»٢«يرهاغ وفتكون في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها يدفع به الشك عن الأسباب المحتملة» ١«إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا



 آخره، إخبار عن حكم شرعي سابق، لا إنـشاء فعلـي         إلى. حلَّ اللَّه الْبيع  أَ{ و فلأن الظاهر من الآية أن قوله     : وأما ثانياً 
مِن الْمس ذلِك بِأَنَّهم قـالُوا   كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطان إلاّ الحرمة؛ بقرينة قوله الَّذِين يأْكُلُون الربا لا يقُومون         و للحلّ

  .»٣«إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا
ه على القائل بالتسوية التعيير وأن يكون حكم البيع وفلا بدالتوعيد والربا مسبوقاً بالجعل، حتّى يتوج.  

 الـذين   العلـم عنـده تعـالى    و لآيـة  أن قولهم بالتسوية ظاهر في مسبوقية سلبها، لا كلام ابتدائي، فظـاهر ا              مضافاً إلى 
   ذلك و كذا،إلاّ يأكلون الربا لا يقومون 

 ______________________  
  .٢٧٥): ٢( البقرة» ١«
  .٧١: ٣، جامع المدارك ١٤٧ و١١: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٢«
  .٢٧٥): ٢( البقرة» ٣«

..........................................٩٦........................................  
حرم الربا، فقولهم بما أنّـه فـي         و  كان أحلّ البيع     إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا مع أن اللَّه تعالى         لأجل قولهم مخالفاً لقوله تعالى    

  .العقاب الأُخروي وقبال حكم اللَّه تعالى، صار موجباً للعذاب
لعلّها كانتا بلسان رسول     و .حرمةٍ سابقتين  و الحرمة، بل بصدد الإخبار عن حلّيةٍ      و لحلّفعليه لا تكون الآية بصدد بيان ا      

  ).سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(اللَّه 
بـضميمة بعـض آيـات تحـريم        » ٢«تِجارةً عن تَـراضٍ    و »١«وفُوا بِالْعقُودِ أَ{  أو لعلّهما مستفادتان من نحو قوله تعالى      

  .المخصصة له» ٣«الربا
، »المائـدة «إن كانت آية وجوب الوفاء في      و  آخره،  إلى. حلَّ اللَّه الْبيع  أَ{ و علّها كانتا متقدمتين في النزول على قوله      ول

» ٥« كما يظهر من بعض الروايات     -لو سلّم  و لعدم ثبوت كونها بجميع آياتها كذلك،     » ٤«لاًإنّها أخيرة السور نزو   : التي يقال 
  .ففيما عداها كفاية

كـأن القائـل     و لا يصح التمسك بإطلاق الآية؛ لاحتمال أن يكون الحكم المجعـول سـابقاً بنحـو خـاصّ،                : لةوبالجم
  بالتسوية ادعى التسوية بين المجعولين، فلا يظهر حال المجعول؛ هل هو مطلق، أو مقيد؟

البيـع  «:أن يكـون قـولهم   وقولهم، فـلا بـد     آخره، إخبار عن      إلى. ذلِك بِأَنَّهم قالُوا  {   بأن قوله تعالى  : ويمكن دفعهما 
    عن الكذب، فيظهر منه أنّهم في مقام بيان تسوية مطلق البيع غير الربوي من غير تقييد؛ صوناً لكلامه تعالى» كالربا

 ______________________  
  .١): ٥( المائدة» ١«
  .٢٩): ٤( النساء» ٢«



  .}آمنُوا لا تَأْكُلُوا الربوا أَضْعافاً مضاعفَةً يا أَيها الَّذِين {١٣٠): ٣( آل عمران» ٣«
  .٢٥٢: ٢، الدر المنثور ٢٣١: ٣، مجمع البيان ٤١٣: ٣انظر التبيان في تفسير القرآن » ٤«
  .٣/ ٤٣٠: ١، البرهان في تفسير القرآن ٢/ ٢٨٨: ١انظر تفسير العياشي » ٥«

.........................................٩٧.........................................  
  .لمطلق البيع الربوي، أو مطلق نتيجة الأول للثاني على الاحتمالين المتقدمين

 حرم الربا موافقاً لقولهم موضوعاً؛ أي يكون الموضوع فـي قولـه            و  بأن اللَّه أحلّ البيع     فحينئذٍ يكون إخبار اللَّه تعالى    
 .تحريمـه مطلـق الربـا    و هو الموضوع لقولهم إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا فيكون إخباراً بتحليله مطلـق البيـع،  }أَحلَّ اللَّه الْبيع {و
لا يعقـل تخلّـف    و؛ إذ كان بصدد بيـان حكايـة قـولهم،      إن قولهم الْبيع مِثْلُ الربا ثابت بحكاية اللَّه تعالى        :  بعبارة اخرى و

قولهم بنحو الإطلاق كاشف عن كونه مرادهم بالطريق العقلائي، فيثبـت أنّهـم ادعـوا      و ييداً،تق و حكايته عن قولهم إطلاقاً   
حرم الربـا، فالإخبـار بنحـو الإطـلاق      و بأنّه أحلّ البيع الذي قالوا إنّه مماثل للربا،      أخبر اللَّه تعالى   و مماثلة مطلق البيعين،  

  .»١«يمه مطلق الربا، فتأملتحر وبالقرينة المتقدمة حاكٍ عن تحليله مطلق البيع،
 المنابـذة،  و  مطلقاً، كبيع الغرر،   لاًلو كان إخباراً لما أمكنت مطابقته للواقع؛ لأن غير البيع الربوي لا يكون حلا             : لا يقال 

  .غيرها والملامسةو
:  قـسمين   علـى كـأن البيـع قبلـه    و إمكان أن يكون هذا الإخبار قبل ورود تحريم تلك البيـوع،  مضافاً إلى : فإنّه يقال 

لا يلـزم أن يكـون       و  فرضه عن التحليل القـانوني،      فاسد محرم هو الربوي أنّه إخبار على       و صحيح محلّل هو غير الربوي،    
فتاويهم يمكن أن تكون كـذلك، أو لمـصالح    و)عليهم السلام (مقيداته، كما أن إخبارات الأئمة       و إخباراً عنه بمخصّصاته  

  . باب الاجتهاد الذي به بقاء الدين القويمهم أعلم بها، لعلّ منها فتح
 ______________________  

 إن الظاهر من الآية صدراً: يضاً في مقام بيان التسوية، فلا إطلاق له، مع إمكان أن يقال          إن البيع مثل الربا أ    : وجهه أن قولهم  »١«
قـدس  ( منـه [ يكن محطّ كلامهم، فلا إطلاق فيه من هـذه الجهـة           أنّها بصدد بيان تحريم الربا لا تحليل البيع، لأن تحليله لم             لاًوذي
  )].سره

..........................................٩٨........................................  
   جواب آخر في دفع الإشكال

يكون ببيان عدم التـسوية، بـأن   : هو أن ردع القائلين تارةً وثم إن هنا كلاماً آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان، 
  .الآخر حرام وإنّهما غير مثلين، فإن أحدهما حلال،: يقال

يكون ببيان حكم الموضوعين؛ ليكون ردعاً لهم بلازم الكلام، نحو الآية الشريفة، فإنّها ردع لهم ببيان حكـم                  : وأُخرى
  .هذا لا يضر بالإطلاق فتأمل وم،الموضوعين، فحينئذٍ تكون في مقام بيان حكمهما، ليترتّب عليه ردعه

  .»١«وبما ذكرناه يدفع توهم كون الآية في مقام التشريع، فلا إطلاق لها



 آخره، إخبار عـن      إلى. ويمكن أن يوجه كون الآية في مقام الإنشاء بوجه بعيد؛ بأن يقال إن قوله الَّذِين يأْكُلُون الربا                
تحريم الربا بنحو الإخبـار      و  آخره، إخبار عن قولهم في الدنيا، بعد تحليل البيع،          إلى. نَّهمقوله ذلِك بِأَ   و حالهم في القيامة،  

  .إنشاءً} أَحلَّ اللَّه الْبيع { وعن الغيب، فيكون قوله
 أي بعـد   } اللَّه الْبيعأَحلَّ{  وكذا في الآخرة؛ لقوله إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا في الدنيا وأن آكل الربا كذا  :  وحاصل المعنى 

  .التحريم، فتأمل وهذا التحليل

  >ی� ا�@?�رة: ا���
� ا�;��=

  .»٣«»٢«} أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُمإلاّ لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ {  يستدلّ بقوله تعالىو
 ______________________  

  .٧١: ٣، جامع المدارك ١٤٧ و١١: مكاسب، المحقّق الخراسانيانظر حاشية ال» ١«
  .٢٩): ٤( النساء» ٢«
  .٢٠السطر / ٨٣: ، المكاسب٥٨: ٤جامع المقاصد » ٣«

...........................................٩٩.......................................  
الظـاهر أن اسـم الفعـل    :  بما تقدم في الآية الـسابقة، فيقـال  ويمكن تقريب دلالة الآية على المقصود أي صحة البيع     

  .تِجارةً سادة مسد الخبر و»الأموال«الناقص هو
 أن تكون الأموال    إلاّ  نحوها،   و الخيانة و السرقة و الطرق الباطلة، كالقمار   و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب    :  والمعنى

  .وال الحاصلة بهاأموال تجارة؛ أي حاصلة بها، فأحلّ الأم
حلّيـة الأكـل أثـر     ونحوه، ووهو ملازم لصحتها عرفاً؛ فإن الأموال الحاصلة بها هي ما صارت متبادلة بوسيلتها كالبيع   

  .لهذا التبادل المالكي المترتّب عليه قهراً، لا بجعل المتعاملين
يداً جداً، بل خلاف الواقـع جزمـاً؛ إذ يكـون    ولما كان الترخيص الاستقلالي التعبدي غير المربوط بتبادل المالكين بع        

 أن تحصيل المال بطريق التجارة عن تـراضٍ لا أثـر         يرجع الأمر إلى   و عدم وقوع ما قصدا،    و من قبيل وقوع ما لم يقصدا،     
احـة  خلاف فهم العقلاء، فلا محالة تكـون إب  وهو خلاف ظاهر الآية أو نصّها، وتكون التجارة مقارنة لتحليل الشارع،    و له،

  .هو المقصود وتحقّق الأثر العقلائي لدى الشارع، و حصول الملك بالتجارة،  علىلاًلو في الجملة دلي والتصرف
التـصحيح،   وهو عين التنفيـذ  وسبب ثابت عند اللَّه،  و  أن التجارة المقابلة له حق       دلالة التقييد بالْباطِلِ على     مضافاً إلى 

لهذا عدها باطلة كذلك التجارة عن تراضٍ معتبرة لديه؛ لأنّها حق بمقتـضى              و لدى الشارع فكما أن الأسباب الباطلة ملغاة      
  .المقابلة، فلا شبهة في دلالتها على المطلوب

لا سيما مع كون الاستثناء منقطعاً؛ إذ لا يـأتي فيـه مـا ربمـا يقـال فـي بعـض         وكما لا ينبغي الإشكال في إطلاقها،   
   المتكلّم في مقام بيانإن : الاستثناءات المتّصلة



..........................................١٠٠........................................  
؛ فإن ذلك في المنقطع بعيد، لا سيما في المقام؛ إذ قيد التجارة بالتراضـي منهمـا، هـو                   »١«  منه، لا المستثنى    المستثنى

  .يؤكّد كونه في مقام البيان، فتأمل
  .طريقاً مستقيماً لتحصيل الأموال ويظهر منها أن الأكل بالتجارة مرخّص فيه؛ لكونها حقّا ثابتاً،: وبالجملة

ويؤكّد إطلاقها مقابلتها بالباطل الذي يشعر بالعلّية، بل يدلّ عليه لدى العرف، فـيفهم مـن المقابلـة أن التجـارة عـن       
  .التصرف وز الأكلموجبة لجوا وتراضٍ لكونها حقّا سبب للملكية،

ومن هنا يمكن التوسعة في السبب الحق لكلّ ما هو سبب حق لدى العقـلاء لتحـصيل المـال، كـسائر المعاوضـات       
  .في الآية هو البيع» التجارة«بأن المراد ب: العقلائية غير البيع، لو قلنا

لهذا يمكـن   ولأموال، لا لخصوصية فيه، هذا الفرض، كونه السبب الغالبي لتحصيل ا ولعلّ نكتة تخصيصه بالذكر على  
  .بالمقابلة للحق ولو لم تفهم العلّية من الباطل و كلّ غير باطل، إسراء الحكم إلى ودعوى إلغاء الخصوصية عرفاً منه،
غيرهمـا، بـل يمكـن     والإجـارة  وبالبيع، بل تشمل سائر المكاسـب، كالـصلح،      » التجارة«لكن الظاهر عدم اختصاص   

بعـدم  : إن قلنـا   و نحوهما و الصيد و لو لم يكن من قبيل المعاملات، كالحيازة،       و  فرض العلّية لكلّ سبب حق      التوسعة على 
الظلم، كما هو    و القمار و )كالنجش خ ل  (غيرها كالبخس    و أعم من المعاملة الباطلة   » الباطل«عليها، كما أن  » التجارة«صدق

  .»٢«)عليه السلام(المروي عن أبي جعفر 
   إن المفهوم منها سلب سببية كلّ: وسعة لغير الأموال، فيقالبل يمكن الت

 ______________________  
  .١٠٣: ٢انظر بلغة الفقيه » ١«
  .٥٩: ٣مجمع البيان » ٢«

..........................................١٠١........................................  
 للمسببات مطلقاً، فتشمل النكاح؛ فإنّه سبب حق، لكـن هـذا الاحتمـال لا               إثبات سببية كلّ سبب حق     و سبب باطل، 

  .يوافقه العرف
 نحوهـا منهـا بـلا إشـكال،        و الإجـارة  و الصلح، و استفادة صحة جميع المعاملات بالمعنى الأخصّ كالبيع،      : وبالجملة

  .الحيازة محتملة والوقف واستفادة صحة نحو الوصيةو
العرفي، كما هـو ظـاهر كـلّ عنـوان أُخـذ فـي موضـوع                 و  المراد بالباطِلِ هو المعنى العقلائي      أن  هذا كلّه بناءً على   

  .الأحكام



، »١«)قدس سـره  (من مقابله ما هو بالوجه الشرعي كما قال به الأردبيلي            و وأما لو أُريد به ما هو بغير الوجه الشرعي،        
ء فيه تصير الشبهة مصداقية، لكنّـه احتمـال     الشك في اعتبار شي   عن غيره؛ لأنّه مع    لاًفيسقط الاستدلال بها على البيع فض     

  .ضعيف
عد الربا من أكل المال بالباطل، فلا بد أن يكون المراد منـه             » ٢«)عليه السلام (إن في المروي عن أبي جعفر       : لا يقال 

  ).قدس سره(بالباطل شرعاً كما قال الأردبيلي 
عدم كون الربا أو بعض مراتبه من الباطل عرفاً لا بد من حملهـا علـى الباطـل                   و  فرض ثبوت الرواية    فإنّه يقال على  
  .حكماً لا موضوعاً
لهذا لا   و لا يظهر من الرواية أن المراد بالباطِلِ في الآية هو الباطل الشرعي،            و المراد الإلحاق الحكمي،  :  وبعبارة اخرى 

  .عض الشكوكيزال الأصحاب يتمسكون بإطلاق الآية الكريمة لرفع ب
مرفوعة حتّى يكون الكون تامـاً، أم       » التجارة« جميع الاحتمالات تدلّ على المقصود؛ أي سواء قُرئت         ثم إن الآية على   

  »تجارة«يكون اسمه ومنصوبة
 ______________________  

  .٤٢٧: زبدة البيان» ١«
  .٥٩: ٣مجمع البيان » ٢«

.........................................١٠٢.........................................  
 »الأمـوال « أن الأمـوال نفـس التجـارة، أم بتقـدير           تِجـارةً خبـره؛ بـدعوى      و ،»الأمـوال « مقدرة، أم يرجع الضمير إلى    

  .مسدها» التجارة«سدو
من غيـر فـرق      و قابله كذلك، أم لا،   من م  و سواء فهم من قوله بِالْباطِلِ العلّية      و  أم منقطعاً،  لاًوسواء كان الاستثناء متّص   

، أو عـن جميـع التـصرفات، أو كنايـة عـن             لاًعنوانه، أو يكون كناية عن التصرف إجما      » الأكل«بين أن يكون المراد من    
  .التقريب في الجميع ما تقدم والتملّك،

  >ی� ا����ء: ا���
� ا��ا��

  .»٢«}أَوفُوا بِالْعقُودِ{  أيضاً بقوله تعالى» ١«واستدلّ
والظاهر أن العقد استعارة، إما من الحبل الذي ربط بنحو حصلت فيه العقـدة؛ بادعـاء أن الإضـافة الاعتباريـة هـي                       

أُريد منه   و أن تبادل الإضافتين هو العقدة، فاستعمل العقد الذي بمعنى ربط حقيقي بنحو خاصّ تحصل به العقدة                و الحبل،
  .استعارة والإضافة الاعتبارية ادعاءً

  .أي غَلُظَ، تشبيهاً للمعقول بالمحسوس» عقد العسل«وإما من



 أن التعاقـد بينهمـا كـالقلادة     استعير منه بـدعوى  وجمع العقد بكسر العين؛ بمعنى القلادة، » العقود«ويحتمل أن تكون  
  . عنقهما على

أَو يعفُوا الَّـذِي  {قوله  و»٣« عقْدةَ النِّكاحِلا تَعزِموا و يشهد له قوله تعالى ووالأول هو الأظهر؛ لمساعدة فهم العرف له،  
  .»٤«}بِيدِهِ عقْدةُ النِّكاحِ

 ______________________  
  .١٥السطر / ٧٧: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١٤٠: ٨مجمع الفائدة والبرهان » ١«
  .١): ٥( المائدة» ٢«
  .٢٣٥): ٢( البقرة» ٣«ِ
  .٢٣٧): ٢( البقرة» ٤«

........................................١٠٣..........................................  
  .إذ يظهر منهما أن الاعتبار في العقد هو الربط الخاصّ، الذي تحصل به العقدة ادعاءً

  :يئةمنه قول الحط ونحوه، والعقد العهد الموثّق، شبه بعقد الحبل و:»الكشّاف«ويؤيده ما حكي عن
ء  واصـلة عقـد الـشي     «:»مجمع البيان «قول صاحب  و »١«شدوا فوقه الكربا   و قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج      

  .»٢«»هو وصله به، كما يعقد الحبل وبغيره،
 المعاهدة هي قرار كلّ من الطـرفين فـي عهدتـه أن يفعـل كـذا،      والعهدة، وفالظاهر أنّه الجعل في الذمة: وأما العهد 

إن اختلفا فـي بعـض       و النذر واحد،  و كأن اعتبار العهد   و القرار على ذمته مع اللَّه أن يفعل كذا،        و عاهدة اللَّه هي التعهد   مو
  .الاعتبارات

  .ليس العقد هو العهد، أو العهد المشدد، أو أوكد العهود والعهد، ويختلف معنى العقد: وكيف كان
 »عاهـدت اللَّـه   «:في مثل  و عهد حقيقة في المعاهدات الاعتبارية بين الأشخاص،       ما مر أن ال     مضافاً إلى : والشاهد عليه 

 يظهـر مـن بعـض أئمـة الأدب         و الوجدان، و مجاز في المعاني العقدية الاعتبارية، كما يشهد به الاعتبار         و العقد استعارة و
  .كما مر آنفاً» الكشّاف«صاحب و»٣«البيضاوي و،»مجمع البيان«اللغة، كصاحبو

    الظاهر أنّهما بحسب المصداق من قبيل العموم من وجه، فربما يتّفقنعم،
 ______________________   

  .٥: ، انظر عوائد الأيام٦٠٠: ١، الكشّاف ١٦: ديوان الحطيئة» ١«
  .٢٣٢: ٣مجمع البيان » ٢«
  .٢٥٣: ١تفسير البيضاوي » ٣«

.......................................... ١٠٤........................................  



  . مصداق واحد باعتبارين تصادقهما على
لا  و الـشد،  و العهد أن العقد فيه معنـى الاسـتيثاق        و الفرق بين العقد  «:حيث قالا » المجمعين«والعجب ما اتفق لصاحبي   

  . انتهى. »٤«» عقد عهداًلا يكون كلّ والعهد قد ينفرد به الواحد، فكلّ عهد عقد، و بين المتعاقدين،إلاّ يكون 
  .إن كان بعيداً ولعلّ الاشتباه من النساخ وبأن لازم ما ذكر أعمية العهد من العقد، لا العكس،: وأنت خبير

 أن العهـد هـو مطلـق         لا عكس، مع ذهابه إلـى      و ووقع نظير هذا الاشتباه لبعض أهل التحقيق، فجعل كلّ عهد عقداً،          
، »١«ء ء بـشي   جعل العقد ربط شي    و ، كتكاليفه تعالى  و الخلافة، و الى في المناصب، كالإمامة   القرار، كمجعولاته تع   و الجعل

  .فراجع كلامه
  قولـه تعـالى    و »٢«}لا ينـالُ عهـدِي الظَّـالِمِين      {  التكاليف؛ تشبثاً بقوله تعالى    و مع أن ما جعله من العهد كالمناصب      

 آخـر    القرار هو معنـى    و لهذا زعم أن العهد مطلق الجعل      و  آخره،  إلى» ٣«} طَهرا بيتِي  إِسماعِيلَ أَن  و  إِبراهِيم  عهِدنا إِلى و{
 إِبـراهِيم أي     عهِـدنا إِلـى    و كـذا قولـه    و الإمامة، و من العهد ظاهراً؛ أي الوصية، فقوله لا ينالُ عهدِي أي وصيتي بالولاية           

  .أوصينا إليه
 ، فليس نحـو قولـه     » كذا  عاهدت اللَّه على  «:العهود للَّه تعالى نحو    و المعاقداتو وأما العهد المستعمل في المعاهدات    

  . آخر منه  بل هو معنى} إِبراهِيم عهِدنا إِلىو{
 ______________________  

  ١٠٣: ٣، مجمع البحرين ٢٣٢: ٣مجمع البيان » ٤«
  .١٧ ١١السطر / ٣٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٢٤): ٢( بقرةال» ٢«
  .١٢٥): ٢( البقرة» ٣«

.........................................١٠٥.........................................  
  دفعها وشبهة عدم شمول الآية للمعاطاة

فـلا  » ١«لفظتشديده إنّما هـو بـال      و  أن العقد هو العهد المشدد،      ثم إن من أراد أن يخرج المعاطاة من العقود بدعوى         
العقـد   و  أن المعاطـاة عقـد غيـر لازم،         التشديد اللزوم مقابل الجواز، فترجع دعواه إلى       و يخلو كلامه إما أن يراد بالتأكيد     

  .اللازم ما عقد باللفظ، فدليله عين مدعاه
فيه التأكيـد؛ لأنّـه مبادلـة       إن العقد المسببي لا يعقل      : التشديد المعهود منهما، فيقال في جوابه      و وإما أن يراد بالتأكيد   

العقد السببي على فرض كونـه عقـداً لا يعقـل فيـه         و غيره، و العدم، لا المؤكّد   و هي دائرة بين الوجود    و ،لاًبين المالين مث  
  .لا تأكيد فيه بوجه» بعت هذا بهذا«:أيضاً التأكيد بما هو سبب؛ لأن قوله



وع العقود المتعارفة كذلك، لا يفيد من التأكيد شيئاً؛ إذ لا يحـصل          عدم وق   فمضافاً إلى » بعت البتّة هذا بهذا   «:ولو قيل 
ء غير ما حصل بالأول، فيكون التأكيد لغواً، فلو فرض كون العقد هو العهد المؤكّد، لا بد من إخراج مطلق العقود                      به شي 
  . إتيان عمل؛ فإنّه قابل للتأكيد العهد علىتخصيصه بالعهود القابلة للتأكيد، ك و}وفُوا بِالْعقُودَِ}معاطاة عن مفاد أ ولفظاً

لا تأكيـد   » العقـد « عدم تخلّفهما عن مقتضى العقد، فهو خارج عن عنوان          لو اتفق أحياناً تأكيد بين المتعاقدين على      و
  .لمضمونه، كما هو واضح

 ______________________  
  .٩السطر / ٧٩: ، و١٩السطر / ٤٩: ١منية الطالب » ١«

.........................................١٠٦.........................................  
   بيان المعنى المستعار منه وتحديد المعنى الحقيقي للعقد

يكون بحسب الاسـتعمال     و ثم بعد ما تبين أن العقد بحسب المفهوم ليس بمعنى العهد، أو العهد المؤكّد، أو الموثّق،               
  :نحوه، فيقع الكلام و استعارة من عقد الحبلفي المعاني الاعتبارية

د: لاًأوالمستوثق؟ وفي المعنى الحقيقي منه؛ هل هو مطلق الربط بوجه حصلت منه العقدة أو الربط المشد  
   أن المعنى الحقيقي مطلقه؟ المؤكّد منه، بناءً على وفي أن الاستعارة من مطلقة، أو القسم الموثّق: وثانياً

 نقـيض حلّـه،  » عقَـد الحبـل  «:نحوه هو مطلق الربط الذي حصلت منه العقدة، فقولـه     و در أن عقد الحبل   الظاهر المتبا 
» المنجـد «غيرها، كما ترى فـي كتـاب       و أعم من المشدودة  » العقدة« و »١«»المنجد«جعل فيه عقدة، كما في    » عقَد الخيط «و

  .»٢«»عقدة«:كتب في ذيله وطبع مثالها بنحو غير المشدد،
  »»گره بستنگاه«:»منتهى الإرب«في و»گره«:اهر أن العقدة بالفارسيةوالظ

  .الخيط؛ بحكم التبادر وهو مطلق ما جعل في الحبلو
  .»٤«»و العاقد الناقة التي قد أقرت باللقاح؛ لأنّها تعقد بذنبها«:»الصحاح«وفي

 ______________________  
  .٥١٨: المنجد» ١«
  . وقد حذفت صورة العقدة من الطبعة المتداولة الجديدة٥٤٢: عةانظر المنجد، الطبعة التاس» ٢«
  .٨٥٨: ٣منتهى الإرب » ٣«
  .٥١١: ٢الصحاح » ٤«

.........................................١٠٧.........................................  
  .ومن الواضح أنّها لا تعقده مستوثقاً



  .»١«»لصحاحا«فسر العاقد كما في» القاموس«وفي
هو مطلـق الـربط الخـاصّ، لا        » ٢«»شده: العهد يعقده  و البيع و عقَد الحبل «:يمكن أن يكون مراده من قوله     :  هذا  وعلى
  .توثيقه، فتأمل وتشديده

إذ لو كان العقد أوكد العهود أو الموثّق منها، لما صـح قولـه فـي مـدح       » ٣«ويشهد لما ذكرناه شعر الحطيئة المتقدم     
  .شدوا الكرب وأنّهم إذا عقدوا شدوا العناجب: القوم

 ما   جماعة من المفسرين، على    و التوكيد في معناه قول من فسره بمطلق العهود، كابن عباس،          و ويشهد لعدم الاستيثاق  
  .»٤«كذا الأقوال التي حكاها فيه في معنى العقود و»مجمع البيان«في

  .التوثيق و من العقد اعتبار التوكيدالظاهر أنّه ليس في المعنى الحقيقي: وبالجملة
مصححها هو دعـوى أن الـربط الاعتبـاري هـو            و وجه الاستعارة  و كما أن الظاهر استعارة اللفظ الموضوع للطبيعة له       

  .تحصل فيه العقدة وتبادل الاعتبارين كتبادل طرفي الحبل، بنحو يرتبط والحبل،
هو العقد الموثّق؛ ضرورة أن العقد الموثّـق لـيس           و د مصاديق معناه،  باستعارة اللفظ بمناسبة أح   : ولا سبيل إلى القول   

  خصوصيات المصاديق خارجة عن الموضوع له، فحينئذٍ لو و،  لماهية المعنىإلاّ اللفظ لم يوضع  ومعنى العقد،
 ______________________  

  .٣٢٧: ١القاموس المحيط » ١«
  .نفس المصدر» ٢«
  .١٠٣ تقدم في الصفحة ٣«
  .٢٣٤ ٢٣٣: ٣مجمع البيان » ٤«

.........................................١٠٨.........................................  
المـستوثق هـو العقـد     وادعاء كون العقد المـشدد  وأُريدت الاستعارة من قسم خاصّ، لا بد من ارتكاب تأول آخر،         

استعارته للربط الاعتباريدون غيره، حتّى يكون اللفظ مختصّاً به اد عاءً، ثم.  
خـلاف المعهـود مـن       و هو خلاف الأصـل،    و استعارة من استعارة،   و يلزم منه سبك مجاز من مجاز،     : وإن شئت قلت  

  .الاستعمالات
ا مرالعقد بالمعنى الاستعاري، هو مطلق المعاملة بلحاظ الربط الاعتباري المتبادل: فتحصّل مم أن.  

   جوابه وية للمعاطاةتوهم عدم شمول الآ
إنّما اللفظ آلة إيجاده، أو موضوعه، علـى احتمـالين تقـدم الكـلام               و  لا اللفظ،   أنّه من مقولة المعنى   : ومما ذكر يعلم  

المعاطاة  و  إيجاداً لا تقويماً،   إلاّ  لا دخالة للفظ في معناه       و الفعل في تحقّقه الاعتباري،    و ، فعليه لا فرق بين اللفظ     »١«فيهما
  .عيناً، فيكون التعاطي كاللفظ آلة للإيجاد، أو موضوعاً للاعتباركذلك 



  :ينشأ به معنيان» بعت«:عدم صدق العقد على المعاطاة؛ لأن قوله: فتوهم
  .هو يحصل بالفعل أيضاً وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، وبالمطابقة،: أحدهما
مـن هـذه الجهـة يـسمى التبـديل           و بمـا أوجـداه مـن التبـديل،       هو التزام كلّ من المتعاقدين       و بالالتزام،: وثانيهما

هذا المعنى لا يمكن أن يتحقّق بالفعل؛ لأنّه ليس للفعل دلالة التزامية، نعم قـد يوجـد هـذا       و »عهداً مؤكّداً  و عقداً«:القولي
   المعنى

 ______________________  
  .١٥ ١٣تقدم في الصفحة » ١«

..........................................١٠٩........................................  
  .»١«بفعل آخر كالمصافقة

  .وغير وجيه من وجوه بعضها يظهر مما تقدم
سائر ألفاظ المعاملات، نعم بنـاء العقـلاء علـى العمـل      و»بعت«أن الالتزام بما أوجداه ليس معنى التزامياً لمثل   : ومنها
  . التزامياً، لا يختصّ بالعقد بالصيغةلاً المراد من المعنى الالتزامي ذلك، فمع عدم كونه مدلوعهودهم، فإن كان وبعقودهم
أنّه لو فرض كون الالتزام بذلك معنى التزامياً، فلا شبهة في تحقّقه في المعاطاة أيضاً؛ لأن المـدلول الالتزامـي           : ومنها

معاطاة كالبيع بالصيغة في إنشاء المعنى المطـابقي؛ أي المبادلـة، فـلا            لازم المعنى، لا المعنى المفاد باللفظ، فإذا كانت ال        
  .محالة يكون لازم معناه منشأً بالتبع، سواء أُنشئ المعنى بالقول، أو الفعل
  .غيره وثم إن لازم قوله الأخير التفصيل بين المعاطاة بين المقارنة للتصفيق

  العقد ومعنى الوفاء بالعهد
 طبق مقتضياتها، فإن كان المقتضى العمـل الخـاصّ           نحوها، هو العمل على    و العقد و النذر و  بالعهد ثم إن معنى الوفاء   

  .العهد وصلاة يكون وفاؤه بإتيان المنذور، لا عدم فك النذر ومثل نذر صوم
 ـ ووإن كان مقتضاها عرفاً تسليم العوضين، يكون الوفاء به، لا بعدم فسخها، فمن لم يفسخ عقد البيع،                 ل علـى لم يعم

  . مقتضاه إن لم يعمل على ولأنّه لم يفسخه،»  بعقده إنّه وفى«:مقتضاه بتسليم العين، لا يقال عرفاً
 ______________________  

  .١٥السطر / ٤٩: ١منية الطالب » ١«

..........................................١١٠........................................  
عدمه من لواحق العقد بعد مفروضية وجوده، فإعدام العقد خارج عن عـدم الوفـاء بـه،                  و  إن الوفاء  :وإن شئت قلت  

  .كما أن إيجاده غير الوفاء به
  .هو غير صحيح و،»١«عدم الوفاء إعدامه وإن الوفاء إبقاء العقد الحادث،:  أن يقالإلاّ 



  . مقتضاها عرفاً هو العمل على» بالعهود« و}أَوفُوا بِالْعقُودِ{المتفاهم عرفاً من مثل : وكيف كان
قلّما  و النذر، و الوعد، و العهود، و كما هو الشائع المتعارف في العقود،     » الباء«ولعلّه يختلف معناه عرفاً في استعماله مع      

فـإن الـشائع    » ٣«}نالْمِيـزا  و أَوفُـوا الْمِكْيـالَ   {في نحـو    » باء«مع استعماله بدون  » ٢«»الباء«يتّفق استعماله فيها مجرداً عن    
  .»باء«استعماله في نحوه بغير

 ،»٥«غيـره  و»٤«الخسران، كما يظهر من موارد استعماله في الكتاب الكـريم  وولعلّه يراد بالثاني الإتمام مقابل التنقيص    
 ـ       و ء بجميع مقتضياته،   القيام بأمر الشي   و بالأول العمل بالمقتضى وافياً،   و يمكـن   و ،»٦«هالمحافظة عليه، كما هو أحـد معاني

  .بالعكس وإرجاع الأول إلى الثاني بوجه،
  إن اختصّ العمل بالمقتضى بخصوص تسليم العوضين،: وكيف كان

 ______________________  
  .١٣السطر / ٤٠٨: ، هداية الطالب٣٥ ٣٣السطر / ٣٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
»٢ «و،٢٩): ٢٢( الحج هوفُوا نُذُورلْيم.  
  .٨٥): ١١( هود» ٣«
لا تَكُونُوا مِـن     و ، أَوفُوا الْكَيلَ  ١٨١): ٢٦(  الشعراء }لا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءَهم    و الْمِيزان و  فَأَوفُوا الْكَيلَ  {٨٥): ٧( الأعراف» ٤«

خْسِرِينالْم.  
  .».هاإن لم يكن أوفاها بقية المهر حتّى باع« ،٧٤٤/ ٢٠٩: ٨تهذيب الأحكام » ٥«
 ٨٧: ٣، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ٤٦٢: انظر زبدة البيان» ٦«

.........................................١١١..........................................  
  .فوجوبه في المعاطاة الحاصلة بالتعاطي لا موضوع له

بالجملة في كـلّ     و أخذها، كما في النسيئة    و  بإعطاء السلعة  أخذه كما في السلم، أو     و فيما حصلت بإعطاء الثمن   : نعم
  .الإعطاء في أحد العوضين يكون وفاؤه متصوراً في غير المأخوذ ومورد أُنشئ العقد بالأخذ

 ما أعطاه، فيأتي وجـوب الوفـاء فـي المعاطـاة الحاصـلة               وأما إن قلنا بعدم اختصاصه به، حتّى يشمل الرجوع إلى         
  .من أعطى ثم استرجع، لم يفِ بعقدهبالتعاطي أيضاً، ف

، فالإيفاء بـه العمـل بمقتـضاه     ، بل المراد أخذه بعنوان إرجاع ما أعطى ليس المراد بالاسترجاع مطلق أخذ ما أعطى    و
  .لا محافظ عليه و كمن سلّمها ثم استرجعها غير موفٍ به،-المحافظة عليه، فمن لم يسلّم السلعة ووافياً،

  الجواب عنها ولنراقي المحقّق ااعتراضات

  :ثم إنّه قد يستشكل في عموم الآية



 بين خلقـه، كالإيمـان بـه،    وبأن مسبوقيتها بما علم من الشارع وجوب الوفاء به كطائفة من العقود التي بين اللَّه   : تارة
غيرهمـا مانعـة عـن       و النكـاح،  و كبعض العقود التي بين الناس، كـالبيع،       و غيرهما، و الزكاة، و كالصلاة، و رسله، و بكتبه،و

 مـا    الأخذ بأصالة العموم؛ لأنّها بمنزلة القرينة، أو ما يصلح للقرينية، فيظن أن يراد بها العقود المعهودة؛ لأن المائدة علـى                   
  .»١«)سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قاله المفسرون، أخيرة السور النازلة في أواخر عهد النبي 

 ______________________  
  .٢٥٢: ٢، الدر المنثور ٢٣١: ٣، مجمع البيان ٤١٣: ٣نظر التبيان في تفسير القرآن ا» ١«

.........................................١١٢.........................................  
هذا أيـضاً ممـا      و »٢« ما قيل   على آخره تفصيل لبعض العقود       إلى» ١«}أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعامِ   { أن قوله     مضافاً إلى 

  .يوجب ضعف الحمل على العموم
هـو   و التأسـيس معـاً،    و بأن مسبوقيتها بما ذكر توجب مع الحمل على العموم استعمال الأمـر فـي التأكيـد               : وأُخرى

  .كاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد في الفساد
  .المعنيين يحتاج إلى دليلترجيح أحد  ووالحمل على التناسي خلاف الأصل،

  . انتهى. »٣«مجال الجدال ومعه تتّسع دائرة الكلام وبأن المراد بالآية المعنى المجازي،: وثالثة
  .»٤« كون العهد بمعنى العقد الموثّق ثم أورد بعض الإشكالات المبتنية على

ا مرة عليه، فلن فساد المبنى» ٥«ولمرجع إلى، لا يبقى مجال لإشكالاته المبني جواب ما مر .  
يجاب عن الأول بمنع القرينية في كلّ مسبوقية كيفما كانت، أو الصالحية لها، ففي نحو المورد الذي هو فـي                    : فنقول

  . عشرين سنة لا يعد ذلك قرينة أو صالحة لها لدى العقلاء إنفاذ بعض العقود في سنين طويلة، زائدة على
هكـذا أمـر بـإكرام     و»أكرم عمراً كلّما جاءك  «:ثم بعد سنين قال   » أكرم زيداً كلّما جاءك   «:أنّه إذا قال المولى   : ألا ترى 

  كان كلّهم من العلماء، وعدة أشخاص،
 ______________________  

  .١): ٥( المائدة» ١«.ِ
  .٢٥٣: ١، تفسير البيضاوي ٦٠١: ١الكشّاف » ٢«
  .٢٢ ١٩: عوائد الأيام» ٣«
  .نفس المصدر. »٤«
  .٢٢ ١٩: ئد الأيامعوا» ٥«

  
.........................................١١٣.........................................  



لا يمكن ترك إكرام غير العلمـاء المـذكورين قبلـه؛ باعتـذار             » أكرم العلماء كلّما جاؤوك   «:ثم بعد سنين عديدة قال    
  .احتمال كون المراد بالعموم المعهود

ن العام حجة ظاهرة عند العقلاء، لا بد في رفع اليد عنها من ثبوت القرينة أو مـا يـصلح للقرينيـة؛ بنحـو       أ: والتحقيق
  .هي غير ثابتة في المقام، بل الثابت خلافها ويتّكل عليها العقلاء،

 ـ          و والعجب من المستشكل؛ حيث مثّل بمثال ظاهر في العهد،         دة بجميـع   قاس المقام به، مع أن في ثبوت نـزول المائ
  .»١«إن كان وردت به رواية وآياتها في آخر عمره الشريف كلاماً،

مؤكّد له؛ لأن الوحي لما كان منقطعاً بعـدها،          و إن كون المائدة آخر ما نزلت مؤيد للعموم       :  إمكان أن يقال    مضافاً إلى 
الأبد، فتنزيل آيـة مجملـة لا يـصحح الاتكـال        آخر    فلا بد من تقنين قوانين كلّية، يرجع إليها البشر في سائر الأدوار إلى            

  .التقنين لا ينبغي احتماله وآخر الوصية، والحوائج في آخر العهد وء من الموارد عليها في شي
هـو ضـعيف كمـا       و »العقـد «الواجبات التكليفية داخلة في مفهوم     و  أن جميع المحرمات    مبني على » ٢«مع أن ما ذكره   

من البعيد جداً أن يـراد بـذلك العمـوم خـصوص        و ض المعاملات التي ورد تنفيذها في الكتاب،      فحينئذٍ بقي بع  » ٣«تقدم
  .تلك المعاملات

 هو أبعـد،  ولو بالسكوت، و)سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ما أنفذه النبي  و أُريد بالعقود ما ذكر في الكتاب     :  أن يقال  إلاّ  
  .لا وقع لهذا الإشكال رأساً: كيف كانو

_______ _______________  
  .٣/ ٤٣٠: ١، البرهان في تفسير القرآن ٢/ ٢٨٨: ١تفسير العياشي » ١«
  .١٩: عوائد الأيام» ٢«
  . ١٠٤ ١٠٢تقدم في الصفحة » ٣«

.........................................١١٤.........................................  
قـد   والمحـرم،  ومطلـق المحلّـل  » العقـد « أن تفصيل الآية، مبنـي علـى   » ١«}مةُ الْأَنْعامِ أُحِلَّتْ لَكُم بهِي  {كما أن كون    

  .معه لا موجب لضعف الحمل على العموم وضعفه،» ٢«عرفت
لا يستعمل في التأسيس أو التأكيد، بل هو مـستعمل          » الأمر«بمنع لزوم استعمال الأمر في الأكثر؛ لأن لفظ       : وعن الثاني 
  يكـون تأسيـساً،  إلاّ  وثالثاً، ولبعث، لكنّه ينتزع منه التأكيد إن كان مسبوقاً بأمر متعلّق بعين ما تعلّق به ثانياً            في معناه؛ أي ا   

  .هذا بمكان من الوضوح والإغراء، و في البعثإلاّ في المورد لم يستعمل الأمر و
هـي   و القرائن ظهوراتٍ عرفيـة عقلائيـة،     بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازية؛ لأن للمجازات بواسطة          : وعن الثالث 

  .ما هو الظاهر منها» ٣«قد مر وحجة رافعة للاحتمالات المخالفة،
قـد مـر أن الأمـر كـان مبنيـاً علـى        و عن كونه عهـداً مـستوثقاً،    لاًهذا كلّه إن قلنا بأن العقد غير العهد مفهوماً، فض         

  .؛ لأنّه أمر ذوقي اجتهادي لدعوىفلا يعتبر قول أهل اللغة في مصحح ا» ٤«الاستعارة



  : نحو البيع غيره، فالظاهر منهم إطلاق العقد على و تبعية أهل اللسان للغوي وأما إن بنينا على
  .»٥«»العهد فانعقد والحبل وعقدت البيع«:»الصحاح«ففي

 ______________________  
  .١): ٥( المائدة» ١«
  .١٠٣ ١٠٢تقدم في الصفحة » ٢«
  .١٠٣ ١٠٢ في الصفحة تقدم» ٣«
  .١٠٣ ١٠٢تقدم في الصفحة » ٤«
  ١١٥: ص. ٥١٠: ٢الصحاح » ٥«

.........................................١١٥.........................................  
 : أن قـال    إلى. ربين غيره من البش    و عقد بينه  و : أن قال   إلى. العاقد ثلاثة أضرب   و العقود باعتبار المعقود  «:وعن الراغب 

  .»١«» ما كان تركه قربة أو واجباً ظاهر الآية يقتضي كلّ عقد سوىو
لعلّ المراد بالْعقُودِ ما يعم العقود التـي         و : شعر الحطيئة المتقدم، ثم قال      العقد العهد الموثّق ثم حكى    «:وعن البيضاوي 

نحوها؛ مما يجب الوفـاء بـه،        و المعاملات و  من عقود الأمانات   ما يعقدون بينهم   و ألزمها إياهم من التكاليف،    و عقدها اللَّه 
  . انتهى. »٢«»الندب وأو يحسن، إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب

بـين   ولهذا جمع بين التفسير بالعهد الموثّـق،  وإن لم يكن لازماً،  و أن المراد بالتوثيق مطلق الربط الخاصّ     : ومنه يظهر 
عقَـد  «:ففيهمـا » ٤«»المعيار« و»٣«»القاموس«نزلة المفسر لسائر كلمات أهل اللغة ممن عبر بالشد كهو بم و حسن الوفاء به،  

  .»العهد شده والحبل والبيع
  »»المنجد«إحكامه كما في وولا أظن أن يكون مرادهما أو مراد من عبر بنحوهما من شد البيع

 أحكمـه : نحوهـا عقـداً   واليمـين  والعهد والبيع وعقَد الحبل«:»أقرب الموارد « غير إيقاعه، كما هو ظاهر المحكي عن      
  .»٦«»هو نقيض حلّه وشده،و

 ______________________  
  »٢«.٤٩: ٦، روح المعاني ١٠: انظر عوائد الأيام. »١«
  »٣«.٢٥٣: ١، تفسير البيضاوي ١٠ ٩: عوائد الأيام» ٢«
  .٣٢٧: ١القاموس المحيط » ٣«
  .٣٢٢: ١معيار اللغة » ٤«
  .٥١٨: المنجد» ٥«
  .٨٠٧: ٢أقرب الموارد . »٦«



.........................................١١٦.........................................  
  .»١«» لحلّ ما تعقدلاً؛ أي أترك سبي»يا عاقد اذكر حلّاً«:منه المثل وفتحها، ونقضهالاّ حلّ العقدة ح«:وعنه

  التمليـك إلاّ نحوها؛ ممـا لا يكـون مفـاده     ود به غير البيع المتعارف بين الناس من المعاطاة      واحتمال أن يكون المرا   
الإحكام بقول أو عمل، في غاية البعد، بل لعلّه مقطـوع   ونحوها التشديد و  زائداً على الصيغة   -التملّك، بل يكون مرادهم   و

  .»عقدبستن «لعلّ المراد بالشد ما يعبر عنه بالفارسية ب والخلاف،
المتأخّرين  و نحوه بمصاديقه المتعارفة داخل في العقود تمسك الفقهاء من المتقدمين          و  من أن البيع   -ويشهد لما قلناه  

 ،»٤«العلّامـة  و »٣«ابـن زهـرة    و »٢«»الخـلاف «بالآية الكريمة؛ لإثبات لزوم بعض العقود المتداولة، كالشيخ في مواضع من          
 يظهر منهم مفروغية دخولها في العقد، فلا ينبغي الإشكال في جواز التمسك بالآيـة             بحيث! »٦«من تأخّر عنه   و »٥«الشهيدو

  .الكريمة لصحة المعاطاة
معـه   والموثّق إما العقد اللازم شرعاً، فلا بد من إحـرازه، » ٧«بأن العقد): قدس سره (وبما ذكرنا يدفع إشكال النراقي      

  .لا حاجة إلى التمسك بالآية
ليس مجرد بنائهم على الإبقاء على مقتضى العهد توثيقاً له؛ لأن ما لا يقصد فيه                و لعرفي، فلا بد من إثباته،    أو الموثّق ا  

   الإتيان البتّة ليس عهداً، فحصول
 ______________________  

  .٢٢٤: ١أقرب الموارد » ١«
  .٤٨٩ و٢٢٣: ٣الخلاف » ٢«
  .٢٨٨ و٢٤٣: غنية النزوع» ٣«
  .٤١٨ :٥مختلف الشيعة » ٤«
  .٣٨٤: ٣انظر الدروس الشرعية » ٥«
  .٢٧٦: ٤، الروضة البهية ٣٤٤: ٧جامع المقاصد » ٦«
  .»العقد« بدل» العهد« في المصدر» ٧«

.........................................١١٧.....................................  
  .انتهى. »١«ثيق عرفاًعلى المستدلّ إثبات التو و أمر آخر، التوثيق يحتاج إلى

  مراد أهل اللسان من التوثيق في المقام ما يشمل اللزوم العرفي            : »٢«وذلك لما مر من الواضح أنّه ليس المراد      و من أن
ليس المراد بالوثاقة أمراً زائداً على اللزوم أو الأعم منـه       و بالعقود هي اللازمة شرعاً، بل المراد ما هي لدى العرف كذلك،          

لصحة المعاملات المبنيـة علـى اللـزوم فـي محـيط       وال، فيصح التمسك بالآية لصحة كلّ معاملة على الثاني،       على احتم 
  .العرف على الأول



  .نعم، مع الشك في الموضوع لا يصح الاستدلال
 الأمـر،  و ،هو احتمال كون المراد بالعقُودِ في الآية سائر معـاني العهـد، كالوصـية              و وأضعف من ذلك إشكاله الآخر،    

  .الضمانو
  .»٣«» يلائم العقود الفقهية، فإرادة ذلك من الآية غير معلومة و لو سلّمنا أن للعهد معنى«:قال

  .غيرهم شمول العقد للعقود الفقهية والفقهاء من أهل اللسان ومن أن المتسالم بين اللغويين: وذلك لما عرفت
  .ر العهدمن أن العقد غي» ٤«هذا، مع الغضّ عما تقدم

   جوابه وإشكال تخصيص الأكثر

   ؛ لخروج»٥«بلزوم تخصيص الأكثر: ثم إنّه قد يستشكل في الآية الكريمة
 ______________________  

  .٢١ ٢٠: عوائد الأيام» ١«
  .١١٥تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٢ ٢١: عوائد الأيام» ٣«
  .١٠٤ ١٠٢تقدم في الصفحة » ٤«
  .٩ السطر/ ١٠، الإجارة، المحقّق الرشتي ١٦: ، انظر عوائد الأيام١٠السطر / ٥١١: رياض المسائل» ٥«

..........................................١١٨....................................  
  .خروج العقود الخيارية، فيخرج بخيار المجلس مطلق البيوع وهي أكثر من اللازمة، بل والمعاملات الجائزة،

  .على الاحتمال المتقدم؛ من مباينة مفهوم العقد للعهدهذا 
 فرض عمومه لكلّ جعل شرعي، يلـزم ذلـك أيـضاً؛ لخـروج               على و  فرض أن المراد به العهد أو الموثّق منه،         وعلى

  .هي فوق حد الإحصاء والمستحبات،
أما مـع   و جداً، لاًلزم لو كان الداخل قلي     أن كلّ تخصيص أكثري ليس مستهجناً، بل الاستهجان إنّما ي           مضافاً إلى : وفيه
  :لو فرض أن الخارج أكثر أن في المقام لا يلزم ذلك و ما شاء اللَّه كما في المقام، فلا يكون مستهجناً، كثرته إلى

 تكثيـر    علـى  يـدلّ     فلأن المراد بالعقُودِ الأفراد منها لا الأنواع؛ ضرورة أن الجمـع المحلّـى            : أما على الاحتمال الأول   
  . قرينة الطبيعة فرداً لا نوعاً، كما في جميع المقامات، فالكثرة النوعية تحتاج إلى

  .ماهيته النوعية، فتأمل ومع أن القرينة في المقام على خلافها؛ لأن وجوب الوفاء يلحق العقد بوجوده، لا بطبيعته
نحوهما هو كثرة الأفراد، كما لا شبهة فـي أن أفـراد    و»كلّال« ولا شبهة في أن الظاهر من الجمع المحلّى: وكيف كان 

  .أفراد العقود الجائزة في جنبها كالمعدوم والعقود اللازمة ملأت الخافقين،



غيره، فليست من قبيل التخصيص في العموم، بل هي تقييد في الإطـلاق، كمـا هـو        و وأما الخيارات كخيار المجلس   
  .إن خرجت بالتخصيص، لكن لم تكن في جنب غيرها كثيرة ونحوهما والغرري والبيع الربوي وظاهر لدى التأمل،

  فإن كان المراد به العقد اللازم، فخروج العقود: وأما على الاحتمال الثاني
.........................................١١٩.........................................  

  .الجائزة موضوعي
    منها فلا يلزم ذلك أيضاً؛ لانصراف الآية الكريمة بمناسبة حكمها عـن العقـود الجـائزة شـرعاً، بعـد                 وإن كان الأعم

  .العقود الجائزة عرفاً قليلة لو فرض خروجها و)سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(فرض ورود المائدة في آخر عهد رسول اللَّه 
 ضاً؛ لأن المـستحبات خارجـة انـصرافاً بمناسـبة الحكـم         وإن أُريد بالعهد مطلق المجعول الشرعي، فلا يلزم ذلك أي         

  .الموضوع، كالعقود الجائزةو
أمـا   و إشكال تخصيص الأكثر، هو أن الآية كانت متكفّلة لإثبات الوجوب التكليفي أو اللـزوم الوضـعي،             ثم إن مبنى  

 بحث   الجواب إلى  و ير بيان هذا الإشكال    تأخ  على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى الصحة، فلا إشكال رأساً، فكان الأولى           
  .الأمر سهل وإثبات اللزوم بالآية،

  . صحة المعاطاة أن الآية دالّة على: فتحصّل من جميع ذلك

B��Cا� �
  ا���Fء و>ی� ا�%�DEر: ا���

م إِحداهن قِنْطاراً فَلا تَأْخُـذُوا مِنْـه        آتَيتُ و إِن أَردتُم استِبدالَ زَوجٍ مكان زَوجٍ     و{   وربما يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى    
كمـا  » ١« }أَخَذْن مِـنْكُم مِيثاقـاً غَلِيظـاً    و بعضٍ  بعضُكُم إِلى   قَد أَفْضى  و كَيف تَأْخُذُونَه  و .إِثْماً مبِيناً  و شَيئاً أَ تَأْخُذُونَه بهتاناً   

  .»٢«)قدس سره(حكي عن بعض أجلّة العصر 
    أن لزومه؛ بدعوى و لصحة عقد النكاح ستدلال بالآية الأُولىيمكن الاو

 ______________________  
  .٢١ ٢٠): ٤( النساء» ١«
)) قـدس سـره  ( تقريرات الإمام الخمينـي ( حكاه بعض فضلاء بحثه عن العلّامة البروجردي في بحث القضاء، راجع البيع      » ٢«
  ).مخطوطة( ،١٦٥: المؤمن

..........................................١٢٠....................................  
 لازمهمـا صـحة العقـد المـشتمل عليـه          و لزومه، و عدم جواز الأخذ لأجل صحته     و المراد بإيتاء القنطار إيتاؤه مهراً،    

  . سائر العقود بإلغاء الخصوصية يسري الحكم إلى ولزومه،و
 »١« آخره، كناية عن الجماع، كما قال به عـدة مـن المفـسرين               إلى  } قَد أَفْضى و{  ولهإن ق : وبالآية الثانية؛ بأن يقال   

  .»٤«وردت به الرواية أيضاً و»٣«إلقاء الستر كما عن بعض آخر وأو عن الخلوة» ٢«وردت به رواياتو



علّـة مـستقلّة   }  مِيثاقـاً غَلِيظـاً     أَخَذْن مِنْكُم و{  قوله و يكون هو علّة مستقلّة للتعجب من أخذ المهر،       :  أي حال   وعلى
الميثـاق  « كـلّ عقـد؛ لأن المـراد ب         اللزوم، فيسري الحكم إلـى     و  أن أخذ الميثاق الغليظ علّة للصحة       أُخرى، فتدلّ على  

  .عقده وهو ألفاظ عقد النكاح، أو قرار النكاح» الغليظ
المواصلات التي تكون قبل عقـد       و  بعضٍ هو المراودات    لى إِ  } بعضُكُم  أَفْضى{ قَد   و إن المراد بقوله  : ولك أن تقول  

 علّة واحدة، فتـتم الدلالـة بعمـوم         إلاّ  هي أخذ الميثاق الغليظ، فليس في المقام         و يكون ذلك توطئة لبيان العلّة     و النكاح،
  .العلّة

  :هذا غاية ما يمكن الاستدلال به، لكنّك خبير بوهنه
 كلّ عقد، فهي ممنوعة جداً؛ لأن لعقد النكاح فـي جميـع      الإسراء إلى  و  النكاح، أما دعوى إلغاء الخصوصية عن عقد     

  .الملل خصوصية ليست لغيرها
 ______________________  

  .١٥: ١٠، التفسير الكبير ٤٢: ٣، مجمع البيان ١٥٣: ٣التبيان في تفسير القرآن » ١«
  .١٠ و٨/ ٣٥٥: ١برهان في تفسير القرآن ، ال٦٨/ ٢٢٩: ١، تفسير العياشي ١٩/ ٥٦٠: ٥الكافي » ٢«
  .١٥: ١٠، التفسير الكبير ٤٢: ٣، مجمع البيان ١٥٣: ٣انظر التبيان في تفسير القرآن » ٣«
  .٤٢: ٣، مجمع البيان ١٥٣: ٣انظر التبيان في تفسير القرآن » ٤«

.........................................١٢١.........................................  
  . مستقلّة الدلالة مبينة لوجه عدم جواز الأخذ، فلا تكون الاولى و أن الظاهر أن الآية الثانية مفسرة للأُولى، مضافاً إلى

يكـون الظـاهر منهـا أن علّـة التعجـب       و  كناية ظاهراً عن الجمـاع      } قَد أَفْضى و{   أن قوله   وأما الثانية، فمضافاً إلى   
  .النظائر والميثاق الغليظ مجموعاً، لا كلّ مستقلا، كما أن الأمر كذلك في الأشباهأخذ  والإفضاء

هي أن جعل المهر لأجل التمتّع، لا        و الموضوع، و فاحتمال استقلال كلّ منهما مدفوع بالظهور، المؤيد بمناسبة الحكم        
التصرف فيها ذلـك التـصرف       و التمتّع بها،  و كيف تأخذون المهر مع أخذ الميثاق الغليظ      «:لمحض عقد الزواج، فكأنّه قال    

من أخذ الميثاق الغليظ، لا يكفي في عدم جواز الأخذ، فلا بـد              و  أن كلّ واحد من الإفضاء،      فتدلّ الآية على  » !المهتم به؟ 
  .من اجتماعهما

 عوضـاً،   خذ مـا يعطـى  بأن العقود في حد نفسها لا توجب عدم جواز أ:  غير النكاح لا بد من القول   ومع الإسراء إلى  
  . عكس المطلوب فتدلّ على

  دعوى أن المـراد ب             » الميثاق الغليظ «أن هـو مـا    » الغلـيظ «عبارة عن نفس إيقاع النكاح غير صحيحة، بل الظـاهر أن
 أخـذ العهـدة    و الالتزامـات،  و يتعارف في خصوص النكاح، الذي هو في غاية الأهمية عند عامة الأُمم؛ مـن الإلزامـات،               

لو أُطلق عليـه لكـان       و الجعل كما هو واضح، فبيع باقة من الخضرة بدرهم ليس من الميثاق الغليظ،             و ليظ في القرار  التغو
  .مضحكاً



تدلّ عليه الروايات المعمـول      و »١«هذا، مع أن الآية الكريمة واردة لبيان استقرار المهر بالدخول، كما عليه الأصحاب            
  حةقد ورد في بعض الروايات الصحي و»٢«بها

  أما قوله غَلِيظاً فهو ماء والميثاق هي الكلمة التي عقد بها،
 ______________________  

  .٧٥: ٣١، جواهر الكلام ٣٤٩: الغنية» ١«
  .٥٤، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٢٠ و٣١٩: ٢١وسائل الشيعة » ٢«

........................................١٢٢..........................................  
  .»١«الرجل يفضيه إلى امرأته

  .العهد مشدداً بالإفضاء وولعلّ المراد أن العقد صار غليظاً،
  . عن غيرهلاًأن الآية لا دلالة لها في باب النكاح على المقصود، فض: الإنصافو

  $�ی= ا�'
�ED: ا���
� ا�'�دس

  .»٢«» أموالهم الناس مسلَّطُون على«):سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(له وربما يستدلّ عليه بالمرسلة المشهورة؛ أي قو
أن ظاهرها إثبات السلطنة لهم بأنواعها، على النحو المتداول بين العرف، فإذا تدولت المعاطاة بينهم يـشملها      : بتقريب

  .»٣«لازمه كون أسبابها العرفية أسباباً شرعية والحكم،
  : أمرين في إنفاذ المعاملات يتوقّف علىأن ما لدى العرف : وفيه

الطفل غير المميز، ليس سلطاناً لدى العقلاء، فـلا بـد فـي إنفـاذ                و  ماله، فمثل المجنون    سلطنة المالك على  : أحدهما
  .المعاملة من السلطنة على المال

ل مطلـق لـيس نافـذاً لـديهم، لا           طبق المقررات العقلائية، فبيع المجهول المطلق بمجهو        إيقاع المعاملة على  : ثانيهما
لـزوم تبعيـة العاقـد للمقـررات      وء،  أموالهم شي  لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرر العقلائي، فتسلّط الناس على         

   ليست وليست المقررات العقلائية ناشئة عن السلطنة، وء آخر، العقلائية شي
 ______________________  

  .٤، الحديث ١، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢٦٢: ٢٠، وسائل الشيعة ١٩/ ٥٦٠: ٥الكافي » ١«
  .٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ٧/ ٢٧٢: ٢، بحار الأنوار ١٧٧ ١٧٦: ٣الخلاف » ٢«
  .٣٠السطر / ٦٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«

.........................................١٢٣.........................................  
  .سد باب الهرج ومن شؤونها، بل هي قواعد لديهم لتنظيم الأُمور



 أموالهم على النحـو المقـرر لـدى العقـلاء لا يـلازم إنفـاذ المعـاملات                   أن إنفاذ سلطنة الناس على    : فتبين من ذلك  
العقـلاء الـسلطنة علـى       و ليس في محـيط العـرف      و لاء،العقلائية؛ لأن السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العق         
تابعون للمقررات، لا مسلّطون عليهـا، فالـسلطنة    و أموالهم، الأموال موجبةً للسلطنة على المقررات، فالناس مسلّطون على      

  .ء أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقررة للمعاملات على الأموال شي
  .لا المعاطاة حصّة منها، أو نوعاً عرفياً منها ويع ليس نوعاً من السلطنة على الأموال،أن الب: ومما ذكرنا يظهر

إنّه يمكن أن يقال إن المعاطاة أحد الأنـواع؛ إذ لـيس المـراد منهـا النـوع      «:فما قد يقال في جواب الشيخ الأنصاري     
  . ما ينبغي ليس على. »١«»من الصنف والمنطقي، بل الأعم منه

نحوهما ليست من أنواع السلطنة على الأمـوال، فالنـاس           و الصلح و أيضاً غير وجيه؛ لأن البيع    » ٢«م الشيخ كما أن كلا  
  . أسبابه؛ لأن أسبابه ليست من شؤون السلطنة على الأموال  أي نقل شاؤوا، لا على مسلّطون على

   جوابه وتقريب المحقّق الأصفهاني
  . آخر في مقام التقريبكما أنّه مما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض

   القدرة على التصرفات المعامليةإلاّ أن السلطنة ليست : قال ما محصّله
 ______________________  

  .٣١السطر / ٦٩: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢٠السطر / ٨٣: المكاسب» ٢«

.........................................١٢٤.........................................  
إنفاذ ما يتصدى لـه ذو المـال القـدرة           و وضعاً، فتتحقّق بالترخيص الوضعي،    و هنا، المتحقّقة بترخيص الشارع تكليفاً    

على المعاطاة حصّة من طبيعي السلطنة، فالإطلاق بلحاظ         و على المعاملة بما هي مؤثّرة في مضمونها، فالسلطنة على البيع         
السلطنة منتزعة بلحاظ الترخيص التكليفي      الكيف جمي  و الكم ـا ملحوظـة           و عاً؛ لأنالوضعي، فلا محالة تكون الأسـباب إم

  .»١«مضي بحسب الأسباب وبهذا الاعتبار لها نفوذ وابتداءً، أو بتبع لحاظ المسببات،
من غيـر   وليفي أو الوضعي، أن المجعول بالرواية السلطنة على الأموال، من غير لحاظ الترخيص التك      مضافاً إلى : وفيه

 أن  لاًاسـتقلا  و بلحاظهما، بل هي حكم وضعي مجعول ابتـداءً        و ليست السلطنة منتزعة منهما    و المسببات، و لحاظ الأسباب 
 أن الجاعـل فـي مقـام إنفـاذ      لا دليل علـى  والمعاطاة ليست حصّة من طبيعي السلطنة على الأموال،       و السلطنة على البيع  
ات، بل الحصص لطبيعي السلطنة على الأموال السلطنة على كلّ نحو من أنحاء التصرفات، كالتـصرف       الأسباب أو المسبب  

  .المسبب منه بوجه وسببه ومن غير لحاظ النقل و سببه، بل ، من غير نظر إلىلاًبالنقل مث
لركن الآخر هو أسباب    ا و هي تصحح أحد أركان نفوذ المعاملة،      و بل الملحوظ طبيعة السلطنة المجعولة على الأموال،      

لا تعرض للرواية له، بل هي مهملة من هذه الجهة، بل لا معنى لإطلاقها بالنسبة إلى مـا لـيس حـصّة للطبيعـي؛                         و النقل،
  .ضرورة أن السلطنة على العقد ليست حصّة من طبيعي السلطنة على الأموال



   علىإن كانت حصّة منها، لكن لا تصحح السلطنة  ووالسلطنة على النقل
 ______________________  

  .١٨ ١٢السطر / ٢٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

.......................................١٢٥...........................................  
 الذي موضـوعه البيـع    » ٢«} فُوا بِالْعقُودِ أَو{  و »١« }أَحلَّ اللَّه الْبيع  { النقل السلطنة على العقد؛ للفرق بين نحو قوله         

  .بين جعل السلطنة على الأموال والعقد،و
المسببات في هذا الجعل، غير مرضية؛ ضرورة أن الإطلاق غيـر العمـوم، فليـست الماهيـة                  و  لحاظ الأسباب   دعوىو

  . لو سلّم الإطلاقلا حصّتها، هذا كلّه و عما ليس بمصداقهالاًحصصها، فض والمطلقة مرآة لمصاديقها
لا محجـورون   وأُريد به أن النـاس مـسلّطون،       و إنّما هو مسوق لجعل السلطنة في مقابل الحجر،        و وأما لو قيل بعدمه؛   

  .، فالأمر أوضح»٣«عن التصرفات
   الجواب عنه واعتراض المحقّق الأصفهاني على أُستاذه

 .)النـاس مـسلّطون    ( عم تلميذه المحقّق؛ من أن المراد بقوله      لا ما ز  » ٤«ولعلّ ما ذكرناه هو منظور المحقّق الخراساني      
الحكـم بالمقتـضى    وأنّهم غير محجورين، فأورد عليه بأن الظاهر منه هو ثبوت السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم،              

 ثبـوت المقتـضي    استناداً إلى؛ لعدم المانع معقول، لكن الحكم بعدم المانع        لاً ثبوت مقتضيه إما اقتضاء، أو فع       استناداً إلى 
  .انتهى. » أن المالك غير محجور في قبال المحجور غير معقول، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على

مراده من أنّه مسوق لعدم الحجر ليس أنّـه          و بأن المحقّق الخراساني بصدد بيان عدم الإطلاق في الرواية،        : وأنت خبير 
   نفي الحجر بقوله ذلك ابتداءً، بل

 ______________________  
  .٢٧٥): ٢( البقرة» ١«َ
  .١): ٥( المائدة» ٢«ِ
  .١٤ و١٢: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٣«
  .نفس المصدر» ٤«
  .٢٦ ٢٢السطر / ٢٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٥«

........................................١٢٦..........................................  
  .كيفيته والظاهر أن مراده أنّه جعل السلطنة في قبال الحجر، فلا إطلاق فيه من حيث العقد

لو فرض أن الرواية بـصدد بيـان عـدم           و  آخره، غير وارد،    إلى. من أن الحكم بالمقتضي   :  أن ما أورد عليه     مضافاً إلى 
  بالمعنى المعهود للاقتضاء، بل السلطنة من الأحكام العقلائية للأمـوال،          الحجر؛ ضرورة أن الملكية ليست مقتضية للسلطنة      



 وجود المقتضي أو عدم المانع، فهل ترى أنّه لو ورد من             ليس في الرواية ما يشعر باستناد قائلها في الحكم بالسلطنة إلى          و
لعدم معقولية الاستناد إلـى المقتـضي       يجب رده؛   » الناس غير محجورين عن أموالهم    « إلى،  )الناس مسلّطون  ( الشارع بدل 

إن كان رفعه لازمه، لكنّه غير عـدم         و جعل السلطنة، لا رفع الحجر،    ) الناس مسلّطون  (نعم، ظاهر ! في الحكم بعدم المانع؟   
  .المعقولية

 ـ وإن الحكم بالمقتضى بعد كون مقتضيه مفروض التحقّق، إنّما هـو لـدفع تـوهم الحجـر،              : مع إمكان أن يقال    ام المق
 صاحبه مفروض، فالمحتمل وجود الحجر، فلا بـد مـن دفعـه، فالقائـل      هو كون المال مضافاً إلى و كذلك؛ لأن المقتضي  
  .بصدد دفعه لا محالة

إن لم يدفع بإطلاقه الشك في الأسباب المملّكـة          و ،لاًكونه في مقام بيان جعل السلطنة فع       و لكن الظاهر عدم إهماله،   
  .»١«كما تقدم

   ل الحديث للشك في الأسبابعدم شمو

   إن دليل السلطنة حكم حيثي، لا يدفع به الشك عن: ويمكن أن يقال
 ______________________   

  .١٢٥ ١٢٢تقدم في الصفحة » ١«

.........................................١٢٧.........................................  
ليس حكماً فعليـاً مطلقـاً،      » ١«}أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعامِ   {ير حلّية البهيمة، فإن قوله      خصوصيات السبب المملّك، نظ   

هـو لا    و الكلب، و دليل حرمة الموطوءة، بل حكم بالحلّية الذاتية، مقابل حرمة لحم الخنزير           و حتّى يعارض دليل الغصب،   
  .الوطء وينافي حرمة الغصب

لا  و  دليل جعل السلطنة حكم حيثي على نفس المال، فلا إطلاق فيه بالنسبة إلى الأسـباب،               إن: ففي المقام أيضاً يقال   
بينـه عمـوم مـن وجـه، بـل لا تكـون أدلّـة                و العوارض، فلا يعارض أدلّة حرمة بعض المحرمات التي بينهـا          و الطوارئ

 هذا الاحتمال، كمـا أنّـه سـاقط     اقط علىبينه عموم مطلق مقيدة له، فتوهم التعارض س و الواجبات التي بينها   و المحرمات
  .على الاحتمال المتقدم

 فرض صدوره ليس بصدد تأسـيس حكـم،          بل لو فرض الإطلاق فيه فلا يتعارض أيضاً معها؛ لأن هذا الحديث على            
س مـستند   لـي  و  أمـوالهم،   بل الظاهر أنّه بصدد إنفاذ حكم العقلاء؛ لأن كافّة العقلاء يحكمون بثبوت سلطنة النـاس علـى                

  . طبق حكم العقلاء المسلمين في هذه القاعدة إلى هذا الحديث المرسل، فعليه يكون هذا الحكم على والفقهاء
،  هو اللَّه تعـالى  والأموال، وولا ريب في أن حكمهم تعليقي على عدم ورود حكم من السلطان الحقيقي على النفوس         

  . هذا الحكم التعليقي ىفإذا ورد حكم من الشارع الأقدس، يكون وارداً عل
    فرض إمكانه يدفع به الشك أنّه لا إطلاق له على: فتحصّل منه



 ______________________   
  .١): ٥( المائدة» ١«

........................................١٢٨..........................................  
  .عن الأسباب

  جوابها والمحقّق الأصفهانيالإشكالات العقلية التي ذكرها 
  :ثم إن هنا بعض إشكالات عقلية، أوردها بعض أهل التحقيق

للزوم ! عن عدمها البديل، فكيف يعقل أن تكون علّة لزوال الملكية؟          و أن السلطنة معلولة للملكية، فمتأخّرة عنها     : منها
  .»١«تقدم المتأخّر بالطبع

  .»٢«ء لعدم نفسه إذا كانت السلطنة علّة لزوالها، لزم علية الشيأن الملكية علّة للسلطنة، ف: ومنها
هو أن الملكية ليـست علّـة        و ، مع أن الجواب عن نحوها سهل،      »٣«أبعد المسافة  و ثم أتعب نفسه في الجواب عنهما،     

، لا وجود لهـا فـي   لا موضوعة لها كموضوعية الجواهر للأعراض؛ ضرورة أن السلطنة أمر اعتباري عقلائي   و للسلطنة، بل 
  .الخارج

فـي غايـة الـسقوط؛ إذ هـي أمـر      » ٤«من أن السلطنة عبارة عن القدرة التي هي صفة نفسانية    : وما أفاد ذلك المجيب   
  .نحوهما من سائر الوضعيات والولاية واعتباري قابل للجعل ابتداءً، كجعل الحكومة

 بد من تحقّق الملكية حالها؛ لكون السلطنة مضافة إليهـا،           نعم، في جعل السلطنة على الأموال المضافة إلى الناس، لا         
  لا ومن غير أن يكون الملك علّة لوجودها، فالسلطنة اعتبارية، كما أن الملكية اعتبارية، فلا علّية

 ______________________  
  .٣٠السطر / ٢٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .ر ما قبل الأخيرالسط/ ٢٦: نفس المصدر» ٢«
  .١٥السطر / ٢٧: السطر الأخير، و/ ٢٦: نفس المصدر» ٣«
  .٢السطر / ٢٧: نفس المصدر» ٤«

........................................١٢٩..........................................  
 زوالها، نحو علّية العلل التكوينية كمـا هـو           ىلا علّية للعقد عل    و  زوال الملكية، بل    معلولية، كما لا علّية للسلطنة على     

  .واضح، فالإشكالات العقلية في غير محلّها
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(هو أن ظاهر قوله  ونعم، هنا إشكال آخر،

  .الناس



زيلـة لهـا،     آخره، أن جميع التصرفات في الأملاك إنّما هي في ظرف تحقّق الملكية، فلا تـشمل التـصرفات الم                   إلى
  .»١«نحوها، فلا بد من حملها على التصرفات التي يبقى معها الملك والإعراض، والعتق، وكالبيع،

 أموالهم، فـلا شـبهة فـي أن التـصرفات            حكمهم بتسلّط الناس على    و  محيط العقلاء   أما بالنظر إلى  : وفيه ما لا يخفى   
  .الرواية إنفاذ لما لدى العقلاء كما مر وك،المزيلة للملكية من أوضح أنحاء السلطنة على الأملا

إخراج المال عـن الملكيـة       و ولو أُغمض عنه فلا إشكال أيضاً؛ لأن الظاهر لزوم انحفاظ الملك حال إعمال السلطنة،             
  .بإعمال السلطنة لا ينافي ذلك

 ة خرجت الأملاك عن الملكية،    بإيقاع المعامل  و إن السلطنة على الأملاك أوجبت نفوذ المعاملة عليها،       : وإن شئت قلت  
  .انتفى موضوع السلطنةو

سـائر   وهو كما ترى، بل لازمه عـدم صـحة البيـع          و نحوهما، و الشرب و مع أن لازم ما ذكر عدم السلطنة على الأكل        
  .و كما ترىه و هذا الإشكال أن يكون الملك منحفظاً بعد البيع،  في ملك، فلا بد علىإلاّ المعاملات رأساً؛ لأنّها لا تكون 

سيأتي الكلام فيه في باب الاستدلال      و هذا كلّه، مع أن السلطنة مجعولة للمالك على المال، فليس المال موضوعاً لها،            
  .»٢«على اللزوم

 ______________________  
  .١٥طر الس/ ٢٧: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣٠السطر / ٧٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

........................................١٣٠..........................................  

  $�ی= ا��Iط: ا���
� ا�'���

 شـمول الـشروط للابتدائيـة        بدعوى» ٢«»و المسلمون عند شروطهم   «):عليه السلام (أيضاً بقوله   » ١«واستدلّ للمطلوب 
  .»٣«الرواياتجملة من  ومنها، تمسكاً بالتبادر،

  بحث في معنى الشرط

  :يطلق في العرف على معنيين» الشرط«إن: قال الشيخ الأنصاري
  .نحوه و»الشارط«منه المشتقّات ك والمعنى الحدثي،: أحدهما
  .»٥«رده و»٤«»القاموس« كلام صاحب ثم حكى

  جامـد،   هو بهذا المعنى   و الوجود أو لا،  ما يلزم من عدمه العدم، من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده             : ثم قال الثاني  
هـو  » الـشارط «الانفعـال، بـل    و لهذا ليسا بمتضايفين فـي الفعـل       و منه ليس على الأصل،   » الشارط« و »المشروط«اشتقاقو

  .»٦«أهل المعقول وثم ذكر اصطلاح النحاة. ما جعل له الشرط» المشروط« والجاعل،
   جعله وني إلى الأول،تصدى لإرجاع الثا وولقد تكلّف بعض المحشّين،

 ______________________  



  .٣٣السطر / ٦٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .١، الحديث ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦: ١٨وسائل الشيعة » ٢«
  .١٤٠ ١٣٧تأتي في الصفحة » ٣«
  .٣٨١: ٢القاموس المحيط » ٤«
  .٢٠السطر / ٢٧٥: المكاسب» ٥«
  .٣٢ ٣٠السطر / ٢٧٥: نفس المصدر» ٦«

.........................................١٣١.........................................  
هو تقيد أمـر بـآخر إمـا واقعـاً، أو بجعـل              و بعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد،        و .»١«من المشتقّات 

  .»٢«جاعل
أمـا المعنـى الثـاني     ونحوه أحد معانيه، والالتزام إما مطلقاً، أو في البيع ون الإلزاموالذي يظهر من كلمات اللغويين أ     

  .فلم أر شاهداً عليه في اللغة
  .»٤«»أقرب الموارد«نحوه في و،»٣«»جمعه الشروط ونحوه، والتزامه في البيع وء الشرط إلزام الشي«:»القاموس«ففي

الالتزام  و لو كان الشرط عندهما مطلق الإلزام      و  اللغوي، لا بعض مصاديقها،    وظاهرهما أنّهما بصدد بيان ماهية المعنى     
  .كان التقييد لغواً، بل مخلّاً

وكذا الظاهر منهما أنّه الالتزام الذي ظرفه البيع، لا أن البيع معلّق عليه أو متقيد بـه؛ ضـرورة أن البيـع المعلّـق علـى       
  .متقيد، فالظاهر منهما ما لدى الفقهاء من الشروط في ضمن العقدكذا الحال في ال والشرط لا يكون الشرط فيه،

و ذو الشرط عدي بن جبلَـة،       «:قول الأول  و ،»٥«»شرط كلّ منهما على صاحبه    : شارطه«:ثم إن قولهما في خلال الكلام     
لإلزام، بل كلامهمـا فـي    كونه بمعنى مطلق ا   لا دلالة فيه على   » ٦«»شرط قومه أن لا يدفن ميت حتّى يخطّ هو موضع قبره          

  .شرح الماهية قرينة على المراد منه في خلال الكلام
   نحوه ألزمه إياه، فالتزم وشرط عليه كذا في البيع«:»معيار اللغة«وفي

 ______________________  
  .١٤السطر / ١٠٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٧السطر / ٦١: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«
  .٣٨١: ٢القاموس المحيط » ٣«
  »٥«.٥٨٣: ١أقرب الموارد » ٤«
  .٥٨٣: ١، أقرب الموارد ٣٨٢: ٢القاموس المحيط » ٥«
  .نفس المصدر» ٦«



.........................................١٣٢.........................................  
  .»١«»هو لما اشترط عليه
  .إن كان دونه في الظهور و ما تقدم،وظاهره أيضاً نحو

  .»التزامه وء الشرط إلزام الشي«:»المنجد«نعم، في
  .»٢«»نحوه ألزمه شيئاً فيه وشرط عليه في بيع«:إن كان مسبوقاً بقوله ووهو ظاهر في الإطلاق،

  يا أصبغ؟» خميسشرطة ال«كيف سميتم: قد سئل ووربما يشعر بكونه مطلق الإلزام أو العهد ما عن أصبغ بن نباتة
  .»٣«ضمن لنا الفتح وقال لأنّا ضمنّا له الذبح،

  .لكنّه ضعيف؛ لكونه مخالفاً لقول جلّ أهل اللغة في وجه التسمية، مع احتمال كون الضمان في عقد البيعة
علّه دعا بعض   ل و لم يظهر من اللغة أنّه أحد معانيه،       و »٤«وأما الشرط بالمعنى الثاني، فهو معنى عرفي كما ادعاه الشيخ         

  .»٥«إلى المعنى الاشتقاقي والمحشّين إلى التكلّف بإرجاعه إلى الأول،
  .»٦«نحوه وويحتمل بعيداً أخذه من الشريط؛ بمعنى الخوص المفتول، يشرط به السرير

 ______________________   
  .٥٧: ٢معيار اللغة » ١«
  .٣٨٢: المنجد» ٢«
  .١٨١ ١٨٠ :٤٢، بحار الأنوار ٦٥: الاختصاص» ٣«
  .٣٢ و٢٠السطر / ٢٧٥: المكاسب» ٤«
  .١٤السطر / ١٠٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٥«
  .٢٨٢: ٢، القاموس المحيط ٢٣٤: ٦العين » ٦«

.........................................١٣٣.........................................  
     نحوه، أو مطلق    و الالتزام في البيع   و العرف بمعنى الإلزام   و ل؛ هل هو في اللغة    فالعمدة في المقام تحصيل المعنى الأو

  الالتزام؟
 بمجـرد اسـتعماله    لا تصح تخطئة الطائفة الأُولـى  و أن كلمات اللغويين مختلفة، لا يمكن الاتّكال عليها،       : وقد عرفت 

  .»٢«م القرينة كما في بعض الروايات الآتيةلا سيما بعد قيا وفي الشرط الابتدائي؛ لأنّه أعم،» ١«في الأخبار
متفرد فيما قال، كما    » المنجد«غير متفرد بذلك، بل فيما رأيت من اللغة أن صاحب         » القاموس«أن صاحب : وقد عرفت 

  .»٣«متفرد في جعل الشرط في البيع بمعنى العلامة» مجمع البيان«أن صاحب



لا  و »الشرط«:الإشارات و القرار، فلا يقال لجعل النصب     و مطلق الجعل لا شبهة في أن الشرط ليس بمعنى        : وكيف كان 
فلا يقال لجعـل الأمـارة      » ٤«»بيع الشيخ الأنصاري  « الضيق، كما ادعاه بعض المحشّين على      و مطلق الجعل المستتبع للإلزام   

  .»الشرط«:الإلزام والشرعية المستتبعة للضيق
- باعتبار لزومها له   لاًفلا يقال للحجية المجعولة لخبر الواحد مث      » ٥«ض آخر ءٍ كما ادعاه بع    ء لشي   لزوم شي   ولا بمعنى 

على الطهارة للصلاة لـيس باعتبـار اللـزوم، بـل     » الشرط«إطلاق و.لا لجعل الوجوب للصلاة باعتبار لزومه لها      و »الشرط«:
  .عدمها بعدمها وباعتبار تعليقها عليها،

 ______________________  
  .١٣٩ ١٣٦حة تأتي في الصف» ١«
  .١٣٧تأتي في الصفحة » ٢«
  .١٥٤: ٩مجمع البيان » ٣«
  .٣٢السطر / ١٠٥: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٤«
  .١٠السطر / ١٣٨: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٥«

.........................................١٣٤.........................................  

   المعنى الثاني للشرطحول

الالتزام فـي ضـمن المعـاملات، سـواء كـان الإلـزام أو               و لغة على الإلزام   و عرفاً» الشرط«ثم إنّه لا شبهة في صدق     
الاشتراط بعنوانهما أو بالحمل الشائع، بل الظاهر أن مطلق الجعل في ضمنها سواء كـان إلزامـاً أم مـستتبعاً لـه، أم كـان                         

  . شرطاً عرفاًالإلزام من أحكامه يكون
 نحـو    خارجـاً، فيـصدق علـى      و ، أو تكوينـاً   لاًجع و ء تشريعاً  هو ما علّق عليه شي     و  آخر في العرف،    كما أن له معنى   

لا » الـشرط «:ء، فيقال للمعلّـق عليـه   ء معلّقاً على شي سائر الشروط المتداولة بين الناس؛ مما جعل شي  و السباق و الجعالة،
  .ي، فلا تغفلبمعنى الشرط المصطلح النحو
 جامـد،    يلزم من عدمه العدم، فهـل هـذا معنـى          و ء،  أيضاً على ما يتوقّف عليه وجود شي        كما أنّه يطلق بهذا المعنى    

  » أي الذوات الجامدة الكذائية كما ادعاه الشيخ-فيكون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم
  .»٢«قيق حدثي اشتقاقي، كما تكلّف لإثباته بعض أهل التح ، أو معنى

  علـى  و  مثل الوضـوء للـصلاة      عرفاً على » الشرط«كونه موافقاً للعرف؛ لأن إطلاق     و لا تبعد صحة ما ذهب إليه الشيخ      
 الملازمـة  و لا ينقدح في الأذهان اللـزوم      و العلل، إنّما هو لأجل أن عدمها يوجب عدم ما يتوقّف عليها،           و مطلق الأسباب 

  .العرفيإن كان مثله لازم المعنى  ونحوهما،و
  . حدثي اشتقاقي، لكن لا تنبغي الشبهة في أن هذا المعنى التعليقي غير ذلك المعنى المتقدم ولو سلّم أن ذلك معنى



  ______________________  
  .٢٧السطر / ٢٧٥: المكاسب» ١«
  .٢٤السطر / ١٣٩: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

.......................................١٣٥...........................................  
لا جـامع بينهمـا؛    وء، ء موقوفاً عليه أو ملزوماً لـشي      الالتزام في ضمن المعاملات معنى مخالف لكون الشي        و فالإلزام

 على وجـوده،  اللغة ليست المعاملة معلّقة عليه، لعدم توقّف وجودها       و ضرورة أن المجعول في ضمن المعاملة في العرف       
، فلا يكون قرارهما معلّقاً، بل من قبيـل قـرار فـي             لاً أحد المتعاملين مث    ء على  فهي معنى تنجيزي، يشترط في ضمنها شي      

 هـو أمـر غيـر التعليـق        و إن كان حكمه العقلائي ثبوت الخيار للمشروط له لو لم يعمل المشروط عليه بالـشرط،               و قرار،
  .التوقّفو

 عمل المشروط عليـه بالـشرط، فـإن ذلـك مـن             الوفاء بالعقد موقوف على    و لمشروط له بالعمل  إن التزام ا  : ولا يقال 
  .الأحكام العقلائية للشرط، لا معنى الشرط في العقد

 ء، ء لـشي   عام لمطلق لزوم شـي   بعد الغضّ عن أن هذا معنى    -، مدفوع »١«ء ء لشي  أن الجامع بينهما لزوم شي    : وتوهم
 ء ء في ضمن شـي     ء؛ للفرق بين جعل شي     ء لازماً لشي    جامع بينهما بأنّه في الشروط الضمنية ليس شي        هو أعم منهما، لا   و
  .معناه ولو فرض تحقّق اللزوم أيضاً يكون ذلك لازم الجعل، لا عينه ولا ملازمة بينهما، وجعله لازماً له،و

  فرض حدثيته يكـون المجعـول الابتـدائي         علىء، ليس من الشرط بالمعنى الثاني أيضاً؛ فإنّه          ء لازم شي   بل كون شي  
  .لا معنى واحدٍ منهما وء، فلا يكون ذلك جامعاً بينهما، ء على شي المعنى المطابقي هو تعليق شيو

لا  وء؛ لأن الشروط الضمنية ليـست قيـداً للبيـع    ، ليس بشي»٢«ء ء بشي أن توهم كون الجامع تقيد شي     : ومما ذكر علم  
   ليس المبيع عبارة عن وهو واضح، وشرط عليه زيارة بيت اللَّه، لا يكون بيعه مقيداً بها، وع حماراً بدينار،المبيع، فإذا با

______________________   
  .١٣السطر / ١٣٨: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٧السطر / ٦١: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«

........................................١٣٦......................................  
لهـذا كـان لـه خيـار         و الشرط أمر آخر جعل في ضمن البيع،       و الحمار المقيد بزيارة بيت اللَّه، بل المبيع هو الحمار،        

  .القيد وتخلّف الشرط لدى العقلاء، لا خيار تخلّف الوصف
  »١«)المؤمنون عند شروطهم ()سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ه ثم مع عدم الجامع بينهما لا يحمل قول

 ؛ لكونه خلاف المتعارف، فلا بـد »٣« مع القرينةإلاّ ، أو لعدم الحمل عليه    »٢«على المعنيين؛ إما لعدم إمكانه كما قالوا      
دلالة » ٤« توهم إلاّ   إرادة الثاني     لا دلالة على   و  إرادة المعنى الأول منه،     قد دلّت النصوص على    و أن يراد منه أحد معنييه،    و

  .»٥«سيأتي الكلام فيها وبعض الروايات عليها،



  عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية

   فرض إرادة المعنى الأول، فهل تشمل الالتزامات الابتدائية أو لا؟ ثم على
شـرط  «:ء، لا يقال بنحو الحقيقة، فإذا التزم إتيان شيلا يطلق على الابتدائي      و هو الضمني، » الشرط«الظاهر المتبادر من  

   استعماله في وضعيفة،» ٦« تبادر الأعم دعوى ولا أقلّ من الشك في الشمول، و»شرط عليه ذلك«أو» إتيانه
 ______________________  

نكاح، أبواب المهور، البـاب  ، كتاب ال٢٧٦: ٢١، وسائل الشيعة    ٨٣٥/ ٢٣٢: ٣، الإستبصار   ١٥٠٣/ ٣٧١: ٧تهذيب الأحكام   » ١«
  .٤، الحديث ٢٠

  .١٦١: ١، مقالات الأُصول ٥١: ١، أجود التقريرات ٥٣: كفاية الأُصول» ٢«
  .٩٤: ١، تهذيب الأُصول ١٨٠: ١، مناهج الوصول ٦٠٧: وقاية الأذهان» ٣«
» المؤمنون عند شـروطهم « ):سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه( ذهب المحقّق الشيخ علي الغروي إلى أن المراد بالشرط في قوله         » ٤«

  .٢٦السطر / ١٤٤: ٢انظر حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني ) قدس سره( هو المعنى الثاني، خلافاً للشيخ الأعظم
  ١٤٠ ١٣٧يأتي في الصفحة » ٥«
  .٣٠السطر / ١١٧: ٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢٥السطر / ٢٧٥: المكاسب» ٦«

...............................................١٣٧........................................  

  :الروايات أو غيرها في الابتدائي أعم من الحقيقة، مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ
  )عليه السلام(أما مثل قوله 

  »٢«وشرط اللَّه آكد »١«شرط اللَّه قبل شرطكم
  .يه موجودةفقرينة مجاز المشاكلة ف

  )عليه السلام(وأما مثل قوله 
  »٣«الشرط في الحيوان ثلاثة أيام

  .مشروط به وعدم لزومه معلّق عليه وفيه على الخيار لا يبعد أن يكون باعتبار أن جواز العقد» الشرط«فإطلاق
  )عليه السلام(ويؤيده قوله 

  »٤«يصير المبيع للمشتري وحتّى ينقضي الشرط
   ياتوفي بعض الروا

  .»٥«فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء
  هو و»الصحيفة الكاملة«وأما بعض فقرأت دعاء التوبة من



  »٦«لك يا رب شرطي أن لا أعود ووأوجب لي محبتك كما شرطت،
   فلأن الحب معلّق على

 ______________________  
، كتاب النكاح، أبواب المهور، البـاب  ٢٩٧: ٢١وسائل الشيعة   ،  ٨٣٢/ ٢٣١: ٣، الإستبصار   ١٥٠٠/ ٣٧٠: ٧تهذيب الأحكام   » ١«

  .١، الحديث ٣٨
  .٢، الحديث ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣٠٠: ١٣، مستدرك الوسائل ٩٣٥/ ٢٤٧: ٢دعائم الإسلام » ٢«
، الحديث ٤واب الخيار، الباب  ، كتاب التجارة، أب   ١٣: ١٨، وسائل الشيعة    ١٠٢/ ٢٤: ٧، تهذيب الأحكام    ٢/ ١٦٩: ٥الكافي  » ٣«

١.  
  .٢، الحديث ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٤: ١٨، وسائل الشيعة ٥٥١/ ١٢٦: ٣، الفقيه ٣/ ١٦٩: ٥الكافي » ٤«
  .٩، الحديث ٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٢: ١٨، وسائل الشيعة ٦١١/ ١٦٧: قرب الإسناد» ٥«
  .٨٠، الدعاء ١٥٤: ةالصحيفة السجادي» ٦«

........................................١٣٨..........................................  
  .الشرط في الفقرة الثانية ضمني والتوبة،

  )عليه السلام(كقوله » لاًبأزيد منه مؤج و،لاًمن باع سلعة بثمن حا«وأما إطلاقه على البيع في روايات باب
  في بعضها و،»١«أن ينهاهم عن شرطين في بيع) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ول اللَّه أمره أي رس

 ـ   والمراد منهما واحد ظاهراً،   و »٣«،»٢«عن بيعين في بيع   ) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (نهى    إلاّ هو بيع سـلعة بثمنـين ح
فبهذا الاعتبـار يكـون   »  فبكذالاًإن كان مؤج و فبكذا، إلاّإن كان ح«: فلعلّه لأجل كونه في قوة الشرط، فكأنّه قال        لاًمؤجو

  .»بيعان في بيع«:باعتبار التبادل يقال وشرطاً،
كـذا   و،»٦«أو مطلق القرار » ٥«يظن منها إطلاقه على البيع    » ٤«روايات» تغير السعر قبل قبضه    و اشتراء الطعام «وفي باب 

رجاع إلى الشرط بمعنى التعليق، أو الشرط الضمني، فلا فائدة في           الإ و الكلّ قابلة للتوجيه   و ،»٨«غيره و »٧«في باب السلف  
  .نقلها

 ______________________  
  .٣، الحديث ٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٣٧: ١٨، وسائل الشيعة ١٠٠٦/ ٢٣١: ٧تهذيب الأحكام » ١«
  .٤، الحديث ٢التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ، كتاب ٣٧: ١٨، وسائل الشيعة ١٠٠٥/ ٢٣٠: ٧تهذيب الأحكام » ٢«
  .٢٤السطر / ٢٧٥: ، المكاسب٧٣: ٢٠راجع الحدائق الناضرة » ٣«
  .٥ و٤، الحديث ٢٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨٥: ١٨وسائل الشيعة » ٤«
  .١٨٤: ١٩مرآة العقول » ٥«



  .٢٥السطر / ١١٧: ٢انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٦«
، الحـديث   ١١، الباب   ٨ و ٤،  ٢،  ١، الحديث   ٩، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب       ٣٠٢ و ٣٠٠ و ٢٩٩: ١٨وسائل الشيعة   » ٧«

  .١٥ و١
  ٤، الحديث ٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٤٨: ١٨، وسائل الشيعة ٨١٠/ ١٧٩: ٣الفقيه » ٨«

.........................................١٣٩.........................................  
يمكـن إثبـات   : على فرض دلالتهما فلا تثبت بهما اللغة، لكن ربما يقـال    » المهور«وأما الروايتان الواردتان في أبواب    
  .لو للإلحاق حكماً وإجراء حكم الشروط في الابتدائية بهما

 من مواليـك تـزوج امـرأة، ثـم          لاًإن رج : ، قال قلت له   )عليه السلام (الح  ، عن العبد الص   »١«ففي رواية منصور بزرج   
لا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثـم        و  أن يجعل للَّه عليه أن لا يطلّقها،       إلاّ  طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه         

  بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
   فقال

صلّى اللَّه  (فليفِ للمرأة بشرطها؛ فإن رسول اللَّه       : قل له ! النهار؟ و دريه ما يقع في قلبه بالليل     ما كان ي   و بئس ما صنع،  
  .»٢«المؤمنون عند شروطهم: قال) سلّم وآله وعليه

 أن الظاهر منها كون عقد الزواج مبنياً على الشرط، إما في ضمنه صريحاً، أو بنحو يعد في                   مضافاً إلى : والجواب عنها 
  للأدلّـة، لاًلا مضايقة في كون نحو هـذه الـشروط مـشمو    ومنه عرفاً، كما إذا كان إجراء العقد بعد المقاولة مبنياً عليه،   ض
 بطـلان   هو معارضتها بما دلّت علـى   و أن الإلحاق الحكمي إنّما يتم لو سلمت الرواية عن الإشكال،         » الشرط«صادقاً عليه و

  لهذا و،»٣«هذا النحو من الشروط
___ ___________________  

  .٣٧١: قد عبر عن هذه الرواية بالصحيحة في الجزء الخامس» ١«
، كتاب النكاح، أبواب المهور، البـاب  ٢٧٦: ٢١، وسائل الشيعة    ٨٣٥/ ٢٣٢: ٣، الإستبصار   ١٥٠٣/ ٣٧١: ٧تهذيب الأحكام   » ٢«

  .٤، الحديث ٢٠
، وسـائل  ٨٣٤/ ٢٣١: ٣، الإستبـصار  ١٤٧٩/ ٣٦٥: ٧ذيب الأحكام   ، ته ١٢٨٥/ ٢٧٠: ٣، الفقيه   ٦/ ٤٠٣ و ٩/ ٣٨١: ٥الكافي  » ٣«
  .٢ و١، الحديث ٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٧٦ و٢٧٥: ٢١الشيعة 

.........................................١٤٠.........................................  
  .»٢«م فيها باب الشروطمحل الكلا و،»١«حملت على التقية أو الاستحباب

. إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق      : في رجل قال لامرأته   ): عليه السلام (وفي رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه         
 كتاب اللَّه فلا يجوز ذلـك        من اشترط شرطاً سوى   : قال) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (ء؛ إن رسول اللَّه      ليس ذلك بشي    قال
  .»٣«لا عليه وله



لا أقـلّ مـن إثبـات الإلحـاق          و عدم الجواز لمخالفته لكتاب اللَّه،     و حيث يظهر من استدلاله أن شرطيته مفروغ عنها،       
  .حكماً

لو بنحو مـا تقـدم أن اسـتدلاله مبنـي علـى التقيـة؛        و قوة احتمال أن يكون الشرط في ضمن العقد       مضافاً إلى : وفيه
لعلّ مبنى الناس دخول هذا النحو من الالتـزام فـي            و نحو، سواء كان الشرط سائغاً أم لا،      ضرورة أن الطلاق لا يقع بهذا ال      

  .اللغة وولو لقرائن عندهم، لا لاقتضاء العرف.  المؤمنون عند شروطهم: )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قوله 

   عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات

تعبـداً فـلا يوجـب ذلـك      ولغـةً، أو إلحاقـاً   وة الشرط للشروط الابتدائية إما عرفاً    أعمي  أنّه لو بنينا على   : ثم لا يخفى  
لا التزاميـاً    و  مطابقياً للمعاملات،   الالتزام معنى  و غيره من المعاملات فيها؛ بداهة أنّه لا يكون الإلزام         و الالتزام بدخول البيع  

    عنوان غير عنوانهو ولها، لأن البيع مبادلة خاصّة، أو تمليك عين بعوض،
 ______________________  

  .٢٣٢: ٣الاستبصار » ١«
  .ما بعدها و٢٦٠: يأتي في الجزء الخامس» ٢«
، كتاب النكاح، أبواب المهور، البـاب  ٢٩٧: ٢١، وسائل الشيعة    ٨٣٦/ ٢٣٢: ٣، الإستبصار   ١٥٠٨/ ٣٧٣: ٧تهذيب الأحكام   » ٣«

  .٢، الحديث ٣٨

..........................................١٤١........................................  
الالتـزام، كمـا أن التـزام المتعـاملين          و  لزوم بعض المعاملات غير كونها الإلزام       بناء العقلاء على   و »الالتزام و الإلزام«

  .التزاماً وبالعمل على المعاملة غير كونها إلزاماً
بأنّـه مطلـق القـرار    : كـذا لـو قيـل    و فيـه، لاًنحوه داخ و، لكان البيع»١«القرار و نعم، لو قيل بأن الشرط مطلق الجعل      

  .»، لكنّهما ضعيفان كما تقدم»٢«لو مع عدم الدلالة عليه حتّى الدلالة الالتزامية والمستتبع للالتزام،
  .، غير مرضي فيهلاًنحوه داخ و أن الشرط لو شمل الابتدائي يكون البيع أن تسالمهم على: فتحصّل من ذلك

 الجعل؛ بمناسبة الحكـم  و مطلق القرار نعم، لا يبعد إلغاء الخصوصية عرفاً من الشروط الضمنية إلى الابتدائية، بل إلى         
  . المؤمنون عند شروطهم: )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن العرف يفهمون من قوله : الموضوع، بأن يقالو

سـائر   والشرط والابتدائية وفيه، فالضمنية» الشرط«قراره، من غير دخالة عنوان وعلهأن ما يكون المؤمن ملزماً به هو ج  
  .»٤«ربما تأتي تتمة لذلك وعهوده على السواء في ذلك، فتأمل،

   نفوذ الشرط دلالة الحديث على

 كليف منه لما أشرنا إليه    باستفادة الت : على نفوذ الشرط، سواء قلنا    )  المسلمون عند شروطهم   (ثم إنّه لا شبهة في دلالة     
  إن الشروط أُمور: باستفادة الوضع منه؛ بأن يقال: أم قلنا» ١«إلى وجهه في الأدلّة السابقة فراجعو



 ______________________  
  .٢٥السطر / ١١٧ و١٠٦ ١٠٥: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .السطر الأخير/ ١١٧: نفس المصدر» ٢«
  .١٣٣ة تقدم في الصفح» ٣«
  .٣٠٤: يأتي في الجزء الخامس و،٢٠٧يأتي في الصفحة » ٤«
  .٩٨ و٩١ ٩٠تقدم في الصفحة » ١«

..........................................١٤٢........................................  
اء كون الشروط أُموراً متمثّلة حـسا؛        لكون المسلم عندها على الحقيقة، فيكون الكلام مبنياً على ادع           اعتبارية، لا معنى  

بحكـم   و  إذا كانت الشروط معتبرة عند الشارع، فلو كانت ملغـاة عنـده            إلاّ    لا تصح الدعوى   و بحيث يصح القيام عندها،   
  .اعتبارها والعدم كانت غير صحيحة، فصحتها منوطة بإنفاذها

 جعل الداعي، كما في الأشـباه      و ري، لكن بداعي الإنشاء   ثم إن تلك القضية جملة خبرية استعملت في معناها الإخبا         
  .تكليفي ووضعي،: النظائر، فيستفاد منه حكمانو

  فهل الحكم التكليفي تعبدي مولوي إيجابي أو استحبابي، أم إرشاد إلى حكم العقلاء بلزوم العمل بها؟
  .لمربوطة بهاإن شاء اللَّه تعالى في بحث الشروط مع سائر المباحث ا» ١«فيه كلام يأتي

 ______________________  
  .٣٢٣، ٣١٥: يأتي في الجزء الخامس» ١«

.................................................١٤٣.................................  

  أدلّة لزوم المعاطاة

عليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن      و .إفادتها للملكية، كما في البيع بالصيغة      و  صحة المعاطاة   هذا كلّه فيما دلّت على    
عـن جماعـة مـن     و،»٢«؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً، كما عن بعض معاصري ثـاني الـشهيدين     »١«ظاهر المفيد 

  .؟ مقتضى القواعد هو الأول»٤«؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكية»٣«متأخّري المحدثين

   Lس@��Kبا: ا���
� ا6وّل

  .»٥«واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي
 ______________________  

  .٢السطر / ٨٥: ، انظر المكاسب٥٩١: المقنعة» ١«
  .٣السطر / ٨٥: ، المكاسب٢١السطر / ١٥٦: ٤، مفتاح الكرامة ١٤٧: ٣انظر مسالك الأفهام » ٢«



  .٣السطر / ٨٥: ، المكاسب٦السطر / ١٥٧: ، و٢٣السطر / ١٥٦: ٤ر مفتاح الكرامة ، انظ٣٥٥: ١٨الحدائق الناضرة » ٣«
  .٤السطر / ٨٥: ، انظر المكاسب٥٨: ٤جامع المقاصد » ٤«
  .٤السطر / ٨٥: المكاسب» ٥«

..........................................١٤٤........................................  
  ن القسم الثاني، أو شخصي؟فهل الاستصحاب كلّي م

  هل هو جارٍ في المقام على فرض جريانه في غيره؟: وعلى الأول
  هل هو معارض بأصلٍ آخر أو لا؟:  أي حال وعلى

بعد الفسخ يتردد في بقاء      و  أو مستقراً،  لاًيتردد بين كونه متزلز    و ربما يقرر كونه من الثاني بأن المعاطاة موجبة للملك،        
  . فرض جريانه من القسم الثاني شك في كونه ما هو مقطوع الزوال، أو مقطوع البقاء، فالأصل علىالكلّي؛ لل

  .»١«بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب، ثم أمر بالتأمل: قد قال الشيخ الأعظمو
 ه خارجاً، بـل الجـامع بنعـت الجامعيـة         ولعلّ وجهه أن الكلّي الطبيعي متكثّر الوجود في الخارج، لا جامع بين أفراد            

لكنّـه  . ، فالقدر المشترك لا تحقّق لـه حتّـى يستـصحب    »٢«الاشتراك أمر عقلي، لا موجود خارجي، كما حقّق في محلّه         و
  .بعيد عن مذاق الشيخ
حكم العرف في المقام مخالف لحكم العقـل الـدقيق البرهـاني، فكـأن قـول الرجـل الهمـداني                  : مع إمكان أن يقال   

ينعـدم   و أن الطبيعي يوجد بوجود فرد ما،     : لهذا اشتهر بينهم   و موافق للحكم العرفي العقلائي،   » ٣«المصادف للشيخ الرئيس  
  .»٤«بعدم جميع أفراده

 ______________________  
  .٦السطر / ٨٥: المكاسب» ١«
  .٩٩: ، شرح المنظومة، قسم الحكمة٢٧٤ ٢٧٣: ١الحكمة المتعالية » ٢«
، شـرح   ٢٧٣: ١، الحكمـة المتعاليـة      ٤٦٢: ض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام، ضمن رسائل الـشيخ الـرئيس           رسالة بع » ٣«

  .٩٩: قسم الحكمة و،٢٣: المنظومة، قسم المنطق
  .١٢٦: ٤، نهاية الأفكار ١٨٣: كفاية الأُصول» ٤«

.........................................١٤٥.........................................  
 أن يكون المستـصحب      ، بأن جريان استصحاب الكلّي موقوف على      »١«ويمكن أن يكون وجهه ما قلنا في غير المقام        

العـرف هـو الموجـودات الخارجيـة         و هما منتفيان في المقام؛ لأن المملوك لدى العقلاء        و حكماً شرعياً، أو موضوعاً له،    
إنّـه  «:دكّانـاً  و لا ملكاً في قبال الخصوصيات، فلا يقال لمن ملـك بـستاناً            و  مملوكاً الجامع الانتزاعي منها ليس    و المتكثّرة،

  .»الجامع بينهما وذا، وملك ذاك،



هذا؛ فإن المجموع عين الجميع ذاتاً بنظـر العـرف، لكـن الجـامع               و بعين ملكية هذا  » إنّه ملكهما «:نعم، يصح أن يقال   
 الشارع أيضاً اعتبر ملكيـة هـذا       و هو كما ترى،   و ي المملوكين مملوكات ثلاثة،   غيرهما، فلو كان الجامع مملوكاً، يكون ف      

  .لا عرفاً، فلا يجري استصحابه وذاك دون الجامع، فالمعنى الانتزاعي ليس ملكاً شرعاًو
؛ الخصوصيات الخارجية مصاديقه   و ويمكن دفعه بأن الملك في اعتبار العقلاء أمر كلّي، قابل للصدق على الكثيرين،            

ضرورة عدم اعتبار العقلاء في كلّ مملوك ملكية مستقلّة باعتبار مستقلّ؛ يقابل الاعتبار الآخر، فالملكيـة الاعتباريـة نظيـر       
الماهيات الأصيلة في هذا المعنى، فلا يكون الجامع في قبال المصاديق مملوكاً مستقلا، حتّى تلزم مملوكات ثلاثـة فـي                    

  .ن الجامع موجود بعين وجود المصاديقصورة مملوكية المصداقين؛ لأ
 شـك فـي بقائـه، فيستـصحب،        و موجود عرفـاً سـابقاً،     و المتزلزلة، و فهذا المعنى الكلّي جامع بين الملكية المستقرة      

  .غيرها وجواز تصرفاته الناقلة وهو حرمة تصرف الغير فيه بلا إذنه، ويترتّب عليه الحكم،و
  القضية وة القضية المتيقّنة،تعتبر في الاستصحاب وحد: إن قلت

  ______________________  
  .١، الهامش ١٣٥ ١٣٤: ١) قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ١«

.........................................١٤٦.........................................  
فـي   والمـستقر،  و وجود ملك قابل للصدق علـى المتزلـزل  ليس في المقام كذلك؛ لأن المتيقّن هو     و المشكوك فيها، 

  . للملك المستقر، فلا يحتمل الصدق على المتزلزلإلاّ زمان الشك لا يكون احتمال البقاء 
ما لا يمتنع صدقه عليهـا، لا مـا          و الكلّي هو القابل له    و الصدق الفعلي،  و فرق بين قابلية الصدق على الكثيرين،     : قلت
 ـ  ومنه المقام كذلك؛ أي قابل للصدق و-لكلّي في القسم الثاني ا و ،لاًيصدق فع  المنـاط فـي أشـباه     و،لاًلو لم يـصدق فع

 المفروض أنّه بنظر العرف تكون الطبيعة الجامعة موجودة معهما بوجـود واحـد،             و المقام حكم العرف، لا العقل البرهاني،     
 إن نـوع الإنـسان    «:لهذا يقال بلا نكيـر     و فق التنبه لخلافه،  هذا حكم عقلائي قلّما يتّ     و الاختلاف بينهما في الخصوصيات،   و
  .هو حكم عرفي، مخالف للتحقيق الفلسفي الدقيق و»الحيوان باقٍو

قد يقال بحكومة استصحاب عدم تحقّق الفرد الطويل على الاستصحاب المذكور؛ لأن الشك في بقائه مـسبب عـن         و
  .»١«الشك في حدوث الطويل

، أم عين عدمه لا يصح استصحابه لرفع الشك عن بقـاء            »٢« سواء كان علّة لعدم الكلّي كما قيل       -ردأن عدم الف  : وفيه
  :الكلّي

الـسببية شـرعية؛ لأن ترتّـب     ولو كانت العلّيـة  وأما على الأول فواضح؛ لأن عدم المعلول بعدم علّته عقلي لا شرعي 
  .غير جعلية و عما كانت تكوينيةلاًالعلّية، فض و علّته ليس شرعياً مع جعل السببية المعلول على

  . إشكال في الثاني ء، يمكن استصحاب الثاني لإثبات الأول، أو نفيه لنفيه على نعم، لو كان المجعول شيئاً عقيب شي
 ______________________  



  .٨السطر / ٧٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي . »١«
  .١٤السطر / ٧٣: نفس المصدر» ٢«

.........................................١٤٧.........................................  
 أو إثباته بإثباتها عقلي لا شـرعي، بنـاءً          -أشباهه ليس كذلك؛ لأن نفي الطبيعي بنفي أفراده        و أن المقام : ومن المعلوم 

  .على علّيتها له
ذلك لأن نفي الكلّي المـشترك بـين الفـردين           و وجوده بوجود فرد منه؛    و ده،وكذا إن قلنا بأن عدم الطبيعي بعدم أفرا       

الاعتبار؛ فإن خصوصية الفرد غير الجـامع بينهمـا    والعينية إنّما هي في الخارج، لا في الماهية     و بنفي الفردين ليس شرعياً،   
  .لاًعق وعرفاً

جدان إلى عدم فرد آخر منه؛ فإنّه عقلي، فنفي الملـك           لو بضم الو   و فنفي زيد بالاستصحاب لا يثبت به نفي الإنسان،       
  .عدم سبب آخر للملك ولو بضم القطع بعدم المتزلزل والمستقر بالاستصحاب لا يثبت نفي الملك الكلّي،

  .»١«)رحمه اللَّه(ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام السيد الطباطبائي 

   امجريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المق

قد لا   و بأن القسم الثاني قد يجري فيه استصحاب الشخصي كالكلّي،        : وقد يستشكل في استصحاب الكلّي في المقام      
يجري، فإذا شك في إيجاد رافع أحد الحادثين، يجري استصحاب الشخص الحادث، كما لو شك في إيجاد الوضـوء أو                   

  .الغسل بعد العلم بالحدث المردد
وضوء في بقاء الحدث الشخصي، فلا يجري استصحاب الشخص؛ لأن الأمـر دائـر بـين مقطـوع                  وأما لو شك بعد ال    

  .مشكوك الحدوث، فلا مناص عن استصحاب الكلّي والارتفاع،
   وأما في المقام فلا يجري استصحاب الكلّي أيضاً؛ لأن اختلاف الملك ليس

 ______________________  
  .١٧ ٨السطر / ٧٣: ١ي حاشية المكاسب، المحقّق اليزد» ١«

...........................................١٤٨.......................................  
  .اللازم مشكوك الحدوث والبقاء، فينتفي أحد ركني الاستصحاب؛ لأن الجائز مقطوع الارتفاع، و بنفس الارتفاعإلاّ 

ول في الاستصحاب في عقد موضوعه، بعـد عـدم الاخـتلاف بـين     لازم ذلك أخذ ما في عقد المحم    :  وبعبارة اخرى 
 الارتفاع؛ لأن حاصله يرجع إلى استصحاب الملك الباقي، فيكون مفاده الحكم ببقاء البـاقي،  و من جهة البقاءإلاّ الملكين  

  .هو كما ترىو
  . ملخصاً انتهى. »١« أن النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما ومرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى



 الشخص الموجود بالحمل الشائع غير متـيقّن؛ إذ لا                 : لاًوفيه أو جريان استصحاب الشخص فيما ذكره ممنوع؛ لأن أن
 الموجـود الخـارجي    و لـو أُريـد بالشخـصي      و علم بالوجود الشخصي بخصوصيته الشخصية مع التردد بين الشخـصين،         

  .لو صدقاً عرضياً و الأولى، فهي كليات صادقات على الكثيرينالجزئي الحقيقي هذه العناوين بالحملو
مع الشك في كون الموجود هذا المصداق أو ذاك، لا يعقل العلم بالشخص الحقيقـي الخـارجي بالحمـل                  : وبالجملة

  .عي المعينالشائع، هذا إن أُريد به الشخصي الواق والجزئي بالحمل الأولي والظاهر وقوع الخلط بين الشخصي والشائع،
  .تعلّق العلم به وتحقّقه، بل ووإن أُريد الفرد المردد، فإن أُريد المردد الواقعي فلا يعقل وجوده

المعين في الواقع حتّى يرجع الأمر إلى العلم الإجمالي بأحدهما فالمعلوم أيضاً كلّي قابـل                و وإن أُريد المردد عندنا،   
  .للصدق على كلّ من طرفي الترديد

______ ________________  
  .١٤السطر / ٦٠: ١منية الطالب » ١«

..........................................١٤٩........................................  
مما ذكرنـا   و أن الفرد المردد بما هو كذلك ليس موضوعاً لحكم، فالأحكام أما متعلّقة بالطبائع أو بأفرادها،             مضافاً إلى 

  .»١«»تعليقته«ر النظر في كلام الطباطبائي فييظه
هـو   و اللازم متباينان بتمام هويتهما،    و  زعم أن الملك الجائز      ما اعترف به إلى     مرجعه على  و أن أساس الإشكال  : وثانياً

 ـ                  دهما غيـر   بمكانٍ من الضعف؛ ضرورة أن المراد بتباينهما بتمام الهوية، إما التباين بحسب الوجود؛ أي يكون وجـود أح
لا يـرد   ومعها يجري استـصحاب الكلّـي،   ووجود الآخر، فهو مع سوء التعبير بل فساده لا ينافي وحدتهما نوعاً أو جنساً،    

  .ء مما زعمه عليه شي
الآخـر لـيس بملـك، فهـو         و وأما التباين بحسب الماهية، فلازمه مع سوء التعبير أيضاً إما الالتزام بأن أحدهما ملك،             

أو ، حطّ البحث، بعد فساده في نفسه؛ ضرورة أن الكلام في اللزوم بعد الفراغ عن سـببية المعاطـاة للملكيـة            خروج عن م  
  .الالتزام بعدم كون واحد منهما ملكاً، فهو أفسد

حقيقتيهما متباينتان بتمام الذات، فهـو أيـضاً ضـروري     والجائز مشترك لفظي،   و أو الالتزام بأن الملك في البيع اللازم      
الماهية مـن غيـر جهـة        و أن الاختلاف بينهما ليس باختلاف الحقيقة      و من تنوعه بنوعين،  : لفساد، مع أنّه مخالف لتعبيراته    ا

مما ينادي بوجود ما به الاشتراك      » ٢«الارتفاع و أن جهة تقسيمه إليهما منحصر بالبقاء      و ،»١«اللاارتفاع به  و الارتفاع بالفسخ، 
  .هو طبيعي الملك وبينهما،
مـشكوك   و هـو معلـوم التحقّـق،      و  زعم التباين؛ ضرورة جريان استصحاب الكلّي،       حينئذٍ ينفسخ جميع ما نسج على     ف

  الارتفاع، من غير لزوم أخذ ما في عقد
 ______________________  

  .٢٤ ٢١السطر / ٧٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«



  .٢٢ ٢١السطر / ٦٠: ١منية الطالب » ١«
  .٢السطر / ٦١: المصدرنفس »  ٢«

...........................................١٥٠.......................................  
بالجملـة لا فـرق بـين     ومشكوك الحدوث، و لا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع         و المحمول في الموضوع،  

  .غيره والمقام
بأنّه لـيس   » ٢«، فمدفوع مضافاً إلى جريانه فيه كما حقّق في محلّه         »١«ي المقتضي بأنّه من قبيل الشك ف    : وأما الإشكال 

  .الفسخ رافعه ومنه؛ فإن العقد الجائز باقٍ ما لم يفسخ،

   جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

 يـر مختلـف؛  الـلازم، أم غ  و أي حال، سواء كان الملك مختلفاً في الجـائز  ثم اعلم أنّه يجري استصحاب الكلّي على 
على الأول، كان اختلافهما نوعياً، أو صنفياً، أو بالمراتب، غاية الأمر يتردد المستصحب بين كونه من القـسم الأول مـن                     و

  .»٣«أنّه بحكم القسم الثاني، فانتظر وسيأتي الكلام فيه؛ والكلّي، أو الثاني منه؛
  .اللازم بأنحائه ولاف الملك الجائزوأما الاستصحاب الشخصي، فلا بد فيه من إحراز عدم اخت

   اعتبـار معنـى    إلاّ  شـرعاً ليـست      و  عرفـاً  -بأن الملكية » ٥«أو بالمراتب » ٤«فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعاً      
  مقولي، لا يخرج عن مقولة الجدة

 ______________________  
  .١٣: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ١«
  .٣٢): قدس سره( مام الخمينيالاستصحاب، الإ» ٢«
  .١٥٧يأتي في الصفحة » ٣«
  .٣٥السطر / ٧٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٤«.
  .٣٣السطر / ٤: ٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢٤السطر / ١٣: الإجارة، المحقّق الرشتي»٥«

..........................................١٥١........................................  
لا مقولة الجدة ذات مراتب، فلا محالة لا يكون اعتبارها نـوعين أو ذات         و ليست الملكية المقولية نوعين،    و والإضافة،

  .»١«مراتب
إن كانت شبيهة بمقولة الجدة أو الإضافة، لكن كون اعتبارها تبعـاً للمقولـة، أو اعتبـار                  و أن الملكية الاعتبارية  : وفيه

لـم   وقولة كذائية، غير ثابت، بل الثابت خلافه؛ ضرورة أن اعتبار الملكية كان بين طوائف في أوائل التمدن في الجملـة،   م
الآن أيضاً ليس في اعتبار العقلاء الملكية        و لا أثر،  و كشف الحقائق عين   و اصطلاحات الفلسفة  و يكن من العلم بالمقولات   

  .أو إضافة غيرهماتوجه بالمقولات، جدة،  وأدنى تنبه



إن الملكية الاعتبارية شبيهة بمقولة الإضافة أو الجدة، لا أنّها مأخوذة منهما أو أنّها اعتبارهما، فكون الجـدة               : قد قلنا و
  .غير متنوعة بنوعين أو غير ذات مراتب أجنبي عن الملكية الاعتبارية

 تبعيتها لهما في جميـع الخـصوصيات، فلعـلّ الجـدة             علىولو سلّم كونها اعتبارهما أو مأخوذة منهما، لكن لا دليل           
  .الاعتبارية ذات مراتب دون الحقيقية

ء كـذلك، أن لحقيقتهـا عرضـاً     إن معنى كون شي: »٢«ضعفاً و  أن يقال في دفع توهم كونها ذات مراتب شدة          فالأولى
أما لو كان شيئان فـي درجـة واحـدة     والسواد، وضكالبيا وعريضاً، كالنور الذي بعض مراتبه أشد في النورية من بعض،    

إن كان أحدهما غير زائل لبقـاء علّتـه دون الآخـر؛ إذ              و كان صدقها عليهما متواطئاً، فلا تكون ذات مراتب        و من الطبيعة، 
  .ليس ذلك مناط التشكيك، كما هو واضح

   إن الملكية لدى العقلاء ليست ذات مراتب، فلا يكون شخص: فحينئذٍ نقول
 ______________________  

  .١٨السطر / ٣٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٣٣السطر / ٤: ٢، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢٤السطر / ١٣: الإجارة، المحقّق الرشتي» ٢«

............................................١٥٢......................................  
لو زالـت الملكيـة      و ء أشد مملوكية،   شي و ء مملوكاً،  لا شي  و ءٍ آخر أملك،   بالنسبة إلى شي   و ءٍ مالكاً،   شي  لنسبة إلى با

  . كونها ذات مراتب  علىلاًلم تزل في مورد، فليس ذلك دلي وفي مورد بزوال سببها
كونهما مـوجبين   وفصوله، أو مصنّفاته، وكالتزلزل، من منوعات المل  و اللزوم أو الاستقرار   و أما احتمال كون الجواز   و

  .»١«للتعدد النوعي، أو الصنفي، أو الفردي
نحوهما، ليس بذاته مع قطع      و لاًمتزلز و لزوماً، أو مستقراً   و  أن اختلاف الملك جوازاً     بأن الضرورة قائمة على   : فمدفوع

المملّكات، فـلا   ومدعى أن الاختلاف بسبب الأسبابلا أظن دعواه من أحدٍ، بل ال       و العقود المملّكة،  و النظر عن الأسباب  
  .بتبعه يكون الملك كذلك وجائز، ولازم،: بد له من تسليم أن الأسباب مختلفة لدى العقلاء؛ أي العقد قسمان

لـى  يكون العقد واسـطة للثبـوت بالنـسبة إ        و إن المتصور أن العقد اللازم إما سبب قهراً للملك اللازم،         : فحينئذٍ نقول 
  .الملك اصطلاحاً

 هو اعتبار اللزوم عقيب اعتبار اللزوم، أو عقيب العقـد الـلازم،     و أو يكون واسطة للثبوت بمعنى آخر غير اصطلاحي،       
  .اعتبار الجواز كذلكو

  .المجاز وأو يكون من قبيل الواسطة في العروض؛ بمعنى أنّه ينسب اللزوم إلى الملك بالعرض
  .المسببية الحقيقيتين غير معقولتين في الأسباب العقلائية أو التشريعية و قهراً؛ لأن السببية كون العقد سبباً لا سبيل إلى

   لا تعقل؛ لأن وأما الوساطة في الثبوت بالمعنى الثاني فلا معنى لها، بلو



 ______________________  
  .٣٣السطر / ٤: ٢ اليزدي ، حاشية المكاسب، المحقّق٢٤السطر / ١٣: الإجارة، المحقّق الرشتي» ١«

.........................................١٥٣.........................................  
  .الجواز في العقد يغني عن اعتبارهما في الملك، فيكون اعتبارهما لغواً محضاً واعتبار اللزوم

 قـسمين لـدى      داهة عدم إمكان إنكار أن العقـد علـى        تدفعه الضرورة؛ ب  » ١«توهم أن اعتبارهما في الملك لا العقد      و
ابتـداءً، فـلا محالـة       و  صاحبه الأول بفسخ العقد، لا بإرجاع العين مـستقلا          إرجاع الملك إلى   و الشارع الأقدس،  و العقلاء

  .ه على السواءعدم ومع هذا الاعتبار لا معنى لاعتبار آخر لغو، يكون وجوده ويكون العقد لازماً أو جائزاً في اعتباراتهم،
هو لا يوجب الاخـتلاف      و المجاز، و الاتصاف بالعرض  و  الوجه الأخير؛ أي كون الوساطة في العروض،       إلاّ  فلا يبقى   

  .نوعاً، أو صنفاً، أو فرداً، كما هو واضح
  .إن كان في برهانه ضعف و،»٢«)رحمه اللَّه(صحة ما أفاده الشيخ : فتحصّل من جميع ذلك
  .»٣« الاستدلال باختلاف الأسباب لاختلاف المسبباتومما ذكرنا يظهر ضعف

  .»أضعف منه الاستدلال بأن اختلاف الأسباب لو لم يكن موجباً لاختلاف المسببات، لا يقتضي اختلاف الأحكامو
 اخـتلاف الأسـباب، لا اخـتلاف        إلاّ  فإن المراد باختلاف الأحكام إن كان اختلاف أحكام الأسباب، فهو لا يقتـضي              

  .سبباتالم
 ______________________  

  .١٧السطر / ١٤ و،٢٤السطر / ١٣: الإجارة، المحقّق الرشتي» ١«
  .٧السطر / ٨٥: المكاسب» ٢«
  .٢٥السطر / ٧٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«
  .٢٨السطر / ٧٣: نفس المصدر» ٤«

.........................................١٥٤.........................................  
  .اللزوم، فهو مصادرة واضحة ويكون المراد بالأحكام الجواز وإن كان المراد اختلاف أحكام المسببات،و
إن كان المراد أن الأسباب المختلفة تكشف عن المسببات المختلفة، فهو مع سوء التعبير غير صـحيح؛ لمـا عرفـت         و

  .يقية في أشباه المقامالمسببية الحق ومن عدم السببية

   حول معارض استصحاب بقاء الملك

من أن استصحاب بقاء علقـة المالـك الأول مقـدم علـى             : »١«ثم إن الشيخ الأعظم أشار في المقام إلى ما ربما يقال          
  .»٣«دفعاً وفصّله في أول الخيارات بما هو غير مرضي تقريباً و»٢«الاستصحاب المتقدم، كلّياً كان أو شخصياً



  :ما يمكن أن يقال في تقريبه وجوهو
 علاقة الملكية علاقة أُخرى، هي علاقـة اسـترجاع العـين إليـه لـو                 كانت للمالك قبل البيع مضافاً إلى     : منها أن يقال  

 خرجت عن ملكه، خرجت منه العقود اللازمة، فمع الشك في لزوم المعاطاة يشك في بقاء العلقـة الثانيـة، فتستـصحب،                    
هو حاكم على استصحاب الملكية؛ لأن الشك في بقـاء الملـك    وع حصول المعلّق عليه تصير علاقة الاسترجاع فعلية،     مو

  .مع حكم الشارع ببقاء علاقة استرجاع العين، يكون فسخه مؤثّراً ونفوذه، وناشٍ من الشك في تأثير فسخه
 ______________________  

  .٢٢٠: ٢٢جواهر الكلام » ١«

.........................................١٥٥.........................................  
لا  و أن التعليق في المقام عقلي انتزاعي، لا شرعي؛ لأن الشارع حكم في العقود الجائزة بجواز الرجوع تنجيـزاً،                 : فيهو

  .»١«ما قرر في محلّهفي مثله لا يجري الاستصحاب، ك ودليل على هذا الحكم التعليقي شرعاً،
  .التعليقي العقلي المنتزع غير مفيد والحكم الشرعي التعليقي غير متيقّن،: بالجملةو

أما جواز الاسترجاع فليس حكماً شـرعياً، بـل لازم حـلّ           و  بجواز العقد،  إلاّ  إن الشارع لم يحكم     : مع إمكان أن يقال   
  .العقد استرجاع العين، فجوازه لازمه العقلي

مـع الـشك لا      و  أنّه بعد خروج العقود اللازمة، يكون الحكم بحسب الواقع للعقود الجائزة أو غير اللازمة،                إلى مضافاً
  .يمكن إحرازه بحصول الموقوف عليه

من المحتمل حدوث علاقة أُخرى؛ هي علاقة جـواز اسـترجاع        و إن للمالك علاقة المالكية قبل البيع،     : منها أن يقال  و
هـو مـن القـسم الثالـث         و شك في زوالـه، فيستـصحب،      و العلاقة الأُولى، فطبيعي العلاقة كان موجوداً،     العين عند زوال    

  .»٢«الجاري على الأقوى
إثبات العلاقة الثانيـة باستـصحاب       و  لا أثر له،   -علاقة الاسترجاع  و أن طبيعي العلاقة الجامع بين علاقة الملكية      : فيهو

  .الكلّي مثبت
  .بعد افتراقهما يحتمل بقاؤه و زمن خيار المجلس كان فسخه لو فسخ مؤثّراً،إن في: منها أن يقالو
  .لا يجري استصحابه وأن ذلك من تعليق الموضوع،: فيهو

 ______________________  
  .١٣٥ ١٣٣): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ١«
  .١٠: الأراكي) تقريرات المحقّق الحائري( انظر الخيارات» ٢«

...........................................١٥٦.......................................  
  .أن في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين، فيستصحب طبيعي العلاقة: منهاو



 بعـض العنـاوين العرضـية        إلاّلا جـامع بينهمـا       و جواز الاسترجاع حكم،   و  أن الخيار من الحقوق،     مضافاً إلى : فيهو
إثبـات القـسم الخـاصّ       و لا موضـوعه أن طبيعـي تلـك العلاقـة لا أثـر لـه،               و الانتزاعية، التي هي ليست بحكم شرعي     

  .باستصحاب الكلّي مثبت
 من المحتمل وجود جواز وضعي آخر؛ لاحتمال كون المعاطاة جائزة،          و أن في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً،      : منهاو

مع حكم الشارع في زمان الـشك ببقـاء          و وز الفسخ وضعاً؛ أي يكون نافذاً، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي،         معه يج و
  .عدمه ونفوذ الفسخ، يرفع الشك في بقاء الملك والجواز الوضعي

هـو حـق     و أن الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكماً شرعياً، بل حكمي عقلي مستفاد من جعل الخيـار،                : فيهو
  . ذلكإلاّ ليس للشارع في زمان الخيار مجعول  وجعول لذي الخيار،م

بين الجواز في العقود الجائزة، ليس       و هو ليس بحكم شرعي، فعليه أن الجامع بينه        و  نفوذ الفسخ،  لاًنعم، لازم ذلك عق   
 الموضـوع الـذي يترتّـب       رجوع العين، لكنّه ليس من قبيل      و إن كان لازمه تحقّق الفسخ     و لا موضوعاً له،   و حكماً شرعياً، 

  .عليه الحكم حتّى يجري فيه الاستصحاب
  .  أن خيار المجلس ليس في جميع الموارد، فالدليل أخصّ من المدعى مضافاً إلى
  الجواز منوعان للملك أو لا؟ وهل اللزوم

  الجواز من خصوصيات الملك أو مقوماته، أو وثم لو شككنا في أن اللزوم
.........................................١٥٧.........................................  

                 ات السبب المملّك، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانه، بناءً على عدم جريانه في القسم الثـاني، لا لأنمن خصوصي
لا بـد أن تلاحـظ       »٢«)لا تـنقض   ( ؛ ضرورة عدم معنى لها في المقام، لأن الشبهة المصداقية في دليل           »١«الشبهة مصداقية 

  .من الواضح أن اليقين لم يتعلّق بالجزئي، بل بطبيعي الملك والشك، لا إلى الواقع، وبالنسبة إلى اليقين
لا ثالـث   وقـصيره،  وطويل العمـر، : غاية الأمر أن في القسم الثاني من الاستصحاب تكون أطراف الشبهة غالباً أمرين       

معـه يتـردد     و اف الشبهة أُمور ثلاثة؛ لعدم إحراز كون اللزوم من خصوصيات المسبب أو الـسبب،             في المقام أطر   و لهما،
 كونهمـا مـن      الموجود الخارجي الجزئي من الملك بين أن يكون ملكاً جائزاً بخصوصيته، أو لازماً بخصوصيته، بناءً على               

  . كونهما من خصوصيات السبب  بناءً علىخصوصيات المسبب، أو شخصاً آخر أي شخص الملك بلا خصوصيتهما،
الخـصوصيات   وكلّ منها مشكوك فيه، فالكلّي متعلّق لليقين بلا ريب، وفالمتيقّن هو طبيعي الملك الجامع بين الثلاثة،    

للبـي  بجواز التمسك بالعام في المخصّص ا     : الثلاث غير متعلّقة له بلا ريب، فأين الشبهة المصداقية، حتّى يقال في دفعها            
   الجواب أجنبيان عن المقام، مع ما في الجواب وأن الإشكال: الإنصاف و!؟»١«كما في المقام

 ______________________  
  .١٤السطر / ٦١: ١، منية الطالب ٣١السطر / ٧٣: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .١، الحديث ١لطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ، كتاب ا٢٤٥: ١، وسائل الشيعة ١١/ ٨: ١تهذيب الأحكام » ٢«



  .١٨السطر / ٦١: ١منية الطالب » ١«

.........................................١٥٨.........................................  
  .من الإشكال أو الإشكالات

  .اشترك معه في الإشكالات وبل لأن الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلّي، نظير القسم الثاني،
  .»١«الأصل عدمه وإن الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الطويل،: كقولهم

 إن الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الملك اللازم، أو الملك بلا تخصّص بخصوصية،               : يقال في المقام  و
  .الأصل عدمهماو

  .»٢«محتمل الحدوث وتفاع،إن الأمر دائر بين مقطوع الار: قولهمو
ما هـو محتمـل البقـاء؛ أي الملـك           و هو متيقّن الارتفاع،   و إن الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز،      : يقال في المقام  و

هو محتمل الحدوث، فلو صحت الإشـكالات الـواردة فـي     والجواز، واللازم، أو الملك المتشخّص بلا خصوصية اللزوم     
  .مقام أيضاًالقسم الثاني، صحت في ال
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  »٤«) أموالهم الناس مسلّطون على (للزوم المرسلة المعروفة» ٣«مما استدلّ بهو
  .من أن الشبهة مصداقية: بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف) قدس سره(قد قربها الشيخ و

 ______________________  
  .١٤السطر / ٧٣: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٤٦٢: كفاية الأُصول، ٦٣٩: ٢انظر فرائد الأُصول » ١«
  .٤٦١: ، كفاية الأُصول٦٣٩: ٢فرائد الأُصول » ٢«
  .١٦السطر / ٨٥: المكاسب» ٣«
  .٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ٧/ ٢٧٢: ٢بحار الأنوار » ٤«

...........................................١٥٩.......................................  
 أن إطلاق السلطنة كما يقتضي السلطنة على جميع التصرفات، كذلك يقتضي منع الغير عـن المزاحمـات،                : حاصلهو

  .»١«يستكشف منه عدم نفوذ فسخه وتملّك مال الغير بالفسخ منافٍ لإطلاق سلطنته، فيدفع به،و
كلّ إطلاق مهما بلغـت      و  موضوعه،  المال للشخص، تفرع الحكم على     مالية    بأن السلطنة متفرعة على   : قد أُورد عليه  و

سعته لا يتجاوز عن سعة موضوعه، فالإطلاق يقتضي ثبوت السلطنة في مرتبة متأخّرة عن انحفاظ المالية، فنفس انحفاظها                  
  .»٢«لا يدخل في مدلول إثبات السلطنة، فلا يكون رفعها برفع المالية قصراً لإطلاقها

مقتضى ثبوت السلطنة    و ماله مسلّطاً عليه،   و  ماله، فيكون المالك مسلّطاً،      السلطنة مجعولة للمالك، مضافة إلى     أن: فيهو
 تحقّق ماله بما هو ماله في ظرف السلطنة؛ لعدم تعقّل الإضافة بلا مضاف إليه، لا لأن المال موضـوع               إلاّ  على المال ليس    



إزالته عن نفسه، هل هما مـن حـصص الـسلطنة علـى              و احتكاره لنفسه  و  المال الحكم، فعليه لا بد من ملاحظة أن إبقاء       
  المال أو لا؟

مـن الواضـح أنّهمـا مـن         و  فرض كونهما كذلك، لا وجه لخروجهما عن الإطلاق بعد فرض الإطلاق لدليلها،             علىو
  .حصصها

ن لـيس المقـام كـذلك؛ لأن        من أن الحكم لا يتجاوز عن سعة موضوعه، لا شبهة فيه، لك           : ما قرع سمع المستشكل   و
في الإزالـة أيـضاً؛      و هو واضح،  و الفرض أن المال محفوظ في الإبقاء،      و  ماله،  هو سلطان على   و السلطنة مجعولة للمالك،  

في الرتبة المتأخّرة عنه يخـرج المـال عـن         و  متعلّق بالمال،  لاًزال المال بعد تعلّقها به، فالإعراض مث       و لأنّها تتعلّق بالمال،  
   له،لاًاكونه م

 ______________________  
  .١٧السطر / ٨٥: المكاسب» ١«
  .٢٩السطر / ٨٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«

........................................١٦٠..........................................  
  .إزالته وفإطلاق دليل السلطنة شامل لإبقاء المال

  .منافياً لمقتضى الإطلاق ولا يعد منكراً» إزالة و مالك إبقاءً بأنّك سلطان على«:صرح القائللهذا لو و
حكماً مستأنفاً، لا بياناً     و يعد ذلك منافياً لاقتضاء الإطلاق،    » إن خرج عن ملكك    و  مالك  إنّك سلطان على  «:أما لو قال  و

  .هو واضح ولإطلاق حكمه،
احتكاره من أنحـاء     و من أنحاء التصرفات فيه، فحفظ المال      و  من حالات الملك اعتباراً،    الإزالة و إن الإبقاء : بالجملةو

 غيرها مما تزيل الملـك مـن أنحائهـا، بـل إعـدام الملـك       والشرب والأكل والهبة والسلطنة، كما أن إخراج المال بالبيع 
  .مراتب السلطنة وإزالته من أوضح مصاديق التسلّطو

أنت إذا راجعـت     و ق للحكم العقلائي في الأملاك؛ فإن السلطنة عليها ثابتة لدى العقلاء، كافّة،           ثم إن هذا الحكم مواف    
  أمواله، كلّ ذلـك لأن الـسلطان هـو المالـك،            إزالته عندهم من شؤون سلطنته على      و محيط العقلاء ترى أن إبقاء الملك     

  .هو محفوظ مع أنحاء التصرف والمسلّط عليه هو ماله،و

  دفعها وقّق الأصفهانيمناقشة المح

إن  و  جميع التـصرفات     سلطنته على   أن مقتضى : مما ذكرناه يظهر النظر في كلام بعض أهل التحقيق، قال ما حاصله           و
كان بنحو الالتزام نفي سلطنةٍ مزاحمةٍ لسلطنته، لكن المنفي بالالتزام ليس أنحاء السلطنة التـي لا تنـافي سـلطنته، فمثـل                      

ختيار البائع منافٍ لسلطنته على البيع، فالأخذ بالشفعة منافٍ لسلطنة المالك، لكن السلطنة على الاسـترداد                الاشتراء بدون ا  
 إزالة الملكية غير مزاحمة لسلطنته؛ لأن المالك له السلطنة على الملـك، لا علـى الملكيـة،                   التي في الحقيقة سلطنة على    

   ية ابتداءً، كذلك إزالة الملك فكما أنّه ليست له السلطنة على



  
..........................................١٦١........................................  

 إن الإقالـة  : »١«لهـذا قلنـا    و . إزالتها مزاحمـة لهـا       إبقاء الملكية، حتّى تكون سلطنة الغير على        ليست له السلطنة على   
  .لخّصاً م انتهى. »٢« خلاف القاعدة التفاسخ علىو

إزالته، من غيـر احتيـاج إلـى الـسلطنة علـى           و  إبقائه   ملكه تكفي في كونه سلطاناً على       أن سلطنة المالك على   : فيهو
  .الملكية

مع أن السلطنة على الملك بما هو ملك سلطنة على الملكية، فإزالة ملكيته مـن غيـر اختيـاره مـن أوضـح مراتـب                         
  .أقواها و إزالة ملكه عن نفسه من أوضح مراتب السلطنة علىالمزاحمة لسلطنته، كما أن سلطنته 

تمليكـه، فـلا وجـه       و مع أنّه لو لم تكن له السلطنة على الإزالة، فلا ينبغي التفريق بين الإعراض عن ملكـه، وهبتـه                  
  .نحوه ولتفصيله بين الإزالة ابتداءً، أو بأسباب كالبيع

  .الالتزام بعدم السلطنة في جميعها أفسد والالتزام بالتفصيل فاسد،مع أن الإعراض أيضاً غير الإزالة اعتباراً، ف
، كمـا مـر     »٣«أن دليل السلطنة ورد في مقابل الحجر، فهو في الحقيقة مثبت للسلطنة الإضافية لا مطلقها              : أما دعوى و

بات المقتضي، بـل بعـد فـرض    ؛ بأن أصل السلطنة حكم عقلائي ثابت للأموال، فدليل السلطنة لم يرد لإث        »٤«تأييده سابقاً 
 إثبات السلطنة رفع     هو حجر المالك عن التصرف في ماله، لا بمعنى أن معنى           و ثبوته لدى العقلاء ورد لدفع توهم المانع؛      

   الحجر، بل بمعنى ورود دليلها في
 ______________________  

  .١١: الإجارة، المحقّق الأصفهاني» ١«
  .٨السطر / ٣٤: ١الأصفهاني حاشية المكاسب، المحقّق » ٢«
  .١٤ و١٢: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٣«
  .١٢٦تقدم في الصفحة » ٤«

..........................................١٦٢........................................  
  . جميع أنحاء السلطنة مقابل الحجر، فلا إطلاق له بالنسبة إلى

مجرد الاحتمـال لا يوجـب رفـع     و لا يصح إنكار إطلاقه؛ لأن الظاهر كونه بصدد بيان إثبات السلطنة،    بأنّه: فمدفوعة
إحراز كون المتكلّم في مقام البيان، ليس المراد منه الإحراز القطعي، بل لـو اقتـضى ظـاهر الكـلام أن                      و اليد عن الدليل،  

لا شـبهة فـي أن الظـاهر دليـل           و باب صحة التمسك بـالإطلاق،     لانسد   إلاّ   و ، المتكلّم بصدد بيان حكم الموضوع لكفى     
  . أموالهم، فإنكار إطلاقه في غير محلّه السلطنة أن المتكلّم بصدد بيان تسلّط الناس على



 القـوانين،  وهو أن دليل جعل السلطنة متعرض لجعلها على الأموال، لا على الأحكام و:»١«يمكن الإشكال فيه بما مر و
  .بعدم رفع الشبهة عن أسباب التمليك، كاعتبار اللفظ أو العربية أو نحوهما: نالهذا قلو

أما السلطنة علـى الإبقـاء       و إبقاءً في مقابل النقل،    و لاًبأن السلطنة على الأموال سلطنة عليها نق      : فيقال في المقام أيضاً   
 حكـم الـشارع، فكمـا لا يمكـن      ك سلطنة علىفي مقابل جعل الشارع جواز الفسخ فلا تسقط الفسخ عن التأثير؛ لأن ذل          

  .التمسك به لإثبات التشريع، لا يمكن لسلبه
بين المقام؛ لأن الكلام هناك في أن إطـلاق دليـل الـسلطنة علـى                و بالفرق بين ما ذكرناه سابقاً    : يمكن الجواب عنه  و

ما أن صيغة البيع كذلك، أو أنّـه يحتـاج إلـى            أ و  أي تصرف في أمواله،      كون المالك سلطاناً على    إلاّ  الأموال، لا يقتضي    
  .اللفظ، فليس تحديداً لسلطنته، بل هي من المقررات القانونية عرفاً أو شرعاً

 ، أو عن البيع من شخص أو أشخاص، أو في وقـت كـذا، يكـون تحديـداً لهـا،                   لاًنعم، لو منع المالك عن المبيع مث      
   مقتضى الإطلاق دفع احتمالها، فليس مقتضىو

 ______________________  
  .١٢٢تقدم في الصفحة » ١«

..........................................١١٦٣.......................................  
  .دليل السلطنة جواز البيع بلفظ الهبة، أو جوازه بغير لفظ

  إبقائـه،   سلطنته بلا إشـكال لأن لـه الـسلطنة علـى          أما هاهنا، فلما كان تملّك ملك المال منه بغير اختياره تحديداً ل           و
  .لزوم البيع ويكشف منه عدم نفوذ الفسخ وتملّكه كذلك مخالف لإطلاق سلطنته فلا محالة يدفع ذلك بإطلاق الدليل،و

 لهـا،   أما أخذ ماله بأي نحو كان فهو تحديد        و الفارق أن إيجاب إيقاع العقد عربياً ليس تحديداً للسلطنة على المال،          و
  .يكشف عن عدم التشريع في الثاني، فتدبر وفدليل السلطنة لا يكشف عن التشريع في الأول،

ما لديهم هـو     و بأن دليل السلطنة ليس لبيان حكم تأسيسي، بل لإنفاذ ما لدى العقلاء،           » ١«قد اعترفت سابقاً  : فإن قلت 
ة، فلا سلطنة للعبد مقابل سلطنة مـولاه، بـل مـع كونـه               إعمال السلطنة الإلهي    حكم معلّق على عدم ورود دليل يدلّ على       

مع احتمال ورود دليـل يـدلّ    و تأسيسياً أيضاً كذلك؛ لعدم جعل سلطنة للعبد مزاحمة لسلطنة مولاه، فهي أيضاً معلّقة لبا،             
  . إعمال سلطنته، تصير الشبهة في دليل السلطنة مصداقية، لا يصح التمسك بالعام معها على

معـه يكـون الـشك فـي تحقّـق        و ن التعليق ليس من قبيل التقييد بالمتّصل، بل نظير التقييد بالمنفصل العقلي،           إ: قلت
  .المعلّق عليه نظير الشك في ورود المخصّص، فلا تكون الشبهة مصداقية

؛ لاًالمورود احتمـا  أنّه لو شك في ورود دليل وارد على دليل آخر له إطلاق، لا يمكن رفع اليد عن الدليل                   : أ لا ترى  
  .باحتمال دليل وارد عليه

  ،لاًإن إطلاق دليل السلطنة أو الدليل المورود احتما: إن شئت قلتو



 ______________________  
  .١٢٧تقدم في الصفحة » ١«

........................................١٦٤..........................................  
ثم شك في أن التتن حـلال أو      » كلّ مشكوك الحكم حلال   «:ل المعلّق عليه أو الوارد، فلو ورد      يكشف عن عدم حصو   

  .لا لاحتمال ورود أمارة على حرمته لا ترفع اليد عن الإطلاق؛ باحتمال ورود دليل حاكم أو وارد
 ن يكون التعليـق بحكـم المنفـصل،        عدم إعمال اللَّه تعالى السلطنة، لك       لباً على  و كذا لو كانت السلطنة معلّقة واقعاً     و

احتمل في موردٍ إعماله تعالى السلطنة، فلا يصح رفع اليد عن إطلاق دليل السلطنة، بل يدفع بإطلاقـه احتمـال وجـود         و
  .الرافع

 عدم ورود ما يخالفهم من الشارع الأقدس، لكن لا يرفعون اليـد عمـا لـديهم         إن كان معلّقاً على    و ثم إن بناء العقلاء   
 البناء بمجرد احتمال ورود دليل مخالف، مع عدم منجزية الاحتمال، ككونه قبل الفحص، فبناؤهم على العمـل بخبـر                    من

  . أن يصل إليهم ما يمنعهم عنه بطريق متعارفإلاّ غيرها،  وأصالة الصحة واليد والظواهر والثقة
ه احتمال نفوذ الفسخ، كمـا لا يـدفع بـدليل حـلّ              أموالهم حيثي، فلا يدفع ب      أن حكم سلطنة الناس على    : أما توهم و

  .»٢«احتمال حرمتها بالوطء» ١«بهيمة الأنعام
بأن إطلاق الحكم الحيثي على موضوعه، يدفع الاحتمال المخالف لتلك الحيثية، فلو احتملنا خـروج قـسم                 : فمدفوع

لمقام تملّك المال بلا إذن مالكـه مخـالف لحيثيـة            فرضه، ففي ا    من بهيمة الأنعام عن الحلّية الذاتية، يدفعه الإطلاق على        
  .يكشف منه عدم نفوذه وسلطنته، فهو مدفوع بالإطلاق،

  .»٣«هذا كلّه مع الغضّ عن ضعف سنده
 ______________________  

  .، أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعام١ِ): ٥( المائدة» ١«
  .١٢٧١٢٦راجع ما تقدم في الصفحة  و،٤٠: ١ الأراكي) تقريرات المحقّق الحائري( البيع» ٢«
  .١٥٨ و١٢٢كما تقدم في الصفحة ) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(  عن النبيلاًلأنّه روي مرس» ٣«

.........................................١٦٥.........................................  
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 إلاّ لا ماله    و لا يحلّ دم امرئٍ مسلم     (، في موثّقة سماعة   )عليه السلام (وجه الاستدلال بما عن أبي عبد اللَّه        منه يظهر   و
  »١«)بطيبة نفسه

  .»٢«يكشف منه عدم نفوذ الفسخ وفإن تملّك مال الغير بغير طيبة نفسه غير حلال،
  .»٣«لا بد من الحمل على التكليفي لأنّه أظهرالوضعي منها، ف وربما يتخيل عدم إمكان إرادة الحكم التكليفيو



ء منهـا    لا يستعمل شـي    و الوضع بمعنى واحد،   و في موارد التكليف  » عدم الحلّ « و »المنع« و »الجواز« و »الحلّ«أن: فيهو
  .في الحكم التكليفي أو الوضعي

إِذا قُمـتُم إِلَـى الـصَّلاةِ       {قولـه   و »صُـم « و »صـلّ «:النواهي؛ فإن هيئة الأمر في قوله      و كما أن الأمر كذلك في الأوامر     
 كُموهجإن اختلف فهم العرف بحسب المتعلّقات، كما أشرنا إليـه      و  في البعث،  إلاّ   آخره، لا تستعمل      إلى» ٤«}فَاغْسِلُوا و

  .»٥«سابقاً
  »٦«)ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له التقية في كلّ شي ()عليه السلام(ففي قوله 

   هو مقابل المنع، فإذا اضطر إلى شرب و في معناه،إلاّ يستعمل الحلّ لم 
 ______________________  

  .١، الحديث ٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٢٠: ٥، وسائل الشيعة ١٩٥/ ٦٦: ٤الفقيه » ١«
  .١٩السطر / ٨٥: المكاسب» ٢
  .٤٠ ٣٩السطر / ٨٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«
  .٦): ٥( المائدة» ٤«
  .٩٣تقدم في الصفحة » ٥«
، ٢٥النهـي، البـاب    والنهي عن المنكر، أبواب الأمر  و ، كتاب الأمر بالمعروف   ٢١٤: ١٦، وسائل الشيعة    ١٨/ ٢٢٠: ٢الكافي  »٦«

  .٢الحديث 

...........................................١٦٦.......................................  
 غسل الرجلين في الوضوء، أو لـبس الميتـة فـي             إذا اضطر إلى   و رفع منعه هو الجواز تكليفاً،     و الفقاع فقد أحلّه اللَّه،   

  .يفهم منه رفع المنع أيضاً، لكن رفع منع الميتة في الصلاة ظاهر في الوضع والصلاة، فقد أحلّه اللَّه،
الوضع فـي آخـر،    ويفهم منه التكليف في مورد، وعنه مستعمل في معناه،الحلّ الذي هو عبارة أُخرى     و فغير الممنوع 

  .منهما غير الموضوع لهلاّ من غير استعمال اللفظ في الحكم التكليفي أو الوضعي؛ فإن ك
 يفهم التكليف أو الوضع    و  استعمل في معناه؛ أي مقابل المنع،      . آخره  إلى)لا يحلّ : ()عليه السلام (في المقام إن قوله     و

  .بحسب متعلّقه
 إنّمـا تـصح    الدعوى و أو حراماً،لاًثم إن انتساب نفي الحلّ إلى ذات المال مبني على الادعاء؛ لأن ذاته لا تكون حلا    

إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لـم تـصح دعـوى أن الـذات غيـر          
من أوضحها هي التصرفات المعاملية، فلو حلّ للغير تلـك التحـولات التـي            و جملة شؤون المال  من الواضح أن     و حلال،

  .هي من أشيع التحولات فيها، كانت دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة



لا وجه   و أم لا، » تصرفاً«إن إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع تحولاتها، سواء سميت           : إن شئت قلت  و
  .»١«دير في الكلام في أمثال تلك التراكيب كما قرر في محلّهلتق

الموضـوع   وء دليل العموم، بل مناسبة الحكم ء خاصّ، بل عدم ذكر شي      لو فرض لزوم التقدير، فلا وجه لتقدير شي       و
  .تقتضي عموم المقدر

 ______________________  
  .٤٥ ٤٣: ١، تهذيب الأُصول ١٠٦: ١مناهج الوصول » ١«

..........................................١٦٧........................................  
  .، خيال في خيال، يظهر ضعفه مما مر»١«ليس الفسخ تصرفاً و»التصرف«فما قيل من أن المقدر هو

   قيع المبارك المحكيفي التو) عليه السلام(حتّى يكون ذلك وزان قوله » التصرف«ثم لو سلّمنا أن المقدر
  »لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه

له التصرف فـي    «:التقلّب، حسيا كان أم لا، كما يشهد به العرف؛ ضرورة أن قوله            و فالظاهر أن التصرف مطلق التحول    
ظاهر في مطلقها بلا شـائبة       و يرها،يراد منه مطلق التصرفات، معاملية كانت أم غ       » هذا الملك، تصرف الملّاك في أملاكهم     

غيره صحيح، غير مجازٍ بحكم التبادر، فالتـصرف إذا نـسب إلـى الأمـوال                و تقسيم التصرف إلى المعاملي    و تأول، و مجاز
  .ظاهر في الأعم بلا شبهة

   فما في التوقيع المشار إليه
  »٣«فيه تصرفه في ماله من غير أمرنايتصرف  وأما ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا،و

  .لا ينبغي الريب في أن المراد منه الأعم و آخره، ظاهر في الأعم، إلى
  .بعيد عن الصواب» ٤«الشرب من التقلّبات الحسية والاختصاص بمثل الأكل: توهمو

أُريـد منـه     و أيضاً ظاهر في الأعم   )  فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه          ( بعد ذلك ) عليه السلام (فقوله  
  .ذلك

  »المنجد« أن الظاهر من كلمات اللغويين التعميم، ففي مضافاً إلى
 ______________________  

  .٣٨السطر / ٨٠: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
  .٧، الحديث ٣مس، أبواب الأنفال، الباب ، كتاب الخ٥٤٠: ٩، وسائل الشيعة ٥٥٩: ٢، الاحتجاج ٤٩/ ٥٢٠: كمال الدين» ٢«
  .نفس المصدر» ٣«
  .٢٥السطر / ٩: ٢ و،١٧السطر / ٣٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٤«



.........................................١٦٨.........................................  
: صـرفه فـي الأمـر     . بـدلها : باعه، الدراهم : ء أنفقه، صرف الشي  : المالبدلها بدراهم أو دنانير سواها،      : صرف الدنانير 

الحـاكم  : بياع النقود بنقود غيرهـا، المتـصرف      : الصيرفي و تقلّب فيه، الصراف   و احتال: فوض الأمر إليه، تصرف في الأمر     
  . انتهى. »١« قطعة من المملكة على

اطاتي؛ أي التصرف الخارجي، كما ترى؛ ضرورة أن التبـديل المعـاملي   أن المراد من التبديل هو التبديل المع  : توهمو
  .كالبيع هو الأمر السببي، لا الفعل الخارجي، فحينئذٍ يكون التوقيع أيضاً من أدلّة الباب

ة، هو عبارة عن التصرفات الحـسي      و التسليم بأن المقدر في الرواية المتقدمة هو التصرف،        و مع الغضّ عن كل ما مر،     و
  .التعميم والموضوع ويمكن إلغاء الخصوصية؛ بمناسبة الحكم

  أجوبة واعتراضات

  :كما يظهر مما مر الإشكال في مناقشاتهم
  .»٢«الحرمة التكليفية دون الوضعية)  ظاهرلا يحل(إن : كقولهم

  .»٣«أو إن المقدر هو التصرف كما في التوقيع
  .»٤«إلى غير ذلك. ضعي لا يجوز باستعمال واحدالو وأو إن الجمع بين الحكم التكليفي

 ______________________  
  .٤٢٣ و٤٢٢: المنجد» ١«
  .٣٨السطر / ٨٠: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢٥السطر / ٤: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٣٨السطر / ٨٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«
  .٣٩السطر / ٨٠: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٤السطر / ٤: ٢ة المكاسب، المحقّق اليزدي انظر حاشي» ٤«

.........................................١٦٩........................................  
نظيـره فـي    » ١«ة المال إليه، كما مر    إن الحلّية المنوطة بالرضا حلّية التصرف في المال، لا حلّية إزالة إضاف           : قد يقال و

  .دليل السلطنة
الحلّية هنا تناسـب التكليـف؛ لانتـسابها إلـى           و هو أن ثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة،        و بل هنا إشكال آخر،   

  .»٢«الأعيان لا الأسباب
ن علـى الأمـوال، لا علـى         أن النـاس مـسلّطو       فرض تسليم ورود الإشكال في دليل السلطنة بـدعوى          أنّه على : فيهو

مع جوابه لا يرد هاهنا؛ لأن عدم حلّية الأموال أعـم مـن   » ٣«الإزالة، كما تقدم وأن المالك لا يسلّط على الإبقاء    و الملكية،
   ،ة كما مرفات الحسيفات الناقلة           و التصرإزالة الإضافة عن المالك من التصر ة، و لا شبهة في أنة ا   و المعامليا قضيلظهور أم

ة، فقد مردفعها» ٤«في الحرمة المولوي.  



  .فظهرت مما ذكر صحة الاستدلال بالموثّقة
 ظاهر صدرها هو الحكم التكليفي، كما أن حرمة الدم أيضاً تكليفية، فصارا قرينة على المـراد فـي الـذيل،      : فإن قلت 

  . لا تنافي الصحةمع التعميم والحرمة التكليفية قرينة على خصوص التصرفات الحسية،و
   في حديث) عليه السلام(هي ما عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه  ويظهر النظر في هذا الإشكال بعد نقل الموثّقة،: قلت

 من ائتمنه عليها؛ فإنّـه لا يحـلّ دم         من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى     : قال) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (إن رسول اللَّه    
   بطيبةإلاّ لا ماله  وامرئٍ مسلم

 ______________________  
  .١٥٩تقدم في الصفحة » ١«
  .١٥السطر / ٣٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .١٦٠ ١٥٩تقدم في الصفحة » ٣«
  .١٦٥تقدم في الصفحة » ٤«

..........................................١٧٠........................................  
  .»١«نفسه

  . آخره إلى.فإنّه لا يحلّ )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(بأن قوله : أنت خبيرو
  .النظائر ولا قرينية له، كما يظهر في الأشباه و لتقييد الكبرى بالمورد، لا معنى و كلّية،  تعليل للمقصود بإلقاء كبرى

الوضـعية معنيـان     و بأن الحرمـة التكليفيـة    : كبرى، فحينئذٍ لو قلنا   هناك علم بدخول الحرمة التكليفية في ال      : غاية الأمر 
  .يكون الاستعمال فيهما من قبيل استعمال اللفظ في الأكثر، كان لما ذكر وجه ولعدم الحلّ،

، فـلا   »٢«ء واحـد   المعنى المستعمل فيـه شـي      و الوضع من خصوصيات المورد،    و أما بعد ما عرفت من أن التكليف      و
  .كريتّجه ما ذ

حبـسها، لـيس تـصرفاً محـسوساً      وثم إنّه يظهر من الموثّقة أعمية التصرف من التصرف الحسي؛ لأن عدم رد الأمانة        
الشرب، فلو كان التصرف منحصراً بالتحولات المحسوسة، لم تنطبق الكبرى الكلّية على المورد المستدلّ عليـه،            و كالأكل
  .فتدبر

  ة>ی� ا�@?�ر: ا���
� ا��ا��

  .»٤« } أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍإلاّ لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ {   أيضاً للمطلوب بقوله تعالى» ٣«استدلّو
 ______________________  

  .١، الحديث ٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٢٠: ٥، وسائل الشيعة ١٩٥/ ٦٦: ٤الفقيه » ١«



  .١٦٥ ٩٣تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢١السطر / ٨٥: المكاسب» ٣«
  .٢٩): ٤( النساء» ٤«

...........................................١٧١.......................................  
بالحـصر   و منه، ىبالاستثناء مع الغضّ عن المستثن   و يمكن الاستدلال عليه بالمستثنى منه مع قطع النظر عن الاستثناء،         و

  .المستفاد من الجملتين
   منه؛ لأنّهما لا محالة متناقضان، فيـؤول إلـى          المستثنى و من عدم إمكان الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى      : ما قيل و

  .سيتّضح كيفيته وكأنّه ناشٍ من عدم التأمل في كيفية الاستدلال بهما،» ٣« أمرين متناقضين كون المدعى

   تدلال بالمستثنى منهتقريب الاس

  :أما الاستدلال بالمستثنى منه؛ فيمكن تقريبه بأن المحتمل فيه أحد أمرين
 التمليـك، فيكـون النظـر فـي المـستثنى          و أن يراد بالنهي عن أكل المال بالباطل، سلب سببية الباطـل للنقـل            : الأول

 إلاّ  منـه د    مطلق الأسباب غير الباطلة، فيكـون المـستثنى       نفوذ التجارة أو     و المستثنى منه إلى عدم نفوذ الأسباب الباطلة،      و
لغو عرفاً ولدي العقلاء، بعد كون المعاطاة عندهم لازمه، كما يظهر بالتأمل في بنـاء         و  بطلان الفسخ ابتداءً، لأنّه باطل      على

  .سيرتهم والعقلاء
إن  و  حرمـة أكلـه،     يكون النظر ابتداءً إلى   أن يراد بالنهي عن الأكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل، ف           : الثانيو

الفـسخ سـبب باطـل     و حرمة المال الحاصل بسبب باطل،  منه على عدم نفوذه، فيدلّ المستثنى و كان لازمها بطلان السبب   
  .عرفاً، فأكل المال به حرام، فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ؛ حيث لم يكن وجه لحرمته غيره

   اطل لدى العقلاء، إن كان من قبيل التخصيص معثم إن تنفيذ الشارع ما هو ب
 ______________________  

  .١السطر / ٨١: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«

..........................................١٧٢........................................  
  .حتمال ورود المخصّصحفظ الموضوع، فلا شبهة في جواز التمسك بالآية مع ا

الإجـازة مـن     و  عـدم ورود التنفيـذ      اللغوية معلّقاً علـى    و كما لا شبهة في عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان          
  .وجهه واضح والمالك، إذا كان هذا الحكم كالقيد الحاف بالكلام، والشارع الأقدس المالك للمال

فـي دليـل    » ١«م المنفصلات، فيقع الكلام في أن المقام من قبيل ما قلنـا           أما لو كان من التعليقات النظرية التي بحك       و
السلطنة بأن التعليق لما كان غير حاف بالكلام، يصح التمسك بالمطلق؛ لدفع شبهة إعماله تعالى السلطنة أم لا يكون مـن      

  هذا القبيل، بل لا يصح التمسك به مطلقاً؟



بين المقام، لأن التعليق هناك فـي الحكـم مـع حفـظ الموضـوع، فمـع            و  السلطنة  هو الثاني؛ للفرق بين دليل      الأقوى
        ك بإطلاقه كما مرو ،»٢«احتمال ورود مزاحم أقوى للسلطنة يتمس            ا في المقام فيكون التعليق في موضـوع الحكـم؛ لأنأم

ضوع الحكم، فيكون التمسك بهـا   ، فهو من قيود مو    لاًالمفروض أنّه مع ورود دليل من الشارع يخرج الباطل عن كونه باط           
ة للعامك في الشبهة المصداقينظير التمس.  

ثم إن الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص؛ لأن الآية آبية عن التخصيص الحكمي، فمن المـستهجن عرفـاً       
  .فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصاً» هذا الباطل إلاّ لا تأكلوا ما حصل بالباطل«: أن يقال

 عدم ورود التنفيذ من      عدم التأثير معلّق على    و  أن حكم العقلاء في مثل المقام أي في نحو الفسخ بالبطلان            مضافاً إلى 
  .بلا أثر وبعد وروده لا يرون الفسخ لغواً والمالك الحقيقي،

 ______________________  
  .١٦٣تقدم في الصفحة » ١«
  .١٦٣تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................١٧٣........................................  
النفـوس، فيكـون    والذين يرونه مالكاً حقيقيا، له التـصرف فـي الأمـوال        و ، المراد بالعقلاء هم الخاضعون للَّه تعالى     و

  .عدم الاعتناء بالمبادي والمحيط محيط التوحيد، لا الإلحاد
  .لمقام من قبيل التخصيص، أو رفع الموضوع، لا يصح التمسك بها أيضاً؛ بعين ما ذكرلو شككنا في أن او
بأن شأنه رفع أثر    : إن الاستدلال بها صحيح لو كان الفسخ من الأسباب المفيدة للملك، بخلاف ما لو قلنا              : ربما يقال و

  .»١«السبب المملّك؛ فإن الأكل حينئذٍ بالسبب الأول لا الفسخ
أن ذلك يتم لو قلنا بأن الآية تدلّ على الحرمة إن حصل المال بسبب باطل مستقلّ، لكنّه خلاف فهـم العـرف،                      : فيهو

الفسخ مؤثّر في دفع المانع عن تأثير        و الموضوع مستقلا كان أو لا،     و لو بمناسبة الحكم   و بل الظاهر منها إلغاء تأثير الباطل     
  .لو بنحو جزء العلّة والسبب الأول، فيكون الأكل بالسبب الباطل

الاختصاص بالسبب التام أو المقتـضي خـلاف         و الظاهر من الآية الكريمة أن الحاصل بالباطل مطلقاً محرم        : بالجملةو
  .الموضوع ومناسبة الحكم وفهم العرف

   تقريب الاستدلال بالمستثنى

اصل بالتجارة، يقتضي جـوازه بعـد الفـسخ         إن إطلاق تجويز الأكل من الح     : أما الاستدلال بالمستثنى، فهو بأن يقال     و
  . لم يكن وجه لجوازه وإلاّهو كاشف عن عدم نفوذه، وأيضاً،

 ______________________  
  .١٣السطر / ٨١: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«



............................................١٧٤......................................  
  حرمـة التـصرف   هو أن النظـر فيهـا إلـى    وأن الإطلاق مبني على التقريب الثاني من التقريبين المتقدمين،     :  لا يخفى و

سلب تأثير الأسباب الباطلة عرفاً لدى الشارع أيضاً، فلا إطلاق فيها بالنـسبة              و أما إن كان المراد تنفيذ التجارة،      و جوازه،و
  . يشمل ما بعد الفسخ؛ لأنّها على الفرض بصدد تنفيذ البيع، لا حرمة الأكلالتصرف حتّى و حالات الأكل إلى

 إلاّ  غير وجيـه،  » ١«الطباطبائي من عدم الإطلاق   » تعليقة«أقوى الاحتمالين ثانيهما، فيصح التمسك بالإطلاق، فما في         و
  .أن يراد به ما يأتي فيها

 أن   جوز الأكل في التجارة عن تراضٍ، إنّما يراد به أكلـه علـى            إن الشبهة في المقام مصداقية؛ فإن حصر م       : قد يقال و
  .»٢« ملكه لم يعلم بعد الرجوع بقاؤه على ويكون ملكاً للآكل؛ لئلّا ينتقض بالإباحات،

 سيأتي الكلام في عدم إفادة الآيـة للحـصر،         و  إفادة الحصر،    أن الاستدلال بالمستثنى غير مبني على       مضافاً إلى : فيهو
أن التقييد في الآية غير صحيح؛ لأن الملك بـأي سـبب            » ٣«نحوها و أنّها لو دلّت على الحصر لا ينتقض بالإباحات       يأتي  و

  .حصل يجوز لمالكه أكله، فلا دخالة للتجارة في جوازه، بل تمام الموضوع له كونه ملكاً
لا تقييـد فيمـا    ول التـي بـين النـاس،   فالآية الكريمة على الظاهر، بصدد بيان جواز أكل ما حصل بالتجارة من الأموا 

المـضر بالتمـسك هـو     وإن كان لازم جواز ما حصل بها كونه ملكاً، لكن هذا غير التقييـد،        و حصل بالتجارة بكونه ملكاً،   
  التقييد،

 ______________________  
  .١٣السطر / ٤: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢٧السطر / ٣٤: ١فهاني حاشية المكاسب، المحقّق الأص» ٢«
  .١٧٧يأتي في الصفحة » ٣«

..........................................١٧٥.......................................  
  .هو غير صحيح فتدبرو

: نّـه قـال  هي أن الآية على الاحتمال الأول من الاحتمالين المتقدمين بصدد تنفيذ التجارة، فكأ و ، نعم، هنا شبهة اخرى   
سـيأتي الكـلام     و ،»٢«من الشك في الموضوع بعـد الفـسخ       » ١« }أَوفُوا بِالْعقُودِ { فيأتي فيها ما يأتي في      » التجارة نافذة «

  .»٣«فيه
بتقييد المـال بكونـه   : على الاحتمال الثاني، يكون الموضوع لحلّية الأكل هو المال الحاصل بالتجارة، فحينئذٍ إن قلنا      و
 ة، فمع الفسخ يشك في الموضوع؛ لأن التجارة تنتفي مع فرض تأثير الفسخ، فلا يكون المال مال التجـارة،               بالتجار لاًحاص

  .مع احتمال الانتفاء تصير الشبهة مصداقيةو



إن كان لا مانع منه في مثل المقام، فلا إطلاق فيـه؛ لعـدم إمكـان     وإن قلنا بعدم التقييد، لأن المعلول لا يتقيد بعلّته، و
لاق المعلول حال عدم علّته، فلا محالة يكون موضوع الإطلاق مضيقاً ذاتاً؛ أي يكون حـصّة مـن المـال التـي تكـون          إط

  .لا يعقل إطلاق تلك الحصّة لحال فقد علّتها؛ لأن حال فقدها حال فقد المعلول وبحسب الواقع معلولة للتجارة،
، فاسـد؛   »٤«بقـاء العقـد    و  بقائهـا   لا يتوقّف الحلّ على    و كل،أن الوجود الحدوثي للتجارة كافٍ في جواز الأ       : توهمو

هو ضروري البطلان، فـإذا كـان مـع العلـم بمؤثّريتـه              و للزوم حلّية المال الحاصل بالبيع مع فرض مؤثّرية الفسخ واقعاً،         
   على المال إلاّ كذلك، يكشف هذا عن ضيق ذاتي أو قيد في المال؛ بحيث لا ينطبق

__________________ ____  
  .١): ٥( المائدة» ١«
  .، في هامشها٣: ٢حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .١٩٥يأتي في الصفحة » ٣«
  .٣٢السطر / ٣: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٤«

..........................................١٧٦........................................  
  .مع بقاء السبب فتدبر جيداًالحاصل بالتجارة 

  تقريب الاستدلال بالحصر

  .لاًأما الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين، فمبني على كون الاستثناء متّصو
أن  إلاّ   لا تأكلوا أموال الناس   : تارة بأن قوله بِالْباطِلِ قيد توضيحي ذكر لبيان علّة الحكم، فكأنّه قال           : تقريب الاتصال و

  .كون تجارة؛ فإن كلّ أكل باطلت
بوجه التجارة؛ فإن الأكـل بغيـر هـذا     إلاّ  منه محذوف؛ أي لا تأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه        بأن المستثنى : أُخرىو

  .»١«الوجه باطل
لا  و م،إمكانه، بل في ظهور الكـلا      و ، حتّى يوجه تصوره   لاًبأن الكلام ليس في إمكان كون الاستثناء متّص       : أنت خبير و

للروايـات   و»٢«لكلمـات المفـسرين   وتأويل مخالف لفهـم العقـلاء،   وشبهة في أن ما ذكر لوجه الاتصال خلاف الظاهر،        
  .الواردة في نزول الآية الكريمة

كُم لا تَأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنَ     و{ جلّ و  عزّ -عن قوله ) عليه السلام (سألت أبا عبد اللَّه     : ففي صحيحة زياد بن عيسى قال     
   فقال. »٣« }بِالْباطِلِ

  .»٤«جلّ عن ذلك وماله، فنهاهم اللَّه عزّ وكانت قريش يقامر الرجل بأهله
 ______________________  

  .١٧ ١٤السطر / ٧٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«



  .٢١١ :١، تفسير البيضاوي ٥٠٢: ١، الكشّاف ٤٢٧: ، زبدة البيان٥٩: ٣راجع مجمع البيان » ٢«
  .١٨٨): ٢( البقرة» ٣«
  .١، الحديث ٣٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦٤: ١٧، وسائل الشيعة ١/ ١٢٢: ٥الكافي » ٤«

...........................................١٧٧.......................................  
لا  وجـلّ و{ في قـول اللَّـه عـزّ   ) عليه السلام( قال أبو عبد اللَّه    : عن أبيه قال    نوادر أحمد بن محمد بن عيسى     «عن  و

  .»١«ذلك القمار:  قال} تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ 
  .»٢«نحوهما غيرهماو
  .طعالاستثناء منق والظاهر منها كظاهر نفس الآية، إن النهي عن الأكل بالسبب الباطل، فالقيد احترازي لا توضيحي،و
  »أن الاستثناء المنقطع خلاف الفصاحة: توهمو

قد ورد في الكتاب العزيز في غير المقام، كقوله تعـالى لا يـسمعون               و  باطل جداً، بل قد تقتضي الفصاحة الانقطاع،      
  .»٤« سلاماً سلاماًلاًقِي إلاّ .لا تَأْثِيماً وفِيها لَغْواً

بعدم دلالة الآية على الحصر فـي التجـارة؛ لأن قولـه بِالْباطِـلِ              : يمكن أن يقال  ،  لاً فرض كون الاستثناء متّص     ثم على 
 في مقابـل الباطـل      -الظاهر المتفاهم أن استثناء التجارة     و تعليل؛ بمعنى أن المتفاهم العرفي منه أن البطلان موجب لذلك،         

عدمها بكلّ باطل، فيدخل في الحق ما لا يكـون           و تخصّص، فيستفاد منه حلّية الأكل بكلّ حق،       و العلّة تعمم  و لكونها حقّا 
   فلا ينتقض الحصر بها حتّى نحتاج. غيرها والتملّك في مجهول المالك والقرض، وتجارة كالإباحات،

 ______________________  
، ٣٥ البـاب    ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب بـه،       ١٦٧: ١٧، وسائل الشيعة    ٤١٤/ ١٦٢: نوادر أحمد بن محمد بن عيسى     » ١«

  .١٤الحديث 
  .٩ و ٨، الحديث ٣٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦٦: ١٧راجع وسائل الشيعة » ٢«
: ، و تأتي في الجزء الثاني     ١٧ ١٥السطر  / ١٩٩: ١، منية الطالب    ٣٣السطر  / ١٢٦: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي      » ٣«
١١٨.  

  .٢٦ ٢٥): ٥٦( الواقعة» ٤«

.........................................١٧٨.........................................  
  .»٣«التوجيهات، كما وقع من بعضهم وإلى ارتكاب بعض التكلّفات

الموضـوع، فـلا     و الحق؛ بمناسبة الحكم   و  فرض كونه منقطعاً، يفهم من الآية الكريمة التنويع بين الباطل           كما أنّه على  
 أن الباطل لبطلانه سقط عن السببية، أو صـار موجبـاً             الانقطاع في ذلك؛ أي في دلالة الآية عرفاً على         و ين الاتصال فرق ب 

  .لحرمة الأكل مما حصل به، في مقابل الحق الثابتة بسببيته



لّقاً على عدم تصرف مـن  هو أن الباطل العرفي لما كان مع       و ثم إنّه يأتي الإشكال المتقدم في التمسك بالمستثنى منه،        
  .»١«الشارع الأقدس، تصير الشبهة مع احتمال تصرفه موضوعية

لا الحـصر    و ، لا المـستثنى   و  منها،  عدم صحة التمسك بالآية لإثبات اللزوم، لا بالجملة المستثنى        : فتحصّل مما ذكرناه  
  .فيه كلام وع،أن يتشبث بالاستصحاب لإحراز الموضو إلاّ  فرضه، المستفاد منهما على

B��Cا� �
   أخ!�ر خ
�ر ا��?
B: ا���

  )عليه السلام(، كقوله »٢«استدلّ في خصوص البيع بالأخبار المستفيضة في خيار المجلسو
  »٣« من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع أيما رجل اشترى
  .فإن المعاطاة بيع

 ______________________  
  .٥السطر / ٣٥: ١ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني »٣«
  .١٧١تقدم في الصفحة » ١«
  .٢٦السطر / ٨٥: المكاسب» ٢«
، ٦: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٢٤١/ ٧٢: ٣، الإستبـصار  ٨٦/ ٢٠: ٧، تهذيب الأحكـام  ٥٥٠/ ١٢٦: ٣، الفقيه ٧/ ١٧٠: ٥الكافي  » ٣«

  .٤، الحديث ١كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 

..........................................١٧٩........................................  
مقتضى الإطلاق وجود الخيار في بيع المعاطاة، فهـو     و بجعل الخيار؛ إذ الخيار مختصّ بالبيع اللازم،      : الاستدلال تارة و
  .»١«لازم

 هـو مـلازم للـزوم،      و معـه يـسقط الخيـار،      و مغياة بعدم الافتـراق،   إن ماهية الخيار    : بمفهوم الغاية بأن يقال   : أُخرىو
  .»٢«مقتضى الإطلاق دخول البائع بالمعاطاةو

   فإذا افترقا وجب البيع:  ثالثة بقولهو
  .»٣«أدلّة سائر الخيارات مقيدة له، لا حيثياً وإذ الإطلاق يقتضي أن يكون واجباً فعلياً من جميع الجهات،

 جعل الخيار للبيع الجائز ذاتاً لا مانع منه، كجعل الخيارات المتعددة للبيع، فلا دلالة لجعـل الخيـار                   إن قلنا بأن  : أقول
  . لزومه؛ لأنّه كاللازم الأعم الذي بثبوته لا يحرز الملزوم الخاصّ على

 الحـاف بـالكلام،   بعدم صحة جعله للجائز ذاتاً بحسب حكم العقل أو العقلاء، فإن كان هذا الحكم كالقيـد        : إن قلنا و
  )البيعان بالخيار: ()عليه السلام(فيكون قوله 

مقيداً بكون بيعهما لازماً، ففي مورد الشك في كون بيع لازمـاً كالمعاطـاة لا يـصح التمـسك بإطلاقـه؛ لأن الـشبهة                   
  .مصداقية



كان القيـد لبيـاً     و  عند صدوره،  بأن حكم العقل أو العقلاء كالمخصّص المنفصل، لا يوجب تقييد الموضوع          : إن قلنا و
   البيعان ( ، فيمكن التمسك بإطلاق»٤«بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مثله كما قالوا: ، فإن قلنالاًمنفص

 ______________________  
  .٨السطر / ٣٥: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٧السطر / ٧: البلاغيحاشية المكاسب، المحقّق » ٢«
  .٣السطر / ٩: ٢انظر منية الطالب » ٣«
  .٢٥٩: ، كفاية الأُصول٢٦السطر / ١٩٤: انظر مطارح الأنظار» ٤«

..........................................١٨٠......................................  
  )بالخيار

  )عليه السلام(بقوله » ١«مسككشف لزومها، نحو الت ولإثبات الخيار في المعاطاة
  »٢«لعن اللَّه بني أُمية قاطبةً

كشف عدم إيمانه؛ إذ فـي المخـصّص اللبـي المنفـصل يجـوز         و في مورد الشك في أيمان واحد منهم لجواز لعنه،        
ك بالعامالتمس.  

 المصداقية، كما اخترناه في     اللفظية في عدم جواز التمسك في الشبهة       و بعدم الفرق بين المخصّصات اللّبية    : إن قلنا و
  .، فلا يصح التمسك بإطلاقه لكشف حال الموضوع»٣«محلّه

إن الشبهة المصداقية للمخصّص اللّبي التي لا يجوز فيها التمسك بالعام هو ما إذا خرج من العام عنـوان      :  أن يقال  إلاّ
لو من جهة عدم إحـراز   وإذا شك في أصل الخروجأما  و شك في مورد أنّه مصداق الخارج أو لا،        و بحسب حكم العقل،  

مصداق للعنوان العقلي، كما فيما نحن بصدده؛ حيث لم يحرز أن للبيع مصداقاً جائزاً، فليس الشك فيه من قبيـل الـشبهة           
  .التفصيل في محلّه والمصداقية للمخصّص المحرزة مخصّصيته،

 شك في فرد آخـر،  و بين ما ثبت تحقّق أفراد من العنوان الخارج       إنّه لا فرق في عدم جواز التمسك      : يمكن أن يقال  و
عدمه لا دخالة له في الحكم، فحكم العقل بأن المؤمن لا يلعن             و عدمه إذا كان المخصّص عقلياً؛ ضرورة أن تحقّق الفرد        و

  )عليه السلام(ثابت، موجب لعدم دخول المؤمن في قوله 
  لعن اللَّه بني أُمية

  .دخولها وخروجها، و خصوصيات المصاديق، إلىمن غير نظرٍ 
فلو شك في فرد أنّه مؤمن أو لا، مع العلم بعدم إيمان غيره منهم، يكون من الشبهة المصداقية للمخصّص، لا الـشبهة   

   في أصل التخصيص لأن التخصيص
 ______________________  



  .٥السطر / ١٩٥: مطارح الأنظار» ١«
  .٢٩٢: ٩٨، بحار الأنوار ٣٢٩: كامل الزيارات» ٢«
  .٤٧٨: ١، تهذيب الأُصول ٢٥٢: ٢مناهج الوصول » ٣«

..........................................١٨١......................................  
 غير  الشك في المصداق   و لا شك في خروج المؤمن عن هذا العام،        و هو على النحو الكلّي لا الجزئي،      و بحكم العقل، 

  . كون التخصيص أو عدم الدخول بحكم العقل، فتدبر جيداً ما نحن فيه كذلك، بناءً على والشك في التخصيص،
أن ماهية الخيار غير الجواز الحكمي؛ ضرورة أن الخيـار حـق مجعـول لـذي     : ، ففيه »١«أما الاستدلال بمفهوم الغاية   و

 الوكالة، غير مجعول لأحد،    و از الحكمي بخلافه؛ فإنّه حكم للمعاملة كالهبة      الجو و الإرث، و الإسقاط، و الخيار، قابل للنقل،  
  .لا قابل لما ذكر، فنفي ماهية الخيار لا ينافي بقاء الجواز الحكميو

  )عليه السلام(أما الاستدلال بذيل الرواية؛ أي قوله و
  »٢«فإذا افترقا وجب البيع

ذيلها واحد، فلو كان الموضوع في الصدر مطلق البيع أو مقيدة، كان             و أنّه لا شبهة في أن الموضوع في صدرها       : ففيه
  .في الذيل كذلك
 إطلاقه شامل للبيع بالـصيغة  و بلا قيد موضوع الحكم،   -إن أصالة الإطلاق في الصدر تقتضي كون البيع       : فحينئذٍ نقول 

تـضي الوجـوب مطلقـاً، بعـد الافتـراق فـي            أصالة الإطلاق في الذيل تق     و المعاطاة، سواء كانت لازمة واقعاً أم جائزة،      و
الموضوع المأخوذ في الصدر، فيقع التعارض بينهما؛ لأن الوجوب المطلق يضاد البيع الجائز، فلا بد إما من رفع اليد عن                    

  .إطلاق الذيل أو الصدر
  .لا يصح التمسك بالذيل لإثبات اللزوم في مورد الشك:  أي تقدير علىو

ارتكبنا التقييد بالنسبة إلى الجـائز       و بالوجوب الفعلي : لو قلنا  و  فلأن الوجوب الحيثي لا ينافي الجواز،      :أما على الأول  
  .على فرضه، كان التمسك به تمسكاً في الشبهة المصداقية للمخصّص

   فلأن البيع في الصدر إذا اختص بالبيع اللازم، يكون في: أما على الثانيو
______________________   

  .١٧السطر / ٧: حاشية المكاسب، المحقّق البلاغي» ١«
  .٣السطر / ٩: ٢انظر منية الطالب » ٢«

........................................١٨٢........................................  
، لفظيـاً،   لاً، أم منفص  لاًصالذيل كذلك، فتصير الشبهة مصداقية، لا يجوز التمسك بالعام فيها، سواء كان التخصيص متّ             

  .أو لبياً



بعدم صحته، فلا بد أن يكـون الموضـوع فـي           : لو قلنا  و لو كان جائزاً،   و هذا إن قلنا بصحة جعل الخيار لمطلق البيع       
  .الذيل تابع له، فصارت الشبهة مصداقية أيضاً والصدر مقيداً لبا،

   نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
  :أما بالنظر إليها فهي على طوائف و الغضّ عن الروايات،هذا كلّه مع

   في صحيحة محمد بن مسلم) عليه السلام(هي الأكثر ما لم يصرح فيها بالمفهوم، كقوله  و:منها
  .»١«صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام والبيعان بالخيار حتّى يفترقا،

 »٤«الحسين بن عمر بن يزيد، عـن أبيـه      و »٣«ية علي بن أسباط   روا و »٢«نحوها في عدم ذكر المفهوم صحيحة زرارة      و
  .»٥«غيرهاو

 ______________________  
  .١، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥: ١٨، وسائل الشيعة ٥/ ١٧٠: ٥الكافي » ١«
  .٦، الحديث ٣، الباب ١١: ، و٢ الحديث ،١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥: ١٨، وسائل الشيعة ٤/ ١٧٠: ٥الكافي » ٢«
  .٥، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦: ١٨، وسائل الشيعة ١٦/ ٢١٦: ٥الكافي » ٣«
، الحـديث   ١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب       ٧: ١٨، وسائل الشيعة    ١١٠/ ٢٦: ٧، تهذيب الأحكام    ٢/ ١٧٤: ٥الكافي  » ٤«

٦.  
  .٣، الحديث ٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٠: ١٨، وسائل الشيعة ٩٩/ ٢٣: ٧كام تهذيب الأح» ٥«

..........................................١٨٣........................................  
  لشرط في الحيوان؟ما ا: قلت له: قال) عليه السلام(هي صحيحة الفضيل، عن أبي عبد اللَّه  وما صرح به،: منهاو

   فقال لي
  .ثلاثة أيام للمشتري

  ما الشرط في غير الحيوان؟ و:قلت
   قال

  .»١«البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
   قال) عليه السلام(صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه و

  .»٢«يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى  أيما رجل اشترى
   أنّه قال) عليه السلام(، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه )عليه السلام(ما فيها حكاية فعل أبي جعفر : منهاو

  .  أرضاً يقال لها العريضِ فلما استوجبها قام فمضى إن أبي اشترى



   فقال! يا أبت عجلت القيام: فقلت له
  .»٣«أن يجب البيعيا بني أردت 

  .»٤«نحوها غيرهاو
   عدم دلالة الأخبار على اللزوم

   فلا شبهة في عدم دلالتها على المقصود، مع الغضّ:  أما الطائفة الاولى
 ______________________  

، ٦: ١٨، وسـائل الـشيعة      ١٢٨/ ١٢٧: ، الخـصال  ٢٤٠/ ٧٢: ٣، الاستبـصار    ٨٥/ ٢٠: ٧، تهذيب الأحكام    ٦/ ١٧٠: ٥الكافي  »١«
  ٣، الحديث ١كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 

  .٤، الهامش ١٧٨تقدم تخريجها في الصفحة » ٢«
  .١، الحديث ٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨: ١٨، وسائل الشيعة ٥٥٦/ ١٢٧: ٣الفقيه » ٣«
  .٣ و ٢، الحديث ٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨: ١٨وسائل الشيعة » ٤«

........................................١٨٤..........................................  
   سلبها، فيـدعي    ماهيته المطلقة، حتّى تدلّ الغاية على     » الخيار« بـ      أن يكون المراد    عما مر بيانه؛ فإن دلالتها مبنية على      

سـائر   و ن جعل الغاية لماهية الخيار المطلقة مع كونها واقعاً لخيار واحد فقط،           هو غير مراد بلا ريب؛ لأ      و أنّه ملازم للزوم،  
لازمهـا سـلبه    و كثرتها غير مغياة بالافتراق مستهجن، فلا بد من إرادة الخيار الخاصّ؛ أي خيـار المجلـس    الخيارات على 

  .هو غير ملازم للزوم وخاصّاً،
  )عليه السلام(له منه يظهر الكلام في صحيحة الفضيل؛ فإن قوو

  فلا خيار
محمول على الخيار المذكور في الصدر؛ لتبعية ذيلها لصدرها في ذلك، مع أن سلب ماهية الخيار مطلقاً مـع ثبـوت                     

  .واحداً منها مستهجن إلاّ جميع الخيارات
هوم منها؛ ضرورة أن    سلب الخاصّ بعد الغاية لا لأنّه المف       و فإذا كانت جميع الروايات بصدد بيان ثبوت خيار خاصّ،        

لا  والمفهوم الاصطلاحي إنّما هو فيما إذا علّق السنخ على الغاية لا الشخص لا يبقى ظهور لرواية الحلبي فـي الإطـلاق،              
  .لبيان حكم آخر غير ما في سائر الروايات، فلا بد من حمله على الوجوب الحيثي

الالتزام بأنّها بصدد بيان أمر آخر غير مـا فـي         و علي المطلق، لو دار الأمر بين الحمل على الوجوب الف       :  بعبارة اخرى و
بين الحمل على الوجوب الحيثي، فالترجيح للثاني،        و  كثرتها تقييداً،   كذا الالتزام بخروج جميع الخيارات على      و الروايات،

  .الإخراج الكثير لكفى في تعينه إلاّ بل لو لم يكن
  )عليه السلام(هورها باعتبار قوله  ظ أما الروايات الأخيرة، فمضافاً إلىو



  استوجبها
تعارف البيع بالصيغة فيها، أنّها قضية شخصية، لا يعلـم   و معاطاة، القرى وإلى بعد اشتراء الأراضي وفي البيع بالصيغة،  

  .الحال فيها، فلا إطلاق لها يشمل المعاطاة، فتدبر جيداً
...........................................١٨٥.......................................  

�د: ا���
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هـو أن    و  أمـر،   التنبيه على  إلاّ   لا نعيد  و بعض الكلام فيه،  » ٣«قد مر  و »٢« }أَوفُوا بِالْعقُودِ {   بقوله تعالى » ١«استدلّ له و
  لهذا لـو تـرك      و لا يكون إبقاء العقد وفاءً به عرفاً،       و حوهما،ن و عبارة عن العمل بمقتضى العقد أو العهد      » ٤«الوفاء كما مر

  .» به من حيث عدم الفسخ وفى«: لا يقال و» بعقده مطلقاً ما وفى«: العمل بمقتضاه يقال
لا  ومقتـضاه،  وإزالةً في وجوب الوفاء، بل المنظور إليه مفاد العقـد  وإن المنظور إليه ليس العقد إبقاءً:  بعبارة اخرى و
  .الوفاء به هو العمل و عمل مقتضاه لزوم إتيانه، العهود مختلف، فالعهد على وفي أن مقتضى العقودشبهة 
إن كان مقتضاه الأولي هو التمليك، لكن الوفاء به عرفاً عبارة عن تسليم المبيع لا في الجملة، بل مـع البقـاء                       و البيعو

  .استرجاع المبيع، لم يكن موفياً بعقدهرجع إليه بعنوان  وعليه، فمن لم يسلّم مطلقاً أو سلّمه
بإعطـاء   و عدم الاسترجاع بعنوانه،   و البقاء عليه،  و ففي المعاطاة كان الوفاء في السلف معاطاة بإعطاء المبيع في وقته،          

  .إبقاء مقتضى المعاملة وفيما كان التعاطي من الطرفين يكون الوفاء بعدم الاسترجاع، والثمن في النسيئة كذلك،
  مقتضاها حسب اختلاف المقتضيات، لا بإبقائهـا       أن الوجوب تعلّق بالوفاء بالعقود؛ أي العمل على       : من ذلك فتحصّل  

  .عدم فسخهاو
 ______________________  

  .١٢السطر / ٢١٥، و ٢٧السطر / ٨٥: المكاسب» ١«
  .١): ٥( المائدة» ٢«
  .١٠٢تقدم في الصفحة » ٣«
  .١٠٩تقدم في الصفحة » ٤«

.........................................١٨٦.........................................  
   التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم

  :يمكن تقريب دلالة الآية الكريمة على اللزوم: فحينئذٍ نقول
 ملزومه؛    أُمر به إرشاداً إلى    إنّما و  مقتضاها كناية عن لزوم العقد،      الإلزام بالعمل على   و إن إيجاب الوفاء  : تارة بأن يقال  

فـلان  «: بمعنى أنّه أُنشئ بهذا الكلام اللزوم للعقود، كما في الإخبار عن الملزوم بإلقاء اللازم في الكنايات، فكما أن قوله                  
 لأن لـزوم     كنايةً عن جعل اللـزوم للعقـود؛        } أَوفُوا بِالْعقُودِ   {إخبار عن جوده الملزوم له عادة، يكون قوله       » كثير الرماد 



إزالـةً لـم يكونـا       و  فمع كون زمامه بيدهما إبقـاءً       وإلاّ العمل بمقتضى العقد ملازم عرفاً لخروج زمامه عن يد المتبايعين،         
  .ملزمين بالعمل بمقتضاه

{  طبـق عقـده، فقولـه          عقده بمجرد إنشاء كلمة، لا يكون ملزماً بالعمل علـى            مقتضى  فمن كان له عدم العمل على     
  .إرادة الملزوم، كسائر الكنايات و من قبيل إلقاء اللازم } بِالْعقُودِأَوفُوا
الوفاء بالعقود إلزام نحو إلزامـات العقـلاء لا إيجـاب تعبـدي متعلّـق بعنـوان                 و إن إيجاب العمل  : أُخرى بأن يقال  و

علـى عـدم    : الثـاني  و ل الغيـر،   غصب ما   على: حتّى يكون المتخلّف عن العمل بالعقود مستحقّاً لعقابين؛ أحدهما        » الوفاء«
بعـدم  :  صاحبه، إن قلنا الوفاء بعقده؛ فإنّه بعيد، فيكون قوله ذلك نظير إلزام العقلاء، أو نظير إلزام العقل برد مال الغير إلى      

  .الإيجاب لزوم العقد بالتقريب المتقدم ولازم هذا الإلزام وحبسه محرم، لا رده واجب، وإنّما غصبه ووجوبه شرعاً،
 في الثاني يكون الإلزام ثابتاً للازم،      و إرشاداً إليه،  و أن في التقريب الأول جعل اللازم كناية عن ملزومه        : الفرق بينهما و

جـواز   و لزوم العقد، أو للتنـافي بـين لـزوم العمـل           و يثبت اللزوم بالملازمة؛ لعدم الانفكاك بين لزوم العمل بالمقتضى،        و
  .العقد

.........................................١٨٧.........................................  
  . تركه بعنوانه إن وجوب الوفاء مولوي شرعي؛ بحيث يعاقب المتخلّف على: ثالثة بأن يقالو

 ـ              : فحينئذٍ قد يقال   ي إن إيجاب الوفاء بالعقد لأجل إيجاب مولوي آخر، متعلّق بإبقاء العقد، حتّى يدفع التنافي العقلائ
  .إباحة فسخه وجواز العقد وبين إيجاب الوفاء،

  .العمل بمقتضاه مع نفوذ الفسخ ولا أظن التزامهم به؛ فإن لازمه وجوب إبقاء العقد وهو بعيد غايته،و
بينهمـا   و الفرق بينـه   و خروج زمام العقد عن يدهما؛ بالتقريب المتقدم،       و إن لازم إيجاب الوفاء لزوم العقد     : قد يقال و
  .واضح
  .يستفاد من الآية لزوم العقد معاطاة كغيرها:  أي تقدير علىو
  .الأقرب بحسب الجمود على اللفظ، هو الوجه الثالثو
بعد ثبوت العقابين مع حبس مال الغير تخلّفاً عن مقتضى العقد، هـو الوجـه الثـاني،                 و لعلّ الأقرب بحسب الاعتبار،   و

لا أظن التزام القوم بالوجوب الشرعي المولوي في الوفـاء بعقـد             و لشروط،ا و سيما مع حكم العقلاء بلزوم الوفاء بالعقود      
  .نحوه والبيع

  . ما ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة؛ إذ على جميعها يثبت المطلوب لا يفترق الأمر على: كيف كانو
  غيرها على التقريب المذكور وعدم ورود إشكال الشبهة المصداقية

 مـا    علـى ) قـدس سـره   ( تقريب الشيخ الأنصاري      إشكال الشبهة المصداقية، الذي يرد على      ما ذكرنا لا يرد       ثم على 
   ؛ ضرورة أن المدعى كون الآية مثبتة للزوم»١«يأتي



 ______________________  
  .١٢السطر / ٢١٥: ، انظر المكاسب١٩٣يأتي في الصفحة » ١«

..........................................١٨٨........................................  
  .دفع احتمال حلّ العقد به ومقتضى لزومها سقوط الفسخ عن التأثير، و»العقود لازمة«: العقود، فكأنّه قال

 القيام بهذا المقتضى بـالتحفّظ عليـه بإبقائـه         و  عقد البيع أن المبيع ملك للمشتري بالعوض،        أن مقتضى : كما أن توهم  
  .»١«الوفاء هو العمل بمقتضى العقد، لا مقتضى مقتضاه وأما مقتضى الملك فهو أجنبي عن مورد العقد، و،عدم إزالتهو

  عدم الاسترجاع بعنوانه من المقتضيات العرفية للعقد، فلو عقد البيع علـى            و التسلّم و من أن التسليم  » ٢«بما مر : مدفوع
 بلا شبهة، كما يظهـر بالمراجعـة إلـى العـرف          »  بعقده  وفى«: لا يقال لم يفسخ العقد،     و لم يسلّمها خارجاً   و عشرة أرطال، 

  .العقلاءو
  . للعقد عرفاً ملازم للزومه  المقتضى-نحوه أجنبي عن الوفاء بالعقد، فلزوم التسليم ونعم، التصرف في المبيع

 ولدي العقلاء أو موعظـة حـسنة   لاًرجحانه عق و حسنه الشروط إما إرشاد إلى وأن الأمر بالوفاء بالعقود: ربما يتوهم و
  .»٣«»المسلمين« و»المؤمنين« بـ لا سيما مع اختصاص الخطاب ويثبت بها الاستحباب،

ء حـسناً لا يوجـب صـرف         مجرد كون شـي    و  ترك حجة ظاهرة بلا قرينة معتمدة،        عدم الحجة على    مضافاً إلى : فيهو
  »لا صرفه عن الحجية كما عندنا والأمر عن الوجوب لو كان ظاهراً فيه كما هو المعروف،

   بالجملة لا يكون و،
 ______________________  

  .٣٦السطر / ٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٨٥تقدم في الصفحة » ٢«
  .٣٣ السطر/ ٨١: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٨السطر / ٨: ٢انظر حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني » ٣«
  .١٤٥ ١٣٩: ١، تهذيب الأُصول ٢٥٧ ٢٥٠: ١راجع مناهج الوصول » ٤«

.........................................١٨٩.........................................  
قـود  بعض الع  و العمل بمقتضاها لازم،   و العقود قبيح لدى العقلاء أيضاً،     و  لأن التخلّف عن العهود    -ذلك قرينة عقلائية  
المعاهـدة، لا تخـصيص     و لعلّ سنخها خارج عن سنخ المعاقدة      و العارية سنخها مناسب للجواز،    و الجائزة لديهم كالوكالة  

  .في أمر قبيح
نعم، لا يبعد أن يكون ذلك الارتكاز العقلائي موجباً لترجيح الاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمـة، كمـا أشـرنا                    

  .لمسلم بالذكر، لا يدلّ على الترجيح الاستحبابي لو لم يكن مشعراً بالوجوبا واختصاص المؤمن و،»١«إليه
   كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها تقرير اللزوم بناءً على



  .تسليماً وإعطاءً، و ما هو التحقيق؛ من أن مقتضى العقود العمل بها أخذاً، هذا كلّه بناءً على
 لـو كـان     لاًإن عقد المعاطاة مـث    : عدم فسخها، فيمكن أن يقرر اللزوم بأن يقال        و أما لو قلنا بأن مقتضاها هو إبقاؤها      و

 بقائـه   تحريم الهدم دالّين علـى    و كان إيجاب الوفاء   و إيجابه، و جائزاً بحسب بناء العقلاء، لم يكن مانع من إلزام الوفاء به          
  .حرمته و أي نفوذ الفسخ-افاة بين الحكم الوضعيلا من و جوازه شرعاً؛ للزوم كون متعلّق التكليف مقدوراً للمكلّف، على

 أن الـشارع جعـل    أما لو كان لازماً لديهم، فلا بد من جعله جائزاً شرعاً حتّى يصح التكليف به؛ فيرجع الأمـر إلـى                   و
    تقبله الأذهانهو مما لا والمعاطاة اللازمة جائزة، ثم جعل فسخها محرماً، فأقدر المكلّف على التخلّف، ثم أوجب الوفاء،

 ______________________  
  .١٨٧تقدم في الصفحة » ١

.........................................١٩٠.........................................  
  .يرده العقلاء والمستقيمة،

أوفِ بالعقد؛ لأنّـه لا ينهـدم       «: نّه قال كأ: بين حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم بأن يقال          و فإذا دار الأمر بينه   
 عـدم   ، إرشاداً إلى»في الدار المغصوبة«أو » لاتصلّ في وبر غير المأكول    «: نحو قوله » التخلّف غير ممكن عندي    و بالفسخ،
  .عدم إمكان إيجادها فالترجيح للثاني وصحتها،

بـأن   إلاّ   حرمة نقض العقـد لا تعقـل       و ب الوفاء يمكن أن يجعل الأمر بالوفاء إرشاداً إلى الجواز؛ فإن وجو         : إن قلت 
  .يكون العقد جائزاً

لا يقبله العقلاء؛ ضرورة أن بيان جواز العقود أو جعله بلسان إيجاب الوفاء بها مـن                 و ءٍ بالاحجية  هذا أشبه شي  : قلت
  .لا يصدر من متعارف الناس وأفحش الأحاجي، وأقبح الكنايات
مع عدمه لا يصح الإرشاد إلى       و لجواز لا يصح هاهنا؛ لأن الجواز لازم التحريم المولوي،         أن الإرشاد إلى ا     مضافاً إلى 

التحـريم   و مع سوق الكلام للحرمة المولوية لا يمكن أن يكون إرشاداً إلى الجـواز؛ لأن الجمـع بـين الإرشـاد                    و الجواز،
  .مع قيام القرينةإلاّ  لو أمكن لا يحمل الكلام عليه والمولوي بكلام واحد كأنّه غير ممكن،

عـدم   ولا فرق فـي اسـتبعاده   و جعل الحرمة له،   و مع أنّه لا يدفع به الإشكال المتقدم؛ أي جعل غير المقدور مقدوراً،           
  .قبول الأذهان له بين كونهما في كلام واحد، أو كلام متعدد

المولويـة   والجمع بين الإرشادية الطريقيـة،  ومع كون الوجوب مولوياً، إلاّ أن الإرشاد إلى الجواز لا يمكن     : بالجملةو
  .لو جاز لا يخرج الجعل عن القبح العقلائي والنفسية، لعلّه غير جائز،

.........................................١٩١.........................................  
   تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين



 ء الأمـر بالـشي    و نكثـه،  و هو أن وجوب الوفاء مقتضٍ لحرمة نقضه       و دلالة على اللزوم بوجهٍ آخر،    يمكن أن تقرر ال   و
 عن الضد الذي كالنقيض، لكن لا يمكن إنكـار الاقتـضاء عرفـاً؛ بمعنـى أن      لاً، فض لاًإن لم يقتضِ النهي عن نقيضه عق      و

  .لازم جعل الوجوب عرفاً تحريم النقض
هو المنع، لكنّهـا     و بحسب اختلاف الموضوعات، فحرمة نقض العهد استعملت في معناها،        ثم إن حرمته تختلف عرفاً      

الوضع إن كان المتعلّق مناسباً      و استرجاعه، و عدم تسليمه،  و تفيد التكليف عرفاً إن كان متعلّقها أمراً نفسياً، كحبس المبيع،         
 كذلك النهي عن الفسخ، من غير استعمال اللفـظ فـي            له كالفسخ، فكما أن النهي عن البيع ظاهر في الإرشاد إلى الفساد،           

  .سر الحمل على الوضع هو السر في حمل النواهي المتعلّقة بالمعاملات عليه وغير ما وضع له،
  .تحريم الفسخ ظاهر في سلب تأثيره و يفيد تحريم النقض،}أَوفُوا بِالْعقُودِ { بالجملة و

  سائر مقتضياته؛ من تسليم العوضين،      العمل على  و  بأن الوفاء أعم من إبقاء العقد،      :ثم إن هذا الوجه إنّما يصح إن قلنا       
  .»١« أنّه مقتضاه لا غير كما قيل باختصاصه بإبقائه؛ بدعوى: عدم الاسترجاع، دون ما لو قلناو

إبقـاؤه لـيس    ونحوه، وم مقتضاه؛ من التسلي  أن الوفاء عرفاً هو العمل على     أو قلنا باختصاصه بغيره من الآثار؛ بدعوى      
  .»٢«من مقتضياته عرفاً كما قويناه

 ______________________  
  .، و السطر الأخير٣السطر / ٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٨٥تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................١٩٢........................................  
  .هو فرع تعلّق الوجوب بالإبقاء وفواضح؛ لأن المفروض استفادة الوضع من تعلّق النهي بالفسخ،: أما على الثاني

 أنّه سيق لإفادة عـدم تـأثير     بدعوى}أَوفُوا بِالْعقُودِ { فلأن إفادة الوضع أي عدم تأثير الفسخ بقوله     : أما على الأول  و
عدم تـأثيره، كالأكـل    و فساده  من حرمته إلى   و  حرمة النقض، أي الفسخ،     ب الوفاء إلى  الفسخ؛ بانتقال المخاطب من وجو    

  .كالألغاز لا يحمل عليه الكلام ومن القفا،
 إن فهم منه، لكن مع ذلك فكون ذلك من الاستفادات العرفية محلّ إشكال             و أما إن كان المراد الأعم، فلا يلزم ذلك       و

  .العرف في الاستفادات العقلية بالملازمةأن يمنع الرجوع إلى  إلاّ منع،و
 إطلاق دليل وجوب الوفاء، حرمـة التـصرفات الناقـضة للعقـد، لا               هو أن مقتضى   و يمكن تقرير الدلالة بوجه آخر،    و

فمن التـصرفات الناقـضة الأخـذ بعنـوان         » ٢«» مقتضاه  إن حرمتها ليست مقتضاه، بل مقتضى     «:مطلق التصرفات حتّى يقال   
فسخ العقد، فإذا حرم هذا الأخذ، يستكشف منه عدم تأثير الفسخ العملي المبرز ببسط اليد للأخذ؛ إذ مع تـأثيره           و التملّك

  .لا وجه لحرمة الأخذ، لأنّه تصرف في ملكه
  .تأثير الفسخ العملي المعاطاتي أول الكلام وإن كلامنا في المعاطاة،: لا يقال



الفراغ عن صحة المعاطاة، مع أن مورد الشك هو البيع المعاطـاتي، الـذي ادعـى    إن الكلام في اللزوم بعد    : لأنّا نقول 
  ،»٢«أو جوازه» ١«الإجماع على بطلانه

 ______________________  
  .٣٦السطر / ٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .٢١٤: غنية النزوع» ١«
  .٢٩السطر / ٨٥: المكاسب» ٢«

...........................................١٩٣.......................................  
  . في معقده، فهو صحيح على القواعدلاًمثل الفسخ ليس داخو
هو بسط اليـد قبـل وصـولها إلـى           و  فرض تأثيره بأول وجود المبرز      أن الفسخ إن حصل على    :  هذا الوجه   يرد على و
لا يمكن إثباتها بالآية؛ لاحتمال حـصول الفـسخ بـأول     و الواقع بعده غير ثابتة،   التصرف فيه تكون حرمة التصرف       و المال

  .وجود المبرز
إثبات حرمته بالآية إن أمكن، لكن لا تـستلزم الحرمـة           و إن حصل بالتصرف، فلا محالة وقع التصرف في مال الغير،         و

  .قبل تحقّق الفسخ اللزوم، كما هو واضح
   تقرير استدلال الشيخ الأعظم

هـو أن    و ، يمكن تقريره بما لا يرد عليه بعـض الـشبهات،          »١«للمقصود بوجه ) قدس سره (استدلّ الشيخ الأنصاري    و
سـائر التـصرفات     و المراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضى العقد، فتحرم التصرفات الناقضة لمقتـضاه، كالأخـذ للتملّـك،              

هو أمـر يعتبـره    والعقلاء للزوم، وكان هذا لازماً مساوياً لدى العرف   و منها التصرفات الواقعة بعد الفسخ،     و الناقضة للعهد، 
العقلاء عقيب الحكم التكليفي كسائر الوضعيات؛ فإنّها أيضاً معتبـرة عقيـب الأحكـام التكليفيـة، لا مجعولـة أو معتبـرة                      

  .بالذات
؛ لما عرفت من أن المراد      »٢« مقتضاه  ىأن العقد لا يقتضي حرمة التصرف، بل هي مقتض        :  ما قررناه، لا يرد عليه      علىو

    هو التصرفات الناقضة للعهد، كالتصرف بعنوان}أَوفُوا بِالْعقُودِ { بالتصرفات ظاهراً بمناسبة استفادة الحكم من 
 ______________________  

  .١٣السطر / ٢١٥: المكاسب» ١
  .٣٦السطر / ٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

.........................................١٩٤.........................................  
التصرفات الناقـضة منافيـة لمقتـضى     و نحو ذلك، لا بعنوان غصب مال الغير،       و تملّك ماله،  و الاسترجاع في المعاملة،  

  .العقد بلا شبهة



 صحة حمل المنتزع على المنتزع منه؛ إذ تحقّق الأمر الانتزاعـي            ءٍ ء من شي   أن مقتضى انتزاعية شي   : كذا لا يرد عليه   و
فـي المقـام لا يـصح انتـزاع      و ما انتزعت منه الفوقيـة،  مع تحقّقه تجب صحة الحمل، كحمل الفوق على  و بتحقّق منشئه، 

مطلقاً، أو انتزاع سلبها مـن   في غير المقام أيضاً لا يصح انتزاع الملكية من جواز التصرفات             و اللزوم من حرمة التصرفات،   
  .»١«منعها مطلقاً

 نحو الانتزاعات المعروفـة، بـل        أن المراد بالانتزاع ليس على    » ٢« بل ظاهر صدره   -أن المحتمل في كلامه   : لما عرفت 
  .ء المراد منه اعتبار العقلاء شيئاً عقيب شي

ما لا أثر لـه مطلقـاً    و أثر في الجملة، عتبارها موقوف على  جزافاً، بل ا   و أن الملكية لا يعتبرها العقلاء كيفما اتفق      : لاًمث
غيرهـا، يـسقط    وحرم على المالك جميع التصرفات الحالية ويسقط عنه اعتبارها، فإذا سلبت آثار الملكية مطلقاً عن مال،  

ة، يعتبره العقلاء ملكاً لـه، لا  التكليفي و لو أُجيز لشخصٍ في مالٍ جميع التصرفات الوضعية        و لدى العقلاء اعتبار الملكية له،    
  .التحتية وأنّه تنتزع الملكية من التصرفات أو جوازها، كانتزاع الفوقية

» ٣«ما انتزع من الحكم التكليفـي  إلاّ   هو أن الحكم الوضعي لا معنى له       و إن كان مخالفاً لظاهر ذيل كلامه      و ما ذكرناه و
  .عطي عدم إرادتهم المعنى المصطلح في الانتزاعياتشتات كلماتهم، لعلّه ي ولكن التأمل في صدره

 ______________________  
  .٣٢السطر / ٦: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٦السطر / ٢١٥: المكاسب. »كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد. «:حيث قال »٢«
  .١٧السطر / ٢١٥: المكاسب» ٣«

.........................................١٩٥.........................................  
  نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية

  :هو أن الشبهة مصداقية بعد الفسخ، فقد أجاب عنه المحقّقون بوجوه وفالعمدة في المقام هو الإشكال المعروف،
   جواب المحقّق النائيني

 تأصّل الحكم الوضعي في الجعـل، يكـون مفـاد            أنّه بناءً على  : بما حاصله ) س سره قد(ما أفاده بعض الأعاظم     : منها
بناءً على انتزاعيته فمفاده وجـوب الوفـاء حتّـى     و  أن العقد لازم، فيكون الأمر إرشاداً إليه،       }أَوفُوا بِالْعقُودِ   {   قوله تعالى 
  .لازمه عدم تأثير الفسخ وبعد الفسخ،

أن يكون الحكم التكليفي المتأصّل على نحـو   ومدفوع بأنّه بناءً على الانتزاعية لا بد »  المصداقية لزوم الشبهة « :توهمو
التعقيد، فإذا كان الالتزام بما التزم به واجبـاً،          و المناسب أن يتعلّق الوفاء بالمعنى المصدري؛ أي الالتزام        و يناسب الوضع، 

  . انتهى. »١« لالتزامه الذي ملك صاحبهفمعناه أن كلّ واحدٍ من المتعاقدين ليس مالكاً



 عـدم التأصّـل     تأصّل الوضع في الجعل، لا يوجب ظهور الآية في الإرشاد إليه، كما أنّه بناءً على  أن البناء على  : فيهو
ا يفيـد    م  فرغ من لزوم حمل الآية على     ) رحمه اللَّه ( ما يناسب الوضع، فكأنّه       حملها على  و لا ملزم لرفع اليد عن ظاهرها؛     

  .ظهورها تابعان لبنائنا واللزوم، ثم تفحص عن تأويلٍ موجبٍ لانطباقها على اللزوم، أو كأن مفاد الآية الكريمة
 ______________________  

  .٢السطر / ٦٤: ١منية الطالب » ١«

........................................١٩٦..........................................  
  أنّه على فرض تعلّق الأمر بالمعنى المصدري، لا يوجب ذلك سلب مالكية الطرفين عن المعنى الوضـعي،       مضافاً إلى 

 سـلب القـدرة     متعلّقه لا يدلّ علـى   باعتبار أن التكليف يكشف عن القدرة على-الإلزام التكليفي لو لم يدلّ على النفوذ   و
  .وضعاً

تعقيد غير لزومهما، بل لازمه وجوب الوفاء بمقتضاهما، فحينئذٍ إن كان المراد كفاية             ال و مع أن وجوب الوفاء بالالتزام    
هـو   و حصول المعنى المصدري الذي هو آني التحقّق في وجوب الوفاء مطلقاً، لزم وجوبه حتّـى بعـد الفـسخ المـؤثّر،                    

  .ضروري البطلان
  .باراً أنّه لو سلّم ترجع الشبهة إلى المصداقيةلو اعت وإن كان المراد وجوبه ما دام باقياً، ففيه مع عدم بقائهو
  .لا يذهب عليك أن ما ذكره غير ما ذكرناه في تقريب الآية بالوجوه المتقدمة، فتدبرو

  )قدس سره(الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي 
  :ما ذكره بعض المحقّقين: منهاو

هو أمر آني التحقّـق، غيـر قابـل الارتفـاع،            و ،لاًء الذي أنشأه أو   بأن العقد الذي يجب الوفاء به دائماً هو الإنشا        : تارة
  .»١«هو المراد من اللزوم وعدم العمل بمقتضاه، وفيجب الوفاء به حتّى بعد بناء أحدهما على الانتقاض

  مل علـى الع و هو موجود تدريجي غير باقٍ، نظير إخبار العادل، فيجب الوفاء به           و بأن المراد بالعقد هو سببه،    : أُخرىو
  هو المراد ومقتضاه مطلقاً،

 ______________________  
  .١٢السطر / ٧١: ٢حاشية المكاسب، المحقّق محمد تقي الشيرازي » ١«

.........................................١٩٧.........................................  
  .»١«باللزوم
 لا ينالُ    روا في جواب استدلال القائل بأن المشتق حقيقة في الأعم بقوله تعالى           ما أفاده من الوجهين نظير ما ذك      : أقول

دِي الظَّالِمِينهالظاهر وحدة ظرف الظلم: ببيان» ٢«ع من صدق الظالم على وأن من قضي عنه الظلم عدم النيل، فلا بد .  



أن يكون تحقّق موضوعه آناً ما كافياً لترتّـب          و  بد بأن الحكم المستمر إن تعلّق بموضوع آني الوجود، لا        : فأُجيب عنه 
عدم النيل مستمر الوجود، فلا بد من رفع اليـد عـن الظهـور المـذكور      والظلم آني الوجود غالباً،  و الحكم المستمر عليه،  

  .»٣«بالقرينة العقلية
 كلٍّ منهما مستمر،     جوب الوفاء المترتّب على   و و اللفظ متصرماً غير قابل للبقاء،     و في المقام أيضاً يكون الإنشاء آنياً،     و

  .فالوجوب المستمر مترتّب على الموضوع الآني أو المتصرم، فلا معنى لعدم الموضوع في ترتّب الحكم المذكور
 وجـوب الوفـاء بالعقـد       }أَوفُـوا بِـالْعقُودِ     { بأنّه لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من نحـو قولـه             : يدفع الجوابان و

  لمفروض التحقّق، كما في قوله لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين لكن في الثاني على تسليم ما ذكر فيه، قامت قرينة عقليـة علـى                      ا
اللفظ عنوان اعتباري آخر باقٍ في ظـرف   و زائداً على الإنشاء   -أما في المقام فلما كان لدى العقلاء       و صرف ذلك الظهور،  

  »٤« أَو يعفُوا الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكاحِ قد عبر عنه بقوله تعالى ونحوهما، والحلّ والاعتبار، يرد عليه الفسخ
 ______________________  

  .١٩السطر / ٧٢: ٢حاشية المكاسب، المحقّق محمد تقي الشيرازي » ١«
  .١٢٤): ٢( البقرة» ٢«
  .١٣٩: ١، نهاية الأفكار ٦٣: درر الفوائد، المحقّق الحائري» ٣«
  .٢٣٧): ٢( البقرة» ٤«

.........................................١٩٨.........................................  
  .حلّها بيد شخص وحيث اعتبر للنكاح عقدة كالعقدة التي في الحبل، كان زمام إبقائها

  )عليه السلام(في الروايات أيضاً ما يدلّ على هذا الاعتبار، كقوله و
  »١«فإذا افترقا وجب البيع

  .لا قرينة لصرفه عما هو المتفاهم عرفاً ولدي العقلاء وفلا محالة يجب الأخذ بالظهور المذكور؛ إذ لا مانع منه،
مـع الفـسخ     و  لوجوب الوفاء باللفظ أو بالإنشاء، بل ما هو الواجب هو الوفاء بالعقد الاعتباري الباقي،               مع أنّه لا معنى   

  .تأثير فسخه، فتصير الشبهة مصداقية وائهيحتمل عدم بق
  . موافقة المتعاقدين كالعقد بأن الفسخ أيضاً يحتاج إلى: أجاب ثالثةو
  .لو قيل باحتياج العقد في البقاء إلى الطرفينو

  .»٢«يكفي فيه الالتزام السابق من الفاسخ، فيضم إلى الالتزام المستمر من الطرف: قلنا
هـو غيـر     و تمليكـاً مـستأنفاً،    و خ إلى الطرفين إنّما يمكن دعواه إذا كان الفسخ معاملة جديـدة           أن احتياج الفس  : فيهو

أما إذا كان عبارة عن حلّ المعاملة السابقة، فلا مجال لذلك؛ ضرورة أن رفع المعاهدة بعدم بقـاء                   و صحيح كما لا يخفى،   



 توافـق     الدول؛ حيث أن إيجـاد الرابطـة يحتـاج إلـى           العهود بين  و  في الروابط،    عهده، كما نرى    أحدهما أو كليهما على   
  .فسخها وقطع أحد الطرفين يكفي في رفعها والطرفين،

  ______________________  
، ٦: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٢٤١/ ٧٢: ٣، الإستبـصار  ٨٦/ ٢٠: ٧، تهذيب الأحكـام  ٥٥٠/ ١٢٦: ٣، الفقيه ٧/ ١٧٠: ٥الكافي  » ١«

  .٤، الحديث ١ الباب كتاب التجارة، أبواب الخيار،
  .١٥السطر / ٧١: ٢حاشية المكاسب، المحقّق محمد تقي الشيرازي » ٢«

.........................................١٩٩.........................................  
  .الحلّ وبين الفسخ والربط، وإن العقلاء يرون الفرق بين العقد: بالجملةو

فرق بينهما في هذه الجهة يكفي في صيرورة الشبهة مصداقية، فـلا بـد مـن إثبـات الاحتيـاج إلـى          مع أن احتمال ال   
التـشبث بحكـم     و  أن احتمال تأثير الفسخ شرعاً يكفي في صيرورة الـشبهة مـصداقية،             مضافاً إلى ! أنّى لنا به؟   و الطرفين،

  .»١«هو ما أشار إليه أيضاً و وجه آخر آتٍ، لىالعرف في بقاء العقد أو عدم تأثير الفسخ، رجوع عن هذا الوجه إ
، »٢«أما دعوى ربط الالتزام السابق بالالتزام المستمر، فمما لا يقبلها العقلاء، لا لصيرورة مضمون الالتـزامين مختلفـاً     و

  .»٣«بأن الزمان غير دخيل في مضمون المعاملات، بل ظرف لوقوعها: حتّى يجاب
بأن ذلك ليس من قبيله، بل من قبيـل ربـط           : ، حتّى يقال في دفعه    »٤«عدوم محال كما قيل   لا لأن ربط الموجود بالم    و

  .لا إشكال عقلي فيه وموجود سابق اعتباري بموجود اعتباري آخر،
ليس المراد في مثل المقام دفع الإشـكال بـأي           و الربط، و بل لأن الالتزام المعدول عنه لا يصلح أن يكون طرفاً للعقد          

  .العقلاء عليه و بل لا بد من مساعدة العرفنحو اتّفق،
هو باقٍ مع الفسخ     و هو أن موضوع وجوب الوفاء العقد العرفي،       و فالعمدة في الجواب عن الإشكال هو الوجه الآخر،       

  إن كان مؤثّراً وغير المؤثّر عرفاً،
 ______________________  

  .١١ السطر /٧٢: ٢حاشية المكاسب، المحقّق محمد تقي الشيرازي » ١«
  .٢٢السطر / ٧١: نفس المصدر» ٢«
  .١السطر / ٧٢: نفس المصدر» ٣«
  .٢١السطر / ٧: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٤«

.........................................٢٠٠.........................................  
  .»١«في الشرع



 أن الموضوعات التكوينية المتعلّقة للأحكام، لا تنقلب عما هي عليها مع تصرف             أنّه لا شبهة في   : محصّل الكلام فيه  و
لا  و لا يكشف ذلك عن أن العالم هو العادل؛ لا شرعاً،         » لا تكرم الفساق منهم   « :ثم ورد » أكرم كلّ عالم  «:الشارع، فإذا ورد  

  .عرفاً، بل يكون ذلك تخصيصاً حكماً بلا ريب
 بعض الموضوعات المتعلّقة للحكم إذا تصرف الشارع فـي حكمـه انقلـب موضـوعه عرفـاً،      إن: قد قلنا فيما سبق   و

      والَكُماً،   و  آخره، فإنّه   إلى» ٢«.كالباطل في قوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمأنّه ينقلب عرفـاً إلـى غيـر الباطـل إذا            إلاّ   إن كان عرفي
  .»٣«جعله الشارع مؤثّراً

عبارة عما لا أثـر لـه، فـإذا جعلـه     » الباطل«؛ لأن مفهوم لاًباط و العرف غير مؤثّر يعد لغواً  أن الفسخ إذا كان في    : لاًمث
لا يجـب   وء عنه يكفي ترتّب أثر عليه في الجملـة،       ؛ لأن في خروج الشي    »الباطل«الشارع مؤثراً يخرجه بذلك عن عنوان       

 مقابله غير الباطل؛   و ء ذا أثر بوجه،    متقوم بعدم كون شي   في جميع الأوعية، فالبطلان      و أن يكون ذا أثر بجميع الاعتبارات؛     
  .هو ما يكون مؤثّراً في الجملةو

 ،لاًما لا رغبة فيه مطلقاً لا يعد مـا  وثبوتها، فإن الأول متقوم بسلب الأثر مطلقاً، وكما أن الأمر كذلك في سلب المالية    
  .تحقّق الرغبة فيه كذلك ومتقوم بثبوت الأثر في الجملة، وثبوتها مقابل ذلك،و

   كالعقد،-فيقع الكلام في أن الموضوعات الاعتبارية: إذا عرفت ذلك
 ______________________  

  .١١السطر / ٧٢: ٢حاشية المكاسب، المحقّق محمد تقي الشيرازي » ١«
  .٢٩): ٤( النساء» ٢«
  .١٧٢تقدم في الصفحة » ٣«

........................................٢٠١..........................................  
أمثالها مما اعتبرها العقلاء ملحقة فيما ذكر بالموضوعات التكوينية، فـلا يـصير حكـم          و الزوجية، و الملكية، و العهد،و

خـروج   وقـلاب، يكون تـصرفه موجبـاً للان   ونحوه، ويكون تصرفه تخصيصاً، أو ملحقة بالباطل و الشارع موجباً لانقلابها،  
عليـه؛ لأن  » البيـع «إن منع الشارع عن بيع كالبيع الربوي يخرجه عن صدق عنوان  : الأمر الاعتباري عما هو عليه، بأن يقال      

  التبادل، فصار موجباً لانقلاب الموضوع، لا التخصيص الحكمي؟ وسلب النقل شرعاً يوجب عدم اعتبار العقلاء النقل
 الشارع أمراً في المعاملات، أو في منعه عن معاملة، أو شككنا في أن الفسخ مـؤثّر لـدى                 فحينئذٍ لو شككنا في اعتبار    

  .إطلاقها والشارع؛ تصير الشكوك موضوعية، لا يصح معها التمسك بعموم الأدلّة
م الانفساخ بـه    عد و يصير اعتبار البقاء   و ففي المقام لو قلنا بأن البيع العرفي يصير بسبب الفسخ المؤثّر شرعاً منفسخاً،            

  . عدمه عرفاً، تصير الشبهة مع الشك في التأثير موضوعية بواسطة حكم الشارع منقلباً إلى
أن الفسخ على فرض تأثيره شرعاً من قبيل التخصيص الحكمي، خرجت الشبهة عـن               و لو قلنا ببقاء الاعتبار العرفي؛    و

  .الموضوعية



  .شبهة أيضاً موضوعيةمع الشك في كونه من أي القبيلين، تصير الو
ردعه عن معاملة لا يوجـب سـلب اعتبـار     وثم لا يبعد أن تكون الأُمور الاعتبارية ملحقة بالتكوينية؛ فإن نهي الشارع       

  .الانتقال حاصل واعتبار النقل والبيع الربوي بيع حقيقة لدى العقلاء، والخمر والعقلاء إياها، كما ترى أن بيع آلات اللهو
 بين الباطل الذي رجحنا خروجه عن عنوانه بالجعل الشرعي واضح؛ فإن الباطل هو ما لا أثر له مطلقـاً،          و ينهاالفرق ب و

  لا سيما مع تبعية امة كبيرة للجاعل الشارع، فلا ومع جعله مؤثّراً تبدلت اللامؤثّرية إلى المؤثّرية،و
.........................................٢٠٢.........................................  

  .عليه مع كونه مؤثّراً» الباطل« لصدق  معنى
 هو حاصل في محـيط العقـلاء،     و باعتبار التبادل لدى العقلاء،    إلاّ   نحوه من المعاملات العقلائية، فلا يتقوم      و أما البيع و

  .لبه تصدق العناوين المطلوبة عليهمع عدم س ولا يمكن للشارع سلب اعتبارهم المنوط بالمبادي التكوينية،و
حكم الشارع بفساده لم يخْرجه عن التبادل العرفـي، فـلا محالـة يكـون          و فالبيع الربوي بيع حتّى في بلاد المسلمين،      

  .ردع الشارع بمنزلة التخصيص، كالتخصيص في الأحكام المتعلّقة بالموضوعات التكوينية
  جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة

عن صيرورة الشبهة مصداقية، بعد بيان أن موضوع الحكـم لـيس أمـراً واقعيـاً،           و  فراراً عن التخصيص،   -: يقال ربماو
 المراد بالاعتبار هو اعتبار العرف الذي لا واقـع لـه           و حتّى تكون موارد الاستثناء من قبيل تخطئة العرف، بل هو اعتباري،          

  ء باعتبار العرف، أو باعتبار الشرع؟ وضوع الحكم هو الشييبقى الكلام في كون تمام م: ذلك ما حاصلهإلاّ 
هل المعتبر باعتبار العرف أُخذ بنحو الموضوعية للحكم، أو بنحو المعرفية لمـا هـو كـذلك باعتبـار                   :  بعبارة اخرى و

  الشرع؟
أخـذ الموضـوع     و وعالصحيح هو الثاني؛ إذ على الأول يلزم كون موارد الاستثناء تخصيصاً حكمياً، لا تقييد الموض              و

الشرعي، فيكـون    و العرفي في مقام الإثبات بنحو المعرفية للموضوع الشرعي؛ للتلازم الذي يراه الشارع بين العهد العرفي              
  الاستثناء تخصيصاً في هذه الملازمة، لا تخطئة لنظر العرف،
........................................٢٠٣..........................................  

  .انتهى. »١«لا تخصيصاً حكمياً ولا تضييقاً لدائرة الموضوع الحقيقي،و
لا تـساعده ظـواهر الأدلّـة؛ ضـرورة أن           و العقـلاء،  و تخيل لا يساعده العرف    و  أن هذا مجرد تصور     مضافاً إلى : فيهو

 للشارع الأقـدس فـي التكوينيـات، لا    موضوعات الأحكام في المقام كموضوعاتها في سائر المقامات، فكما لا اصطلاح        
  .مفهوماً واصطلاح له في الاعتباريات، فليست العقود الشرعية غير العقود العرفية ماهية

أخذ الموضوع العرفي معرفـاً      و الاعتباريات، و الظاهر من الأدلّة ترتّب الحكم على الموضوع العرفي في التكوينيات         و
الحمل على المعرفيـة     و واهر لأن أخذ كلّ عنوان موضوعاً لحكم ظاهر في موضوعيته،         إلى الموضوع الشرعي مخالف للظ    



أن أخذ الموضوعات العرفية معرفـات إلـى        . مجرد استبعاد التخصيص لا يصير قرينة      و  قرينة عقلية، أو لفظية،     يحتاج إلى 
 وجـوب   بالمعرف بالفتح فيرجع الأمر بالآخرة إلىتعلّقه  والموضوعات الشرعية، لازمه عدم تعلّق الحكم بالمعرف بالكسر  

                  في الموضوع من الـشك ة ضرورة حصول الشكفي الشبهة المصداقي ك بالعامالوفاء بالعقد الشرعي، فعاد محذور التمس
  .من الشك في نفوذ الفسخ وفي اعتبار أمر شرعي فيه،

موضـوع الحقيقـي؛ لأن الموضـوع الحقيقـي بعـد           مع أن التخصيص في الملازمة المذكورة يلازم التـضييق فـي ال           
  .بقيد موجب للامتياز إلاّ المخالفة لا تمكن وهو خلف أو مخالف له، وتخصيص الملازمة إما موافق للموضوع العرفي،

 جعل الملازمـة؛ لعـدم    مع أن جعل الحكم للموضوع الواقعي بمعرفية الموضوع العرفي، لا يجتمع مع كون النظر إلى 
   الجمع بين النظر الآليإمكان 

 ______________________  
  .٣٢السطر / ٧: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«ً

..........................................٢٠٤........................................  
  .الاستقلاليو
  .مل الكلام عليه لا يح وإلاّمع تسليم إمكانه، لا بد من قيام قرينة عليه،و
الشرعي، علّق الحكـم علـى العرفـي؛ للـتلازم      ولو أراد بما ذكر أن الشارع لما رأى الملازمة بين الموضوع العرفي      و

  .قد فر منه، بل مع رؤية الملازمة واقعاً يكون الاستثناء نسخاً لا تخصيصاً والمذكور، لصار الاستثناء تخصيصاً حكمياً،
يستكشف منه أن الموضوع الـشرعي عـين العرفـي،          و  الأحكام متعلّقة بالموضوعات العرفية،     أن  لو رجع كلامه إلى   و

  .هو يفر منه والاعتبار، لكن لازمه التخصيص الحكمي، وفهو صحيح معقول، موافق للظواهر
جعـل ذلـك، بـل    ليست نكتـة ال  وأن في هذا الوجه لا تدعى ملاحظة الشارع التلازم بينهما،    : بين سابقه  و الفرق بينه و

  .الجعل القانوني فيه كسائر المجعولات القانونية
 نعم، لو كان مفاد الأدلّة جعل نفس الملازمة المذكورة ابتداءً أو الإخبار عنها، كان الاستثناء تخصيصاً فـي الملازمـة،      

  .يصح التمسك بالعام في مورد احتمال التخصيص، لكنّه خلاف الظواهر جداًو
  .أن الموضوعات الاعتبارية ملحقة بالموضوعات الخارجية: رناهفتحصّل مما ذك

أما الاعتباريـات فـيمكن اختلافهـا     و هي أن الخارجيات لا تختلف باختلاف الاعتبار،       و نعم، يفترقان من جهة أُخرى،    
  .باختلافه
يصاته تخصّصات بملاحظـة    الانتقال في خصوص البيع غير الربوي، فتكون تخص        و يمكن أن يعتبر الشارع النقل    : لاًمث

  .هو لا ينافي أن يكون التخصيص حكمياً بلحاظ اعتبار العقلاء واعتباره،
  



..........................................٢٠٥........................................  
 الجدية مخالفة للاسـتعمالية، كمـا فـي    كانت الإرادة وإن الحكم العام القانوني متعلّق بالعقود العرفية،:  بعبارة اخرى و

سائر التخصيصات، لكن إخراج العقود باعتبار عدم اعتبار النقل فيها شرعاً، فالاستثناء تخصيص حكمـي بلحـاظ محـيط                   
  .اعتباره وتخصّص بلحاظ محيط الشرع والعرف،
عتبـار العـرف موضـوعاً، ثـم        هذا سالم من الإشكالات المتقدمة، من غير لزوم التخصيص المـستنكر؛ أي تنفيـذ ا              و

عـدم الـردع، غيـر الاعتبـار المـستقلّ       وإن أمكن دفع الاستنكار بأن السكوت عن اعتبارات العـرف     و التخصيص حكماً، 
  . فرضه هو الثاني دون الأول المستبعد أو المستنكر على والتخصيص حكماً، وموضوعاً،

شك في تأثير الفسخ؛ لأن ما يضر بالتمـسك بـه هـو التخـصّص                ما ذكرناه يصح التمسك بالعام في مورد ال         ثم على 
  .إن كانت نتيجة التخصيص التخصّص بلحاظ الشرع والعرفي لا الشرعي، فالعام متّبع مع الشك في التخصيص،

  الوجه الأخير في جواب الشبهة
فـي   إلاّ   مور الاعتبارية لا واقعية لها    هو أنّه لا ريب في أن تلك الأُ        و هاهنا وجه آخر لدفع إشكال الشبهة المصداقية،      و

الزوج، لكن لا يلزم منـه       و الزوجية خارجاً للمالك   و إن كان اعتبارها اعتبار أمر في الخارج، فتعتبر الملكية         و أُفق الاعتبار، 
  .كونها محقّقة مع قطع النظر عن الاعتبار

 يكون مؤثّراً تكويناً في رفع اليد عن اعتبـارهم، بـل            كما أنّه لا شبهة في أن ردع الشارع عن أمر اعتباري عقلائي، لا            
  .ربما لا يكون كذلك وخصوصيات، وربما يكون ردعه مؤثّراً لأجل تحقّق مبادئ

   نكاح بعض المحارم، الذي لولا ردع الشارع كان جائزاً لدى: فمن الأول
........................................٢٠٦..........................................  

  .اتّبع المسلمون الشريعة في الاعتبار والطلاق بشرائطه المقررة، حيث تكون تلك الشرائط شرعية، والعرف،
  .نحوها؛ مما يعتبرها العقلاء حتّى بعد ردع الشارع والقمار وبيع آلات اللهو والبيع الربوي،: من الثانيو
لو فرض تأثيره فلا إشكال في أن المؤثّر هو الردع           و  لانقلاب اعتبار العقلاء،   ليس مجرد ردع الشارع موجباً    : بالجملةو

لم يصل إلى    و الواصل لا الواقعي؛ فإنّه غير صالح لقطع اعتبارهم، فلو فرض أن الشارع بحسب الواقع جعل الفسخ مؤثّراً،                
الشبهة ليس مـصداقية،     و موضوع العرفي باقٍ قطعاً،   لو مع احتمال تأثيره شرعاً، فال      و العقلاء، لا ينقطع اعتبارهم لبقاء العقد     

  .فيصح التمسك بالعام لدفعها
بأنّه مع احتمال كون الفسخ مـؤثّراً صـارت الـشبهة     » ١«حيث اعترفت » الباطل«عنوان   و ما الفرق بين المقام،   : إن قلت 

 عنوان انتزاعي من منـشإ واقعـي،      » الباطل«الفرق أن   : قلت! ؟»٢« لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ      مصداقية في قوله تعالى   
 هو مـا لا أثـر لـه بحـسب الواقـع            و عناوين المعاملات أُمور اعتبارية، لا انتزاعية، فللباطل واقعية بواقعية منشأ انتزاعه،          و
أو بحسب جعل الشارع الأقـدس      لو بنظر طائفة من العقلاء،       و ء ذا أثر واقعاً    الشارع، فإن كان شي    و بحسب جعل العقلاء  و

  .هذا أمر واقعي، تصير الشبهة مع احتمال تحقّقه مصداقية ولغواً، بل يكون حقّا،لاً ولا يكون باط



  ما له أثر والباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلّي واقعاً،: بالجملةو
 ______________________  

  .٢٠٢ ،٢٠٠تقدم في الصفحة » ١«
  .٢٩): ٤( النساء» ٢«

.........................................٢٠٧.........................................  
لو بوجود منشئه، مع قطـع النظـر عـن اعتبـار العقـلاء،              و لغواً، فللباطل وجود واقعي   لاً و جزئي معتد به لا يكون باط     

ع الاعتبار العقلائي باحتمال الردع، بل لا يدفع كثيراً ما بوصـول  بخلاف الأُمور المتقومة بالاعتبار؛ فإن واقعيتها به، فلا يدف   
  .الردع أيضاً، كما أشرنا إليه

  $�ی= ا��Iط: ا���
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  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(للمطلوب قوله » ١«مما استدلّ بهو
  »٢«المؤمنون عند شروطهم

  »على القرار الابتدائي» الشرط«تقدم عدم ثبوت صدق  وقد مر البحث فيه من بعض الجهات،و
  .»٤«سائر العقود محلّ إشكال، بل الظاهر عدم صدقه عليه وعلى فرض شموله له، فشموله لمثل البيع و،

إسراء الحكـم إلـى      و الموضوع عن الشروط الضمنية،    و بمناسبة الحكم  و -نعم، لا يبعد القول بإلغاء الخصوصية عرفاً      
  . تأمل الشروط الابتدائية على و، فيشمل الحكم العقود»٥«ما مر مطلق القرار ك البدوية، بل إلى

مع دعوى عدم تخلّف المـأمور عـن     إلاّ   الإخبار بالوقوع في مثل المقام لا يصح       و ثم إن تلك الجملة بداعي الإنشاء،     
  .الإيجاد
  أن المخبر وإن الإخبار بالوقوع مبني على دعوى الوقوع:  بعبارة اخرىو

_________ _____________  
  .٢٨السطر / ٨٥: المكاسب» ١«
، كتاب النكاح، أبواب المهور، البـاب  ٢٧٦: ٢١، وسائل الشيعة    ٨٣٥/ ٢٣٢: ٣، الإستبصار   ١٥٠٣/ ٣٧١: ٧تهذيب الأحكام   » ٢«

  .٤، الحديث ٢٠
  .١٣٣تقدم في الصفحة » ٣«
  .١٤٠تقدم في الصفحة » ٤«
  .١٤١تقدم في الصفحة » ٥«

  



..........................................٢٠٨........................................  
 هذا الادعاء لا يـصح     و به لا بد من تحقّقه؛ لسد الآمر جميع أنحاء عدمه، فكأنّه مدعٍ بأن المؤمن لا يتخلّف عن قوله،                 

  .مع كون المسلم ملزماً بإيقاعه، فيفهم منه لزوم الإيجاد بنحو أبلغإلاّ 
مبني على   و إذ هو إخبار بداعي البعث على نحو بليغ،       » تشتري كذا  و تذهب إلى السوق  «:هذا نظير قول المولى لعبده    و

  . أن مطلوبه غير قابل للمخالفة عدم التخلّف؛ بدعوى ودعوى التحقّق
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(من أن قوله «:فما قيل

  .المؤمنون
  .غير وجيه» ١«» الرجحانعلى إلاّ  آخره، لا يدلّ إلى

  . فالأمر أوضح وإلاّ،»٢«به) عليهم السلام(هذا مع قطع النظر عن تمسك الأئمة 
فـي  » ٣«عدم الرجوع عنها، كما قلنا     و عدم فسخها  و  طبق الشروط، لا إبقاؤها     ثم إن الظاهر منه هو إيجاب العمل على       

 طبـق     ما مر من الوجوه، فالإلزام على العمل علـى          به نحوه، على  طريق الاستدلال    و الوفاء بالعقود، فيكون مفاده كمفاده،    
في الآية، حتّى يظهر وجه اسـتفادة الحكـم الوضـعي؛    » ٤« خروج زمام أمره من يده عرفاً، فراجع ما مر          الشرط، دليل على  

  .اللزوم أيضاً والتكليفي؛ أي وجوب الوفاء والنفوذ، وأي الصحة
 باب الشروط تلك الأحكام الثلاثة، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبـي عبـد اللَّـه      يظهر من الروايات الواردة في    و

   ، قال سمعته يقول)عليه السلام(
  من اشترط

 ______________________  
  .١٩السطر / ٥: ٢حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
حة السابقة، و كما فـي مـوثّقتي إسـحاق بـن عمـار و               كما في الحديث المشار إلى مصادره في الهامش الثاني من الصف          » ٢«

  .منصور بن يونس الآتيتين قريباً
  .١٨٥تقدم في الصفحة » ٣«
  .١٨٦تقدم في الصفحة » ٤«

..........................................٢٠٩........................................  
المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتـاب        و  يجوز على الذي اشترط عليه،     لا و شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له،      

  .»١«جلّ واللَّه عزّ
  .حيث تدلّ على الحكم الوضعي؛ أي النفوذ

  )عليهما السلام(كموثّقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه و



 به؛ فإن المسلمين عنـد شـروطهم،  من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها     : كان يقول ) عليه السلام (إن علي بن أبي طالب      
  .»٢«، أو أحلّ حراماًلاًشرطاً حرم حلاإلاّ 

  )عليه السلام( أن قوله  تدلّان على والنفوذ، والوضعي؛ أي الصحة وهي تدلّ على الحكم التكليفيو
  .المسلمون

  .التكليف و آخره، يدلّ على الوضع إلى
  .»٣«في باب المهور) عليه السلام(، عن أبي الحسن يمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونسو

   >ی� $ّ� ا�!
�: ا���
� ا�;���

  :أن فيه احتمالين» ٥«قد مر و أَحلَّ اللَّه الْبيع للمطلوب بقوله تعالى» ٤«استدلّو
  أن يكون المراد به حلّية ما حصل أي الربح بقرينة الصدر: أحدهما

 ______________________  
، ٦، كتـاب التجـارة، أبـواب الخيـار، البـاب      ١٦: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٩٤/ ٢٢: ٧، تهذيب الأحكـام     ١/ ١٦٩: ٥كافي  ال» ١«

  .١الحديث
  .٥، الحديث ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٧: ١٨، وسائل الشيعة ١٨٧٢/ ٤٦٧: ٧تهذيب الأحكام » ٢«
  .٤، الحديث ٢٠هور، الباب ، كتاب النكاح، أبواب الم٢٧٦: ٢١وسائل الشيعة » ٣«
  .٢٢السطر / ٢١٥: المكاسب» ٤«
  .٩٠تقدم في الصفحة » ٥«

.........................................٢١٠.........................................  
يتها حتّـى بعـد     إطلاقه يقتضي حلّ   و إن حلّ ما حصل باعتبار حلّ التصرفات،      : عليه لا يبعد إطلاقه بأن يقال      و الذيل،و
  .هو مساوق للزوم والفسخ،
  .أن المراد تحليل البيع غير الربوي، مقابل تحريم الربوي: ثانيهماو
البيعـين بعنوانهمـا، بـل المـراد         و التسوية بين الإنـشاءين   » إن البيع مثل الربا   «: أنّه ليس منظور من قال    » ١«قد ذكرنا و

  اً لعار أكل الربا، فنفي التسوية أيضاً بهذا اللحـاظ، فيرجـع المقـصود إلـى             الزيادة؛ دفع  و التسوية بينهما في حصول الربح    
هذا أيـضاً غيـر      و نفيها في حصول الربح، فتكون الآية بصدد بيان حلّية المال الحاصل، فيكون لها إطلاق من هذه الجهة،                

  .خدشة وإن كان لا يخلو من تأمل وبعيد،
  .الجواب الجواب والخدشة في الآية المتقدمة،ثم إن الخدشة فيه بالشبهة المصداقية، ك

أمـا استـصحاب بقـاء العقـد فلـم           و في تقرير الأصل في صدر المبحث هو استصحاب الملكية،        » ٢«ثم إن ما ذكرناه   
  .غيره و}أَوفُوا بِالْعقُودِ { في المقام يمكن إجراؤه لتنقيح موضوع  ونتعرض له،



  .زوم عقد المعاطاة حسب القواعدلا إشكال في أن الأصل ل: كيف كانو
  ______________________  

  .٩٢تقدم في الصفحة » ١«
  .١٤٢تقدم في الصفحة » ٢«

........................................٢١١..........................................  

  أجوبتها وأدلّة عدم لزوم المعاطاة

   ا6#�: ا���
� ا6وّل

  :الأدلّة المتقدمة وفي حال ما تمسك به في الباب على خلاف القواعدبقي الكلام 
فـلا وقـع لهـا فـي المقـام بعـد الأدلّـة              » ٢«»الجواهر« و »١«»الرياض«أما الأصل أو الأُصول التي تمسك بها صاحبا         

  .لعلّ تمسكهم بها مبني على زعم عدم دلالة الأدلة المتقدمة والاجتهادية،

  الأخبار: الدليل الثاني

   صحيحة الحلبي ورواية خالد بن الحجاج: الأول

: ء فيقـول   الرجـل يجـي   ): عليه السلام (قلت لأبي عبد اللَّه     : رواية خالد بن الحجاج أو نجيح قال      : أما الأخبار فمنها  و
  .كذا وأُربحك كذا واشتر هذا الثوب،

 ______________________  
  .٣٠السطر / ٥١٠: ١رياض المسائل » ١«
  .٢٢٠ و ٢١٠: ٢٢جواهر الكلام » ٢«

..........................................٢١٢........................................  
   قال

  إن شاء أخذ؟ وأ ليس إن شاء ترك،
  . بلى: قلت
   قال

  .»١«يحرم الكلام ولا بأس به، إنَّما يحلّل الكلام،
  .للبقر ثلثاً وعن الرجل يزرع الأرض، فيشترط للبذر ثلثاً،) عليه السلام(بد اللَّه سئل أبو ع: صحيحة الحلبي قال: منهاو

   قال



  .»٢«لا ينبغي أن يسمي شيئاً؛ فإنّما يحرم الكلام
  .»٣«نحوها غيرهاو
  )عليه السلام(الظاهر من قوله و

   يحرم الكلام ويحلّل الكلام،
 مقتـضى إطلاقـه أعميتهـا مـن التكليفيـة          و الحرمـة،  و  الحلّيـة  مورده أن طبيعة الكلام توجب     و مع الغضّ عن صدره   

 إطلاقـه    الوضع، كمـا أن مقتـضى      و في التكليف » الحرمة« و »الحلّ«من عدم اختلاف مفهوم   » ٤«الوضعية؛ لما ذكرنا سابقاً   و
  :مع الوسط ومحرماً، بلا وسط،لاً وكونه محلّ

   للغير وطءً أو غيره،فالمحلّل تكليفاً بلا وسط كتحليل صاحب الأمة إياها
 ______________________  

، ٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، البـاب         ٥٠: ١٨، وسائل الشيعة    ٢١٦/ ٥٠: ٧، تهذيب الأحكام    ٦/ ٢٠١: ٥الكافي  » ١«
  .٤ر السط/ ٥١١: ١انظر رياض المسائل . و غيره لنفي اللزوم) الرياض( و قد استدلّ بهذه الأخبار صاحب. ٤الحديث 

  .٤، الحديث ٨، كتاب المزارعة و المساقاة، الباب ٤١: ١٩، وسائل الشيعة ٦/ ٢٦٧: ٥الكافي » ٢«
عن الرجل يزرع أرض آخر فيـشترط للبـذر ثلثـاً، و            ) عليه السلام ( سألت أبا عبد اللَّه   : نحو ما عن سليمان بن خالد قال      » ٣«

  .اً، فإنّما يحرم الكلاملا ينبغي أن يسمي بذراً و لا بقر: للبقر ثلثاً؟ قال
  .٦، الحديث ٨، كتاب المزارعة و المساقاة، الباب ٤١: ١٩، وسائل الشيعة ٨٧٣/ ١٩٧: ٧، تهذيب الأحكام ٥/ ٢٦٧: ٥ الكافي 

  .١٦٥، ٩٣تقدم في الصفحة » ٤«

........................................٢١٣..........................................  
  .بها تحلّ الاستمتاعات والوسط كعقد النكاح الذي يوجب تحقّق الزوجية،مع و
  .معه تحرم الاستمتاعات ومع الوسط كالطلاق الذي يوجب قطع الزوجية، والمحرم بلا وسط كالظهار،و
  .محرمه كالشرط المفسد للعقد وتحقّق النقل، والمحلّل الوضعي كالعقود الصحيحة التي توجب نفوذ المعاملاتو
محـرم   ولما كان الظاهر أن موضوع الحكم نفس طبيعة الكلام، كان مقتضى الإطلاق شموله للكلام الذي هو محلّـل       و

 في الثمن بالعكس، أو محلّل فقـط،  ويحلّله للبائع، ومعاً، كالفسخ الذي يوجب تراد العينين، فيحرم المثمن على المشتري،    
  .محرم كذلكو

 محلّليتها وضعاً بواسطة الكـلام،  وصحتها ولام الشارع أيضاً، فحينئذٍ يكون نفوذ المعاطاة إطلاقه شموله لك  بل مقتضى 
تارةً يكون محرماً، مع الوسـط، أو بـلا          و ،لاًنحوه، فكلامه في مقام التشريع تارةً يكون محلّ        و }أَوفُوا بِالْعقُودِ   { هو قوله   و

  .وسط



  بغيره من المخلوقات،    ناشٍ من قياس اللَّه تعالى    » رضاه و شف عن إرادته  أن كلامه لم يكن سبباً لهما، بل كا       «: توهمو
  .لم تكن نفسها محلّلة أو محرمة ولو أُريدت الإرادة التشريعية فهي ملازمة للتشريع،و

 المحرمات التشريعية، فعليه تكون المعاطاة نافذة لأجـل الكـلام المحلّـل لهـا              و لا سبيل لإنكار المحلّلات   : بالجملةو
  )عليه السلام(وضعاً، فعليه لا يلزم تخصيص الأكثر في قوله 

  .إنّما يحلّل الكلام
  . سببية الكلام لهما المحلّلات ترجع إلى و؛ لأن كلّية المحرمات»١«كما أفاد الشيخ الأعظم

 ______________________  
  .٢٦ ٢٥السطر / ٨٦: المكاسب» ١«

..........................................٢١٤........................................  
  )عليه السلام(منطوق قوله : لو قيلو

  .إنّما يحلّل
لمـا   و آخره، معارض لمفهومه في نحو المعاطاة؛ لأن مقتضى المنطوق على فرض إطلاقه لما ذكر نفوذ المعاطاة،              إلى

  .نفوذها ووجباً لتحقّق المعاملةكانت هي غير الكلام، لا تكون محلّلة، فالفعل لا يكون م
بعد  و نفوذها، و  مسلك القوم أيضاً؛ فإن البيع لفظاً محلّل؛ أي ألفاظه سبب لحلّية المعاملة             إن الإشكال وارد على   : يقال

سبب لهما  النقل   و الحرمة التكليفية، دون البيع، فالبيع سبب للنقل،       و تحقّق النقل يكون ذلك أي النقل سبباً للحلّية التكليفية        
  .فيقع التعارض المذكور

اللامقتضي؛ ضرورة أن مقتـضى المفهـوم عـدم     و أن المعارضة من قبيل المقتضي مضافاً إلى : الجواب عن الإشكال  و
التحريم، لا اقتضاؤه لنفي التحليل كما لا يخفى أنّه لو دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق، أو                   و اقتضاء غير اللفظ للتحليل   

 ـ          و  بذاته، لاً أنّه لم يكن محلّ     فهوم على حمل الم  ، فـالترجيح  لاًهو لا ينافي أن يكون كذلك لأجل الكلام الجاعـل لـه محلّ
  .للثاني

  .لو مع الوسط يدفع المنافاة و-المحرم راجعان إلى الكلام بالآخرة وبل مع كون المحلّل
 نـسق واحـد؛ أي       التحليـل علـى    و محلّل للتحريم ال و السياقي، سببية كلّ من المحرم     و ثم إن مقتضى الظهور اللفظي    

التفكيك بينهما خـلاف الظـاهر       و المسببية في مثل المقام،    و  ما تتصور السببية    يكون كلّ منهما سبباً مؤثّراً في مسببه، على       
  .جداً

  ،»١«من الاحتمالات الأربعة أو الخمسة) قدس سره(فما أفاده الشيخ الأنصاري 
_________________ _____  

  .٣٤ ٣٢ و ٢٥ ١٧السطر / ٨٦: المكاسب» ١«



.........................................٢١٥.........................................  
  :كلّها خلاف الظاهر

يكـون  سياقاً، فإن الظاهر من محرميـة الكـلام أن    وفظاهر؛ إذ لازم الجميع ارتكاب خلاف الظاهر لفظاً    : أما غير الأول  
خارجة عن محطّ الرواية؛ لأنّها لغو غير مـؤثّرة، فـلا تكـون             » ملّكتك بضعي «: مؤثّراً في التحريم، فالعقود الفاسدة كقولها     

  .»٢«غير وجيه، كما يأتي» ١«حمل ما وردت في المزارعة على ذلك ولا محرمة، ومحلّلة
 فالتفكيك خلاف ظاهر آخر، كما أن عدم الكلام لا           وزان المحرمية،    وحدة السياق كون المحلّلية على      كما أن مقتضى  

  . عدمه من أغرب المحامل ء، لا أنّه يؤثّر في المحرمية، مع أن حمل الكلام على يؤثّر في شي
  .هو تفكيك لازم فيه والرابع، مع إشكال آخر في الأخير، والإشكال المتقدم وارد على الثالثو
التحـريم، الظـاهر فـي       و  أن تقييد الكلام في الفقرتين باللفظ الدالّ على التحليـل           ظاهره  فيرد على : أما الوجه الأول  و

أن يراد به ما هو أعم من ذلك فلا كـلام          إلاّ   خلاف ظاهر الرواية،   و  كحلّلت أو حرمت بلا وجه،     -الدلالة الوضعية اللفظية  
  .أنّه خلاف ظاهره، هذا مع الغضّ عن صدر الرواية إلاّ فيه،

اشـتر هـذا   «: ، أن سؤاله لم يكن من حيـث قولـه القائـل   »٣«نظر إليه، فالظاهر من قول السائل في رواية خالد      أما بال و
  أخذ الربح المذكور جائز أو لا؟ وهي أن اشتراء الثوب و آخره، بل من حيثية أُخرى مفهومة من كلامه، إلى» الثوب

  هو و»الترك لا بأس به وبأنّه مع كونه مختاراً في الأخذ«): عليه السلام(فأجاب 
 ______________________  

  .٢١السطر / ٨٦: المكاسب» ١«
  .٢٢٠، ٢١٧يأتي في الصفحة » ٢«
  .٢١٢تقدم في الصفحة » ٣«

..........................................٢١٦........................................  
المراد به تحقّـق البيـع       و  مقابله الذي فيه بأس ما إذا سلب الاختيار منه،         في و كناية عن عدم تحقّق البيع الملزم عرفاً،      

  .الذي هو ملزم عرفاً
  )عليه السلام(قوله و

  .إنّما يحلّل الكلام
ليست العناية باللفظ مقابل المعاطاة، بل العناية بالبيع الـسالب لـه             و  آخره، كناية عن البيع السالب للاختيار عرفاً،        إلى

  .التحليل و؛ من اعتبار اللفظ في التحريم معه لا يستفاد منه ما هو المدعى وه،مقابل اختيار
  .لا بأس بجعل الكلام كناية عن مطلق البيع في المقام؛ لقلّة تحقّق المعاطاة في بيع ما ليس عندهو



  فالمراد به كلام خـاصّ،      أن المراد بالكلام في المقام ليس نفس الطبيعة؛ ضرورة أنّها قد تحقّقت بالتقاول،              مضافاً إلى 
لما لم يقع البيع الخـاصّ لا بـأس بأخـذ           «: بقرينة المقام يكون المراد هو البيع الخاصّ؛ أي بيع ما ليس عنده، فكأنّه قال             و

  فعليه لا تكون الرواية دالّـة علـى       » أخذ الربح، ثم الشراء    و ما فيه بأس هو البيع قبل الشراء،       و الربح؛ فإن البيع بعد الشراء،    
  .المحرم في اللفظ وحصر المحلّل

  .»٢«غيرها و»١«يشهد لما ذكر بعض الروايات في باب بيع ما ليس عنده، كصحيحة منصورو
  ،»٣« في الفضوليلاًذي ولكن سيأتي التحقيق في مفاد الحديث صدراً وهذا،

 ______________________  
  .٦، الحديث ٨ التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ، كتاب٥٠: ١٨، وسائل الشيعة ٢١٨/ ٥٠: ٧تهذيب الأحكام » ١«
، كتاب  ٥١ و   ٥٠: ١٨، وسائل الشيعة    ٢٢٠ و   ٢١٩/ ٥١ و   ٥٠: ٧، تهذيب الأحكام    ٨٠٩/ ١٧٩: ٣، الفقيه   ٥/ ٢٠٠: ٥الكافي  » ٢«

  ،٨التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 

.........................................٢١٧.........................................  
  .فانتظر

  .»١«، تعرضنا له في مقامهلاًإشكا وعلى الحصر كلاماً» إنّما«ثم إن في دلالة
الثلث للبقر، مـن غيـر    ونحوها، فظاهرها أن شبهة السائل كانت في جواز اشتراط الثلث للبذر،          و أما صحيحة الحلبي  و

كون العناية في الجواب بمحرمية الشرط الكذائي، لا عـدم كـون غيـر اللفـظ                 كون الاشتراط باللفظ أو بغيره، فت       نظر إلى 
  .الكلام هو الكلام الخاصّ؛ أي الاشتراط« بـ  أن المراد محرماً، فهي قرينة على

  نعم، لو كان غرضه السؤال عن صحة نية كون الثلث للبذر، كان المناسب في الجواب حصر المحرم في اللفظ، على                   
  .هو لا يناسب الحصر وأما المناسب لشبهته فبيان أن الشرط محرم، وه أيضاً،إشكال في

  العلاء ورواية يحيى بن الحجاج: الثاني

  :لا إشعار فيها لذلك وء منها بوجه، بل ربما يتمسك بروايات أُخر لاعتبار اللفظ، لا دلالة في شيو
 بـن الحجـاج، الموثّقـة علـى      ، كرواية يحيـى »٢« إشعارها به ادعى و ،)قدس سره (ما تمسك بها الشيخ الأعظم      : منها

بعنيها، أُربحـك    و هذه الدابة  و اشترِ هذا الثوب  : عن رجل قال لي   ) عليه السلام (سألت أبا عبد اللَّه     : احتمال غير بعيد، قال   
  .كذا وفيها كذا
  لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو ولا بأس بذلك، اشترها:  قال

_______ _______________  
  .لم نعثر عليه في كتبه الأُصولية و غيرها» ١«
  .٢السطر / ٨٧السطر الأخير، و / ٨٦: المكاسب» ٢«



..........................................٢١٨........................................  
  .»١«تشتريها

  . انتهى. »٢«يس مجرد إعطاء العين للمشتريإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ل: قال الشيخ
الاستيجاب لا يلزم أن يكونا بـاللفظ،        و لا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ؛ لأن الإيجاب       و هو حق، لكن لا يفيده شيئاً،     و

ة لثبوت معنـى    إما باعتبار أن لفظ البيع علّ     » الإيجاب«إنّما يطلق عليه     و عنوانه، و فإن اللفظ لا يدلّ على الإيجاب بمفهومه      
 بأيهما يطلق على اللفظ يصح إطلاقه على المعاطاة، فلا إشعار فيها بأن الإيجـاب              و اعتباري، أو باعتبار كونه علّة للإلزام،     

  .الاستيجاب باللفظو
  .بل يمكن دعوى أن إطلاقها يقتضي صحة المعاطاة، لو كانت بصدد البيان من هذه الجهة

ل » الاشـتراء « مقابلـة     هو البيع بالـصيغة، يكـون مقتـضى       » الاستيجاب« بـ   سليم أن المراد  إنّه مع ت  : بل لقائل أن يقول   
  . صحتها أن المراد به هو الاشتراء معاطاة، فتدلّ على» أو«عطفه بلفظه  و»الاستيجاب«

لا إشـعار فيهـا لمـا    و غيره، فلا دلالة وأن العناية بعدم إيقاع البيع قبل اشترائه، من غير نظر إلى اللفظ      : لكن الإنصاف 
  .ذكره
  .أبيعك بده دوازده، أو ده يازده: الرجل يبيع البيع فيقول): عليه السلام(كرواية العلاء، قال قلت لأبي عبد اللَّه و

   فقال
  لا بأس، إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة

 ______________________  
، ٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، البـاب         ٥٢: ١٨، وسائل الشيعة    ٢٥٠/ ٥٨: ٧كام  ، تهذيب الأح  ٦/ ١٩٨: ٥الكافي  » ١«

  .١٣الحديث 
  .٢السطر / ٨٧: المكاسب» ٢«

..........................................٢١٩........................................  
  .»١«واحدة

  )عليه السلام(أن يراد بقوله   إلاّبأنّه لا إشعار فيها لما ذكره،: أنت خبيرو
  جعله جملة واحدة
  .هو كما ترى؛ ضرورة أن المراد به جعله مبيعاً واحداً و،»٢«الجملة اصطلاح النحاة« بـ  أن يراد لفظة واحدة، على

  .أن المقاولة لا بأس بها، لكن إذا عزم البيع باعه جملة واحدة؛ أي سلعة واحدة: حاصل المرادو
  .أن العناية فيها بأمرٍ آخر غير اعتبار اللفظ  مضافاً إلى



   روايات بيع المصحف: الثالث

  :روايات وردت في بيع المصحف: منهاو
  .شرائها وسألته عن بيع المصاحف: قال) عليه السلام(كرواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه 

   فقال
  .»٣«كذا وشتري منك هذا بكذاقُل أ والدفّتين، والورق ولكن اشتر الحديد ولا تشتر كتاب اللَّه،

  )عليه السلام(يمكن تقريب الاستدلال بها بأن قوله و
  .قل أشتري

  بإلغاء و آخره، ظاهر في الوجوب الوضعي الشرطي، فيدلّ على اعتبار اللفظ فيه، إلى
 ______________________  

  .٥، الحديث ١٤واب أحكام العقود، الباب ، كتاب التجارة، أب٦٣: ١٨، وسائل الشيعة ٢٣٥/ ٥٤: ٧تهذيب الأحكام » ١«
  .٣٥: ، و انظر التعريفات، الجرجاني٢٢السطر / ٨: ١شرح الكافية، الرضي » ٢«
، انظـر حاشـية   ٢، الحـديث  ٣١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، البـاب   ١٥٨: ١٧، وسائل الشيعة    ٢/ ١٢١: ٥الكافي  » ٣«

  .٢١السطر / ١٧٢: ، هداية الطالب٢٧السطر / ٧٤: ١المكاسب، المحقّق اليزدي 

..........................................٢٢٠........................................  
  .سائر المعاملات و مطلق البيع، الخصوصية يسري الحكم إلى

  )عليه السلام( أن قوله  مضافاً إلى: فيهو
  .قل أشتري

إيقاع المعاملة كذلك، بل لعلّه ظاهر في المقاولة قبل البيـع، مـن           و  المراد به الإيجاب    أن   آخره، لا دلالة فيه على      إلى
 إيقاعه باللفظ أو بالمعاطاة أن في مثل المجموع الذي يراد بيع بعضه، لا بد من ذكر ما يقع عليه البيع؛ لـدفع                        غير نظر إلى  

  .في مثله لا يدلّ على اعتباره في غيرهالجهالة، ففي مثله لا تمكن أو تشكل المعاطاة، فاعتبار اللفظ 
  )عليه السلام(ليست العناية بإيقاعه باللفظ، فقوله  ونحوه، وبيع الحديد ومع أن العناية فيها بعدم بيع المصحف،

  .قل أشتري منك
  .لا يراد به وجوب التلفّظ و آخره، كناية عن إيقاع البيع كذلك، أو بيان لذلك، إلى
في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره،    : ا وردت في المزارعة، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان أنّه قال          منه يظهر الكلام فيم   و
  .ثلث للأرض وثلث للبذر، وثلث للبقر،: فيقول

   قال



ي شيئاً من الحب١«إن شئت ثلثاً وكذا، إن شئت نصفاً، وأزرع فيها كذا: لكن يقول والبقر، ولا يسم«  
  . تقدمرده كما ولأن تقريب الدلالة

  .»٢«كذا الحال فيما وردت في جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة، فراجعو
 ______________________  

، ٨،كتـاب المزارعـة و المـساقاة، البـاب          ٤١: ١٩، وسـائل الـشيعة      ٨٧٢/ ١٩٧: ٧، تهذيب الأحكـام     ٤/ ٢٦٧: ٥الكافي  » ١«
  .٥الحديث
أن  إلاّ لا،): عليـه الـسلام   (  بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعهـا؟ فقـال            سألته عن : نحو ما عن سماعة قال    » ٢«

أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا، فإن لم تخرج الثمـرة        : ، فيقول لاًيشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بق      
  .الحديث. كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل

، ٢١٩: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٢٩٥/ ٨٦: ٣، الإستبـصار    ٣٦٠/ ٨٤: ٧، تهذيب الأحكام    ٥٧٨/ ١٣٣: ٣، الفقيه   ٧/ ١٧٦: ٥ الكافي  
  .١، الحديث ٣كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 

..........................................٢٢١........................................  
  .، فلا ينبغي توهم إشعارها»٤«غيرها و»٣«الطن من القصبأما رواية اشتراء و

  ا��OIة وا�-��ع: ا���
� ا�;��=

   بقي الكلام في دعاوي الإجماع أو الشهرة، فلا بد من ملاحظة كلمات القوم
 ______________________  

من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبـار  في رجل اشترى ) عليه السلام( و هي ما عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد اللَّه     » ٣«
قد بعتك من هذا القصب عـشرة آلاف طـن، فقـال            : بعضه على بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع             

قد قبلت و اشتريت و رضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، و وكل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقـع النـار فـي                         : المشتري
العشرة آلاف طن الّتي بقيت هـي للمـشتري، و          ): عليه السلام (  فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن، فقال           القصب

  .العشرون التي احترقت من مال البائع
  .١، الحديث ١٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٣٦٥: ١٧، وسائل الشيعة ٥٤٩/ ١٢٦: ٧ تهذيب الأحكام 

في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صـاحبه و           : أنّه قال ) عليه السلام ( و ما عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر        نح» ٤«
لا ): عليه الـسلام  ( لك ما عندك، و لي ما عندي، فقال       : لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه             

  .١، الحديث ٥، كتاب الصلح، الباب ٤٤٥: ١٨ وسائل الشيعة  .مابأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسه
ائت أرض كذا و كـذا، و لا        : أنّه قال في الرجل يعطي المال فيقول له       ) عليه السلام (  و نحو ما عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه        

ترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه و إن ربـح          فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و إن اش         ): عليه السلام ( تجاوزها و اشتر منها، قال    
  .فهو بينهما

  .٢، الحديث ١، كتاب المضاربة، الباب ١٥: ١٩ وسائل الشيعة 



..........................................٢٢٢........................................  
  :حتّى يتّضح الحال

 ـ  «: قـال  و  قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب،       إذا دفع  ٥٩مسألة  «: »الخلاف«قال شيخ الطائفة في      »  أو مـاءً   لاًأعطنـي بق
إنّما يكون إباحة له، يتصرف كلّ واحد منهمـا فيمـا أخـذه تـصرفاً      وكذلك سائر المحقّرات، و فأعطاه فإنّه لا يكون بيعاً،    

  .مباحاً، من غير أن يكون ملكه
د صاحب القطعة أن يسترجع قطعته، كـان لهمـا ذلـك؛ لأن             أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أرا        : فائدة ذلك و

  .»١«به قال الشافعي والملك لم يحصل لهما،
  .»٢«القبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها وإن لم يوجد الإيجاب ويكون بيعاً صحيحاً،: قال أبو حنيفةو

 أن لا يثبت، فأما الاستباحة بـذلك فهـو          لا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا، فيجب        و أن العقد حكم شرعي،   : دليلنا
  . انتهى. »٣«»مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها

على المعاطـاة عرفـاً؛ فـإن بيـع         » البيع«الظاهر أنّه أراد نفي البيع شرعاً؛ لبعد إرادة نفي البيع العرفي، ضرورة صدق              و
ماً عهداً على البيع بالصيغة، فلا أظن بمثـل الـشيخ إنكـار             كان مقد  و المعاطاة بأقسامها، كان متعارفاً شائعاً من زمن قديم،       

  .الصدق عرفاً
هو ما أُريدت به الإباحة، بعد ظهـور         و لو لا ذيل كلامه لكان من المحتمل قريباً إرادة قسم خاصّ نادر من التعاطي؛             و

  .نفي البيع في نفيه عرفاً
  منهما فيماو إنّما يكون إباحة له، يتصرف كلّ واحدٍ «: يشهد له قولهو

 ______________________  
  .١٦٣: ٩، انظر المجموع ٤: ٤المغني، ابن قدامة » ١«
  .١٦٣: ٩، المجموع ٤: ٤انظر المغني، ابن قدامة » ٢«
  .٤١: ٣الخلاف » ٣«

.........................................٢٢٣.........................................  
يتـصرف  «: لا سيما مـع تفريـع      و المباح له،  و لا بد فيها من المبيح    » الإفعال«من باب   » الإباحة«ن   آخره، لأ   إلى» .أخذه
  . آخره، عليها إلى» .كلّ منهما

» المبسوط« ذلك نصّه في       مضافاً إلى  - إرادته سلب البيع الصحيح الشرعي، كما يشهد به         لكن ذيل كلامه شاهد على    
  .»١«بأنّه ليس بعقد صحيح هو بيع

لا دلالـة فـي الـشرع علـى          و  مطلوبه؛ أي عدم كونه بيعاً، بأن العقد حكـم شـرعي،            ثم إن الظاهر من استدلاله على     
 لأسـتدلّ بـه، لا بفقـد         وإلاّ تخصيصه الإجماع بثبوت الإباحة عدم تحقّق الإجماع في الحكم الأول في عصره،            و وجوده،



 أو دليل لفظي من طريق أصحابنا على الـبطلان، لا معنـى للتمـسك               الدليل؛ ضرورة أنّه مع وجود دليل قطعي كالإجماع،       
بفقد الدليل للفساد، بل لو كان دليل على الفساد من طرق العامة لأشار إليه، كما هو دأبه، مع أن من سـيرته فـي كتـاب                          

  .مه عد التمسك بإجماع أصحابنا كلّما تحقّق، فعدم دعواه في خصوص هذا الكتاب دليل على» الخلاف«
 ـ  وعنون المسألة له، وأضف إليه أن دعوى الإجماع في نفي البيع الذي عقد البحث  تفرعـاً،  لاً ودعواه فيما ذكـره تطفّ

  . بطلانه عنده لم يقم دليل على و عدم الإجماع في عصره، شاهد أيضاً على
» الغنيـة «، مع ما في إجماعـات   عن دعوى من تأخّرلاًفض» ٢«»الغنية« دعوى إجماع  لا يصح الاتكال على   :  هذا  علىو

  .»٣«من الكلام
   غيرهم والعلّامة، بل و أن أعاظم الأصحاب كابن إدريس، مضافاً إلى

 ______________________  
  .٨٧: ٢المبسوط » ١«
  .٢١٤:  غنية النزوع٢«
  .٩٨: ٢، تهذيب الأُصول ٢٥٥: ١راجع أنوار الهداية » ٣«

..........................................٢٢٤........................................  
  .قدست أسرارهم حتّى قدماء أصحابنا لم يظهر منهم دعواه

الأشهر عندنا أنّه لا بـد مـن    :  معروفاً، حيث قال   لاًغيره، كان قو   و بل ظاهر العلّامة أن القول بكفاية التعاطي في الحقير        
  .»١«الصيغة

غير معتمد بعد ما عرفت، مع أنّـه        » ٢«من أنّه يفيد الإباحة لا الملك عندنا      : »القواعد« في   )قدس سره (فما عن الشهيد    
  .إشعار بدعوى الإجماع

 من تـأخّر عـنهم قدسـت أسـرارهم         و الشيخ و أن المسألة كانت من المسائل الاجتهادية منذ عصر المفيد        : فالإنصاف
قصور الأفعال عـن     و ،»٤«أصالة بقاء الملك   و ،»٣«د الدليل على الصحة   الأُصول، كفق  و لهذا تراهم يستدلّون عليها بالأدلّة    و

  .»٧« غير ذلك ، إلى»٦«القبول ما حصلا، فما حصل البيع وأن الإيجاب و،»٥«الدلالة على المقاصد
إن لـم تكـن كالعقـد فـي          و  أن المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيـع،         ادعى) قدس سره (مع أن المحقّق الثاني     

  .»٨«اللزوم
غيره، ليس في بطلان المعاطاة مطلقاً، بل فـي بطلانهـا إن تـأخّر               و )قدس سره (ثم إنّه قد يقال بأن نظر شيخ الطائفة         
  .الإيجاب عن القبول، كما يظهر من مثالهم

   يظهر ذلك من التأمل في كلماتهم؛ فإن الظاهر من: لكنّه غير وجيه
 ______________________  



  .٥السطر / ٤٦٢: ١ة الفقهاء تذكر» ١«
  .١٧٨: ١القواعد و الفوائد » ٢«
  .٥٦: ، جواهر الفقه٤١: ٣الخلاف » ٣«
  .٧السطر / ٤٦٢: ١تذكرة الفقهاء » ٤«
  .نفس المصدر» ٥«
  .٢٥٠: ٢، السرائر ٥٦:  جواهر الفقه٦«
  .٢١٤: غنية النزوع» ٧«
  .٥٨: ٤جامع المقاصد » ٨«

.........................................٢٢٥.........................................  
هـو   و القبـول،  و استدلاله بعدم حصول الإيجاب    و أن المقصود مطلق المعاطاة، بدليل ذكر قول أبي حنيفة،        » الخلاف«

  .ظاهر في عدم تحقّقه، لا عدم تحقّق شرطه
الأمـر   و كلمات العلّامة كالـصريح فـي ذلـك،        و »الغنية«أيضاً، بل كلام ابن زهرة في       » المبسوط«كما يظهر ذلك من     

  .سهل



.........................................٢٢٧.........................................  

  تنبيهات المعاطاة

  
..........................................٢٢٩........................................  


P ا6وّل ا�@!!E@ةا��Q��  �ر ��وط ا�!
� �� ا��

تلحـق بهـا     و غيرهمـا،  و كذا الشرائط المعتبرة في العوضين     و هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة،         
  الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات؟

  لا يلحق بها حكم من أحكامه؟ وء منها، أو لا يعتبر فيها شي
الأحكام؟ وكذا بين الشرائط ورة في المعاطاة،أو يفصّل بين الأقسام المتصو  

  :لا بد في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصورة فيهاو
  الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة

  .أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرفات، إما مطلقاً، أو التصرف في الجملة: فمنها
  .إنّه خلاف الواقع:  من المعاطاة كذلك، حتّى يقالإن ما في يد العقلاء: لا أقول

..........................................٢٣٠........................................  
  يلحقها ما يلحقه؟ ولو فرض إيقاعها كذلك، هل يعتبر فيها ما يعتبر في البيع بالصيغة،: بل أقول

ه هل تكون إباحة جميع التصرفات أي كلّ مـا يكـون للمالـك لـشخص، مـستلزمة       هو أنّ  و :لا بد مقدمةً من بيان أمر     
  لانتزاع ملكيته؟
لا يعتبره العقلاء فيما لا أثر له مطلقاً، فكمـا أن سـلب              و إن الملك في نظر العقلاء إنّما يعتبر بلحاظ الآثار،        : بأن يقال 

عدم اعتبارها له لأن اعتبارها بلحاظ الآثار، فما لا أثر لـه   وءٍ بالنسبة إلى شخص، يوجب سلب ملكيته مطلق الأثر عن شي  
  .، لا يكون ملكاً في اعتبارهم كذلك إثبات جميع آثار الملكية لشخص، يوجب اعتبارها لهلاًلا استقبالاً ومطلقاً لا حا

 لو صرح مع ذلـك      فإذا أباح المالك جميع التصرفات التي هي له لغيره، يكون ذلك عبارة أُخرى من التمليك، بحيث               
هـو عبـارة     و بعدم التمليك، يعد تناقضاً، فترجع تلك الإباحة المطلقة في مقابل الإباحة كذلك إلـى التمليـك بـالعوض،                 

  .أُخرى عن البيع، فيكون حالها حال بعض الأقسام الآتية
  فإن إباحته كـذلك لا ترجـع إلـى        لا تنتزع الملكية منها عرفاً؛       و أن هذه الإباحة لا ترجع إلى التمليك،      : لكن التحقيق 

ء لا تعقـل     لهذا تصح الإباحة المطلقة لأشخاص متعددين، مع أن ملكية تمام الـشي            و سلب أنحاء التصرفات عن المالك،    



الرجوع عن   و لأكثر من واحد، كما أن إباحته كذلك لا توجب سلب جميع الآثار عن نفسه، فيجوز له المنع عن تصرفاته                  
  .ه لا تسلب علاقة ملكيتهمع وإباحته،
ثبوتهـا للمبـاح لـه فـي         و مع العوض، فيلتزم بسلب الملكية عن المبيح،       و  أن يقال بالفرق بين الإباحة بلا عوض،       إلاّ

  الإباحة المطلقة المعوضة،
.........................................٢٣١.........................................  

  .»١«فيهاسيأتي الكلام و
ء مباحاً لا ملكاً، يقع الكلام في أنّـه هـل يعتبـر فـي      صيرورة الشي إلاّ غيرها، لا تفيد وثم لو قلنا بأن الإباحة المطلقة  

المعاطاة كذلك ما يعتبر في البيع بالصيغة من شرائط نفس البيع، فيما يمكن اعتباره في المعاطاة، كتقـدم الإيجـاب علـى      
  هما؟كالتوالي بين والقبول،

عدم صلاحية دليلها   » ٣«قد تقدم في محلّه    و »٢«لنفي اعتبارها بدليل السلطنة   ) قدس سره (قد تمسك الشيخ الأنصاري     
  .لنفي الشكوك الراجعة إلى الأسباب
   نعم، يمكن التمسك له بمفهوم

  .»٤«فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه
  رهاغي وبالاستثناء في موثّقة سماعةو

  »٥«بطيبة نفسه إلاّ لا ماله ولا يحلّ دم امرئٍ مسلم
  .المستثنى و إطلاق المفهوم بناءً على

طيب النفس، فإذا طابت نفـسه يحـلّ         و حلّ مال الغير هو الإذن     و فإن الظاهر حينئذٍ أن تمام الموضوع لجواز التصرف       
لا يـرد عليـه    وءٍ آخر غير ذلك، يدفع بإطلاقهما، على شيءٍ آخر فيه، فإذا شك في توقّف الحلّية     ماله، من غير دخالة شي    

  . دليل السلطنة، كما هو واضح لدى التأمل ما يرد على
    أن القائل بصدد بيان المنطوق نعم، يمكن التشكيك في إطلاقهما؛ بدعوى

 ______________________  
  .٢٥٨يأتي في الصفحة » ١«
  .١٠السطر / ٨٧: المكاسب» ٢«
  .١٢٣ ١٢٢في الصفحة تقدم » ٣«
، ٣، كتـاب الخمـس، أبـواب الأنفـال، البـاب            ٥٤٠: ٩، وسائل الـشيعة     ٣٥١/ ٥٥٩: ٢، الاحتجاج   ٤٩/ ٥٢١: كمال الدين » ٤«

  .٧الحديث 
  .١، الحديث ٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٢٠: ٥، وسائل الشيعة ١٩٥/ ٦٦: ٤الفقيه » ٥«



.........................................٢٣٢.........................................  
  . منه المستثنىو
كـذا الحكـم بعـدم      و جوازه بإذنه،  و بأن الحكم بعدم جواز التصرف في مال الغير بلا إذنه،         : يمكن تقريب إطلاقهما  و

 الأحكام العقلائية، ولـدي العقـلاء أيـضاً         حلّيته مع طيبتها، ليس من الأحكام التعبدية، بل من         و حلّيته بغير طيبة نفس منه،    
عليه فلا ينقدح في ذهن العرف مـن         و ء آخر فيه،   الحلّ معه ثابت، من غير دخالة شي       و عدم الحلّ بلا طيب نفس المالك،     

  .ء آخر فيه ما لديهم، فيستكشف منه أن طيب النفس تمام الموضوع للحلّ، من غير دخالة شي إلاّ الروايات
كذا ما يشك في اعتباره في       و  في اعتبار الشرائط المعتبرة في البيع فيها، كتقدم الإيجاب على القبول،           به يدفع الشك  و

  .الموزون والتساوي في المكيل وكاعتبار التقابض في الصرف، والمتعاملين أو العوضين، كعدم الجهالة بهما أو بأحدهما،
النهي عـن    و غير شامل لها موضوعاً،   » ١«دليل النهي عن بيع الغرر    لا دليل على اعتبارها في المعاطاة المذكورة؛ لأن         و

  .مطلق الغرر غير ثابت
  .لا يشمل نحو الإباحة المقابلة للإباحة ومع أنّه منصرف إلى المعاوضة بين الأموال،

 البيع، فـلا   غير لو سلّم التعدي إلى والمورد خارج عنها موضوعاً، و، مخصوصة ببيع الصرف،   »٢«أدلّة اعتبار التقابض  و
  .وجه للتعدي إلى مثل المقام

 ______________________  
، ٤٠، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، البـاب         ٤٤٨: ١٧، وسائل الشيعة    ١٦٨/ ٤٥: ٢) عليه السلام ( عيون أخبار الرضا  » ١«

  .٣٣٨: ٥، السنن الكبرى، البيهقي ٣الحديث 
، كتاب  ١٦٧: ١٨، وسائل الشيعة    ٣٢٠/ ٩٤: ٣، الاستبصار   ٤٢٩ و   ٤٢٨/ ٩٩: ٧كام  ، تهذيب الأح  ٣٣ و   ٣٢/ ٢٥٢: ٥الكافي  » ٢«

  .٢ و ١، الحديث ٢التجارة، أبواب الصرف، الباب 

..........................................٢٣٣........................................  
   دليل حرمة الربا مخصوص بالتقابل بين العينين، كقولهو
  »١« بمثللاًذهب بالذهب مثال
  . عن المقاملاًلا إطلاق فيها حتّى يشمل غير البيع، فض» ٣«الآيات الكريمة المربوطة بالربا و،»٢«نحوهو
  .أما الأحكام المتعلّقة بالبيع نحو الخيارات، فعدم شمولها للمقام واضحو

  .هذا كلّه في المعاطاة التي يراد بها الإباحة مطلقة أو غيرها
   م في المعاطاة التي أُريد بها التمليكالكلا

  :حصول الإباحة وأما ما يراد بها التمليك، فمع عدم حصول الملك بها،و



فحكمهـا كالـصورة الـسابقة؛      » ٤« كمـا قيـل    -بأن الإباحة الحاصلة إباحة مالكية متحقّقة في ضمن التمليك        : فإن قلنا 
  .عاً عن البيعلانصراف الأدلّة عن مثلها، لو لم نقل بخروجها موضو

 أن   بعد إلغاء ما قصده المتبايعان حكم تعبداً بالإباحـة، فـلا دليـل علـى          -إن قلنا بعدم الإباحة المالكية، بل الشارع      و
  الأخذ بالقدر المتيقّن منها، والمعاطاة مع فقد الشرائط موضوعة للحكم بها، فلا بد من الرجوع إلى السيرة،

 ______________________  
  ١، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٦٥: ١٨، وسائل الشيعة ٨٢٨/ ١٨٣: ٣الفقيه » ١«
  .٢، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١٦٥: ١٨، وسائل الشيعة ٤٢١/ ٩٨: ٧تهذيب الأحكام »٢«
  .١٣٠): ٣( ، آل عمران٢٧٨ ٢٧٥): ٢( البقرة» ٣«
  .٢٠السطر / ٦٧: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢٢السطر / ٨٢: انظر المكاسب، و ١٤٨: ٣مسالك الأفهام » ٤«

..........................................٢٣٤........................................  
  .»١«سيأتي الكلام فيهاو
صرافه عن مثل هذه المعاطـاة التـي لا تـؤثّر           ءٍ في البيع، أو تعلّق حكم بعنوانه، فالظاهر ان         أما ما دلّ على اعتبار شي     و

  .على طبق قصد المتبايعين
  .الأمر سهل في هذه الفروض المخالفة للواقع و أن ظاهر أدلّة الخيارات غير مثلها، مضافاً إلى

يـع  هـي أن المعاطـاة ب   وكذا تكون مقتضى الأدلّـة المتقدمـة،   وسيرتهم، وأما الصورة التي هي موافقة لعمل العقلاء    و
بلزومها، أم جوازها، فالظاهر اعتبار الشرائط التي دلّ دليل لفظي على اعتبارها فـي البيـع                : عرفاً، سواء قلنا   و صحيح شرعاً 

  .فيها، مع تمامية مقدمات الإطلاق
 ـ             و ي أما ما ثبتت شرطيتها بالإجماع أو الشهرة، فلا يصح إثباتها للمعاطاة؛ ضرورة أن المجمعـين كلمـاتهم مختلفـة ف

فالظـاهر ثبوتهـا    : أمـا الخيـارات    و !معه كيف يمكن إثباتها بهما فيهـا؟       و »٢«عنها» البيع«المعاطاة، فكثير منهم نفوا عنوان      
  .ما كان ثبوته بالدليل اللّبي إلاّ عقلائية بعضها، وبأدلّتها لها على القول بلزومها؛ لإطلاق أدلّتها،

لا سيما مع صيرورتها لازمة بتلف أحـد         و لا تلزم منه اللغوية،    و ها للإطلاق،  عدم اللزوم فلا يبعد أيضاً ثبوت       بناءً على و
  .العوضين

  .بقاء بعض وتحصيل الحاصل، بعد إمكان سقوط بعض، وكما أن جعل الخيارات المتعددة غير مستلزم اللغوية
  ،»٣«غيرها والخطابات القانونية و مسلكنا من الفرق بين الأحكام بل على

____________ __________  
  .يأتي في الصفحة الآتية» ١«
  .٢٥٠: ٢، السرائر ٢١٤: ، غنية النزوع٥٦: ، جواهر الفقه٤١: ٣الخلاف » ٢«



  .٣٠٨ ٣٠٧: ١، تهذيب الأُصول ٢٧ ٢٥: ٢مناهج الوصول » ٣«

........................................٢٣٥..........................................  
  .أما قضية اجتماع المثلين فهي كما ترى ول اللغوية في أمثال المقام،يدفع إشكا

أرسـلوا إرسـال    والـصيغة فقـط   إلاّ  من ثبوت جميع شرائط العقد في المعاطاة بناءً علـى لزومهـا،      -ثم إن ما ذكروا   
روط التي اعتبرها الفقهاء فـي      غير وجيه؛ ضرورة أن ما لدى العقلاء من المعاطاة، لا يعتبر فيها كثير من الش              » ١«المسلّمات

  .القبول، مع أن بناء العرف في المعاطاة على خلافه والبيع بالصيغة، كالتوالي بين الإيجاب
كونها كسائر البيوع؛ لمـا      و لزومها و لو على القول بصحتها    و كما أن الشروط التي ثبتت بالإجماع لا يمكن إثباتها لها،         

  .»٢«أشرنا إليه آنفاً
___________ ___________  

  .٣السطر / ٨٣: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١٣السطر / ٨٧: المكاسب» ١«
  .تقدم في الصفحة السابقة» ٢«

.........................................٢٣٧.........................................  


P ا�;�:� ت�ّ%, ا�����Qة ��D�Sء �Qف وا$�!E@ا�  

أخـذه كالتعـاطي     و حقّق المعاطاة بتعاطي الطرفين، كذلك تتحقّق بإعطاء طرف واحد؛ بحيـث يكـون أعطـاه              كما تت 
  .موجبين لتحقّقها

 قد يقال بعدم تعقّل توقّف المعاطاة المقصود بها المبادلة على العطاء من الطرفين، بل لا بد في تحقّقها من الإعطـاء        و
عين المنشأ بإعطائها التمليك منشئاً بـه القبـول لمـا ملّكـه المعطـي، تـتم بـه          الأخذ لطرف واحد؛ لأن الآخذ إن أخذ ال       و

لو بقصد المعاوضة؛    و إن لم يكن منشئاً لقبول ما ملّكه الأول، لم يجد إعطاؤه           و يكون إعطاء الثمن بعدها وفاءً،     و المعاملة،
كان كلّ منهما ناقصاً بلا قبول، فالعطاءان من         و لأن الإعطاءين المستقلّين كالإيجابين كذلك في عدم انعقاد المعاملة بهما،         

  .»١«الجانبين تمليكان مستقلّان، لا تمليك واحد معاوضي
قـد تتحقّـق     و القبـول،  و هي قد تتحقّق بالإيجـاب     و إن ماهية البيع مبادلة مال بمال،     :  إمكان أن يقال    مضافاً إلى : فيهو

   المعاوضة بين وبإنشاء المبادلة
_________________ _____  

  .٢٣السطر / ٨٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

..........................................٢٣٨........................................  
تقـع  » بادلت بينهمـا  «: المالين، من غير احتياج إلى القبول بعنوانه، فلو أنشأ وكيل المتعاملين التبادل بين المالين فقال              

  .القبول وهو الإيجاب وهي ماهية البيع المتحقّقة بسبب آخر أيضاً، والمبادلة،



القبول بعنوانهما مقومين لماهية البيع، بل هما من أسباب تحقّقها، كمـا أن إنـشاء المبادلـة             و ليس الإيجاب : بالجملةو
  .بما ذكر من أسبابه

 فالظـاهر تحقّـق البيـع     » بادلت أيضاً عيني بعينـك    «: قال الآخر و »بادلت عيني بعينك  «: بل لو قال أحد طرفي المعاملة     
  .صحته؛ لأن ماهية المبادلة تحقّقت عرفاً بإيقاعهماو

  فالتبادل بـين الأعيـان لـم يكـن نوعـاً بـالبيع          وإلاّ الشراء بالنحو المتعارف إنّما حدثا بعد تعارف الأثمان،        و بل البيع 
  .المبادلة والشراء، بل بالمعاوضةو

ناشٍ من تعارف الأثمان في هذه الأعصار، مع أن المبادلـة بـين   » ١«»القبول وأن ماهية البيع متقومة بالإيجاب   «: همتوو
» البيـع « و عنواناً،» المبادلة«ليست   و بيعاً، إلاّ   ليست تلك المبادلة   و البلاد الصغار جداً،   و لا سيما في القرى    و الأعيان شائعة، 

  .أيضاً» تمليك العين بالعوض«: ، بل يصدق عليه»٢«لة مال بمال كما مرعنواناً آخر، فالبيع مباد
 ما ينبغـي؛ لأن      ليس على » ٣«»ءٍ في مقابل إعطاء آخر، ليس معاملة؛ لكونهما تمليكين مستقلّين          بأن إعطاء شي  «فالقول  

  لو أُريد و مستقلا بلا ربط بينهما،إنشاء تمليك بإزاء تمليك إذا تحقّق من المتعاملين يكون كلّ منهما مربوطاً بالآخر، لا
 ______________________  

الـسطر  / ٣٨: ١كما هو ظاهر كلام المحقّق الإيرواني، المذكور آنفاً و غيره من الأعلام كالمحقّق الأصفهاني في حاشـيته                  » ١«
٢٢.  

  .٢٦تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٧السطر / ٨٣: ١ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣«

..........................................٢٣٩........................................  
  .من الربط الربط المطاوعي، فلا دليل على اعتباره

  .فاسد» ١«»ليست ببيع والمبادلة معاملةً مستقلّةً، وكون المعاوضة«: كما أن توهم
  .هو لا يضر ولمقابل للشراء،ا» البيع«إنّه لا يصدق عليها : نعم، يمكن أن يقال

يمكن أن يقصد بـه تحقّـق الإيقـاع     وأن الأخذ يمكن أن يقصد به القبول تارةً، فتتم المعاملة به،:  ما ذكر  فمضافاً إلى 
، فكما يصح الإعطاء قاصداً به الإيجاب، يصح الإعطاء بعد الإعطاء قاصـداً بـه قبـول                 لاًالعملي الخارجي، فلا يكون قبو    

  . العمليالإيجاب
 »بعتـك داري بـألف    «: إن الإيجاب اللفظي في البيع بالصيغة إذا وقع عقيب إيجاب، فقـال البـائع             : بل يمكن أن يقال   

قبـول  « و باعتبـار، » الإيجاب«:  بالحمل الشائع، فيصدق عليه    لاًيكون الإيجاب الثاني قبو   » بعتك الألف بدارك  «: قال الآخر و
  .ال في المعاطاة المقصود بالإعطاء الثاني قبول ما أوجبه الأول بإعطائه، فتدبركذا الح وباعتبار،» الإيجاب الأول



أخـذه بعنـوان     و فلا إشكال في وقوع المعاطاة بإعطاء الطرفين، كما لا إشكال فـي وقوعهـا بإعطـاء طـرف واحـد                   
  .»القبول«

  أجوبتها وإيرادات على الإعطاء من طرف واحد
لا يعقل أن يكـون   ويكون بعد تمامية الإيجاب، مع أن الأخذ متمم الإعطاء الإيجابي،أن   و بأن القبول لا بد   : الإشكالو
  .لاًقبو

 ______________________  
  .٢٣السطر / ٧٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

.........................................٢٤٠.........................................  
لا يلـزم أن     و أما على مسلك القوم؛ فلأن لزوم تأخّر القبول لأجل كونـه مطاوعـة             و  مسلكنا فواضح،   أما على : عمدفو

الانكسار، فالعطاء فعل واحد، إذا نـسب إلـى الفاعـل            و يكون ذلك بالتأخّر الزماني، بل يكفي التأخّر الرتبي، نظير الكسر         
  .مطاوعاًلاً وقبوو إذا نسب إلى القابل يكون أخذاً ويكون إعطاءً،

  .القرض عند العقلاء وجريان المعاطاة في النسيئة:  عدم لزوم التأخّر الزماني الدليل علىو
بأن القصد لا يمكن أن يكون مشخّصاً للفعل، بعد ما كان نفس ذات الفعـل مبهمـاً، غيـر معنـون بعنـوان                    : الإشكالو

هـذا إشـكال سـارٍ فيمـا ذكـروا فـي             و عنوانه إليه، للزوم الدور،   غيره؛ لعدم إمكان تعلّق القصد بما يحتاج في          و »البيع«
  .العناوين القصدية

لما كان الإعطاء محقّقاً له إذا نشأ من القصد الكـذائي، تعلّـق قـصد           و ،لاًبأن القصد إنّما تعلّق بإيقاع البيع مث      : مدفوع
بقصد ثانوي مقدمي ينتزع منه البيع       و  مع الواسطة  لو و هذا الإعطاء الناشئ من قصد إيقاع المعاملة       و »الإعطاء«آخر بعنوان   

  .المعاطاتي، من غير أن يتوقّف العنوان على قصده، فتدبر جيداً
أخذه؛ لأن المناط في تحقّق عنوان العقد بالفعل، هو كون الفعل مصداقاً             و قد يقال بعدم تحقّقها بإعطاء طرف واحد      و

  . يكون كذلك، فلا أثر لهأما مجرد القصد من غير أن ولذلك العنوان،
نحوها، لا يمكن إيجادها بالفعل؛ لعدم وجـود         و الضمان، و النكاح، و الهبة المعوضة،  و أن مثل الصلح،  : من هنا يظهر  و

  .فعل يكون مصداقاً لها
أن الإعطاء كذلك ليس مصداقاً لخصوص تبديل أحد طرفي الإضـافة           : فعمدة الإشكال في المعاطاة من طرف واحد      

   أما التعاطي من الطرفين، فنفس هذا التبديل المكاني بطبعه وإن قصد به التعويض، و»بيعاً«: لذي يسمىبمثله ا
.........................................٢٤١.........................................  

قصدا به التبديل البيعي، فتحقّـق بـه        المفروض أنّهما    و الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتبارية بإضافة أُخرى،       
  .انتهى ملخّصاً. »١«»البيع«عنوان 



إن كان حقّا، لكن الـصدق إنّمـا هـو بعـد قـصد               و فإن اعتبار صدق عنوان المعاملة على الفعل      : أنت خبير بما فيه   و
 الهبـة أو غيرهمـا،   مع القصد ينسلك الفعل تحت أحد العناوين، فلو فرض التعاطي بقصد تحقّق الـصلح أو           و المتعاملين،

  .النكاح، بالمعاطاة والهبة و عدم إمكان تحقّق الصلح لا وجه لدعوى ويصير الفعل مندرجاً تحت ما قصد،
  .الطلاق بالمعاطاة، صحيحاً بحسب القواعد؛ لعدم الفرق بين العناوين فيها وبل لولا التعبد الشرعي لكان النكاح

القبول، فلا فرق بين الإعطاء من طرفين أو طـرف   وحد، بعنوان الإيجابالأخذ من طرف وا وكذا الحال في الإعطاء و
مع القصد يتحقّق ما قـصد بكـلّ         و لا غيره من سائر المعاملات،     و واحد؛ في أنّه مع عدم القصد لا يكون واحد منهما بيعاً          

  .منهما
رحمه (لكنّه  .  الإضافة الاعتبارية  إن التبديل المكاني بطبعه الأصلي تبديل لأحد طرفي       : ءٍ في المقام قوله    أعجب شي و
  .»٢«رجع عما ذكره في الهامش) اللَّه

   نحوه وعدم تحقّق المعاطاة بالتقاول

أخذ، أو كان كـلّ مـن العوضـين بيـد      وإعطاء في الخارج مطلقاً، كما إذا تقاولا من غير إعطاء و لو لم يتحقّق أخذ   و
    منلاًالطرف المقابل، أي يكون التعاطي حاص

______ ________________  
  .١٠السطر / ٦٩: ، و٢١السطر / ٦٨: ١منية الطالب » ١«
  .٦٩: نفس المصدر» ٢«

..........................................٢٤٢........................................  
زاء الآخر، فالظـاهر عـدم      المثمن بإ  و قبل باختيارهما أو غيره، فأرادا إيقاع المعاملة بصرف قصد كون كلّ من الثمن            

  .تحقّقها بذلك
غير وجيهة، لأن المعاملة لدى العـرف تتوقّـف   » ١«»إمساكه كافٍ في تحقّقها وأن إبقاء كلّ عين في يد الغير      «: دعوىو
  . إيقاع فعلي بنحو من الأنحاء على

  كأخذ الماء مع غيبـة الـسقاء،       -خذأ و لتحقّق المعاطاة بلا إعطاء   ) قدس سره (أما الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم       و
وضع الأُجرة فـي   ومن هذا القبيل دخول الحمام وكذا غيره من المحقّرات كالخضر، ووضع الفلس في المكان المعد له،     و

فالظاهر حصول المعاطاة بها لو فرض أنّها من المعاملات العقلائية؛ فـإن الإعطـاء لا يلـزم أن يكـون                    » ٢«كوزه مع غيبته  
  .تسليم عرفاً و في يده، بل لو أعد محلّاً لإلقاء الثمن يعد إلقاؤه فيه نحو إعطاءبالإقباض

نحوها، بل الظاهر أنّه من قبيـل الإباحـة    و لكن الشأن في أن مثل دخول الحمام معاملة، من إجارة، أو جعالة، أو هبة،             
و لبعضه، أو اتّهاب لمقدار من الماء، أو لمنـافع      لهذا لا ينقدح في ذهن أحد أن دخوله في الحمام إجارة له، أ             و بالعوض،
  .لعلّ ماء السقاء أيضاً كذلك والحمام،



الأخـذ فيـه     و تحقّق الإعطـاء   و العدد من قبيل البيع المعاطاتي،     و نعم، لا يبعد أن يكون نحو الخضر المعلومة المقدار        
كما مر.  

 ______________________  
  .٣٤السطر / ٣٨: ١اني حاشية المكاسب، المحقّق الأصفه» ١«
  .١٢السطر / ٨٨: المكاسب» ٢«

.........................................٢٤٣.........................................  


V ا�!�8� �� ا��I@�ي �� ا�����Qة

P ا�;��= �� ت�!E@ا�  

يـراد بـه مقابـل       و قد يطلـق   و ه مقابل الشراء،  يراد ب  و قد يطلق » البيع«هو أن    و ،»١«الأولى تقديم كلام قد أشرنا إليه     و
  .نحوهما والإجارة والصلح
 هو مسبب أو معتبر من الأسباب الخاصّـة، كالإيجـاب          و »٢«»مبادلة مال بمال  « بـ   الثاني هو البيع المسببي المعبر عنه     و

كذا لا يعقل تقييـد      و  بموضوع اعتباره،  القبول، لكنّه غير متقوم بهما، بل لا يعقل تقوم المسبب بسببه، أو الأمر الاعتباري             و
  .هو محال حتّى في الاعتباريات و نفسه، ء على المسبب أو الأمر الاعتباري بسببه، أو بموضوع اعتباره؛ للزوم تقدم الشي

  .فإذن ما هو ماهية البيع المسببي عبارة عن مبادلة مال بمال، من غير تقييد بسبب خاصّ
 القبـول، أو أنّـه متوقّـف علـى الإيجـاب           و مـن الإيجـاب    إلاّ    هذا الأمر الاعتباري لا يعتبر      أن  نعم، يمكن أن يدعى   

   مطاوعته، فإذا فقدا ينتفي موضوعو
 ______________________  

  .١٠تقدم في الصفحة » ١«
  .٨٧: المصباح المنير» ٢«

..........................................٢٤٤........................................  
  .به ينتفي المسبب أو الأمر الاعتباري والاعتبار أو السبب،

  .لاًالآخر قبو وضرورة تحقّق المبادلة عرفاً بمعاوضة العينين، من غير اعتبار كون أحد الإعطاءين إيجاباً،: لكنّه ضعيف
يقـول   و»ملّكتك هذه العين بـدرهم     «:القبول، تحصل بإيجابين؛ بأن يقول أحدهما      و بل المبادلة كما تحصل بالإيجاب    

  .»ملّكتك الدرهم بعينك«: الآخر
بعـت هـذه العـين    «: أو قال» بادلت بين ماليهما«: بل الظاهر تحقّقها بإيجاب واحدٍ بلا قبولٍ، فلو قال وكيل المتبايعين   

هو غيـر محتـاج    وا أوقع الموجب،فيكفي مثله في تحقّق المبادلة؛ فإن القبول إنّما يحتاج إليه لإظهار الرضا بم» بثمن كذا 
الموضـوع للمبادلـة     و إليه في المثال؛ لأن إيقاع المبادلة بين المالين، أو التمليك بالعوض مع إذن الطرفين، تمام الـسبب                

  .أن المبادلة بين المالين تمام حقيقة البيع، من غير تقييد بسبب خاصّ» ١«قد عرفت والعقلائية،



، إنّما هو من شيوع إيقاع المعـاملات        »٢«توهم تقومه بهما   و المطاوعة في البيع،   و عتبار القبول الظاهر أن منشأ توهم ا    و
  .القبول، فصار ذلك سبباً لزعم انحصار السبب فيهما، أو تقوم الماهية بهما وبالإيجاب

  يشك في أن البيع المسببي ليس      المسببي أيضاً، مع أن المتأمل لا      و لعلّ توهم التقوم نشأ من الخلط بين البيع السببي        و
  .المبادلة المذكورة من أي سبب حصلإلاّ 

إن حقيقة العقد بيعـاً كـان أو غيـره تتقـوم بتـسبيبٍ مـن أحـد        : مما ذكر يظهر النظر في كلام بعض المحقّقين قال  و
  إن تعقّبهما» الهبة«بان بعنوان مطاوعته من الآخر، لا من تسبيبين، فالتسبيب من كلّ منهما إلى الملكية إيجا والطرفين،

 ______________________  
  .٢٣٨ ٢٣٧تقدم في الصفحة » ١«
  .٢٣٨تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................٢٤٥........................................  
  . انتهى. »١«لا بيعاً و لم يكونا هبة وإلاّقبول،

  .كذا البيع المسببي كما عرفت ود لا يتقوم بما ذكر،أن العق: فيهو
  . خلافه نعم، غالب العقود في الخارج كذلك، من غير دليلٍ على انحصار السبب بهما، بل الارتكاز على

 ءٍ، ءٍ بـشي   القابل معلومين غالباً، فالموجب من أوقع تمليك شي        و ففي العقد بالصيغة يكون الموجب    : إذا عرفت ذلك  
  .مطاوعة، سواء كان الإيجاب من صاحب السلعة، أو صاحب الثمنالقابل و

  ماليتـه بأخـذ البـدل،    أمسك على  و أن امتياز البائع من المشتري أمر واقعي، فالبائع من بذل خصوصيات ماله           : توهمو
  .»٢«غيره والمشتري من رغب في خصوصيات الأعيان التي يتلقّاها من المأكولو

قبـل   وطرد، كما لا يخفى؛ فإن صاحب الثمن لو أنشأ تمليك ثمنـه بعـوض مـن العـروض،    ال وبعدم العكس : مدفوع
 بهما يتحقّق البيع العقلائـي، كمـا أن تمليـك دراهـم بـدينار              و  عرفاً، لاًالآخر قاب  و صاحب العروض، يكون الأول موجباً،    

  .بالعكس، بيع عرفي بلا ريب وقبولهو
ي مقام الثبوت، كما هو مورد البحث في المقام، فلو علم أن إعطاء الثمن يكـون        فتارةً يقع الكلام ف   : أما في المعاطاة  و

القابـل صـاحب     و إعطاء المثمن أو أخذ الثمن بقصد القبول، يكون الموجب صـاحب الـثمن،             و بقصد إيجاب المعاملة،  
  .أُخرى في غيره والسلعة،

   ، إنّما يصح»٣«ريفي امتياز البائع من المشت) قدس سره(فما ذكره الشيخ الأنصاري 
 ______________________  

  .٣٥السطر / ٣٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٨٤ ٨٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«



  .١٦السطر / ٨٨: المكاسب» ٣«

..........................................٢٤٦........................................  
تـشخيص المـدعى مـن المنكـر؛       و لا يبعد البناء على ذلك في مقام الترافع        و هو مقام الترافع،   و في غير مقام الثبوت،   

كـذا الحـال فـي     والثمن عوضه طريق إلى الواقع، فيحكم بالامتياز كذلك،   و  أن سيرة العقلاء بجعل المثمن مبيعاً،       بدعوى
  .»١«الصورة الثانية في كلام الشيخ

 القبول، فلا ينبغي الإشكال في كونه بيعاً عقلائياً        و تبادلا بلا قصد إلى الإيجاب     و  كان لكلٍّ منهما متاع أو نقد،      أما إذا و
  .مبادلة بين المالينو

قـد   والمشتري في جميع البيوع، وبلزوم وجود البائع: أما تشخيص البائع من المشتري في مثله، فإنّما يلاحظ إن قلنا    و
 عليهما،» البائع«بصدق  : إمكان تحقّق المبادلة بإيجابين، بل بإيجابٍ واحدٍ، فحينئذٍ يمكن أن يقال          و عدم لزومه، » ٢«عرفت

  .لا محذور فيه و واحد منهما، على» المشتري«عدم صدق و
 بصدقهما عليهما باعتبارين؛ إذ المـشتري لا يلـزم أن يكـون منـشئاً للقبـول بعنوانـه                 : إن أبيت عنه فيمكن أن يقال     و

  .الأولي، بل القبول بالحمل الشائع هو الميزان في صحة المعاملةبالحمل و
 قبول باعتبار أخذ سلعة الغير بـإزاء سـلعته،         و إن تعاطي كلّ منهما إيجاب باعتبار عطاء سلعته بعوض،        : فحينئذٍ نقول 

ء  قبول، لا يعتبـر شـي     ال و القابل بالإيجاب  و لا يلزم منه أن تكون جميع المعاملات كذلك؛ لأن ما تشخّص فيه الموجب            و
  .بالعكسلاً وآخر فيه، يعد باعتباره الموجب قاب

 المشتري عن مثل المـورد، الـذي يكـون كـلّ منهمـا بائعـاً              و ثم إن دعوى انصراف الأدلّة المثبتة للحكم على البائع        
   غير وجيهة؛ إذ أي انصراف في» ٣«مشترياًو

 ______________________  
  .١٧ر السط/ ٨٨: المكاسب» ١«
  .٢٣٨تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٣ ٢٢السطر / ٨٨: المكاسب» ٣«

.........................................٢٤٧........................................  
  )عليه السلام(مثل قوله 

  »١«البيعان بالخيار ما لم يفترقا
، لا مـا أثبتـه      »٣«للمشتري كـذلك   و ،»٢«الحكم للبائع بحياله  انصراف ما أثبت    ) قدس سره (أن مراد الشيخ    : توهم و !؟

  )عليه السلام(لها، كما في قوله 
  البيعان بالخيار



  .فاسد جداً؛ إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى
  .إن كان عدمه أوجه وعدمه مطلقاً، و أدلّة الأحكام، لا دعوى الانصراف الأولى إيكال الأمر إلىو

_____________ _________  
، كتاب التجارة، أبواب الخيار، ٦: ١٨، وسائل الشيعة ٨٥/ ٢٠: ٧، تهذيب الأحكام ١٢٨/ ١٢٧: ، الخصال٦/ ١٧٠: ٥الكافي » ١«
  .٣، الحديث ١الباب 
 ـ           : في حديث قال  ) عليه السلام ( نحو ما عن أبي عبد اللَّه     » ٢« ل و إن كان بينهما شرط أياماً معدودة فهلك في يد المـشتري قب

  .أن يمضي الشرط فهو من مال البائع
  .٢، الحديث ٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢٠: ١٨ وسائل الشيعة 

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، و في غير الحيوان          : سمعته يقول : قال) عليه السلام ( نحو ما عن أبي الحسن الرضا     » ٣«
  .الحديث. أن يفترقا

  .٥، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦: ١٨ وسائل الشيعة 

..........................................٢٤٩.......................................  
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   الثاني والقسم الأول
 بحسب قصد المتعاملين، تعـرض لبعـضها الـشيخ الأعظـم         جوهٍ شتّى  و  إن أصل المعاطاة بالمعنى الأعم يتصور على      

  .يظهر حكم البقية منها ظاهراً و،»١«)قدس سره(
  .»٢«متملّكاً بإزائهلاً ويكون هو في قبضه قاب وأن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال صاحبه،: أحدها

  »قسم القصر عليه في معاطاة المالين، حتّى يتوهمليس مراد الشيخ من ذكر هذا ال و»٣«هذا لا إشكال فيه كما مرو
  .»٥«ما مر منه و التدافع بين كلامه هنا،

   أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله لغيره بإزاء تمليكه له، فتكون: ثانيها
 ______________________  

  .١٤السطر / ٩٠، و ٢٧السطر / ٨٨: المكاسب» ١«
  .٢٧السطر / ٨٨: نفس المصدر» ٢«
  .٢٣٧قدم في الصفحة ت» ٣«
  .١٩السطر / ٧٠: ١منية الطالب » ٤«
  .٥السطر / ٨٨: المكاسب» ٥«



...........................................٢٥٠.......................................  
  .المقابلة بين التمليكين لا الملكين

  .»١«رفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقّق المعاطاةالظاهر من الشيخ أن هذه المعاملة متقومة بالعطاء من الطو
  :أوردوا عليه بوجوهو

   إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك
 أحـدهما مالـه بعنـوان التمليـك مقابـل            ما إذا أعطـى   : الثاني و ما ذكره، :  وجهين، أحدهما   أن هذا يتصور على   : منها
الأخـذ   و قد تحقّقت المعاطاة بالإعطاء    و  عهدة الثاني تمليكه،    القبول، فيكون الأول مالكاً على    أخذ الآخر بعنوان     و تمليكه،

  .»٢«من غير احتياج إلى الإعطاء
بأن التعاوض بين الشيئين ربما يكون بلحاظ ذاتهمـا، لا بلحـاظ إضـافة أُخـرى                : قد رد الإيراد بعض أهل التحقيق     و

 جعـل     للإضافة كالملكية؛ فإنّها مضافة بذاتها، فمرجع التمليك بـإزاء التمليـك إلـى             زائدة على الذات؛ لقبولهما بذاتهما    
عـدم انفكـاك أحـد      و المعوضية حـصولهما معـاً،     و مقتضى التضايف بين العوضية    و إضافة الملكية بإزاء إضافة الملكية،    

  . انتهى. »٣«المتضايفين عن الآخر
 هما من فعل المتعـاملين     و ذي يكون المفروض فيه مقابلة تمليك بتمليك،      أنت خبير بما فيه من الخلط بين المقام ال        و

  هي غير ما نحن بصدده، فلا بد في المقام من ملاحظة التضايف بين عوضية وبين مقابلة إضافة بإضافة،و
 ______________________  

  .٣٣ ٣٢السطر / ٨٨: المكاسب» ١«
  .٣سطر ال/ ٧٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٣٣السطر / ٣٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٣«

...........................................٢٥١.......................................  
  .معوضية تمليك آخر، لا التضايف بين الملكيتين أو الإضافتين وتمليك،

تمليك على عهـدة الطـرف، مـن غيـر أن يكـون الإيجـاد                و ،لا شبهة في حصول المتضايفين عند تمليك خارجي       و
  . في حصول التضايف أو ماهية المعاملةلاًالخارجي دخي

  .، إن كان مراده انحصار هذا القسم بما ذكر)قدس سره(أن الإشكال وارد على الشيخ : الإنصافو
  بالإعطاء حال تعلّقه بمتعلّقـه ملحـوظ آلـي،         خفاءً؛ فإن التمليك   و أن في أصل المقابلة بين التمليكين غموضاً      : منهاو

لا يعقل اجتماع اللحاظين المتباينين في ملحوظ واحد، فلا بد مـن             و  لحاظ استقلالي،   في جعل نفسه معوضاً يحتاج إلى     و
أن تكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أُخرى، كالصلح على التمليك بإزاء التمليك، فيستحق كلّ منهمـا التمليـك مـن                     

  . انتهى. »١«لآخر بإزاء تمليك نفسها



نحـوه؛ فـإن العمـل     و أنّه على فرض ورود الإشكال، لا يندفع بإيقاع هذه المعاملة في ضمن صـلح    مضافاً إلى : فيهو
  هـو مقابلـة تمليـك بتمليـك؛ أي إيقـاع هـذه المعاملـة                و أن يكون على طبق ما وقعت المصالحة عليه،        و بالصلح لا بد
؛ لعـدم إمكـان   لاًروض أن إيقاعها غير معقول؛ للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين، فيقع الـصلح بـاط           المف و المعاطاتية،

  .تحقّق متعلّقه
  .خروج عن محطّ البحث وأن مقتضى المصالحة التمليك الاستقلالي فاسد،: توهمو
لا يلـزم   و،لاًمن لحاظ التمليـك اسـتقلا   أن لزوم الجمع بين اللحاظين ممنوع، بل لا بد في هذه المعاملة             مضافاً إلى و

   لازم التقابل بين التمليكين ولحاظ متعلّقه،
 ______________________  

  .٢٥السطر / ٣٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

..........................................٢٥٢........................................  
  .إيقاعه بالمعاطاة والتزام الإشكال فيه و، فتأمل أنّه يمكن الفرق بين إيقاع التمليك باللفظحصول الملكية

أما الأفعـال    و مع لحاظها آلة لا يعقل لحاظها مستقلا،       و أن الألفاظ آلات لمعانيها الإنشائية أو الإخبارية،      : وجه الفرق و
  لهـذا نـرى    و لإعطاء الخارجي المقصود بـه التمليـك مـستقلا،        ءٍ، فيمكن لحاظ ا    فليست بذاتها أو بالمواضعة آلات لشي     

أو » إعطـائي كـذا  «: بالوجدان إمكان الإخبار عن الإعطاء الخارجي المقصود به التمليـك، فيقـول عنـد إعطائـه تمليكـاً        
  .من غير لزوم اجتماع اللحاظين، اللازم في الإيقاع باللفظ» تمليكي كذا«

آلة لحصول   إلاّ   ليس هذا الفعل   و ، بل المال هو الحاصل من المصدر،      لاً المصدري ما  أنّه ليس التمليك بالمعنى   : منهاو
 عن مقابلة التمليك بالتمليك؛ لأن التمليـك        لاًاسم المصدر، فلا يمكن أن يقابل بالمال، فمقابلة التمليك بالمال باطلة، فض           

 ثوباً؛ فإن الفعل في الأول آلي، بخلاف الثاني فإنّـه            أن يخيط له    بيع المال على   و فرق بين البيع بإزاء التمليك     و ليس بمال، 
  . انتهى. »١«استقلالي، يبذل بإزائه المال

عدم ماليتها، بل المالية تابعة بحـسب اعتبـار العقـلاء لتعلّـق              و الآلية أجنبيتان عن مالية الأشياء     و أن الاستقلالية : فيهو
  .يبذل بإزائه المال سواء كان آلياً أم لا وة،مع تعلّقها تعتبر فيه المالي وء، الرغبات بشي
لو باعتبار الآثار المترتّبة عليها، فالآثار جهات تعليليـة لتعلّـق            و الكتابة بالمعاني المصدرية أموال    و الخياطة و فالحيازة

  صيرورتها والرغبات بالأشياء
 ______________________  

  .٢١السطر / ٧١: ١منية الطالب » ١«

..........................................٢٥٣........................................  
بالجهـة   و لا الآلية ميزان سلبها، أو مانعة عن اعتبارها فالتمليك باعتبـار متعلّقـه             و ، فلا الاستقلالية ميزان المالية،    لاًأموا

  .ه المال يبذل بإزائلاًيصير ما والتعليلية يمكن أن تتعلّق به الرغبات



  .ما يرد عليه وفي كلامه بعض مناقشات، تركنا نقل تتمة كلامهو
تمليكاً لتمليكها؛ فـإن رتبـة موضـوع         و أن الإعطاء الواحد لا يمكن أن يكون تمليكاً للعين        :  هذا الوجه   نعم، يرد على  

بد من تعلّق تمليك آخر به، فحينئـذٍ إن  متعلّقه متقدمة عليه، فلا يعقل أن يكون نفس التمليك تمليكاً لنفسه، فلا          و التمليك
  .كان تمليك العين تمليكاً لها فقط، خرج الكلام عن محطّ البحث

  .ء على نفسه هو تقدم الشي وللتمليك، يلزم أن يكون التمليك مملّكاً لنفسه، وإن أُريد بالإعطاء التمليك للعينو
  .تأخّرة عن تمليك العين، فلا يعقل أن يكون تمليكاً للتمليك أن اتصاف الإعطاء بالتمليك، في الرتبة الم مضافاً إلى

 إن لم يقصد بالإعطاء تمليك العين، فلا يتّصف بالتمليك، فلا يصلح ذلك الإعطاء المجرد لإبراز تمليـك التمليـك،                  و
  .لا يعقل تعلّق القصد بكونه تمليكاً، كما هو واضحو

 ذمته التمليـك لهـا       فيتعلّق على » ملّكتك تمليكي للعين الكذائية   «: قالنعم، لا مانع من تمليك كلّي التمليك باللفظ، في        
  لا يلزم في مقام الأداء أن يكـون المـؤدى   وفي مقام الإبراء لا بد من تمليك العين لحصول نفس التمليك،  و ملكاً للطرف، 

  .منظوراً بالاستقلال
لا يـصلح لـذلك فـي بعـضها،      ويكاً للتمليك الكلّـي، أما الفعل فلا يعقل في بعض الفروض المتقدمة أن يكون تمل       و
  .فتدبر

........................................٢٥٤..........................................  
   حول صدق البيع على القسم الثاني

قريب إلى الهبـة   وى البيع،إن التمليك بإزاء التمليك بعيد عن معن«: في ذيل كلامه) قدس سره(ثم قال الشيخ الأعظم     
  .المعوضة

  . انتهى. »١«» أمرٍ معين، أو معاوضة مستقلّة تسالم على وإنّها مصالحة:  أن يقال فالأولى: ثم قال
أن المبادلة بينهما مبادلة     و من أن التمليك مال يبذل بإزائه المال، لتعلّق غرض العقلاء به،          » ٢«بل هو بيع؛ لما مر    : أقول
  لغـةً علـى   وعرفـاً » البيع«عدم اعتبار كون المعوض من الأعيان، ضرورة صدق مفهوم   » ٣«قد مر فيما سلف    و ين،بين المال 

ما هو المعتبـر فـي       و مجرد عدم التعارف لا يوجب انصراف الأدلّة أو عدم شمولها له،           و نحوهما، و الأعمال و بيع الحقوق 
  .لاً فلا يصح إيقاع البيع بلفظ الإجارة، أو إيقاع المعاطاة بالعطاس مثالمعاملات كون كيفية إيقاعها متعارفة لدى العقلاء،

اشـتراه بالمـال،     و ء، فبذل بإزائه المال    أما تعارف المتعلّقات فغير معتبر، فإذا تعلّق غرض صنف بل أو شخص بشي            و
  اشـترى  وبدفع العقارب عن بيتـه،  متعارفاً، كما لو تعلّق الغرض لاًإن لم يكن متعلّق الغرض ما و»البيع«صدق عليه عنوان  

لغة، فلا ينبغـي الإشـكال فـي كـون مبادلـة         و كان غرضه الاشتراء لإفنائها، فإن ذلك بيع عرفاً        و كلّ عقرب بعشرة دنانير،   
  .لا معاملة مستقلّة ولا هبة، والتمليك بالتمليك بيعاً، لا صلحاً،

 ______________________  



  .٣٥السطر / ٨٨: المكاسب» ١«
  . تقدم في الصفحة السابقة»٢«
  .٣١تقدم في الصفحة » ٣«

.........................................٢٥٥.........................................  
  إشكالا الشيخ عليهما والرابع والقسم الثالث

العـوض عروضـاً أو      و الإباحـة يقبل الآخر بأخذه، فتكون المقابلـة بـين          و أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض،     : ثالثها
  .»١«ثمناً

  .»٢«أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء الإباحة: رابعها
  .ثم إن الشيخ تعرض لإشكالين في هذين القسمين، مع عدم اختصاصهما بالمعاطاة

 بـالبيع أو    لا يخـتصّ  » ٣«هو الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك           و :لأن الأول منهما  
بلا عوض، أم كانت مـع العـوض، فـي           و بمعاملة أُخرى، بل هو إشكال على الإباحة الكذائية، سواء كانت بدوية مستقلّة           

  .البيع بالصيغة، أو بغيرها، أو سائر المعاملات
 البيع بالصيغة   لا يختصّ بالمعاطاة، بل يشمل    » ٤«التمليك و هو الإشكال في صحة العقد المركّب من الإباحة        و :الثانيو

  .أيضاً، لو لم نقل بشموله لسائر المعاوضات
   عدم صحة إباحة جميع التصرفات: الإشكال الأول

  ثالثة وعرفي، وأُخرى عقلائي وفالإشكال الأول تارةً عقلي،: كيف كانو
 ______________________  

  .٢ و ١السطر / ٨٩: المكاسب» ١«
  .نفس المصدر» ٢«
  .٤لسطر ا/ ٨٩: المكاسب» ٣«
  .٨السطر / ٩٠، و ٤السطر / ٨٩: المكاسب» ٤«

..........................................٢٥٦........................................  
  .شرعي من ناحية الأدلّة الشرعية

فرض خاصّ، بحيـث  كذا العقلائي إنّما هو من ناحية تشخيص ماهية البيع؛ بمعنى أنّه إشكال على            و فالإشكال العقلي 
  .لو تبين بطلان الفرض ينتفي موضوع الإشكال



المملوكيـة فـي العوضـين؛ بمعنـى أن          و إن ماهية البيع عبارة عن تبادل إضـافة المالكيـة         : حاصل الإشكال العقلي  و
قة البيع عبـارة    حقي و  ثمنه،  كذا لصاحب الثمن إلى    و المملوكية، و هي إضافة المالكية   و لصاحب السلعة إضافة إلى سلعته،    
صاحبه، فلا يعقل تحقّق الماهية بلا هذه المبادلـة،          و صاحبها، بالإضافة القائمة بالثمن    و عن تبديل الإضافة القائمة بالسلعة    

  .فالإباحة بإزاء التمليك تضاد التبادل المعتبر في ماهية البيع
  .»١«ياً أيضاًبهذا يظهر الإشكال العقلائي أيضاً؛ فإن ذلك لا يكون بيعاً عقلائو
منع كون ماهية البيع لدى العقلاء متقومة بما ذكر؛ أي بتبادل الإضافتين المذكورتين، بل قـد عرفـت سـابقاً أن                     : فيهو

هو محـال    و لو آناً ما،   و مضاف إليه  و تبادل الإضافتين بالمعنى المفهوم منه غير معقول؛ للزوم استقلال الإضافة بلا مضاف           
  .»٢« في الأُمور الاعتبارية حتّى ولاء،العق وحتّى لدى العرف

؛ مـن أن بيـع الوقـف العـام          »٣« أن ماهية البيع غير متقومة بما ذكر، ما ذكرناه في أوائل هـذه الرسـالة                الشاهد على و
  .كذا اشتراء وقف بثمن وقف آخر لأحد مسوغاته بيع وشرعاً، بلا شائبة إشكال،لاً وعق والمسوغ بيعه بيع عرفاً،

  .أن تبديل الإضافة بما ذكر غير معقول في مثله؛ لعدم كونه ملكاًمع 
 ______________________  

  .٢٧ و ٢١السطر / ٨٩: انظر المكاسب» ١«
  .٢٥تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٦تقدم في الصفحة » ٣«

...........................................٢٥٧.......................................  
  .من ذلك بيع الغاصب لنفسه وأن ماهية البيع ليست ما ذكر،: من أشباهه يعلم ومنهو
لأجل أن ماهية البيـع   إلاّ ليس ذلك و  تأمل فيه بل إشكال،      للفقير من هذا القبيل، على     لاًلعلّ اشتراء العقلاء الثوب مث    و

  .أوسع نطاقاً مما ذكر
 حاكم عيناً زكوية بنقد زكوي مـن حـاكم آخـر، يكـون هـذا                 إذا اشترى  و فبيع الوقف بالوقف، هو تبادل مال بمال،      

  .لا تبادل في الملكية بناءً على عدم مالك للزكاة، كما هو الأقرب والتبادل بيعاً،
  .نعم، لو قلنا إن مالكها الفقراء أو الجهات، يخرج ما ذكر عن مورد النقض

  .العقلائي وتبادل الإضافتين، فانقطع الإشكال العقليلا إشكال في عدم تقوم ماهية البيع ب: كيف كانو
 آلـه  و صـلّى اللَّـه عليـه     (منافاة ذلك لما روي عن رسول اللَّه        » ١«فهو توهم : أما الإشكال من ناحية الدليل الشرعي     و

  )سلّمو
  .»٢«فيما تملك إلاّ لا بيع

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(عنه و



  .»٣«فيما تملكه إلاّ يعلا ب وفيما تملكه، إلاّ لا طلاق
بأن مثله أجنبي عما نحن بصدده؛ من لزوم دخول الثمن في كيس من يخرج المبيع من كيسه، بل الظاهر                   : أنت خبير و

  .أنّه بصدد بيان عدم نفوذ بيع مال الغير بلا إذنه
   ملك» الملك« أن المراد من  بل الظاهر من الثانية بقرينة الفقرة الاولى

____________ __________  
  .٢٩ ٢٧ و ١٧السطر / ٨٩: انظر المكاسب» ١«
  .٣، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ٢٣٠: ١٣، مستدرك الوسائل ١٦/ ٢٤٧: ٢عوالي اللآلي » ٢«
  .٤، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب ٢٣٠: ١٣، مستدرك الوسائل ٣٧/ ٢٠٥: ٣عوالي اللآلي » ٣«

..........................................٢٥٨........................................  
  .يكون البائع مالكاً للتصرف وفي المقام يكون البيع بإذن مالكه، والتصرف، لا الملك المعهود،

  دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر
  :إن الإباحة المطلقة:  الإشكالات المتقدمة، يمكن دفعها بأن يقالسلمنا ورود وثم لو سلمنا أن البيع هو ما ذكر،

  .تارةً تكون بلا عوض، فلا تنافي جواز تصرف المالك فيما أباحه
 بقاء جواز التصرف للمالك؛ لأن كلّ تصرف إذا أُبـيح بعـوض،             لاًتكون مع العوض، فهي تنافي عرفاً بل عق       : أُخرىو

     فاً فـي متعلّـق            و المباح له؛ لأجل العقد المذكور    يصير متعلّقه متعلّقاً لحقف غيره فيه تصرالمعاملة المفروضة، فكان تصر
لبس المبيح بلا    و يرى العقلاء التنافي بين إباحة لبس عباء مطلقاً بعوض،         و هو غير جائز لدى العقلاء،     و حق الغير بلا وجه،   

فات،إذن المباح له، فتكون نتيجة المعاوضة قطع يد المالك الأوثبوتها للمباح له ول عن جميع التصر.  
 الفرض سلب الآثار مطلقـاً،     و لو في الجملة،   و لا يعتبر العقلاء الملكية للمالك الأول؛ لأن اعتبارها بلحاظ أثر         : فحينئذٍ

  . الملكية لهمع سلبها عنه تثبت للمباح له؛ لأن ثبوت جميع أنحاء التصرفات له مع سلبها عن غيره ملازم عرفاً لاعتبارو
لا مـانع   و لتحقّق الملك بـلا قـصده،   وإلاّلو التفت المبيح لهذا اللازم العقلائي، لرجعت إباحته إلى التمليك،  : فحينئذٍ

  . ذلك تندفع الإشكالات على ومنه،
ع عـن  كـذا لـو قلنـا بجـواز الرجـو      ونعم، لو قلنا ببقاء جواز التصرف المبيح، لا تصير إباحته موجبة لسلب ملكيته،  

  .إباحته
   لكنهما غير وجيهين؛ لأن جعل الإباحة بالعوض من العقود العقلائية على

..........................................٢٥٩........................................  
ك تسليم العـين    يجب على المال   و الفرض، فينسلك في عموم وجوب الوفاء بالعقد فيتعلّق حق من المباح له بالمال،            

  .لا يجوز له التصرف بوجهٍ بعد كون جميعها حق المباح له وتصرفاته فيها، ولاستفادته



قد تركه، فهـو لوارثـه، فمـع سـقوط جميـع أنحـاء              و  وارثه؛ لأنّه حق    بل مقتضى القاعدة انتقال حق التصرفات إلى      
  .ت التصرفات بأجمعها للطرف بلا مزاحم، ثبتت الملكية لهلما ثبت والتصرفات عن المبيح لا مأخذ لاعتبار الملكية له،

إن الإشكالات غيـر واردة رأسـاً؛      : لو أُغمض البصر عما ذكرناه، أو نوقش فيه بمنع قطع ملكية المبيح، فلنا أن نقول              و
كه، بل لازمها جواز    لا خروج المثمن عن مل     و لأن الإباحة المذكورة ليس لازمها دخول الثمن في ملك المباح له إذا باع،            

ليس له بيعه لنفـسه     و  إباحته المطلقة لو فرض شمول نطاقها لذلك،        التصرف فيه بمقتضى   و أخذ ثمنه له،   و بيعه عن مالكه،  
  .أخذ الثمن لنفسه تملّكاً بالبيع أو مستقلا؛ لأن الإباحة ليس لازمها تملّك المباح له وأو لمالكه،

 فرض إطلاقها لذلك أيضاً، لأبيعـه        ثمنه، على  و باحة التصرف في الملك أو عوضه     لازم الإباحة المطلقة، إ   : بالجملةو
  .لنفسه، فعليه يندفع الإشكال من غير احتياج إلى التكلّف

   أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأول
  :بعد إيراد الإشكال، تعرض لدفعه بوجوه نذكر بعضها) قدس سره(ثم إن الشيخ الأعظم 

يكون بيع المخاطب بمنزلـة      و المبيح أن يقصد بنفس هذه الإباحة تمليكاً للمباح له، فتكون إنشاء تمليك له،            أن  : منها
  »١«قبوله، نظير ما قال العلّامة

 ______________________  
  .١٨السطر / ٤٦٢: ١تذكرة الفقهاء » ١«

..........................................٢٦٠........................................  
إعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء،       و استدعاء لتمليكه، » أعتق عبدك عنّي بكذا   «: بأن قول الرجل لمالك العبد    

يقدر وقوعه قبل العتق آناً ما، فيكون هذا بيعاً ضمنياً، لا يحتـاج إلـى           و الجواب، و الانتقال بهذا الاستدعاء   و فيحصل النقل 
  . انتهى. »٢« لعقد البيعالشروط المقررة

  .»١«أن الإشكال فيه من ناحية عدم كون المقصود كذلك فيما نحن فيه) رحمه اللَّه(يظهر منه و
بأن الإعطاء بقصد الإباحة إنشاء     :  فإن قلنا  لاًإن الإباحة قد تكون في خصوص ما يتوقّف على الملك كالبيع مث           : أقول

  . بيع المخاطب، فلا يلزم إشكال من هذه الجهة، لالاًتمليك، يكون الأخذ الخارجي قبو
إن لازمه إنشاء التمليك    : قد يكون الإعطاء بقصد إباحة جميع التصرفات حتّى الموقوفة على الملك، فحينئذٍ إن قلنا             و

 تقـدم؛   ما يتوقّف على الملك فيرجع الأمر إلى التمليك المنجز بصورة الإباحة، فيأتي فيـه مـا      لأجل اشتمال الإباحة على   
  .الأخذ وء بالإعطاء من أن الأخذ قبول، لا البيع، فيتملّك الشي

 ءٍ غيـر العتـق،     ما ذكره العلّامة؛ لأن فيما ذكره يكون الاستدعاء من غير المالك من غير تعقّبه بشي               و فرق بين المقام  و
  .، فالبيع محقّق قبل بيع المشتريلاًالأخذ قبو وفي المقام يكون الإعطاء من المالك قاصداً به إنشاء التمليك للأخذ،و



بقصد التمليك فيما يتوقّف عليـه، ففـي         و قد يكون الإعطاء بقصد الإباحة في التصرفات غير الموقوفة على الملك،          و
  عدم تمليكه من حيث، وءٍ واحد من حيث، هذه الصورة لا يعقل أن يكون التمليك تنجيزياً؛ للزوم تمليك شي

______________________   
  .١١السطر / ٨٩: نفس المصدر» ١«

........................................٢٦١..........................................  
  .هو غير عقلائي، بل غير معقولو

 ة بالنسبة إلى      : أن يقال  و فلا بدة فعليالإعطاء إباحة تنجيزي ـ و تمليك تعليقي،  و  ما لا يتوقّف على الملك،      إن  ا كـان   لم
إنشاء ملـك تعليقـي      و  إرادته، فلزم منه إنشاء إباحة تنجيزية،       التعليق على البيع غير ممكن، لا بد من أن يكون معلّقاً على           

  .؛ للزوم محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد»١«هو غير جائز على مسلكهم وبإعطاء واحد،
بـين كـون القـول     وبالفرق بين كون الفعل آلـة للإنـشاء،  : جيز، أو قلناالتن و نعم، لو قلنا بجوازه حتّى في مثل التعليق       

  .جوزنا في الأول لاندفع الإشكال وكذلك،
لو جوزنا في العرضيين التنجيـزيين أو   والتنجيز غير جائز، ولكن الظاهر عدم التزامهم به، بل لعلّ استعماله في التعليق   

  .التعليقيين
  . أن البيع المتأخّر كذلك ، من غير احتياج إلىلاًتحقّقة حال الإعطاء، يكون الأخذ قبوثم لو كانت إرادة البيع م

  محذور استعمال اللفظ في الأكثر؛ لعدم جامع بـين القبـول            بأن إيجاب المباح له قبول، يلزم منه مضافاً إلى        : لو قلنا و
الانتقـال؛   و ما يظهر منه في المقام هـو النقـل      على» عالبي«التمليك للمشتري أن     و بين الإيجاب  و تملّك المال من المبيح،   و

هـو مبنـى الإشـكال العقلـي      و عنه،لاًدخول الثمن في ملكه بد     و خروج المبيع عن ملك البائع،     و بمعنى تبادل الإضافتين،  
لإضـافة، فـلا   بالإيجاب تتحقّـق ا  والعين، وفي المقام لا تكون إضافة مالكية بين البائع و،»٢«)قدس سره(الذي تمسك به  

  . لهالاًمباد ويمكن أن يكون ذلك الإيجاب محقّقاً للإضافة
 ______________________  

  .١٥٢: ١، نهاية الدراية ٥٣: كفاية الأُصول» ١«
  .٢٧ و ٢١السطر / ٨٩: المكاسب» ٢«

..........................................٢٦٢........................................  
  .، لا يرد الإشكال المذكور»١«م، لو لم نقل بمقالته كما تقدمنع

 الانتقـال بـه    و يحـصل النقـل    و ؛ فإنّه لو كان الإعتـاق جوابـاً للاسـتدعاء،         »٢« مقالة العلّامة   ثم إنّه يرد الإشكال على    
دخول المعتـق الحـر فـي        و هو محال،  و بالاستدعاء، للزم أن تحصل الملكية مع العتق لو كان الإعتاق سبباً لهما عرضاً،            و

  .حصول العتق بعد الملكية بلا سبب لو كان الإعتاق إنشاءً للعتق وملك المالك بلا سبب لو كانت الملكية متأخّرة عنه،



تأخّر العتق عن سببه آناً مـا محـال إن كـان             و مع أن تقدير وقوع النقل قبل العتق بلا وجه إن كان المراد به الإعتاق،             
  . المنشأ بالسببالمراد به العتق
 أنّه لا دليل على عدم احتياج البيع الضمني إلى الشروط المقررة، بل القول ببطلان البيـع الـضمني أقـرب                 مضافاً إلى 

  .إلى الواقع من الالتزام بعدم احتياجه إلى الشروط
  : أمرين يمكن أن يوجه كلامه بأن الاستدعاء المذكور منحلّ إلىو

  .العتق: أحدهما
بعـد  » عـن عتـقٍ    « بواسطة اشتماله على  » أعتقت عنك «: قوله و »عنّي«: التمليك متقدماً عليه، المفهوم من قوله     : الثانيو

  .»ملّكتك فأعتقته عنك«: فكأنّه قال» عنك« حصول التمليك كلمة  تدلّ على والتمليك،
كناية عـن البيـع    » أعتقته عنك «: نّه قوله المراد بتقدير الملك آناً ما، تحقّق الملك في الرتبة المتقدمة على العتق، فكأ            و

 عتق بعده، فتأمل فإنّه مع ذلك لا يسلم عن الإشكال؛ لأن الإنشاء الواحـد لا يـصح أن يكـون عتقـاً                      و متقدماً على العتق،  
  . عن كونه إنشاءين طوليينلاًتمليكاً عرضاً، فضو

 ______________________  
  .٢٥٧ ٢٥٦تقدم في الصفحة » ١«
  .١٨السطر / ٤٦٢: ١ذكرة الفقهاء ت» ٢«

...........................................٢٦٣.......................................  
القبول كالإجازة فـي     و ؛ من أن تمام ماهية البيع تحصل بالإيجاب،       »١«نعم، يصح ذلك في القبول، بناءً على ما ذكرناه        

  .الفضولي
» أعتقـت العبـد عنـه     «: لو بأول كلمة مـن قولـه       و  عن إبرازه  لاًلو لم يكن له مبرز، فض      و اطنيبل يكفي فيه الرضا الب    

  .العتق عنه بإتمام الكلام الإنشائي وفتحصل الملكية به،
فغير وجيه؛ لمـا ذكـره      » ٢« توقّف البيع على الملك     ما دلّ على   و أما دفعه بالملك التقديري جمعاً بين دليل السلطنة،       و
لأن الملك التقديري لا يوجب التوفيق بين الدليلين؛ فإن ظاهر أدلّة اعتبار الملـك هـو الملـك                   و ،»٣«)س سره قد(الشيخ  

  .يكون الكاشف عنه هو الأدلّة وأن يراد بالتقديري التحقيقي آناً ما، إلاّ التحقيقي،
  .ينفيه محذور تحقّق الملك رغماً لقصد المتبايع» ٤« مع مخالفته لظاهر القائل-لكنّه

   التمليك وعدم صحة العقد المركب من الإباحة: الإشكال الثاني
  عليه،» البيع«بأن الظاهر صدق عنوان : فمندفع» ٥«أما الإشكال الثانيو

 ______________________  
  .٢٤٢، ٢٣٨ ٢٣٧تقدم في الصفحة » ١«



  .٢٤السطر / ٨٩: ، و انظر المكاسب٢٣٣ ٢٣٢: ٢٢جواهر الكلام » ٢«
بأن عموم الناس مسلّطون على أموالهم، إنّما يدلّ على أموالهم لا على أحكامهم فمقتضاه إمضاء               ): قدس سره (  الشيخ قال» ٣«

مـا هـو جـائز     إلاّ أنّه لا يباح بتلك الإباحة المطلقـة  إلاّ  الشارع لإباحة المالك كلّ تصرف جائز شرعاً، فالإباحة و إن كانت مطلقة           
  .فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آناً ما. لمعلوم أن بيع الإنسان مالبذاته في الشريعة، و من ا

  .٢٦السطر / ٨٩:  المكاسب
  .٢٣٣ ٢٣٢: ٢٢جواهر الكلام » ٤«
  .٢٥٥تقدم في الصفحة » ٥«

..........................................٢٦٤........................................  
  .هوداً متعارفاًإن لم يكن مثله معو
  .الإباحة ليست بمال وبأن البيع مبادلة مال بمال،: الإشكال عليه تارةو
  .هي مفقودة وبأن البيع تبادل إضافة الملكية القائمة بالمالك،: أُخرىو
  .بأن أصل التبادل مفقود في المقام، كما لا يخفى: ثالثةو

لا يلزم أن تكـون لخاصـية فيـه، كمـا أن             و ء، ة تعلّق الرغبات بالشي   بالمنع من عدم ماليتها؛ فإن ميزان المالي      : مدفوع
الإباحة المتعلّقة بما فيه الخاصية      و »پشتوانه«الأوراق النقدية مال، لا لخاصية في ذاتها، بل لاعتبارها الحاصل من معتمدها             

  .لهذا يبذل بإزائها المال والمطلوبة مال بالجهة التعليلية،
  .»١«دل الإضافة بما ذكر، فقد مر دفعهأما حديث تباو
فقدان أصل التبادل، فمعلوم الدفع؛ لتحقّقه بالضرورة، فإن الإباحة إذا كانت بعـوض، فـلا محالـة تكـون             : أما توهم و

  .هو كافٍ في البيع ومعوضة،
  .»٢«يانه ظاهراًعدم امتناعه، بل بوجه معقول مر ب و فرض لزومه بل الظاهر تحقّق تبادل الإضافات أيضاً على

بعـد مـا   » العقـد «كـذا صـدق    وعليـه، » التجارة«عليه، فلا ينبغي الإشكال في صدق    » البيع«ثم لو فرض عدم صدق      
  .عقد لازم واجب الوفاء به وصدقه على المعاطاة، فهو تجارة صحيحة» ٣«تقدم
  لزومها الأدلّة ولو قلنا بأنّه معاوضة مستقلّة، يكفي في صحتهاو

__________ ____________  
  .٢٥٦ و ٢٥تقدم في الصفحة » ١«
  .٢٧تقدم في الصفحة » ٢«

.........................................٢٦٥.........................................  
  .أنّه قاصر عن ذلك» ١«أما دليل السلطنة فقد مر والشروط، و}أَوفُوا بِالْعقُودِ { العامة، نحو 



من الإشكال في شمول الأدلّة له؛ لعدم كونه معاوضة مالية ليدخل كـلّ مـن   ) قدس سره(ما أفاده الشيخ الأعظم أما  و
عرفاً ثم جزم بكفايـة دليـل        و العوضين في ملك الآخر، بل كلاهما ملك المبيح، فيخرج عن المعاوضات المعهودة شرعاً            

  .»٢«الشروط لو كانت معاملة مستقلّة والسلطنة
 أن أحد العوضين هنا الإباحة لا العين، فعـدم خـروج العـين عـن ملـك المبـيح، لا ينـافي ماهيـة                          مضافاً إلى : ففيه

الكـلام فيـه    » ٣«عدم المعهودية قد مر    و حديث عدم المالية   و المعاوضة؛ لأنّها لم تكن عوضاً، كما هو الحال في الإجارة،         
شرعاً، موجباً لقصور شمول الأدلّة لها، لم يفرق بين كونها معاوضـة            و أنّه لو كان الخروج عن المعاوضات المعهودة عرفاً       

المعاملة المستقلّة إذا لم تكن معهودة خرجت عن دليـل الـشرط أيـضاً؛ ضـرورة أن                  و تجارة، و اكتساباً و مستقلّة، أو بيعاً  
 كان أو معاملة مستقلّة متـساوي       القول بشمول دليل الشرط لها، مبني على شمول الشرط للابتدائي، فالشرط الابتدائي بيعاً            

  .الجزم بالشمول في آخر والنسبة مع أدلّة الشروط، فلا وجه للاستشكال في مورد،
 أمـوالهم لا     ، ليس على ما ينبغي؛ فإن الناس مسلّطون علـى         »٤«كما أن التمسك في ذيل كلامه بأصالة التسلّط للجواز        

  .»٥«الأسباب، كما ظهر منه أيضاً وعلى الأحكام
  ______________________  

  .١٢٢تقدم في الصفحة » ١«
  .٨السطر / ٩٠: المكاسب» ٢«
  .٢٦٤ ٢٦٣تقدم في الصفحة » ٣«
  .١٤السطر / ٩٠: المكاسب» ٤«
  .٢٦السطر / ٨٩: نفس المصدر» ٥«

..........................................٢٦٧........................................  
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الإيقـاع   ومقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل؛ فإن الفعل كالقول آلة للإيجـاد              
صّـة  لزومها هو الأدلّـة الخا  ودليل صحتها و الخاصّة، و مع الإيقاع كذلك يصير المنشأ مصداقاً للعناوين العامة        و الاعتباري،
  .أو العامة

  .لعلّ الوصية أو بعض أقسامها منه ونعم، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل، فهو خارج عن البحث،
  .»١«السفاح وهو الزنا وفقد يتوهم أنّه كذلك أيضاً؛ بتوهم أن الفعل فيه ملازم لضده،: أما النكاحو
  سواء كان بالقول أو الفعـل، فلـو تقـاول الزوجـان    الزواج، و هو كما ترى؛ ضرورة أن الزنا لدى العرف غير النكاح         و

قبل المرء ذلـك؛ بتمكينهـا فـي البيـت لـذلك،             و ،لاً بيت المرء بجهازها مث     قصدا الزواج، ثم أنشأته المرأة بذهابها إلى      و
   تحقّقت

 ______________________  



  .٤السطر / ٨١: ١منية الطالب » ١«

.........................................٢٦٨.........................................  
  .غيرها ووجوب النفقة، والوطء، وتترتّب عليها أحكامها؛ من جواز النظر، والزوجية المعاطاتية،

نعم، لو قصدا حصوله بنفس الوطء، يكون ذلك الوطء محرماً، لكن لا مانع من ترتّـب الـزواج عليـه؛ فـإن الـسبب                        
  .كون مؤثّراً وضعاًالمحرم يمكن أن ي

 المحرم عنـوان،   و »الوطء المحرم «عنوان   و خارجاً» السبب«إن الوطء الخارجي منطبق عليه عنوان       : مع إمكان أن يقال   
  .النهي وهما منطبقان على الخارج، نظير باب اجتماع الأمر وبما هو سبب،» السبب«المحلّل عنوان و

فقـد  » ٢«المبغوض لا يكـون مقربـاً      و إن المبعد : ير ما يقال على الاجتماع    نظ» ١«إن المبغوض لا يكون سبباً    : لو قيل و
  .»٣«غير السبب هاهنا وفرغنا عن جوابه في محلّه؛ من أن حيثية المبغوض بالذات غير المقرب

ن القاعـدة  مـن أ : مـا قلنـا   والعقلائية للزواج، وإن الوطء ليس من الأسباب العرفية: نعم، ما يمكن أن يقال في المقام      
نحوها يمكن أن يكون سبباً، بـل        و تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات، ليس المراد منه أن كلّ فعل أو إشارة              

 إن أمكـن إفهامهـا بالإشـارة    ولا بد في الأسباب أن تكون عقلائية، ففي مثل الوصية للعتق بعد الموت، أو التمليك بعده،         
  .لأفعال أسباباً عقلائيةنحوها، لكن ليس مثل تلك او

  .»٤«إن الوطء غير محرم؛ لعدم اقتضاء الحرمة فيه إذا كان مقارناً لحصول الزوجية: قد يقالو
 ______________________  

  .١٦السطر / ٤٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٢٦٢: نهاية الأُصول» ٢«
  .٤١٦: ١ول ، تهذيب الأُص١٦٢ ١٦١: ٢مناهج الوصول » ٣«
  .٣السطر / ٤٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٤«

..........................................٢٦٩........................................  
  .هو كما ترى؛ إذ الوطء إذا لم يكن من زواج صحيح، فهو محرم بضرورة الفقه ولدي المتشرعةو

مع عـدم سـببيتها يكـون مـن وطء           و لا تعقل حلّيته بسبب الزوجية،     و رة عن الوطء؛ فإنّه سببها،    مع أن الزوجية متأخّ   
  .الأجنبية المحرم بالضرورة

المقاولات السابقة، لكن جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّـة   و لو بالقرائن  و كذا يمكن إيقاع الطلاق بالفعل المفهم له،      و
تسالم الأصحاب، بل الظـاهر عـدم الخـلاف فـي عـدم              و يضاً مخالف لارتكاز المتشرعة   الشرعية، بل إيقاع النكاح بها أ     

  .»٢«جريانها فيهما
   جوابه والإشكال في ما تشترط صحته بالقبض



بـأن المعاطـاة فيـه إن كانـت بـنفس           : الوقف؛ مما تشترط صحته بالقبض     و الرهن و ربما يستشكل في مثل القرض    و
ء لا يعقـل أن يكـون نفـسه          هو محال؛ إذ الشي    و المشروط، و حة يلزم منه اتّحاد الشرط     مع أن القبض شرط الص     -القبض

  .»١«مصححاً لفاعلية نفسه، أو متمماً لقابليتها
القبض الخـارجي مـؤثر فـي     و مؤثّر في الملك،لاًربما يجاب عن خصوص القرض بأنّه تمليك بالضمان، فالعقد مث و

 إلاّ  حيث أنّهما متلازمان في نظر الشارع، فلا يتحقّق الملك الملازم للضمان،           و عليه،هو الضمان بوضع اليد      و خصوصيته،
المشروط في القرض المعاطاتي، بل اتحـاد الـسببين لأمـرين            و بعد تحقّق العقد المتعقّب بالقبض، فلا يلزم اتحاد الشرط        

  .متلازمين
 ______________________  

  .٢٠٤: ٢٥، و ١٥٦: ٢٣الحدائق الناضرة » ٢«
  .١٨السطر / ٤٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

.........................................٢٧٠.........................................  
ء واحد بحيثيتـين   سببية شي وبما هو استيلاء خارجي سبب للضمان، و فالقبض بما هو فعل أُنشئ به الملك، سبب له،        

  .»١«ين لأمرين لا محذور فيهحقيقيت
  وإلاّ كذا القبض للضمان، فلا بد مع ملازمة المسببين من ملازمتهما أيـضاً،            و أن العقد إذا كان سبباً تاماً للملك،      : فيهو

،ب عن سببه التامة القرض ويلزم تفكيك المسبمن الالتزام بعدم صح هو كما ترى ومعاطاة، إلاّ هو محال، فلا بد.  
 ان السبب للملك العقد المتعقّب بالضمان، فإن كان التعقّب بنحو الاشتراط، لزم المحذور المتقدم الذي فر منه،                لو ك و

  .مع عدمها محال وهو مستلزم للاثنينية، وء بنفسه، إن كان بنحو التقييد، لزم في القرض المعاطاتي تقييد الشيو
  .»٢«بض شرط للصحةمع أن ما ذكره خروج عن ظاهر الفقهاء؛ من أن الق

مـن   و  إقبـاض،  لاًأن الفعل الخارجي الخاصّ له حيثيتان؛ من حيث الصدور من الـراهن مـث             : الجواب العام  و :ثم قال 
الأخذ في المعاطاة البيعي، فهناك فعلان حقيقة، كلّ منهما قائم بطـرف،             و حيث مساسه بالمرتهن القابض قبض، كالإعطاء     

  .»٣«الآخر بمنزلة الشرط وة المقتضي،فلا مانع من كون أحدهما بمنزل
الأخذ، فالأخذ متمم لتحقّق المعاطـاة، فـلا يمكـن أن            و أن القرض المعاطاتي عقد، يتم على مسلكهم بالإعطاء       : فيهو

  .يكون شرطاً؛ للمحذور المتقدم
  إن الأخذ الخارجي واحد ذو حيثيتين؛ حيثية الأخذ: نعم، يمكن أن يقال

_________________ _____  
  .٢٠السطر / ٤٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٢٣: ٢٥، جواهر الكلام ٤٩ ٤٨: ٥، مفتاح الكرامة ٢٥السطر / ٦: ٢، تذكرة الفقهاء ٦٠: ٢السرائر » ٢«



  .٢٥السطر / ٤٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٣«

..........................................٢٧١........................................  
لا مانع مـن كـون إحـدى         و هي شرط الصحة،   و حيثية الحصول في اليد،    و هي متممة للمعاملة،   و بالمعنى المصدري، 

لهـذا لـو كـان       و ؛ فإن الشرط في أمثال الموارد المذكورة ليس القبض بالمعنى المصدري،           الحيثيتين شرطاً لتأثير الأُخرى   
معلوم  و ، فالشرط هو كون العين في يد المرتهن،       لاً قبل عقد الرهن، ثم انعقد، يكون الشرط حاص        لاًبيد المرتهن مث  ء   الشي

  . ما هو حاصل المصدر أن الأخذ بالمعنى المصدري متقدم على
، كمـا أن    إن كان متأخّراً عن ذات الإقباض، لكن يصح أن يكون شرطاً لتأثيره            و الشرط هو الحصول في يد المرتهن     و

  .القبض شرط لصحة العقد المتقدم وجوداً
  . فالأمر سهل وإلاّ فرض كون الشرط في مثل المعاملات كالشرط في التكوين، ثم إن ذلك على

عدم جريانها فيهـا،     و ثم لو فرض ورود الإشكال المتقدم، لا يلزم من ذلك بطلان المعاطاة في المعاملات المذكورة،              
ة لانعقاد العقد، ود الإعطاءبل لازمه أن يتعدة اخرى والأخذ، فمرلحصول القبض مر .  

بقاء المقبوض في يد الطرف آنا ما بعـد        و  فالقبض متمم للمعاملة بوجوده الحدوثي،      وإلاّ هذا إذا كان الشرط القبض،    
  .المعاملة بمنزلة الشرط
  . عدم جريانها فيه أن يدلّ دليل على  إلاّأنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصح فيه،: فتحصّل من ذلك

..........................................٢٧٣........................................  


P ا�'�دس �
��Vت ا�����Qة!E@ا�  

   تأسيس الأصل على القول بالملك
  .نا بالملك أم الإباحة عدم لزومها في الجملة، سواء قل موضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء علىو

{ فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدمة؛ لما قرر في محلّه من جـواز التمـسك بـإطلاق مثـل                  : أما على القول بالملك   
  .»١« فيما عدا مورد تيقّن الخروج}أَوفُوا بِالْعقُودِ 

مـن مقـدمات حكمـة قررهـا         و  إطلاقاً يستفاد منه    عمومه الأفرادي    مضافاً إلى  }أَوفُوا بِالْعقُودِ   { أن لمثل   : محصّلهو
  .، استمرار الحكم»٣«تبعه غيره و،»٢«المحقّق الكركي؛ من لزوم اللغوية

 ______________________  
  .١٨٨): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ١«
  .٣٨: ٤جامع المقاصد » ٢«
  .٥٣٥: ٤فوائد الأُصول » ٣«

  



.........................................٢٧٤.........................................  
  .أي يكون وجوب الوفاء به مستمراً» أوفوا بكلّ عقد مستمراً«: إطلاقاً بمنزلة قوله و عموماً}أَوفُوا بِالْعقُودِ { فقوله 

رع أن تخصيص العام رافـع لموضـوع   لازم التف وهذا الإطلاق متفرع على العموم؛ فإن حكم العام موضوع الإطلاق،       و
تقييد الإطلاق لا يوجب تخصيص العموم، فمع الشك في خروج فرد مـن العـام،                و الإطلاق، لا مخالف لأصالة الإطلاق،    

  .يكون المرجع لرفعه أصالة العموم
  .مع الشك في خروج فرد في قطعة من الزمان، يكون المرجع أصالة الإطلاق لا العمومو
  .الأكثر من خروج القطعات، يدفع الشك في الزائد بأصالة الإطلاق و في الأقلّمع الشكو

   المرجع عند تلف العينين على القول بالملك
المتيقّن منه عدم لزومها ما دام بقاء العينين، لا يكون           و على عدم لزوم المعاطاة،   » ١«ففي المقام لما قام الإجماع فرضاً     

  .في مقدار الزائد من المتيقّن تكون أصالة الإطلاق رافعة للشك وقيداً للإطلاق،الإجماع مخصّصاً للعموم، بل م
» ٣«أما ما ذكره في الخيارات     و إن لم يذكر وجهه،    و ، موافق للتحقيق  »٢«هاهنا) قدس سره (فما ذكره الشيخ الأنصاري     

   لزوم بالوجوه الثمانية المتقدمة في كلامثم إن الظاهر عدم جواز التمسك ل. »٤«التفصيل يطلب من مظانّه وفمنظور فيه
 ______________________  

  .٢٩السطر / ٨٥: المكاسب» ١«
  .السطر ما قبل الأخير/ ٩٠: نفس المصدر» ٢«
  .٢٩السطر / ٢٤٢: نفس المصدر» ٣«
  .١٩٣ ١٩٢): قدس سره(  و ما بعدها، الاستصحاب، الإمام الخميني٥٤٢: يأتي في الجزء الرابع» ٤«

.........................................٢٧٥.........................................  
  .»١«)قدس سره(الشيخ 

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ما يكون المال كموضوعه، كقوله : فإن منها
  »٢« أموالهم الناس مسلّطون على

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(أو موضوعه نحو قوله 
  .»٣« يحلّ مال امرئ مسلملا
  .ما يكون الملك موضوعه، كاستصحاب بقاء الملك: منهاو

المال المعدوم   و ففي مثلهما لا يصح التمسك بعد تلف العينين بهما؛ لأن الحكم متعلّق بالموضوع المفروض الوجود،              
  .معدوم لا يعتبر ملكاً حتّى يستصحبال ولا يحكم بأن الناس مسلّطون عليه، أو لا يحلّ التصرف فيه بلا رضا صاحبه،



لعلّه مقدم على الاستـصحاب   وهو معارضته باستصحاب جواز المعاملة،    و مع ما في الاستصحاب من الإشكال الآخر،      
  .المذكور بالحكومة، فتأمل

   و}فُوا بِالْعقُودِ أَو{  ما قدمنا أصالة الإطلاق في نحو   بناءً على-ثم لو قلنا بالملك، فمع تلف العينين يكون المرجع
  »٤«المؤمنون عند شروطهم

  .لا يجري الاستصحاب مع إطلاق الدليل الاجتهاديو
لـيس ذلـك     و أن الجواز هنا غير متعلّق بالعقد،     :  عدم جريانه في نفسه، بدعوى    ) قدس سره (يظهر من الشيخ الأعظم     و
  . نحو جواز البيع الخياري؛ من عوارض العقد على

   ونه متعلّقاً بالعقد، أو بالعوضين، أو كان نحو جواز الرجوعبل لو شك في ك
 ______________________  

  .٨٦ ٨٥: المكاسب» ١«
  .٧/ ٢٧٢: ٢، بحار الأنوار ٩٩/ ٢٢٢: ١عوالي اللآلي » ٢«
  .١٠٠: ٦، السنن الكبرى، البيهقي ٩٨/ ٢٢٢: ١عوالي اللآلي » ٣«
  .٤، الحديث ٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٧٦: ٢١عة ، وسائل الشي١٥٠٣/ ٣٧١: ٧تهذيب الأحكام » ٤«

..........................................٢٧٦........................................  
  .الثابت في الهبة، لا يجري الاستصحاب أيضاً

  .»١«، امتنع بقاؤهارتفع مورد التراد وحيث كان الجواز بمعنى جواز تراد العينين،: بالجملةو
أنّه إن كان المراد بالتراد هو الخارجي التكويني، فلا شبهة في أن الجواز في المعاطاة لا يتعلّق به؛ ضرورة نفوذ                    : فيهو

الاعتباري، والفسخ اللفظي مع بقاء العينين، فلا بد لا يعقل تحقّقه بغيره وهو تابع لفسخ العقد، وأن يراد به التراد.  
 نحو   بالفعل أي التراد الخارجي بقصد فسخه، فالجواز متعلّق بالعقد، المتعلّق بالعينين على            و  الفسخ بالقول  نعم، يمكن 

بإمكان بقاء حق الخيار مع تلف العينـين، فـلا مجـال    : تعلّق الخيار؛ فإنّه حق متعلّق بالعقد المتعلّق بالعين، فحينئذٍ إن قلنا     
  .مع الشك يكون مجرى الاستصحاب و،لإنكار إمكان بقاء الجواز في المقام

  .نعم، لا يجري في المقام للدليل الاجتهادي
  .»٢«من أنّه لا دليل في مقابل أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين) رحمه اللَّه(ما أفاد و

عاملة، فهو لـيس فـي مقابـل        التصرف فيهما، من غير جواز فسخ الم       و أنّه إن كان المراد من جوازه، أخذ العينين       : فيه
  .أصالة اللزوم التي لا شك في تعلّقها بالعقد



أو المراد جواز ردهما في الملكية؛ أي تملّكهما من غير فسخ، فهو أيضاً كذلك؛ لأنّه تملّك جديد غير مقابل لأصـالة    
  .اللزوم، كجواز التملّك تقاصّاً

   عن فسخ المعاملة، فهوأو المراد التراد الاعتباري، الذي هو عبارة أُخرى
 ______________________  

  .٣السطر / ٩١: المكاسب» ١«
  .٧السطر / ٩١: نفس المصدر» ٢«

.........................................٢٧٧.........................................  
  .مقابل أصالة اللزوم

  .معه يمكن الاستصحاب بعد التلف و،نعم، القدر المتيقّن منه جوازه ما دام بقاء العينين
لا مـانع مـن اعتبـار تـراد         : قلنا و ثم لو جوزنا الفسخ في البيع الخياري بعد تلف العينين مع أن لازمه ترادهما اعتباراً              

إن كان ثبوت جـوازه حـال وجودهمـا، لكـن لا مـانع مـن                 و المعدومين، لا مانع من ترادهما في المقام أيضاً، فالمتيقّن        
  .دهما الاعتباري بعد التلف، فيجري الأصلترا

  .هذا على القول بالملكية. ثم مما ذكرناه يظهر الكلام في تلف إحدى العينين

  تأسيس الأصل على القول بالإباحة

  أما على القول بالإباحة، فهل الأصل اللزوم، أو الجواز؟و
  تمكينه علـى  ولتزام بالملكية تسليم كلّ منهما العوض،     وجوب الوفاء بالعقد مضافاً إلى الا       إن مقتضى : يمكن أن يقال  
المتيقّن من تصرف الشارع هو حيثية حصول الملـك          و  لم يكن موفياً بالعقد،     وإلاّ عدم المنع من قبله،    و جميع التصرفات، 

  .شارع بعدم الملكية عنده فقطتعبد ال وعنده لا عند العرف؛ فإنّه ليس في مجال التشريع، فالملكية العقلائية باقية بلوازمها،
بل الظاهر من جواز تصرف كلّ منهما فيما بيده حتّى الموقوفة على الملك أن الشارع أبقى الإباحة اللازمـة للملـك                     

  . حالها على
 ليس في وسعه بعد التمليك جعل      و إن الإباحة في المقام ليست مالكية؛ لأن المالك لم ينشئ الإباحة،          : بل لنا أن نقول   

  .الإباحة
  سلب السببية العقلائية عنه؛ فإنّه بعيد، يحتاج إلـى  ولا الإباحة الشرعية؛ بمعنى جعل ما ليس بسبب للإباحة سبباً لها،      و

  .دليل واضح
........................................٢٧٨..........................................  



جعلهـا   و أسـقط الـسببية مطلقـاً،     : لمعاطاة؛ بحيث لا يرتبط بسببيتها، بأن يقـال        جعل الإباحة في موضوع ا      لا بمعنى و
  . دليل محكم هذا أيضاً التزام غريب، يحتاج إلى وموضوعاً لأمر أجنبي،

لـيس لـه الرضـا       و الرضا المعـاملي،   إلاّ    جعل الإباحة تبعاً لرضا المالك بالتصرف؛ ضرورة أن رضاه ليس           لا بمعنى و
  . في ملك نفسه؛ فإنّه ليس في وسعهبتصرف الغير

إحـرازه   ولا الإباحة الشرعية المسببة عن رضا الطرفين تقديراً؛ فإن الرضا التقديري لا يعتد به، مع أنّه لا يمكن كلياً، و
  .في كلّ معاملةٍ غير ممكن
باحـة الـشرعية؛ ضـرورة أن    تحقّق موضـوع الإ    و إن المالك بعقده صار سبباً لحصول الملكية      : فحينئذٍ يمكن أن يقال   

  .شرعاً و أموالهم عرفاً الناس مسلّطون على
إن الإباحة مالكية؛ أي أن سبب تحقّقها المالـك، مـع قطـع النظـر عـن الإجمـاع فـي                     :  يمكن أن يقال    فبهذا المعنى 

الإباحة التابعـة    و العقلائيةكذا شرعية، لأن الشارع أباح تصرف كلّ شخص في ملكه، فالمعاطاة سبب للملكية               و المعاطاة،
إنّما له عدم اعتبار الملكية، أو التعبد بعدم ترتيـب آثـار             و الشارع لم يكن في وسعه التصرف في الملكية العقلائية،         و لها،

  .ما ثبت بالإجماع هو الأول فقط والملكية العقلائية،
حته مع عدم الملكية شرعاً، هو التـصرف مـن جهـة،            إبا و  جواز جميع التصرفات،    بل الظاهر من الإجماع فرضاً على     

  .ءٍ منهما بمعنى آخر، فحينئذٍ يتمسك بالأدلّة للزوم ليس بشي ومالكية بمعنى، ودون سائر الجهات، فالإباحة شرعية
  إن الأصل اللزوم إن قلنا بالإباحة: مع الغضّ عنه يمكن أن يقالو

..........................................٢٧٩........................................  
هي متحقّقـة فـي ضـمن     والإباحة بالعوض، و شيئين، التمليك مقابل التملّك،  أن المعاطاة تنحلّ إلى   المالكية؛ بدعوى 

 فاسـد    ىعقدها لازم على القواعد، لكن المبن      و الأول، فإذا قام الإجماع على عدم حصول الملك، بقيت الإباحة بالعوض،          
  .كما لا يخفى

أثبـت لهـا سـببية للإباحـة،      وإن الشارع أسقط سببية المعاطاة لحصول الملكية،   : بالإباحة الشرعية، فإن قلنا   : إن قلنا و
 يمكن القول باللزوم؛ بدليل وجوب الوفاء بالعقود، فإن السبب الشرعي كالسبب العقلائي في وجـوب الوفـاء بمقتـضاه،                  

 مع وجود المقتضي يكون الوفاء به بالعمـل بمقتـضاه،          و لا يوجب سلب العقدية أو سلب المقتضي،      مجرد عدم قصدها    و
  .لو كان بسببية شرعيةو

لا سيما مـع   وهو غير ظاهر، وإن الأدلّة منصرفة إلى المقتضيات العقلائية التي تكون مقصودة للمتعاملين،   :  أن يقال  إلاّ
  .شرعية، فتأملالتفات المتعاملين إلى السببية ال

بأن الإباحة الشرعية حكم ثابت منه لموضوع هو المعاطاة، فلا يمكن إثبات اللزوم بالأدلّة؛ لأن ترتّب الأثـر              : إن قلنا و
ترتيبه عليه ليس وفاءً به، فمثله خارج عن مفاد الأدلّـة، فـيمكن التمـسك بـإطلاق دليـل                    و على الموضوع ليس مقتضاه،   

  .السلطنة للجواز



إن أسقط التـأثير فـي الملـك،         و الشارع و هو موضوع لحكم شرعي،    و إن العقد المعاطاتي متحقّق عرفاً،    : أن يقال  إلاّ
ما لم ينحـلّ تبقـى الإباحـة         و  إبقاء العقد بحاله،    دليل لزوم الوفاء شامل له بالنسبة إلى       و لو تعبداً عقديته،   و لكن لم يسقط  

  .جب لإبقاء موضوع الإباحةالشرعية؛ لبقاء موضوعها، فدليل اللزوم مو
بالـدليل، أو   إلاّ لا ترفع اليد عنه ولا مانع منه؛ لأن دليل اللزوم كما يقتضي ترتيب الآثار، يقتضي إبقاء العقد، فتأمل،        و

   ليس في والتشبث باللغوية،
.........................................٨٠.........................................  

لا صلاحية لدليل السلطنة لرد العوض بعد دليـل اللـزوم؛ لأن الـسلطنة ليـست علـى الأحكـام        وء منهما،  مقام شي ال
  .الشرعية
 أصالة بقاء الإباحة الثابتـة قبـل رجـوع           تحكيمها على  و أما التمسك بأصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة،        و
ك في بقاء الإباحة الشرعية مسبباً عن الشك في بقاء السلطنة، بل هو مسبب عـن                ، ففيه إشكال؛ لعدم كون الش     »١«المالك

  .ليس نفي الإباحة من الآثار الشرعية لبقاء السلطنة والشك في مقدار جعل الشارع،
افٍ في أصالة   الرد ك  و نعم، هما متضادان، فإطلاق دليل السلطنة المثبت لجواز التراد، النافي لبقاء الإباحة بعد الرجوع             

  .عدم اللزوم
هو  و وضعاً على التصرف، أو لازمها،     و  تكليفاً -إن المراد بالسلطنة أما القدرة شرعاً     : قد يقال في وجه عدم الحكومة     و

  .عدم سلطنة الغير
خـر  الآ و فلكلٍّ منهما التصرف فيه، أحدهما بالملـك،      . غير منافٍ لجواز تصرف الغير     و فالاستصحاب على الأول جارٍ،   

  .بالإباحة الشرعية
مرجعه إلى استصحاب محجورية غير المالك قبل المعاطـاة فـلا يجـري استـصحاب المحجوريـة؛                  و -:على الثاني و

  .»٢«ضرورة تبدلها باللامحجورية بواسطة المعاطاة، فتستصحب اللامحجورية
 منع الغير عنها؛     على و  جميع التصرفات،    على أن المراد بالسلطنة حسب إطلاق دليلها هو السلطنة التامة المطلقة         : فيهو

  . تصرف ما، منافية لإطلاق السلطنة ضرورة أن سلطنة الغير على
   إن المتيقّن من جواز تصرف المباح له، هو حال عدم منع: فحينئذٍ نقول

 ______________________  
  .السطر الأخير/ ٩٠: المكاسب» ١«
  .٢١السطر / ٤٩: ١صفهاني حاشية المكاسب، المحقّق الأ» ٢«

..........................................٢٨١.......................................  



 لم يعلم بانقلابها بالمعاطاة، فمع الغضّ عن دليل السلطنة،         و السلطنة على المنع كانت متحقّقة قبل المعاطاة،       و المالك،
  .الشك في البقاء، تستصحبو

إنّا نشك في مقدار سقوط السلطنة بعد تحقّق المعاطاة، فكما يجري استصحاب بقاء الإباحـة، يجـري          :  خرىبعبارة ا و
  . منع المباح له عن التصرف استصحاب بقاء السلطنة المتحقّقة قبل المعاطاة، المقتضية للسلطنة على

استـصحابه حـاكم    ووع في المأخوذ بالمعاطاة، جواز الرج إن الإجماع قائم على : التحقيق أن يقال  : ثم قال هذا القائل   
  .»١«على استصحاب الإباحة

لا إجماع علـى     و لازمه العقلي أو العقلائي جواز الرجوع،      و  جواز العقد المعاطاتي،    أن الإجماع قائم فرضاً على    : فيهو
  .ت العينان باقيتينلا أقلّ من الشك فيه، هذا إذا كان و بمعنى النفوذ الوضعي له حتّى يستصحب،-جواز الرجوع

  المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة
 بيع المعاطـاة؛ أي هـذا البيـع          إن الإباحة الشرعية مترتّبة على    : أما مع تلفهما، فيمكن تقريب أصالة اللزوم؛ بأن يقال        و

 الانتقـال،  و عقلائي لحصول النقل  اللزوم، فالتعاطي في بيع المعاطاة سبب        و العقلائي الذي كان لدى العقلاء موجباً للملك      
  .لزوم المعاملةو

لو معاطـاة للملـك      و  عدم حصول الملك مع بقاء العينين، فمن إطلاق دليل سببية العقد            قد قام الإجماع فرضاً على    و
جـزءه الآخـر تلـف       و جعل ما هو تمـام الـسبب جـزءه،         و ذلك الإجماع، نستكشف تصرف الشارع في السبب،       و اللازم

   يؤخذ بالإطلاق في غير مورده، مع ورفع اليد عنه في مورد القيد،العينين، فت
 ______________________  

  .٢٩ ٢٧السطر / ٤٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

..........................................٢٨٢........................................  
  .لمعدومالغضّ عن عدم اعتبار ملكية ا

  .نظير الوقف و بعضه، أخرجه عن تمامية السبب إلى وهذا نظير بيع الصرف؛ حيث تصرف الشارع في السبب،و
لازمـه   وفيمـا عـداه كـان محكّمـاً،     وإن إطلاق الأدلّة المقتضية للسببية المطلقة، مقيد بمقدار ثبوت القيد، : بالجملةو

  .أصالة اللزوم
 قاعدة الضمان باليد هو ضمان المتعاملين بالمثـل، أو القيمـة الواقعيـة؛               إن مقتضى : الثم مع الغضّ عنه يمكن أن يق      

    أن إطلاق بدعوى
  »١«.على اليد



 بقـي البـاقي،    و الأمانة الـشرعية بالـدليل،     و يقتضي الضمان مطلقاً، خرجت منه الأمانة المالكية بالدليل أو الانصراف،         
 لهذا يكون المقبوض بالبيع الفاسـد مـضموناً،        و ضرورة أن التمليك بالعوض ليس منها،     المقام ليس من الأمانة المالكية؛      و
  .المقام منهو

المتيقّن منه ثبوت الإباحة، لا سـلب الـضمان، نظيـر            و أما الإباحة الشرعية الثابتة بالإجماع، فلا تلازم عدم الضمان،        و
  .لا ضمان اليد وفي ضمان الإتلاف،إباحة أكل مال الغير لدى الضرورة؛ فإن مجردها لا يوجب ن

هـو مـشترك     و  بذلك من الأكل في المجاعة، فمقتضى ضمان اليد ضمانهما بالمثل أو القيمة الواقعية،              بل المقام أولى  
  .الفسخ في الأثر ومع الجواز

قلائـي، فمـا دام     إن موضوع حكم الشارع بالإباحة لما كان العقد المعاطاتي الع         : مع الغضّ عنه أيضاً يمكن أن يقال      و
لهـذا لـو فـسخ أحـدهما ارتفعـت           و العقد كان جائزاً قبل تلف العينين فرضاً،       و بفسخه ترتفع،  و بقاء العقد تبقى الإباحة،   

  هذا الجواز لما كان متعلّقاً بالعقد العقلائي الذي هو والإباحة عن الطرفين،
 ______________________  

  .١٢، الحديث ١، كتاب الوديعة، الباب ٧: ١٤لوسائل ، مستدرك ا٣/ ٢٥١: ٣عوالي اللآلي » ١«

.........................................٢٨٣.........................................  
  .بتلف العينين يشك في بقائه، فيجري استصحاب الجواز وموضوع للأثر الشرعي،

هـو موجـب للـضمان       و العين في يده مع استرداد الإباحـة،      ارتفاع الإباحة، فيكون تلف      و ثمرته حلّ العقد بالفسخ   و
  .بالمثل أو القيمة

 إن حلّ العقد من الأصل يوجب ارتفـاع الإباحـة  : إن ما ذكر له وجه لو كان الفسخ من الأصل؛ بأن يقال     :  أن يقال  إلاّ
وهم كونه سـبباً لرفـع الـضمان هـو          بعد ارتفاعها لا يبقى وجه لعدم الضمان بالمثل أو القيمة؛ فإن ما يت             و لو حكماً منه،  و

  .الفرض ارتفاعها والإباحة الشرعية،
لهذا لا يضمن المباح له المنـافع المـستوفاة حـال            و الفسخ إنّما يكون من حينه، لا من الأصل،        و  فاسد،  لكن المبنى و

  .الإباحة بالفسخ بالضرورة
  المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة

القول بأصالة عدم اللزوم؛ لأصـالة بقـاء        ) قدس سره (بالإباحة، فقد نقل عن الشهيد      : قلنا و  العينين، لو تلفت إحدى  و
بأنّها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثـل التـالف أو           ): قدس سره (رده الشيخ الأعظم     و .»١«سلطنة مالك العين الموجودة   

  .أبطل التمسك بقاعدة اليد وقيمته،
  .لة بقاء السلطنة حاكمة على الأصل المذكورإن أصا: ثم قال

   ثم تشبث بعموم



  »٢« أموالهم الناس مسلّطون على
  على التالف بأخذ بدله الحقيقي؛ أي المثل أو و أن السلطنة على المال الموجود بأخذه، بدعوى

 ______________________  
  .١٤٩: ٣مسالك الأفهام » ١«
  .٧/ ٢٧٢: ٢ار الأنوار ، بح٩٩/ ٢٢٢: ١عوالي اللآلي » ٢«

..........................................٢٨٤........................................  
  . انتهى. »١«القيمة
 رد المال الموجود، لا تلازم ضمانه بالمثل أو القيمة، بعد كون المفروض تلف العين سماوياً؛                 إن السلطنة على  : أقول

سلب الإباحة عن الطرف المقابـل، لا ضـمان    إلاّ ية الثابتة للطرفين مع رجوع إحدى العينين، لا تقتضي فإن الإباحة الشرع  
  .العين
 لا دليل على الضمان بعد الاعتراف بأن اليد لا تقتضي الضمان؛ فإن الإباحة الشرعية لا تقتـضي الـضمان،                  : بالجملةو

  .القيمة، حتّى يتعارض الأصلان وبراءة الذمة عن المثل وبقاء السلطنة،كذا السلطنة على استرجاع العين، فلا منافاة بين و
 أصالة براءة الذمة، مع أن ترتّبهما ليس شـرعياً، بـل لا ترتّـب                ثم إنّه لم يتّضح وجه حكومة أصالة بقاء السلطنة على         

  .بقاء السلطنة فرضه إنّما هو الرد، لا أصالة  بينهما رأساً؛ فإن المنافي لبراءة الذمة على
 آخره؛ لما عرفت من عدم الـدليل عليـه،           إلى» ٢«».إن ضمان التالف ببدله المعلوم    «: بما ذكرناه يظهر النظر في قوله     و

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(بعد الغضّ عن قوله 
  ..على اليد 

جيه؛ لأن موضوع دليل السلطنة المـال       ، فغير و  »٣«أما التمسك بقاعدة السلطنة على المال التالف لأخذ بدله الحقيقي         و
  .مع عدمه بدله ولا هو وعدمه؛ ضرورة أن المعدوم لا يكون موضوع السلطنة، والمفروض التحقّق، لا هو في حال وجوده
 ______________________  

  .٩السطر / ٩١: المكاسب» ١«
  .١٢السطر / ٩١: نفس المصدر» ٢«
  .١٤ ١٣السطر / ٩١: نفس المصدر» ٣«

.........................................٢٨٥.........................................  
في غيـر محلّـه؛ لمـا       » ٣«مع عدمها ضمان المثل أو القيمة      و  قولٍ رد العين،    القياس بدليل اليد حيث إن مقتضاه على      و

ذا القول، لكن الخروج عـن عهـدتها يختلـف          من أن قاعدة اليد تقتضي عهدة نفس العين فقط على ه          » ٤«يأتي في محلّه  



 مع التعـذّر بالقيمـة،     و مع التعذّر عنها يكون بالمثل،     و لدى العقلاء؛ فمع تحقّق العين يكون الخروج عن عهدتها بتسليمها،         
  .مع فقده ببدله وليس مفاد قاعدة اليد ضمان المأخوذ بنفسه،و

من ملازمة بقاء السلطنة على العين لاشتغال ذمته بالمثـل أو           )  سره قدس( ما يظهر من الشيخ الأعظم        ثم إنّه بناءً على   
هو  و كشف اشتغال الذمة بالعين التالفة،     و التمسك بدليل السلطنة الثابتة للعين الموجودة،     ) رحمه اللَّه (كان عليه   » ٥«القيمة

  . أصالة البراءة، لا التمسك بالأصل أو السلطنة على العين التالفة حاكم على
عليه لا يصح التمسك به فـي        و مع احتمال حصول الملك بتلف أحد العوضين، تصير الشبهة موضوعية،         :  أن يقال  لاّإ

  .العين التالفة أيضاً؛ لاحتمال وقوعها عوضاً اعتباراً بعد التلف
   المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك

هـو فـي    وتعاطيين، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته، فيسقط عنه،لو كان أحد العوضين ديناً في ذمة أحد الم  و
   ، فبعد السقوط يكون»١«المتيقّن من الخروج عنه غير هذه الصورة وحكم التالف، لما مر من إطلاق أدلّة اللزوم،
  ______________________  

  .٥السطر / ٨٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«
  .٤١٥ و ٣٨١في الصفحة يأتي » ٤«
  .١٤ ١٣السطر / ٩١: المكاسب» ٥«
  .٢٧٤ ٢٧٣تقدم في الصفحة » ١«

.........................................٢٨٦.........................................  
  .العقد لازماً، لا يجوز لأحدهما الرجوع

  :قد يتشبث لعدم الرجوع بوجوهو
مع سقوطه لا يعقـل عـوده؛ لأن المعـدوم يمتنـع أن      والإضافات، و يتشخّص بتشخّص الأطرافأن ما في الذمة   : منها

  . هذا الوجه إلى» ٢«»الساقط لا يعود«: بقوله) قدس سره(لعلّ نظر الشيخ الأعظم  و،»١«يعود
ص بقيـد التـشخّص   ما هو متشخّ وعلى الكثيرين، وأن الكلّي المورد للمعاملة، ما هو قابل للصدق على الخارج        : فيهو

 ينطبق على الكثيرين، فما في الذمة نفس الطبيعة بلا خـصوصية موجوديتهـا فـي الذمـة                 و لا يعقل أن يتحقّق في الخارج     
  .تخصّصها بالإضافات، فعودها ليس من إعادة المعدومو

ض في المقام أنّه لـيس مـا فـي       المفرو و التشخّص، و إنّما تتكثّر بالوجود   و إن الطبيعة بنفسها لا تتكثّر،    :  بعبارة اخرى و
ء لا يتكثّر بنفسه، فـإذا       الذمة هو الموجود الشخصي المتخصّص بالخصوصيات، فمثل تلك الطبيعة لا كثرة فيها؛ إذ الشي             

نفـسها؛ لعـدم     إلاّ   ثالثة، لا تكون في تلك الاعتبارات الكثيـرة        و اعتبرت ثانية  و اعتبرت تلك الطبيعة في الذمة، ثم سقطت      
  .لو لوحظ ألف مرة وخصوصية من منها، والغيرية بها، فمن من حنطة بلا قيد و يوجب التكثّرلحوق ما



الملحوظ، فحديث إعـادة المعـدوم نـاشٍ مـن الخلـط بـين        واللحاظ لا يوجب اختلاف المعتبر   و اختلاف الاعتبار و
  .الطبيعة الموجودة في الذمة المتخصّصة بالخصوصيات والطبيعة بلا قيد،

   ا ما قاله صاحب المقال، إن كان المراد بجواز التراد، التراد الملكيأمو
 ______________________  

  .٨السطر / ٥٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٥السطر / ٩١: المكاسب» ٢«

..........................................٢٨٧........................................  
الباقي بعد التلف، ففي المقام لا يعقل؛ لأن تلف العين لا ينافي بقاء ملكية التـالف اعتبـاراً قبـل الرجـوع، بخـلاف                         

بقاءه متنافيـان، مـع      و  لاشتغال ذمته بمثل الساقط للغير قبل الرجوع، فإن اعتبار سقوط ما في الذمة              السقوط؛ فإنّه لا معنى   
  .انتهى ملخصاً. »١«ءٍ للغير قبل الرجوع  بشي عدم اشتغال ذمته التسالم على

ترجـع   وتراد العين ملكاً، فمع الفسخ ينحلّ العقـد،  وأن التراد الملكي إنّما هو تبع للفسخ؛ إذ لا يعقل بقاء العقد       : ففيه
  .ذمة المديون مشتغلة بعين ما اشتغلت

بالرجوع صـار    و ة المديون قبل الرجوع ملكاً له، لا للغير،       لو قلنا بلزوم الرد في الملكية، فاللازم اعتبار الكلّي في ذم          و
  .نظائره غير مسلّم وعدم مالكية الشخص لما في ذمته في المقام وملكاً للدائن، كما في الفسخ في العين التالفة،

 لا يعقـل أن يكـون       الدائنيـة؛ فإنّـه    و لعلّه خلط بين المالكية   » ٢«ما قيل من أنّه لا يعقل مالكية الشخص لما في ذمته          و
 ،لاًلعلّ في بيع الكليات يكون الاعتبار بملكيـة الكلّـي أو   و أما مالكيته لما في ذمته فهو أمر معقول،        و الشخص دائناً لنفسه،  

  .نقله إلى الغير بعدهو
 يبقـى لهمـا     أن حق الخيار أو جواز الرجوع، يسقط بسقوط ما في الذمة؛ لأن موضوعهما يرتفع بالسقوط، فلا               : منهاو
  .»٣«متعلّق
   أن متعلّق الحق أو جواز الفسخ هو العقد لا العين، كما تقدم الكلام: فيهو

 ______________________  
  .١٧السطر / ٥٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٢١السطر / ٨٨: ، و١٣ر السط/ ٤٣: ١، منية الطالب ٢٢ و ١٧السطر / ٧٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«
  .٢٦السطر / ٨٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«

..........................................٢٨٨........................................  
  .موضوعه هو الأمر الاعتباري الباقي، كما في سائر الخيارات ومعه يكون متعلّقه وفيه،
  .بالجواز الحكمي لا حق الخيار، يكون موضوعه أيضاً العقد الباقي: لمعاطاةلو قلنا في او



أن رجوع الذمة مشغولة بعد الفسخ، لا يصحح تعلّق حق الخيار؛ فإنّه لا بد من أن يكون متعلّق الحق في رتبـة          : منهاو
  .»١«يأخذ بحقّه وسابقة على الفسخ وجوداً حتّى يتعلّق به، فيفسخ

لازم حلّه لدى العقلاء، رجوع الذمة مشغولة بمـا اشـتغلت            و هو العقد موجود في رتبة سابقة،      و تعلّق الحق أن م : فيهو
لاًبه أو.  
العائـد   و الذي ذهب لا يعـود،     و من أن عود الذمة اشتغال جديد غير الاشتغال الأول،        : مما تقدم ظهر النظر فيما قيل     و

  .تكثّره وقد عرفت عدم تجدده وتكثّره، و المشتغل به، فإن تجدد الاشتغال بتجدد»٢«شخص آخر
هـذا ممتنـع فـي     و ملك من انتقل عنـه،      أنّه يعتبر في جواز الرجوع خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى            : منهاو

 يـدخل فـي ملـك      و المقام؛ لأنّه إذا رد المشتري العين الموجودة إلى المديون، فلا بد من أن يخرج الدين عـن ملكـه،                  
  .»٣«دخول الدين في ملك المديون نتيجته السقوط دائماً، نظير انعتاق العمودين، فيمتنع الرجوع والمشتري،

دخوله في ملك الآخر، كمـا تقـدم نظيـره فـي             و  منع تقوم الفسخ بخروج الملك عن ملك شخص،         مضافاً إلى : فيهو
   لا يتقوم بتبادل: قلنا والبيع،

 ______________________  
  .٢٧السطر / ٨٧: ١ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني »١«
  .٢٨ ٢٧السطر / ٨٧: نفس المصدر» ٢«
  .٧السطر / ٨٩: ١منية الطالب » ٣«

.........................................٢٨٩.........................................  
قياس المقام بالعمودين مع     و  لما في ذمته للسقوط عنها،      ملازمة ملكية الشخص    أنّه لا دليل على   » ١«الإضافات كذلك 

  .الفارق، بعد قيام الدليل فيهما دون المقام، بل لا يخلو المقيس عليه من المناقشة أيضاً
  .انتقاله إلى غيره ولا مانع من مالكية الشخص لما في ذمته: بالجملةو

   مناقشات عقلية لا ترجـع إلـى      عملهم، لا إلى   و  إلى بناء العقلاء    أن اللازم في مثل المقام الرجوع       هذا كلّه مضافاً إلى   
  .تكون نتيجته سقوط ما فيها ولا شبهة في أن العقلاء يبيعون بما في الذمم، ومحصّل،

 من عليـه الـدين    لازمه رجوعهم إلى وفسخوا، يصح الفسخ عندهم بلا ريب، و ثم لو كان لهم خيار في البيع الكذائي       
  . هو بناؤهم جزماً، فالمناقشات المذكورة كالشبهة في مقابل البداهة، هذا على القول بالملكبدينهم، كما

  المرجع عند كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة
  .»٢«إن المعاملة باطلة؛ لفقد الأثر: أما على القول بالإباحة، فقد يقالو
 تترتّب على الإباحة صـحة التـصرفات الاعتباريـة؛ مـن البيـع،            و هو كما ترى؛ لكفاية الأثر في الجملة في الصحة،        و

  .نحوها والإسقاط، والصلح،و



 ما في الذمة تلازم السقوط؛ لأن التحقيق أن بيع المعاطاة المفيد للإباحة، هو مـا قـصد                   إن المعاطاة على  : ربما يقال و
مـن أن المتعـاملين أوجـدا    :  مالـه؛ لمـا قلنـا    ا صاحبه علىلازم ذلك تسليط كلّ منهم  و المتبايعان به التمليك لا الإباحة،    

  لازم ذلك التسليط ولازمه الإباحة المالكية، ومصداق التسليط المذكور،
 ______________________  

  .٢٥٦تقدم في الصفحة » ١«
  .٣٢السطر / ٨٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«

..........................................٢٩٠........................................  
  .انتهى ملخّصاً. »١«سقوط ما في الذمة؛ لعدم تعقّل تسلّط الشخص على ما في ذمته، كما لا تعقل ملكيته لما في ذمته

  :البناء إشكال وفي المبنىو
 قبولـه، أو التبـادل بـين المـالين،     والتمليك بالعوض  إلاّغيرها لا ينشئان و فلأن المتبايعين في المعاطاة   : أما في الأول  

 أمـوالهم لـيس فـي     التسليط الاعتباري الذي هو مفاد قاعدة تسلّط الناس على و التسليط الخارجي ليس موضوعاً لحكم،    و
ن المتعـاملان يحقّقـا   و مـال النـاس،   إنّما هو حكم عقلائي أو شرعي مترتّـب علـى    و نحوه من منشآت المتعاملين،    و البيع

  .موضوع السلطنة لا نفسها
طيب نفسهما فـي المعـاملات       و نحوه غير صحيحة، بل غير معقولة،      و إن الإباحة المالكية في البيع    : »٢«قد قلنا سابقاً  و

  .»٣«إن المأخوذ بالبيع الفاسد كالمأخوذ غصباً: لهذا قالوا وطيب نفس معاملي، أو طيب نفس بالمعاملة، لا طيب مطلق،
فلعدم صحة دعوى امتناع تسلّط الناس على ما في ذممهم، بل صحة المعاملات على الكلّي، موقوفـة          : نيأما في الثا  و

  . ما أوقع المعاملة عليه  تسلّط الشخص على على تسلّطهم على ما في ذممهم؛ لأن صحة المعاملة موقوفة على
م الامتناع في غير المقام لا يـسلّم فيـه؛ لأن الكلّـي     خلافه، بل لو سلّ  ما ذكره، بل الدليل على لا دليل على : بالجملةو

   لا مانع من وعلى ذمته للغير،
 ______________________  

  .١٤السطر / ٨٩: ١، انظر منية الطالب ٢٤٤: ١الآملي ) تقريرات المحقّق النائيني( المكاسب و البيع» ١«
  .٢٧٨تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٤السطر / ١٠١: ، انظر المكاسب٢٣٤: ٣ضة البهية ، الرو٣٢٦ و ٢٨٥: ٢السرائر » ٣«

..........................................٢٩١........................................  
  .صلحه، كما لو وكّله لذلك و مال الغير في ذمته بتسليطه، فيصح بيعه تسلّطه على

        ة، فلا بدلو قلنا بسقوط الدين عن الذم ن يقال بلزوم المعاطاة، لا لما ذكروا      أ و ثم :بـل لمـا   »١«من عدم إمكان التراد ،
مع قيام الإجماع علـى عـدم        و  أدلّة لزوم المعاملات تمامية الأسباب العقلائية في التأثير،         ؛ من أن مقتضى   »٢«ذكرناه سابقاً 



  ما هما عليـه،     بب مشروط بعدم بقاء العينين على     من إطلاق الأدلّة أن تأثير الس      و اللزوم في ظرف بقاء العينين، يستفاد منه      
  .مع سقوط إحداهما يؤثّر السبب في الملكيةو

  وإلاّ أي المعاطاة على الدين فهـو،      -أما مع القول بعدم السقوط، فإن قام الإجماع على الجواز حتّى في مثل المورد             و
  .فالأصل اللزوم

   المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك
 ما ذكرناه من أصالة اللزوم في غيـر مـورد الإجمـاع هـو      و نقلت العينان أو إحداهما بعقد جائز أو لازم، فمقتضى    لو

  .لزومها؛ لعدم ثبوته على فرض تحقّقه في مثل المورد
لاعتباري تبـع   التراد ا  و من أن المراد بالتراد ليس الخارجي منه،      : ؛ لما عرفت  »٣«أما التشبث بامتناع التراد، فغير وجيه     و

  .»٤«هو ممكن وللفسخ،
 ______________________  

  .٧السطر / ٥٥: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١٠ ٧السطر / ٨٩: ١، منية الطالب ١٥السطر / ٩١: المكاسب» ١«
  .٢٧٤ ٢٧٣تقدم في الصفحة » ٢«
  .٩٠: ١، منية الطالب ١٦السطر / ٩١: المكاسب» ٣«
  .٢٧٦حة تقدم في الصف» ٤«

.........................................٢٩٢.........................................  
 محلّها الأول اعتباراً، حتّى      مع حلّه ترجع العين إلى     و الجواز في المقام قائمان بالعقد،     و أن الحق في الخيار   : التحقيقو

لازم رجوع العين استحقاق الطرف نفس العين، لكـن مـع فقـدها يكـون                و في مورد تلفها حقيقة أو حكماً كالنقل لازماً،       
  .حكمه العقلائي رد ما هو الأقرب إليها من المثل أو القيمة، نظير ما قد يقال في قاعدة اليد

لا تعقـل مملوكيـة     و لازم رجوع العين إلى الفاسخ صيرورتها مملوكة له، مع أنّها مملوكة للمشتري الثـاني،             : إن قلت 
  . واحد بتمامه لشخصين في زمان واحدءٍ شي

ء  لا محـذور فـي كـون شـي         و  عهدة الطرف،   إن العين التالفة أو ما بحكمها تعتبر بالفسخ على        : يمكن أن يقال  : قلت
 عهدتـه    عين مغصوبة، فإن كلّـاً مـنهم علـى    على عهدة أشخاص متعددين، كالأيادي المتعاقبة على  و واحد ملك شخص  

  .جب عليه ردها، أو رد مثلها، أو قيمتها، مع أنّها مملوكة للمالك المغصوب منه قول في العين على
  :إن للعقلاء أحكاماً ثلاثة: بالجملةو

  . أصله مقتضاه رجوع كلّ ما وقعت عليه المعاقدة إلى وأن الفسخ عبارة عن حلّ العقد،: أحدها
  .لنقلأن بعض الخيارات العقلائية لا تسقط بالتلف أو ا: ثانيهاو
  .هو حكم ثالث عقلائي ولازم ذلك أن الخيار حق قائم بالعقد،و



 مالكها الأصـلي   نحوه ترجع العين اعتباراً إلى ولازم تلك الأحكام أنّه مع تلف العين أو نقلها إذا انفسخ العقد بفسخ          و
  . عليهابنحو ما مر؛ لأن رجوع المثل أو القيمة ليس حلّاً للعقد، أو لازم حلّه؛ لعدم وقوعه

  مقتضى رجوع التالف أو ما بحكمه إلى المالك الأولي بالفسخ،و
..........................................٢٩٣........................................  

 لـيس ذلـك   ولهذا لو رجع التالف بنحو خرق العادة يكون للمالك الرجوع إليه لدى العقلاء،         و استحقاقه لنفس العين،  
 ؛ لكونهما بمنزلتهـا لاًمع فقدها يكون إعطاء المثل أو القيمة بد وهو يوجب استرجاع العين، و لأن الفسخ يوجب الهدم،   لاّ  إ
  .أقرب إليها، لا لرجوع المثل أو القيمة عند فقدهاو

 لاًل، كان العقد باط   إن للبيع لازماً عقلائياً، هو عهدة تسليم العوضين؛ بحيث لو تعذّر التسليم من الأو             : يمكن أن يقال  و
مع التعذّر لا يرجع إلى المثـل أو القيمـة؛      و لو تعذّر بعد ما لم يكن في زمان العقد متعذّراً، صار خيارياً،            و أو كان خيارياً،  

  .لعدم وقوع العقد عليهما
ا؛ لأن التـسليم   صاحبه  مع هدمه يكون لكلّ من الطرفين عهدة إرجاع العين إلى          و هدم العقد،  إلاّ   الفسخ ليس له شأن   و

مع التعذّر يرجع إلى الأقرب إليها؛ من المثـل أو           و مع هدمها فاللازم عند العقلاء عهدة تسليم العين،        و مقتضى المعاوضة، 
  . للخيار هاهنا لا معنى والقيمة،
هـذا   و»١«ول ق أن الوجه السابق مبني على كون العين على العهدة، نظير ضمان اليد على      : الذي قبله  و الفرق بين هذا  و

  .»٢« قول العامة فإنّه عهدة أداء ما في ذمة الغير الضمان على ومبني على عهدة التسليم، نظير الكفالة
ماليتها، التي هي من     و نوعها، و  شخصها،   عين خارجية وقع على     من أن العقد الواقع على    : أما تصحيح ذلك بما يقال    و

 قيمتهـا، فيجـب    مع فقـد المثـل تبقـى    ورد المثل ردهما،  و ماليتها، و  نوعيتها  قىمع فقد الشخص تب    و أعراضها الاعتبارية، 
  .»٣«ردها

 ______________________  
  .٢٥السطر / ٩٩: ، و٢٦السطر / ٩٦: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٤٥: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ١«
  .٢٤ ٢٣: ١٤جموع ، الم٨٢ ٨٠ و ٧٠: ٥المغني، ابن قدامة » ٢«
  .٢السطر / ٧٩: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٣«

...........................................٢٩٤.......................................  
لعقـد؛  ما هو قابل له لم يقـع عليـه ا          و فغير مرضي؛ لأن النوع الموجود بوجود الشخص غير قابل للصدق على غيره،           

  .يأتي ما ذكر في القيمة أيضاً، هذا على القول بالملك وكلّي، و جزئي ضرورة عدم وقوع العقد على
  المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة



  بأن لازم التصرف الموقوف على الملك، هو صيرورة ذلك ملكاً للناقل آناً مـا، فمقتـضى            : أما على الإباحة، فإن قلنا    و
هو عدم صحة حلّ العقد، الـلازم منـه الرجـوع            و  اللزوم صيرورة المعاطاة لازمة بعد النقل، بعد ما كان للزوم أثر،           أصالة

  .بالمثل أو القيمة
التمليك غير صحيح؛ لأن لازمهـا       و إن قلنا بعدم ملكيته له آناً ما، فالتمسك بأصالة السبب لحصول الملك بعد النقل             و

  .هو ملك للغير لهسببية العقد لملكية ما 
 إطـلاق الـسببية حـصول         عدم تأثير السبب، غير المورد، فمقتضى       إن المتيقّن من الإجماع على    : نعم، يمكن أن يقال   

الملك قبل النقل آناً ما، فيتحقّق به موضوع أصالة اللزوم، فلو عادت العين فإما أن يكون بفسخ، أو إقالة، أو سبب جديـد        
  .أصالة استقلال السبب، فلا كلام ون بالفسخ أو الإقالة، فعلى ما ذكرناه من أصالة اللزوم،نحوه، فإن كا ومن إرث،

إرجـاع   و الإقالة عند العقلاء هو حـلّ العقـد،        و إن الفسخ : التشبث بعدم إمكان الرد، يمكن أن يقال       و مع الغضّ عنه  و
ليـست المـسألة     و دة، فهي من قبيل إعادة المعدوم عرفاً،      ، لا ملكية جدي    رجوع الملكية الاولى   و ، العين إلى الحالة الأُولى   

  .بامتناعها: عقلية، حتّى يقال
.........................................٢٩٥.........................................  

  .دالاستردا وحكم العقلاء في الفسخ هو استرجاع الملكية الاولى، فعليه لا يمتنع الرد: بالجملةو
بحلّه لدى العقـلاء ترجـع    وبل لو عادت بملكية حادثة، يمكن أن يلتزم بجواز الرد؛ لأن الفسخ عبارة عن حلّ العقد،               

لـو بملـك     و العين موجودة فـي ملكـه      و  من انتقلت عنه، حتّى مع تلفها كما تقدم، فحينئذٍ لو فسخ العقد             نفس العين إلى  
 حلّـه   سها، لا بمثلها أو قيمتها؛ إذ لم يتعلّق العقد بهما حتّـى يكـون مقتـضى    حلّ العقد رجوعها بنف جديد، يكون مقتضى 

  .بامتناع التراد، غير وجيه: رجوعهما، فالقول
أما رجوع العين فليس مقتضى الفسخ، بـل مـع           و حلّ العقد،  إلاّ   أن لا شأن للفسخ   : حسب ما أشرنا إليه   : لكن التحقيق 

معه لا ترجـع إليـه، كمـا إذا كانـت            و إنّما تصير ملكاً له لولا المانع،      و  بالسبب السابق،  حلّ العقد تصير العين ملكاً للبائع     
 صاحبهما، فيكون لهما عهدة الـرد، كمـا          تالفة حقيقة أو حكماً، لكن لازم الفسخ كون الطرفين ملزمين برد العوضين إلى            

  .لو حكماً يرجع ما هو الأقرب إليها ومع تلفها و،لزوم التسليم إنّما هو مع بقاء العين وتكون عهدة التسليم في البيع،
 عهـدة الـرد      عدمه، فلو عادت بفسخ أو ملك جديد يكـون مقتـضى           و هذا من غير فرق بين حصول الملك الجديد       و
  . غير مرضي  مبنى الاحتمالات الأُخر مبنية على وردها،

 فـسخه حـلّ المعاوضـة، فحينئـذٍ          ، فمقتضى نعم، لو فسخ في حالٍ كانت العين للمفسوخ عليه بفسخ أو ملك جديد            
  . ملك الفاسخ بالسبب السابق ترجع العين إلى

  اعتباراً، وبين عروض ملكٍ للغير؛ لأن العقد باقٍ عرفاً ولا منافاة بينهو
..........................................٢٩٦........................................  



 عليهما، فبعد حلّ العقـد ترجـع         بين المعاوضة الأُخرى   و لعدم المنافاة بينها  » العوضية«صفة  لم تسلب من العوضين     و
  .العين المملوكة للمفسوخ عليه إلى الفاسخ بالسبب السابق

إن مطلق التصرفات الناقلة أو الموقوفة على الملك، موجبة لسقوط الرد مطلقاً؛ لأن العين تخرج بهـا عمـا            : قد يقال و
  .»١«الجواز هاهنا كخيار العيب و ما هي عليها، كما في خيار العيب، لا بد في الرد من بقائها على ويها،هي عل
الدليل المذكور أن العين لما خرجـت عمـا هـي            و  أنّه بالنقل يسقط الرد،     هو كما ترى مصادرة ظاهرة؛ لأن المدعى      و

  . عىهو عين المد وعليها أي انتقلت إلى الغير سقط ردها،
مع تخلّل معاوضة أُخرى ينتفـي موضـوع         و أن المراد بالجواز هو رد العين في هذه المعاوضة،        : قد يقرر بما حاصله   و

  .»٢«الجواز، فالموضوع معلوم الارتفاع
  .هو معلوم البقاء اعتباراً مع ترتّب الأثر عليه كما في المقام وأن الموضوع هو العقد،: فيهو
لهذا يكون النقـل    و التضاد بينهما،  و ، فاسد؛ لعدم التزاحم     الثانية موجبة لانعدام المعاوضة الأُولى     أن المعاوضة : توهمو
  .نحوه في البيع الخياري غير مسقط للخيار وبالبيع
  .صفة؛ أي بما هي متعلّقة للمعاوضة ولو قيل بأن الموضوع هو العين، فهي أيضاً باقية ذاتاًو
   إن الزائل: لخيار؛ بأن في الخيار يمكن أن يقالا والقول بالفرق بين المقامو

 ______________________  
  .٩٠ ٨٩: ١منية الطالب » ١«
  .٩ ٦السطر / ٩٠: نفس المصدر» ٢«

..........................................٢٩٧........................................  
  .كلام شعري لم يصح حتّى في مقام الخطابة. »١«ئل العائد كالذي لم يعدفي المقام يكون الزا والعائد كالذي لم يزل،
عـن بعـض     و لهذا أعرضـنا عنهـا     و لا ثمرة فيها،  » ٢«تعرض لفروع في ذيل كلامه    ) قدس سره (ثم إن الشيخ الأعظم     

  .التنبيهات غير المفيدة
 ______________________  

  .١٤السطر / ٩٠: ١منية الطالب » ١«
  .١٦السطر / ٩١: اسبالمك» ٢«



.........................................٢٩٩.........................................  

   ما يتعلّق به والقسم الثاني البيع بالصيغة

..........................................٣٠١........................................  

   فصل في ألفاظ عقد البيع

، كما أن البيع بالصيغة أيضاً      »١«هي متعارفة بين العقلاء    و قد مر في بحث المعاطاة أنّها بيع صحيح لازم كسائر البيوع،          
 لو لا دليل على الخلاف كان مقتضى القواعد صحة البيـع بالـصيغة،             و متعارف، فالتعاطي كالقول أحد أسباب إنشاء البيع،      

  . نحو الإطلاق على ولزومه بلا شرطو
صحتها، مع البحث عن شرائط الصيغة؛ لاحتمال اعتبـار الـشارع فـي خـصوص                و لا ينافي ما مر من لزوم المعاطاة      و

هي غيـر    و مع فقدها يقع البيع فاسداً؛ لأن ما وقع هي الصيغة الفاقدة لشرط التأثير،             و صيغة البيع شرائط للصحة أو اللزوم،     
 مع فقد الـسبب الفعلـي مطلقـاً،      و أخذ، أو إشارة، أو نحوهما،     و ن إعطاء لم يقع سبب آخر كفعل؛ م      و لا مؤثّرة،  و صحيحة

  .لا بالصيغة والسبب القولي الصحيح، لا وجه لوقوع البيع؛ لا معاطاة،و
    أنّه لو لم يراع شرائط صحة الصيغة يقع البيع معاطاة، بل لا دليل علىو

 ______________________  
  .١٤٣، ٨٩تقدم في الصفحة » ١«

..........................................٣٠٢........................................  
  . خلافه، سيما مع القول بلزوم المعاطاة، كما هو التحقيق الدليل على

نعم، لو اعتبر في العقد بالصيغة شرائط للزوم، فمع عـدم مراعاتهـا يقـع صـحيحاً غيـر لازم، فحينئـذٍ يكـون للبيـع                          
  :للبيع بالصيغة مصداقان وهو الصحيح اللازم، وطاتي مصداق واحد،المعا

  .ما روعيت فيه شرائط اللزوم، فيقع لازماً: أحدهما
  .دليل اعتبار الشرط و دليل الصحة، ما لم تراع فيه، فيقع صحيحاً غير لازم؛ بمقتضى: ثانيهماو
  .أما الفاسد منهما فلا كلام فيهو

  غيرهما وتابةالك وتحقّق البيع بالإشارة
كـذا فـي تعـارف العقـد         و الأخذ، و هو أنّه لا إشكال في تعارف العقد المعاطاتي بالإعطاء         و ثم إن هاهنا كلاماً آخر،    

  .»١«أيضاً عليهما» العقد«عليهما، بل قد مر أنّه يصدق » البيع«بالصيغة، كما لا شبهة في صدق 
 البيع بالإشارة، بل بكلّ مظهر؛ كتابةً، أو إشارةً، أو غيرهما، بيعـاً             فهل البيع عرفاً ولدي العقلاء منحصر بهما؟ أو يكون        

غيرهمـا، آلات    و الكتابة و المبادلة بين المالين، أو تمليك عين بعوض، فالإشارة المفهمة         إلاّ    أن البيع ليس    عقلائياً؛ بدعوى 



سائر المبرزات آلات للإنشاء فـي       و ارةلا لعمل خاصّ، خصوصية في ذلك، فالإش       و ليس للفظ  و لإنشاء المعنى الاعتباري،  
  .كلّ منها سبب مستقلّ لإيقاع المعاملة؟ الظاهر ذلك وعرض واحد،

   إن كانت المبادلة، لكن لا بد في تحقّقها من وإن ماهية البيع:  أن يقالإلاّ
 ______________________  

  .١٠٨تقدم في الصفحة » ١«

...........................................٣٠٣.......................................  
أما سائر المبرزات فليست من الأسباب العقلائيـة لإيجـاد     و التعاطي سببان عقلائيان بلا شبهة،     و اللفظ و سبب عقلائي، 

  .إن كانت بواسطة القرائن مفهمة للمقصود والطبيعة،
  صـدق علـى  » قبولك وضع الكف على الكف   لاً و  مث -ي هو العطسة  أن إيجاب  « أن المتعاملين لو تقاولا على    : فهل ترى 

لا تتحقّـق   و أمثالها ليست أسـباباً عقلائيـة،      و السبلة لا تقصر عن ذلك، فهي      و الإشارة بالحاجب،  و !نحوه؟ و »البيع«ما فعلا   
  .الماهية بها عند العقلاء

باب، لا تكون قائمة مقام اللفظ، بل هـي سـبب           فحينئذٍ لو قلنا بأن إشارة الأخرس سبب عقلائي في عرض سائر الأس           
  .كاللفظ

بأن الإشارة إذا لم تكن سبباً عقلائياً، فلا بد من الالتزام بأن العجز شرط في السبب، فيكـون          : لكن يمكن المناقشة فيه   
  .رىهو كما ت وقيد الخرس، والمؤثّر الإشارة الصادرة من الأخرس؛ بحيث يكون السبب مركّباً من الإشارة،

ة: أن يقال وفلا بدفي الصح إشارته قائمة مقام السبب، فلا بد ة وإنالنفوذ من دليل خاصّ، غير الأدلّة العام.  
عمومها لمثل هذا الفرد النادر الوقوع جداً، بدعوى انـصرافها عـن             و لو سلّم، يمكن المناقشة في إطلاق أدلّة التنفيذ       و
نـدرة   وعـدم تعـارف غيرهمـا،    والانصراف، لكن تعارف القسمين المتقدمين،  إن لم توجب     و صرف ندرة الوجود   و مثله،

في مثله لا بد في نفوذه من دليل؛ لعـدم           و انصراف الأدلّة،  و وجوده بحيث يلحق بالعدم، ربما يوجب صرف الأذهان عنه،        
  لـم يـسعنا الحكـم بـصحته    لو لا دليل خـاصّ،   و لم يردع عنه الشارع، فهو ممضى،      و إنّه أمر متعارف،  : تعارفه حتّى يقال  

  .لزومهو
   إنّه متعارف في بعض الظروف: يقال و أن ينكر عدم التعارف؛إلاّ

..........................................٣٠٤........................................  
  .هو كافٍ في عدم الانصراف والحالات،و
الإشارات القبليـة، كالمقـاولات لتعيـين       و معاملته؛ بنحو المعاطاة   و هو مشكل؛ لأن ما هو المتعارف هو بيع الأخرس        و
أما كون إشارته لإيقاع المعاملة بحيث يكون الأخـرس مـستثنى مـن سـائر العقـلاء الـذين تكـون         و،لاًالقيمة مث  و المبيع



خرس، لأبيعه بالإشارة فـي  مبايعتهم بالمعاطاة فهو غير مسلّم، بل مسلّم الخلاف، فالشائع في الظرف الخاصّ هو معاملة الأ 
  .مقام إجراء الصيغة

   ما يوقع بالإشارة حقيقة، لا محيص عن القول بعدم صدقه بالنـسبة إلـى               على» البيع«لو قلنا بعدم صدق     : كيف كان و
  . ترىهو كما وأن يلتزم بالاشتراك اللفظي، إلاّ غيره، وبيع الأخرس بها؛ لأن ماهية البيع لا تختلف بالنسبة إلى الناطق

 هـذا الفـرض مـن        هو أيضاً غير مرضي، فلا بد علـى        و إن إشارة الأخرس سبب عقلائي، دون إشارة غيره،       : أو يقال 
  .هو يحتاج إلى الدليل والقول بأن بيع الأخرس ملحق بالبيع،

لا  و  بيعه يقع بالفعـل،    لغة، صادق على البيع بالإشارة حتّى من غير الأخرس، فلازمه أن           و عرفاً» البيع«أما لو قلنا بأن     و
سائر الأفعال، فلا فرق بين إشارة       و يكون قائماً مقام البيع بالصيغة؛ لأن المفروض أن الإشارة أحد الأسباب في قبال اللفظ             

  .غيره؛ في أنّها آلة لإيجاد المبادلة والأخرس
 إيجـاد البيـع    أن غيره قادر علـى   : رفكما أن إشارة غير الأخرس لا تقوم مقام لفظه، كذلك إشارة الأخرس، غاية الأم             

الأخرس عاجز عن إيقاعه باللفظ، فكما أن العاجز عن الكتابة لا تقوم إشارته مقام كتبـه     و سائر الأفعال،  و الإشارة و باللفظ
  .أو لفظه، كذلك الأخرس

  أن إشارة الأخرس كإشارة غيره، آلة لإيقاع البيع بلا وسط:  بعبارة اخرىو
...........................................٣٠٥.......................................  

  .الإيقاع باللفظ المشار إليه ولا تكون إشارته إشارة إلى اللفظ وابتداءً في عرض اللفظ،و
   تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس

الإشارة منه عهد مؤكّد، كاللفظ      و عهد غير مؤكّد،   و من أن الأخرس كغيره له عهد مؤكّد،      : فما قال بعض أهل التحقيق    
، موجباً لكون معاملة الأخرس معاطاةً دائماً، أو أن فعله منزّل منزلـة القـول مـن                 لاًمن غيره، فليس مجرد كون الإشارة فع      

  .»١«ضعفها نوعاً و مقصده، غيره دائماً، بل له سنخان من العهد كما في غيره؛ بلحاظ قوة الدلالة على
عدم الفرق بـين     و ، غير وجيه؛ لأن إشارته إن كانت باعتبار قوة دلالتها عهداً مؤكّداً فمع الغضّ عن عدم صحة المبنى                

اللزوم يلزم منه أن     و غيرها في الصحة   و الغضّ عن عدم الاختلاف لدى العقلاء في عقد المعاطاة         و سائر الأفعال،  و الإشارة
أمـا   والإعطـاء،  ولازمه الالتزام بأن عقد المعاطاة عبارة عـن الأخـذ   ولفظه في ذلك،تقوم إشارة غير الأخرس أيضاً مقام     

  .لا أظن التزامهم به ونحوها مما لها قوة الدلالة، فتكون كالعقود اللفظية، والإشارة
شـارة بلحـاظ   من أن الإشارة من مثل الأخرس عهد مؤكّد غير مرضي؛ لأن الإ     : في خلال كلامه  ) رحمه اللَّه (ما قاله   و

  .رفع الاشتباه ليس من الأُمور النسبية وغيره، وهو مشترك بين الأخرس ورفع الاشتباه تكون كذلك كما صرح به القائل،
 مقاصد المتبايعين، غير مؤكّدية العهـد، فـصراحة الدلالـة علـى              على و  تبديل العينين    أن قوة الدلالة على     مضافاً إلى 

  يه لا تفيدالتبديل كظهور الدلالة عل
..........................................٣٠٦........................................  



 أصـل    فرض كون موضوع اللزوم العهد المؤكّد من دلالة غير الدلالـة علـى         مؤكّدية العهد، فلا بد في مؤكّديته على      
  .التبديل

   تقسيم إشارة الأخرس
  : قسمين ارة الأخرس علىإن إش: نعم، يمكن أن يقال

  .ليست قائمة مقام اللفظ لدى العقلاء وما هي آلة لإيقاع المبادلة، فهي كسائر الأسباب، سبب ابتدائي له،: أحدهما
هي قائمة مقام اللفظ؛ لأن ما هـو         و  سبب آخر هو اللفظ؛ ليكون ذلك آلة لإيجاد المعاملة،          ما هي إشارة إلى   : ثانيهماو

  .اللفظ المشار إليهالسبب لإيقاعها هو 
الثاني قـائم    و أُخرى إشارة إلى السبب، فالأول في عرض سائر الأسباب،         و إن إشارته تارة تكون سبباً،    :  بعبارة اخرى و

  .مقام السبب اللفظي
  .غموض، بل الظاهر عدم إمكانه؛ للجمع بين اللحاظين المختلفين ولكن تصور الثاني لا يخلو من خفاء

تحقّقـه، كمـا أن      و إمكانه، فوقوع العقد به مشكل؛ لأن الإشارة إلى السبب لا توجـب وجـوده              و بل لو فرض صحته   
  .حمل كلام القوم عليه مشكل أو ممنوع

    تحريك لسانه عدم توقّف بيع الأخرس على
يجـاد  هو تحريك لسانه للإفادة، فإن تحريكـه إنّمـا هـو لإ            و للأخرس نوع آخر من المعاملة، يقوم مقام اللفظ عرفاً،        و

  . ، لا لإيقاع المعنى اللفظ الدالّ على المعنى
   لا يلزم أن يعرف وفالأخرس إذا أراد التلفّظ يحرك لسانه تقليداً لغيره،

..........................................٣٠٧........................................  
 بأن غيـره يوجـد البيـع    لاًيعرفونها؛ للصمم، بل تكفي المعرفة إجما إن نوع الخرسان لا     : الألفاظ بعناوينها، حتّى يقال   

تحريـك اللـسان، كمـا أن        و أراد بتحريك لسانه إيقاع المعاملة، كغيره الذي يوجد باللفظ         و أُخرى باللسان،  و تارة بالفعل، 
  .تحريك لسانه يقوم مقام قراءته

  .اللزوم وارته مطلقاً مقام اللفظ في إفادة الصحةظاهرهم قيام إش ولكن الظاهر عدم اعتبارهم تحريك لسانه،و
عـدم   وكون مطلـق المعـاملات العقلائيـة مـشمولة للأدلّـة،       و  فرض كونه معاملة عقلائية،     هو موافق للتحقيق، على   و

  . ما هو المعهود المتعارف، أو عدم انصرافها عن إشارة الأخرس، إن قلنا بانصرافها عن إشارة غيره انصرافها إلى
مع فقد الإطلاق، لا بـد مـن    ولزومها، و، صحة معاملاته بالإشارة، بأي وجه اتفقت،   هذا المبنى   قتضى القواعد على  مو

  . أن إشارة الأخرس قائمة مقام بيعه اللفظي التماس دليل آخر على
  حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة

  .ةمع الشك في صحة المعاملة بها رأساً، لا يحكم بالصحو



الأكثر أي لو شك في أن الإشارة كافية، أو مشروطة بالعجز عن الكتابـة، أو مـشروطة بلـوك                    و مع الشك بين الأقلّ   و
  .المسببات والأسباب واللسان لا بد من مراعاة القيود المحتملة؛ لعدم جريان البراءة في المحصّلات

 مـا هـو التحقيـق لا     التسبيب، بناءً علـى  و جعل السببية  إلىما يقال من أن جريانها في الأسباب الشرعية التي ترجع      و
 وجوده ناشٍ عن الشك في اعتبار شرطٍ أو قيدٍ فـي سـببه،   ويرفع به الشك عن المسبب؛ لأن الشك في تحقّقه       و مانع منه، 

  يحكم بوجوده، ومع رفعهما بحديث الرفع يرفع الشك في تحقّقه،و
..........................................٣٠٨........................................  

 بقاء الملك؛ تحكيماً للأصل الجاري في السبب، على الجاري فـي المـسبب،   وهو مقدم على استصحاب عدم النقل     و
  .»١«الثاني استصحاباً ولو كان الأول أصل براءة،و

مـع   و الـسبب التـام،    و  إثبات أن الأقلّ تمام الـسبب       علىغير وجيه؛ لأن إثبات ترتّب المسبب على السبب، موقوف          
جريان حديث الرفع في القيد المـشكوك فيـه، لا يثبـت كـون               و تمامه، لا يحكم بترتّبه عليه،     و الشك في نقصه   و احتماله

  .البقية تمام السبب
ن، بل الأمر فيه دائر بين كون       الآخر بالوجدا  و ليس المقام من الموضوعات المركّبة، حتّى يقال بإثبات جزءٍ بالأصل،         و

إذا كانـت سـبباً تامـاً يكـون المـؤثّر أو             و تمامه شـرط كـذائي،     و الإشارة سبباً تاماً حتّى يترتّب عليه المسبب، أو ناقصاً        
ما لم يحـرز أنّهـا تمـام الـسبب، لا يحكـم بترتّـب          و ء آخر،  عدم شي  و ء، لا نفسها   الموضوع للأثر نفسها؛ بلا دخالة شي     

  .»٢«التفصيل في محلّه وإثبات تماميتها بالأصل مثبت، بل الأصل مثبت من ناحية أُخرى أيضاً، و عليهاالمسبب
    روايات طلاق الأخرس تمسك الشيخ بفحوى

  .»٣« روايات طلاق الأخرس بفحوى) قدس سره(قد تمسك الشيخ الأعظم و
   قال» ٤«كموثّقة السكوني

   ا علىيضعه وطلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها
 ______________________  

  .١٨السطر / ٨٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
  .٣٥٣: ٢، تهذيب الأُصول ٣٢٣: ٢راجع أنوار الهداية » ٢«
  .٢٦السطر / ٩٣: المكاسب» ٣«
  .التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامياً ثقة معتمداً عند الأصحاب» ٤«

  .١٢٨٣/ ١٠٥: ٣، معجم رجال الحديث ١٤٩: ١ انظر عدة الأُصول 

..........................................٣٠٩........................................  
  .»١«يعتزلها ورأسها



  .»٢«)عليه السلام(نحوها رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه و
  .»٣«)عليه السلام(قريب منهما رواية أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه و
لا  و عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت     ) عليه السلام (أنّه سأل أبا الحسن الرضا      : كصحيحة ابن أبي نصر البزنطي    و
  .يتكلّم

   قال
  أخرس هو

  كراهة لها، أ يجوز أن يطلّق عنه وليه؟ ويعلم منه بغض لامرأته، ونعم،: ؟ قلت
   قال
  . ذلك يشهد على ولكن يكتب ولا،

  لا يسمع، كيف يطلّقها؟ وفإنّه لا يكتب: قلت
   قال

  .»٤«بغضه وبالذي يعرف به من حاله؛ مثل ما ذكرت من كراهته
   من احتمال التوسعة في:  ما قيل مضافاً إلى: يمكن المناقشة فيهو

 ______________________  
، كتـاب الطـلاق،     ٤٨: ٢٢ وسـائل الـشيعة      ،١٠٦٦/ ٣٠١: ٣، الإستبصار   ٢٤٩/ ٧٤: ٨، تهذيب الأحكام    ٣/ ١٢٨: ٦الكافي  » ١«

  .٣، الحديث ١٩أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الباب 
، ١٩، كتـاب الطـلاق، أبـواب مقـدمات الطـلاق و شـرائطه، البـاب          ٤٨: ٢٢، وسائل الـشيعة     ١٠٦٧/ ٣٠١: ٣الإستبصار  » ٢«

  .٥الحديث
  .٢، الحديث ١٩واب مقدمات الطلاق و شرائطه، الباب ، كتاب الطلاق، أب٤٧: ٢٢، وسائل الشيعة ٢/ ١٢٨: ٦الكافي » ٣«
: ٢٢، وسائل الـشيعة     ١٠٦٥/ ٣٠١: ٣، الإستبصار   ٢٤٧/ ٧٤: ٨، تهذيب الأحكام    ١٦١٣/ ٣٣٣: ٣، الفقيه   ١/ ١٢٨: ٦الكافي  » ٤«

  .١، الحديث ١٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الباب ٤٧

.........................................٣١٠.........................................  
، فتأمل أن ما رمناه في المقام، هـو         »٢« غيره  النكاح؛ لحفظ الفروج، فلا يمكن التعدي منه إلى        و خصوص باب الطلاق  

اة، بعد تسليم أن بيـع  أن بيعه بالإشارة لا يكون معاط      و اللزوم، و إثبات كون إشارة الأخرس بمنزلة بيعه اللفظي في الصحة        
  .المعاطاة غير لازم أو مفيد للإباحة

أما أنّه قائم مقام طلاقه اللفظـي، أو أنّـه طـلاق     وكذا، وأن طلاق الأخرس بكذا  إلاّ   الروايات المتقدمة لم يظهر منها    و
  .للصحة، لا اللزوم إلاّ ، لا يصح الاستدلال بها معاطاتي حكمه حكم الطلاق اللفظي، فلم يظهر منها فمع تسليم الفحوى



  .يظهر منها بعد التسليم أن إشارة الأخرس بيعه، لأبيعه اللفظي حتّى يكون لازماً:  بعبارة اخرىو
بالصيغة، لا يلازم أن لا يكون للأخرس طـلاق   ومعاطاتي،:  قسمين عدم كون الطلاق من غير العاجز في الشرع على       و

  . قسمين وعه جائزاً لأجل عدم كون الطلاق علىعدم وق ولعلّ طلاقه معاطاتي، ومعاطاتي،
 قسمين مختلفي الحكم فرضاً، فلم يثبت بتلك الأخبار أن إشارة الأخرس مـن أي                أما البيع الذي هو في الشرع على      و

  .قسم منهما، فتدبر
    إشارة الأخرس الكلام حول تقدم الكتابة على

  .»١« العكس، كلاماً، ربما يستشعر تقدم الكتابة من صحيحة البزنطي كتابته أو ثم إن في تقدم إشارة الأخرس على
 ______________________  

  .٢السطر / ٦٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .٣٠٩تقدمت في الصفحة » ١«

..........................................٣١١........................................  
 الكتابة واجدة للـصيغة، فاقـدة للـتلفّظ بهـا،     و»أنتِ طالق«بلفظ خاصّ هو     إلاّ   بأن الطلاق لما لم يقع    : كن تقريبه يمو

في صـحيحة البزنطـي بالكتابـة    ) عليه السلام (لعلّه صار موجباً لأمر أبي الحسن الرضا         و نحوها فاقدة لكليهما،   و الإشارةو
ه المناسبة يمكن فهم تقديم الكتابة عليهابهذ ومع فرض العذر أمر بغيرها، و،لاًأو.  

لا  و غيره حال الاختيـار،    و  فرض تسليم الترتيب في الطلاق، يشكل إسراء الحكم إلى البيع؛ لأنّه يقع باللفظ              لكن على 
  . في لزومه فرضاً، فالمناسبة المذكورة غير متحقّقة في البيع، فتأمللاًإن كان دخي ودخالة للفظ في أصل تحقّقه،

  .إن كانت لا تخلو من إشكال و بالتمسك من روايات الطلاق، لعلّها أولى» ١«د وردت روايات في باب الوصيةقو
لا يستفاد منها صحة بيـع   وفهي أجنبية عن المقام،» ٢« كموثّقة السكوني  -القراءة و التشهد، و أما ما وردت في التلبية،    و

المطلوب فيها إتيان المكلّف بنفسه بأي وجـه       و لعبادات تعتبر المباشرة،  إشارة إصبعه؛ لأن في ا     و الأخرس بتحريك لسانه،  
  .أمكن، دون باب المعاملات كما لا يخفى
 ______________________  

سألته عن رجل اعتقل لـسانه عنـد المـوت أو امـرأة،             : مثل ما رواه عبد اللَّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال             » ١«
لا، و في الصدقة مثل ذلك، أ    : نعم، و في بعض   : أعتقت فلاناً و فلاناً، فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض          : هفجعل أهاليها يسائل  

  يجوز ذلك؟
  .نعم جائز:  قال

  .، و كذا سائر ما أورد في هذا الباب٢، الحديث ٤٩، كتاب الوصايا، الباب ٣٧٤: ١٩ راجع وسائل الشيعة 

  



.........................................٣١٣.........................................  
  هيئتها وبحث في مادة الصيغة

  :هيئة الجملة التركيبية، يقع الكلام وهيئتها، و مادة المفردات، القبول لما اشتملا على وثم إن الإيجاب
من لزوم أخذ العنـوان بالحمـل        و المجاز،و الكناية، و الحقيقة، و الظهور، و في مواد الألفاظ، من حيث الصراحة،     : تارةً
  .عدمه والأولي
  . ماضياًلاًفي هيئة المفردات، من حيث اعتبار كونها جملة فعلية، أو فع: أُخرىو
  .الموالاة والقبول، من حيث الترتيب وفي هيئة تركيب الإيجاب: ثالثةو

  :ضح بعد بيان أمرأما الكلام في المواد، فمحصّل القول فيها بل في غيرها أيضاً يتّ
العمومـات، هـو    وبحسب الإطلاقـات  وهو أن موضوع الحكم في باب المعاملات، بيعاً كانت أو غيره لدى العقلاء،  و

  .غيرها وإجارةً، وصلحاً، وبيعاً، وتجارةً، وما كان بالحمل الشائع عقداً، والمعاملات المسببية،
  :هذا المعنى المسببي بالحمل الشائعو

 »آجـرت « و»بعـت «أ بالهيئة المأخوذة فيها مواد، تصدق عليها عناوين المعـاملات بالحمـل الأولـي، نظيـر           ينش: تارةً
  .»صالحت«و

........................................٣١٤..........................................  
  .هكذا و»سلّطت«الإجارة بلفظ  و»ملّكت«لفظ ينشأ ما هو بالحمل الشائع أحدها بغير ما ذكر، كإيقاع البيع ب: أُخرىو
  . غير ذلك الكتابات أحياناً، إلى والمجازات، أو بالأفعال وينشأ بالكنايات: ثالثةو
هـو المعنـى    » ١«}أَوفُوا بِـالْعقُودِ    {   في قوله تعالى   و لا ينبغي الإشكال في أن موضوع وجوب الوفاء لدى العقلاء،         و

العقـلاء، مـن     و هو تمام الموضوع للأحكام لدى العرف      و بالحمل الشائع،  و النقل الواقعي  و اقعيةالمسببي؛ أي المعاقدة الو   
التملّـك الـواقعي، لا    و التمليك إلاّ   ليس موضوع الحكم  » بعت«إيجاده، ففيما أُنشئ البيع بلفظ       و  آلات إنشائه   غير نظر إلى  

  .السبب وما هو متحقّق بهذا العنوان
  .، في غاية الفساد»٢« المعاملات في الصيغةلزوم أخذ عناوين: فتوهم

أن موضوعها ما هو مأخوذ في الأدلّة الشرعية، كالبيع في أَحـلَّ            : توهم و .كما أن موضوع الأدلّة الشرعية أيضاً كذلك      
عيالْب لام(الصلح في قوله  و»٣«اللَّهعليه الس(  

  .»٤«الصلح جائز بين المسلمين
  . السقوطأيضاً في غاية» ٥«هكذاو



ضرورة أن هذه العناوين بما هي عناوين بالحمل الأولي، ليست موضوعة لحكم، بل الموضوع هي العناوين بالحمـل                  
  .الشائع، سواء كانت آلة الإنشاء لفظاً مأخوذاً فيه العناوين أم لا، بل من غير فرق بين كون الآلة لفظاً أو غيره

 ______________________  
  .١: )٥( المائدة» ١«
  .٢٢السطر / ٨٦: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٢٧٥): ٢( البقرة» ٣«
  .٤/ ٢٥٧: ٢، و ٩٠/ ٢١٩: ١عوالي اللآلي » ٤«
  .٩٥ ٩٤: ، انظر المكاسب٨٣: ٧، جامع المقاصد ١٧٢: ٥، مسالك الأفهام ١٢٦، ١٢: ٣ إيضاح الفوائد ٥«

........................................٣١٥..........................................  
لهـذا لـم     و فالبيع المسببي المنشأ باللفظ الصريح، عين ما أُنشئ باللفظ غير الصريح، أو بالفعل، أو بالإشـارة أحيانـاً،                 

  .»الاتجار«التجارة بلفظ  و»بعت«البيع بخصوص لفظ  و»عاقدت«يحتمل أحد اعتبار وقوع العقد بلفظ 
الصلح، عقد لا    و الإجارة و يقاع بغير الألفاظ الدالّة على العناوين، لا تصدق عليها هي بالحمل الأولي، فالبيع            مع أن الإ  

  .التمليك بالعوض، بيع لا بهذا الحمل، مع أنّها موضوعات للأحكام بلا ريب وبالحمل الأولي،
  .عقلاءبأي سبب وجدت، يجب الوفاء بها لدى ال وكلّ معاقدة تحقّقت،: بالجملةو

  المجازية والإنشاء بالألفاظ الكنائية
المشتركات اللفظية، أو المعنوية، هل يمكن إيقاع المعـاملات بهـا أو             و المجازات، و فاللازم بيان أن ألفاظ الكنايات،    

  لا؟
  مع الإمكان، هل تكون مشمولة للأدلّة، أو تكون منصرفة عنها؟و

   اتإشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكناي
  :في مقام بيان عدم صحة إيقاعها بألفاظ الكنايات) قدس سره(قال بعض الأعاظم 

إظهار مـا فـي الـضمير،        إلاّ   الإيجاديات؛ فإن الحكايات لا يتعلّق غرض بها       و إنّه لا شبهة في الفرق بين الحكايات       «
مـصداق   و بما هو آلـة لإيجادهـا      إلاّ   ها لا توجد  أما الإيجاديات فإنّ   و بأي وجهٍ اتفق، إذا لم يكن خارجاً عن المحاورات،        

  .لعنوانها
إن كـان   وآلة لإيجاده، بل كان للازمه أو ملازمه، لم يوجد الملزوم أو الملازم الآخر به،      و فلو لم يكن مصداقاً لعنوان    

   الغرض من إيجادهما إيجاد الملزوم
........................................٣١٦..........................................  

  .الأغراض في الإيجاديات وأو الملازم الآخر؛ إذ لا عبرة بالدواعي



أُلقي معنـى اللفـظ      و استعمل في نفس معناه الحقيقي،    » طويل النجاد «: الكنايات لما كانت قسيم المجازات فإن قوله      و
ه من دواعي استعمال هذه الألفاظ فـي معانيهـا، لا أنّهـا             الانتقال إلي  و هو طول القامة،   و إلى المخاطب؛ لينتقل إلى ملزومه    
إيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجاداً       و  عدم صحة إنشاء العنوان بها؛ فإن إنشاء اللازم         استعملت في طول القامة فالأقوى    

  .للملزوم عرفاً
  .الأغراض لا أثر لها ولدواعيداعياً من إيجاد اللازم، لا أثر له؛ لما عرفت من أن ا وكون الملزوم مقصوداًو
  .في المرتبة الثانية من الإيجاد وأنّه منشأ تبعاً إلاّ إن لم ينشأ أصالة، ولو قيل بأن الملزومو

لا تشمله العمومـات؛ لخروجـه       و إن الإيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، فينصرف الإطلاق عنه،           : يقال
  .لخّصاً م انتهى. »١«»عن الأسباب المتعارفة

   التحقيق في باب الكنايات
هو أن الألفـاظ فـي بـاب الكنايـات           و الإنشاءات، و يظهر النظر فيه بعد اتضاح حال الكنايات في الإخبارات         و :أقول

كذلك الجملة التركيبية بالإرادة الاستعمالية؛ للدلالة علـى المعنـى المكنّـى عنـه،               و -مستعملة في معانيها الموضوعة لها    
  .حقيقة عن المكنّى عنه، لا عن المعنى المستعمل فيه وبالكناية إخبار جداًفالإخبار 

 ______________________  
  .١٠٦ ١٠٥: ١منية الطالب » ١«

.........................................٣١٧.........................................  
لـيس   و جوده،  أي من المعنى المخبر به إلى- رماده جداً لينتقل منها لم يكن إخباراً عن كثرة    » زيد كثير الرماد  «: فقوله

  .الجود من دواعي الإخبار بكثرة الرماد، بل الجود هو المخبر به حقيقة، دون كثرة الرماد
لا  وعدمها، فلو لم يكن لزيد كثـرة الرمـاد        و كذبه بمطابقة المعنى المكنّى عنه للواقع      و لهذا يكون صدق هذا الكلام    و

لـم يكـن جـواداً،     ولو كان كثير الرماد، ولكن كان جواداً، كان الإخبار صدقاً؛ لأن الأخبار ليس عن كثرة الرماد،           و رماد،ال
  .كان الإخبار كذباً

الـصدق تـابعين     و كان الإخبار عن كثرة الرماد حقيقة، لكان الكذب        و فلو كان المعنى المكنّى عنه من قبيل الدواعي،       
  .عدمها ورمادللمخبر به؛ أي كثرة ال

كذا الحال فيما إذا كان القائل في مقام إنشاء مدح أو ذم بالكناية، ففيه أيضاً تستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقيـة،                     و
  .من غير أن يكون المراد إفهام معانيها جداً، بل يراد به إفادة المعنى الكنائي

  .نشاء للذم، لا إخبار عن كونه حاتماًمريداً به ذمه، إ» زيد حاتم«: فقوله في مقام الاستهزاء



الشعراء من قبيل إنـشاء المـدح أو الـذم، سـواء اتـي بـالكلام بالجملـة                   و لعلّ غالب الكنايات في كلمات البلغاء     و
الكـذب، بـل هـو       و ليس إنشاؤهما من قبيل الدواعي على الإخبار، حتّى يكون متّصفاً بالـصدق            و الإخبارية أو الإنشائية،  

  .الكناية أبلغ وح أو الذم، كما لو أُنشئا باللفظ الصريح،إنشاء للمد
  .»١«إيجاده في الإنشاء القولي، ليس إيجاداً للملزوم عرفاً ومن أن إنشاء اللازم): رحمه اللَّه(فما زعم 

 ______________________  
  .٧السطر / ١٠٦: ١منية الطالب » ١«

........................................٣١٨..........................................  
: الإخبار به، فقوله   و فيه خلط؛ لأن باب الكنايات ليس من قبيل إنشاء اللازم أو الإخبار به، بل من قبيل إنشاء الملزوم                 

  .إنشاء بيع كنايةً لا غير» أعطني درهماً عوضه وخذ هذا الثوب«
  الالتزامية والفرق بين المعاني الكنائية

المعاني الالتزامية؛ لأن في باب الدلالات الالتزامية يقع الأخبـار حقيقـة             و ما ذكرناه هو الفارق بين المعاني الكنائية،      و
  .المعنى الالتزامي و على اللازمإلاّالمعنى المطابقي د ويكون الملزوم وعن الملزوم،
ذهاب الليل، لا بالدلالـة      و  وجود النهار   عها على يدلّ طلو  و عن طلوعها،  إلاّ   لا يكون مخبراً  » طلعت الشمس «: فلو قال 

  .يكون الانتساب إلى اللفظ بالوسط و،  على المعنى اللفظية، بل بدلالة المعنى
 ما قـال القائـل     و عدم طلوعها، دون لوازم خبره،     و الكذب في هذا الإخبار طلوع الشمس      و لهذا يكون مناط الصدق   و
و كان داعيه من الإخبار إفهام لازمه؛ لأن الانتقال إلى اللازم انتقال إليـه مـن المعنـى               ل و كذباً واحداً أو صدقاً واحداً،    إلاّ  

  .الملزوم المخبر به جداً
أما الكنايات فليست بتلك المثابة، بل الألفاظ مستعملة في معانيها بالاستعمال الصوري آلة للإخبار بالمعنى الكنـائي       و

 عن جـوده  إلاّ كثرة زائريه، ليس إخباراً حقيقة وكنايةً عن جوده» بابه مفتوح ووطة،فلان يده مبس «: أو إنشائه، فقول القائل   
  .مع ذلك يكون الإخبار صحيحاً ولا باب، ولعلّ الممدوح لا يد له، وفتح بابه، وكثرة وارديه، دون بسط يدهو

   أن إيجاد المعنى المكنّى عنه بالكناية، ليس ضعيف: مما ذكرناه يظهرو
........................................٣١٩..........................................  

، بل كثيراً ما تكون الكنايات أبلـغ فـي إفـادة المـرام، مـع أن      »١«الوجود أو في كمال ضعفه، حتّى يدعى الانصراف  
  .ضعف الوجود لا يوجب الانصراف

 لا منشأ غيـره،    و أصالة، و ، بل منشأ ابتداءً   »٢«مرتبة الثانية من الإيجاد   في ال  و أن الملزوم ليس منشأً تبعاً    : كما يظهر منه  
  .هذا واضح جداًو

   إشكال المحقّق الخراساني في الكنايات



بعـد الاعتـراف بالـصحة فـي المجـازات،      ) رحمه اللَّـه (كما يظهر منه ما في المحكي عن المحقّق الخراساني، فإنّه   
 لما بينهما من الارتباط، بـل     دم تأكّد المعاهدة بها، لسراية الوهن من اللفظ إلى المعنى          ع  استشكل في الكنايات؛ نظراً إلى    

  .»١«نحو من الاتحاد
التكنيـة غيـر مربـوطين     ومن أن التـصريح :  ما تقدم   لا في المدلول، مضافاً إلى     و لما عرفت من عدم وهن في الدلالة      

  .بار التصريح في الدلالة، فهو مصادرةلو رجع اعتبار التأكيد إلى اعت و،»٢«بتأكيد العهود
هو دعـوى انـصراف الأدلّـة عـن العقـود            و ء، بقي شي   ما بقي من الجواب عن إشكال المحقّق النائيني في الكنايات         

  .»٣«عدم شمول العمومات لها؛ لخروجها عن الأسباب المتعارفة والمنشأة بالكنايات، بل بالمجازات،
 ______________________  

  .٢٢السطر / ٦٤: ١، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢٧ ٢٦: شية المكاسب، المحقّق الخراسانيحا» ١«
  .٣٠٥تقدم في الصفحة » ٢«
  .١٦ و ١٢السطر / ١٠٦: ١منية الطالب » ٣«

.........................................٣٢٠.........................................  
قـد   و هو فـي غايـة البعـد،       و  على العهد،  }أَوفُوا بِالْعقُودِ   { في  » اللام«مات غير وجيهة؛ للزوم حمل      هي في العمو  و

  .»١« مقدمات الحكمة فرغنا في محلّه من عدم احتياج العمومات إلى
توسـعة  الموضوع توجـب ال    و بأن المناسبة بين الحكم   : إن أمكن دفعه   و أما الإطلاقات، فانصرافها ليس بذلك البعد،     و
 آلات الإنشاء لا دخالة لها فـي الحـلّ   والتجارة كذلك، وبيع؛ لأن ما هو موضوع الحلّ هو البيع المسببي،       و  كلّ تجارة   إلى
  .التجارات والعقود والحرمة، كما أن في عرف العقلاء لا اعتناء بالآلات، بل المنظور إليه بينهم هو العهودو

إن «: يقابله الحق، فكأنّه قـال     و من استشعار العلّية من قوله بِالْباطِلِ     : »٢«ة عن تراضٍ   ما قلناه في آية التجار      مضافاً إلى 
  .، فعليه يؤكّد الإطلاق، بل يعمم التعليل، فتدبر جيداً»٣«»التجارة عن تراضٍ حق، فيحلّ أكل المال بها

بعض الأعاظم في مقام بيان عدم الجـواز        ثم قال   ،   المشتركات و إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات      
  :المشتركات، ما حاصله وببعض المجازات

     الفصل، فلا يمكـن   والإيقاعات عنوان بسيط، غير مركّب من الجنس وغيره من عناوين العقود   و »البيع«لا شبهة في أن
   كلّ منها تمليكاً بعين كونهالإجارة، يكون في  ونحوهما؛ من الهبة والقرضي، وإيجادها بالتدريج، فالتمليك البيعي

 ______________________  
  .٤٦٢: ١، تهذيب الأُصول ٢٣٤ ٢٣٣: ٢مناهج الوصول » ١«
  .٢٩): ٤( النساء» ٢«
  .١٠٠تقدم في الصفحة » ٣«



..........................................٣٢١........................................  
بـأن كـلّ    : إن قلنـا   و نحوه، و كذا في القرض   و ،لاًبيعيته فص  و وهما؛ أي لا يكون التمليك جنساً،     بيعاً، أو قرضاً، أو نح    

  .واحدٍ منها مباين في السنخ مع الآخر
الاختلاف بينها كالاختلاف بين أفراد البيع، فإذا كان بـسيطاً لا يمكـن        و  أن التمليك في الجميع أمر واحد،       مضافاً إلى 

  .أن يوجد تدريجاً
  ا احتاجت إلى        ثمالمجازات غير المشهورة، لم قرينة صارفة عن المعنـى الحقيقـي، فحالهـا أردأ مـن              رتّب عليه أن 

بحسب الدلالـة التـصديقية معناهـا المجـازي،      والكنايات؛ لأن ما يوجد بها بحسب الدلالة التصورية هو معناها الحقيقي،    
  .فيتناقضان

 لاً أن مـا أُوجـد أو   لا يفيد فائدة الهبة مع وجود القرينة الصارفة، مبني على»  ثمنبعتك بلا «من أن   : ما قاله المشهور  و
  .لا يمكن إرجاع ما أُوجد عما هو عليه في الإيجاديات وء قرينة، كان معانداً لما أُوجد ثانياً، بلا مجي

، »١« للـزوم إيجـاد البـسيط بالتـدريج        المعنوية لا يصح الإيقاع؛    و رتّب عليه أيضاً أنّه في بعض المشتركات اللفظية       و
  . انتهى
  :نتيجتها وأنت خبير بما في مقدمتهو

فصل اعتباريين؛ ضرورة أن ماهيـة البيـع سـواء أُريـد بهـا       وفلأن جميع تلك العقود مركّبة من جنس :  أما في الاولى  
  بغيره علـى   و  فرض،  لعوض، مع القبول على   القبول، أم نفس الإيجاب عبارة عن التمليك با        و الماهية المركّبة من الإيجاب   

  .آخر
مـا   و نحوها من العقود التمليكية،    و الإجارة، و الهبة، و القرض، و فالتمليك جنس اعتباري، هو ما به الاشتراك بين البيع،        

  الفصل المميز وبه الامتياز
.........................................٣٢٢.........................................  

  .الاعتباري هو كونه بعوض، أو بلا عوض، أو بالضمان، أو ما به الامتياز كونه متعلّقاً بالعين أو بالمنفعة
  .كلّ منها ممتاز في نوعيته عن الآخر ونفس التمليك جنس مشترك اعتباري،: بالجملةو
  .ة كما به الامتياز في أفراد البيعبأن الخصوصيات المميزة، من قبيل الخصوصيات الفردي: العجب من دعواهو
القـرض أو   والبيع وتحقّقه، وء بعد وجوده هي بمكان من الضعف؛ ضرورة أن المشخّصات الفردية إنّما تلحق بالشي    و

نحوه ممتازان بماهيتهما النوعية، سواء أُلحقت بها المشخّصات الفردية أم لا، فلا شبهة في أن ماهيـات العقـود مركّبـات                     
  .تباريةاع



هو أمر آخر، فـإذا أنـشأ الموجـب الملكيـة بـالعوض              و الشارع دفعي لا تدريجي،    و نعم، اعتبار تحقّقها لدى العقلاء    
الثمن إلـى البـائع دفعـة لا تـدريجاً، فالإنـشاء       وقبل المشتري، يعتبر العقلاء عقيبهما انتقال المبيع إلى المشتري، و بدالّين

  .لاًقبو واعتبار النقل بالحمل الشائع دفعي بعد تحقّق الإنشاء إيجاباً والمدلول، و الدالّتدريجي التحقّق، كالمنشأ بتعدد
معنوية لا يفترق عن باب الحقائق؛ فـي أن إنـشاء الماهيـة              و المشتركات لفظية  و فلأن باب المجازات  : أما في الثانية  و

  .اعتبار النقل حقيقة يكون دفعة ويكون بدوالّ متعددة،
بحسب الدلالـة التـصديقية؛ أي بـين المعنـى           و من وقوع التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة التصورية،        : ما زعم و

  .المجازي التصديقي والحقيقي التصوري،
   غير وجيه؛ ضرورة أنّه إن أراد لزوم التناقض بحسب الواقع، فلا وجه

........................................٣٢٣..........................................  
إنّما جعل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي آلةً لإيجاد المعنـى المجـازي،       و المعنى المجازي،  إلاّ   له، بعد عدم إنشائه   

  .فلا وجه للتناقض
ته يكـون  مع تمامي وإن أراد لزومه بنظر غير المتبايعين، فهو أيضاً غير وجيه؛ لأن ذلك الكلام ما لم يتم لا ظهور فيه،                 و

  .التصديقي وظاهراً في إنشاء المعنى المجازي فحسب، هذا، مع الغضّ عن عدم معقولية التناقض بين المعنى التصوري
من أن المعنى الإيجادي لا يمكن أن يرجع عما هو عليه بعد إيجاده، فهو صـحيح بحـسب              : ما قال في خلال كلامه    و

المعنى المجازي الموجد    و جاد المعنى الحقيقي في الألفاظ المستعملة مجازاً،      الكبرى، لكن لا تنطبق على المورد؛ لعدم إي       
  .لا ينقلب عما هو عليه

  .في كلامه محالّ أنظار، تركناها مخافة التطويلو
بالألفـاظ المـشتركة بعـد       و البعيـدة،  و المجازات القريبـة،   و صحة إيقاع البيع بالكنايات،   : فتحصّل من جميع ما تقدم    

  .صحة سائر المعاملات وأن آلات الإيقاع لا دخالة لها في صحته وقلائية،الدلالة الع
  .، في غاية السقوط»١«توقيفية أسباب المعاملات لأنّها أسباب شرعية:  دعوىو

كما أن دعوى لزوم إيقاعها بالعناوين الواردة في الشريعة، أو بما يرادفها؛ لأنّها بهـذه العنـاوين موضـوعة للأحكـام                    
  .»٢«أو ما يرادفه» النكاح« عنوان  إيقاع النكاح بغير ما اشتملت على و،لاًمث» الهبة«عية، فلا يجوز إيقاع البيع بلفظ الشر

 ______________________  
  .٥، الهامش ٣١٤تقدم تخريجه في الصفحة » ١«
  .٣٤السطر / ٩٤: المكاسب» ٢«

..........................................٣٢٤........................................  
  .»١«غير وجيهة؛ لما عرفت من أن الأحكام متعلّقة بحقائق المسببات، لا المسببات متقيدة بتحقّقها بسبب خاصّ



 دخالة الإيجاد،  إلاّ   الألفاظ غير دخيلة فيها    و ، هو من مقولة المعنى    و فوجوب الوفاء تعلّق بالعقد الذي بين المتعاملين،      
 العقلاء، سيما مع ملاحظة مناسبة الأحكـام       و حكم العرف  و  فالموضوع للحكم نفس المسببات بحسب الأدلّة الشرعية       لاّوإ
  .كذا والموضوعات؛ من أن العقد بما هو قرار، محترم يجب الوفاء به، لا بما أن اللفظ الموجد له كذاو

  .أيهما مشترك، زائداً وهما مختصّ،أن أي والقبول، وفعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب
  عدم اعتبار العربية في الصيغة
ساقط، بل احتمال اعتبار كون عقد كلّ ملّة بلسانهم الخاصّ بهم أقـرب، سـيما مـع                 » ٢«كما أن احتمال اعتبار العربية    

إن  و  ملة هي ما أُنشئت بلسانهم،     ؛ ضرورة أن العقود المتعارفة في كلّ      »٣«القول بأن الأدلّة منصرفة إلى المعهود من العقود       
  .العمومات وكان الاحتمال المذكور أيضاً مدفوعاً بالإطلاقات

  .»٤«دعوى الانصراف قد عرفت ما فيهاو
  .كما أن اللحن في المادة، أو الهيئة، أو إعرابها إن لم يضر بتحقّق المعاملة عرفاً ولدي العقلاء، غير مضر بالصحة

___________________ ___  
  .٣١٤تقدم في الصفحة » ١«
  .٢٢٥: ٣، الروضة البهية ٦٠ ٥٩: ٤، جامع المقاصد ١٨٤: ٢التنقيح الرائع » ٢«
  .١٢السطر / ١٠٦: ١منية الطالب » ٣«
  .٣٢٠تقدم في الصفحة » ٤«

..........................................٣٢٥........................................  
   كفاية الإيجاب وحده في صحة العقودمسألة في

  تتقوم بهما، أو يصح إيقاعها بالإيجاب فقط؟ والقبول وهل يعتبر في العقود إيقاعها بالإيجاب
أو » بعتـك هـذا الثـوب بـدرهم    «: مقتضى الإطلاقات هو الثاني، فلو وكّل أحد المتبايعين الآخر في إيقاع البيع، فقال       

قد حصلت بهذا اللفـظ،      و تمليك عين بعوض، أو مبادلة مال بمال،       إلاّ   ؛ لأن حقيقته ليست   صح و تم البيع » بعت هذا بهذا  «
  . ضم القبول، فضمه أمر زائد من غير احتياج إلى

إنّما احتيج إليه إذا كان مجري الإيجاب هو البائع، من غير وكالة عن المـشتري، فـلا بـد فـي وقوعـه مـن إيقـاع               و
  .ل من فعل أو قولما دلّ على القبو والإيجاب،

القبول مـن    و أما إذا كان الوكيل أو الوصي من الطرفين شخصاً واحداً، فلا يلزم أن يوقع الإيجاب من قبل أحدهما،                 و
  .»بعت هذا بهذا«أو » بادلت بينهما«: الآخر، بل له إيقاع المبادلة بصيغة واحدة، كقوله

 إيقاع القبـول   كون تمام الماهية منشأً بالإيجاب، فلا يحتاج إلىبل يمكن القول بأن مجرد الرضا بالإيجاب كافٍ، بعد    
  .مطلقاً



  القبول، لكنّه لا يصير هذا ونعم، المعهود بين الناس إيقاعه بالإيجاب
.........................................٣٢٦.........................................  

  .دلّة عنه كما تقدمموجباً لتقومه بهما، أو لانصراف الأ
   قال) عليه السلام(الإطلاقات صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر  ومضافاً إلى العمومات: تدلّ عليهو

  .زوجني: فقالت) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(جاءت امرأة إلى النبي 
  .أنا يا رسول اللَّه، زوجنيها: فقام رجل فقال! من لهذه؟): سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(فقال رسول اللَّه 

  ما تعطيها؟: فقال
  .ء مالي شي: فقال
  .لا: قال

ثم أعادت، فقال رسول اللَّه  . الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل     ) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (فأعادت، فأعاد رسول اللَّه     
  يئاً؟أ تُحسن من القرآن ش: في المرة الثالثة) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(

  .نعم: قال
  .»١« ما تُحسن من القرآن، فعلّمها إياه قد زوجتكها على: قال
  .»٢«قريب منها رواية سهل الساعديو
  .»٣«تدلّ عليه روايات في أبواب عقد النكاحو
 لتزويجهـا   )سـلّم  و آله و صلّى اللَّه عليه  (الإذن له    إلاّ   لم يكن » زوجنيها«: الظاهر من الرواية المتقدمة أن قول الرجل      و

  .إياه، لا إيقاع التزويج
 ______________________  

، ٢، كتاب النكاح، أبـواب المهـور، البـاب          ٢٤٢: ٢١، وسائل الشيعة    ١٤٤٤/ ٣٥٤: ٧، تهذيب الأحكام    ٥/ ٣٨٠: ٥الكافي  » ١«
  .١الحديث 

  .٤، الحديث ١اح، الباب ، كتاب النكاح، أبواب عقد النك٣١٣: ١٤، مستدرك الوسائل ٨/ ٢٦٣: ٢عوالي اللآلي » ٢«
  .١٠ و ٩ و ٦ و ٣، الحديث ١، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢٦٤ ٢٦٢: ٢٠وسائل الشيعة » ٣«

.........................................٣٢٧.........................................  
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قوله و

   ا تُحسن م قد زوجتكها على



 ضم أمرٍ آخر إليه، كما أن الأمر كـذلك واقعـاً؛ فـإن ماهيـة الزوجيـة       إيقاع تمام ماهية الزوجية، من غير احتياج إلى       
  .فقد أوقع علقتها» زوجتكها«: العقدة المعهودة، فإذا وكّل الزوجان شخصاً لإيقاعها، فقال إلاّ ليست

تثبيـت مـا أوقـع     إلاّ أن القبـول لـيس لـه شـأن     وارد، تحصل بالإيجاب،نحوهما في جميع المو   و التزويج و بل البيع 
  .بل يقع القبول في مثله زائداً» لاًقبو « الموجب، فإذا حصل ذلك بالتوكيل، فلا وجه لضم أمرٍ آخر إليه يسمى

.........................................٣٢٩.........................................  
  ة في عدم اعتبار الماضوية في الصيغةمسأل

الثبوت، فـإذا   وما قيل من أن الماضي صريح في إنشاء العناوين به؛ لأنّه وضع للتحقّق           و .الظاهر عدم اعتبار الماضوية   
ح؛ المضارع ليس بصري   و كان صريحاً في تحقّق الأمر الاعتباري،     » بعت«: كان المتكلّم في مقام إيجاد المبدإ بالهيئة، كقوله       

لو في التلبس الحالي، فالمضارع كاسم الفاعـل لا يـصح إيقـاع              و هو ملازم للتحقّق   و لأنّه موضوع لتلبس الفاعل بالمبدإ،    
  .»١«البيع به

الأمـر   و ثم ادعى القائل بأن المراجعة إلى الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، توجب القطع بأن الفعل المـضارع                
  . انتهى. »٢«استدعاءً ووعداً و مقاولةفي هذه الأبواب وقعا

بعد الغضّ عن صحة المعاملات بالألفاظ غير الصريحة كناية كانت أو مجازاً أو غيرهما بأن الفعـل الماضـي                : مدفوع
ليس مرادنا الآن بيـان      و ليس صريحاً أيضاً في الإنشاء؛ لأن هيئته موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل،              

  »بعت«يع هيئاته، بل المراد هيئات الماضي المتعدي، من قبيل وضع جم
 ______________________  

  .١٧السطر / ١٠٨: ١منية الطالب » ١«
  .٥السطر / ١٠٩: نفس المصدر» ٢«

..........................................٣٣٠........................................  
الصراحة، بل القرائن المقامية أوجبت      و  وجه الحقيقة   لها في المعنى الإنشائي ليس على     استعما و »أنكحت« و »آجرت«و

  . عدم اعتبار الصراحة في ألفاظ العقود هذا دليل على وظهورها في الإيقاع،
  إلاّالفرق بينهما لـيس  و. أن هيئة المضارع أيضاً موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور الحدث في الاستقبال         مضافاً إلى 

اللحوق، لا بمعنى كونهما بالمعنى الاسمي جزءً لمعناهما، بل بمعنى وضعهما لحـصّة مـن التحقّـق بـالمعنى               و في السبق 
  .»١« محلّه التفصيل موكول إلى واللحوق، والحرفي، الملازمة للسبق

الإيقاع  و  في الإنشاء  في أن استعمالهما   و فحينئذٍ يكون حال المستقبل كالماضي في الدلالة على الحكاية عن التحقّق،          
  .يحتاج إلى القرائن اللفظية أو الحالية و نحو الحقيقة، ليس على

  . بالصحة الاستقبال لعلّه أولى وبل المضارع بما أنّه مشترك بين الحال



في » هذاأنا بائعك هذا ب   «:  جواز الإيقاع بالكنايات، فقوله     المفعول، فصحة الإيقاع بهما موقوفة على      و أما اسم الفاعل  و
  .في مقام إنشاء النكاح، صحيح على القواعد»  كذا أنا منكوحتك على«: قول المرأة ومقام إيقاع البيع،

تشهد عليها في الفعل المضارع الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة، سيما باب النكاح، كرواية أبان بـن تغلـب،                   و
  ول لها إذا خلوت بها؟كيف أق): عليه السلام(قلت لأبي عبد اللَّه : قال

   قال
كـذا سـنة،    وإن شـئت كـذا   وكذا يوماً، ولا موروثة، كذا وسنّة نبيه، لا وارثة، و كتاب اللَّه أتزوجك متعةً على : تقول

   نعم:  كان أو كثيراً، فإذا قالتلاًما تراضيتما عليه، قلي) الأجل خ(تسمي من الأجر  وكذا درهماً، وبكذا
____________________ __  

  .١٠٨: ١، تهذيب الأُصول ٢٠٦ ٢٠٥: ١راجع مناهج الوصول » ١«

.........................................٣٣١.........................................  
  »١«.أنت أولى الناس بها وهي امرأتك، وفقد رضيت،

  .الحديث
تعليمه بما ذكر كيفية إجراء صـيغة المتعـة، فـلا            و ياتها،بأنّها في مقام بيان كيفية إجراء الصيغة بخصوص       : أنت خبير و

   ، سيما مع قوله»٢«وجه للحمل على المقاولة
  .فإذا قالت نعم

  . آخره إلى
  .غيره بالفعل المضارع وفلا ينبغي الإشكال في صحة التزويج

 ـ    و أما الأمر، فإن كان إنشاءً للإيجاب أو القبول       و  مٍ لـدى العقـلاء، فالظـاهر جـوازه،    لو بالكناية أو المجاز بنحـوٍ مفه
  .مجرد شباهته بالاستدعاء أو الأمر المولوي، لا يوجب عدم صحة الإنشاء به كما مرو

 ______________________  
، كتـاب النكـاح،     ٤٣: ٢١، وسائل الـشيعة     ٥٥١/ ١٥٠: ٣، الإستبصار   ١١٤٥/ ٢٦٥: ٧، تهذيب الأحكام    ٣/ ٤٥٥: ٥الكافي  » ١«

  .١، الحديث ١٨الباب أبواب المتعة، 
  .٦السطر / ١٠٩: ١منية الطالب » ٢«

.........................................٣٣٣.........................................  
   مسألة في تقديم الإيجاب على القبول

ة دونها؟هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول مطلقاً، أولا كذلك، أو يعتبر في غير العقود الإذني  



  .هنا بعض تفاصيل أُخر، لا يهم ذكرهاو
الـصحة إذا    و ،»١«»رضـيت « و »قبلـت «عدم الصحة إذا كان القبول بلفظ       ) قدس سره (الذي يظهر من الشيخ الأعظم      و

  .»٣«نحوهما و»تملّكت« و»اشتريت«كذلك إذا كان بلفظ  و،»٢«الاستيجاب على القواعد وكان بلفظ الأمر
  .»٤«غيرها والعقود الإذنيةفصّل بعضهم بين و

   التحقيق في حقيقة القبول
   أن القبول كما أشرنا إليه ليس له شأن: الذي ينبغي التنبيه عليه مقدمةًو

 ______________________  
  .٢٣السطر / ٩٦: المكاسب» ١«
  .١٨السطر / ٩٧: نفس المصدر» ٢«
  .٢٢السطر / ٩٧: نفس المصدر» ٣«
  .٦السطر / ١١٠: ١منية الطالب » ٤«

........................................٣٣٤..........................................  
إيقـاع لتمـام    » هذا و بادلت بين هذا  «أو  » بعتك هذا بهذا  «: ؛ لأن قول الموجب   »١«تثبيته و  تقرير ما أوجده الموجب    إلاّ

 إيقاع ملكية المشتري للمثمن، أو البائع للثمن؛ لأن ذلك أمر قد فـرغ   ىلا تحتاج تلك المعاملة في تحقّقها إل     و ماهية البيع، 
  .يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل و قبول عمله، حتّى يترتّب عليه الأثر، إنّما تحتاج إلى وأوقعه، ومنه البائع

نقلـت  «: قال بعـد إيجـاب البـائع      الانتقال الجديد، بل لو      و لا النقل » شكر اللَّه سعيك  «ففي الحقيقة شأن القبول شأن      
  .القبول لإيجاب البائع وإن كان صحيحاً؛ لدلالته على الرضا ويعد أمراً زائداً،» الثمن إليك في مقابل نقلك المثمن

للرضـا بإنـشاء     و أن يكون جامعـاً لتـضمن النقـل،        و من أن إنشاء القبول لا بد     ) قدس سره (فما أفاده الشيخ الأعظم     
  .ر مرضي، غي»٢«البائع

: القابل في العقود المعاوضية، كلّ منهما ينشئ أمـرين         و من أن الموجب  ): قدس سره (كما أن ما ذكره بعض الأعاظم       
يتملّك مال المشتري عوضـاً عـن        و  ملك المشتري مطابقة،    ثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى      و أحدهما بالمطابقة، 

  .منظور فيه من وجوه تظهر بالتأمل» ٣«كالقابل بعكس ذل وماله التزاماً،
، ك  لاًإنفاذ ما أوجده البائع، يكون قبـو       إلاّ   لا يكون له شأن    و  هذا المعنى المطاوعي،    فعلى ما ذكرناه، كلّ ما دلّ على      

  .نحو ذلك و»رضيت« و»قبلت«
 ______________________  

  .٣٢٧تقدم في الصفحة » ١«
  .خيرالسطر ما قبل الأ/ ٩٧: المكاسب» ٢«



  .٢٢السطر / ١٠٩: ١منية الطالب » ٣«

..........................................٣٣٥........................................  
   إيجاب لا قبول» اشتريت«لفظ 

إيجـاب   ملكه بإزاء نقل ثمنه إليه، فليس من قبيل القبول، بل هو              الذي مفاده نقل مال الطرف إلى     » اشتريت«أما مثل   و
مبادلة مال بمال، كما يمكن إيقاعها بالإيجاب من طرف البـائع، يمكـن              إلاّ   من قبل المشتري؛ فإن ماهية البيع التي ليست       

  .إيقاعها بإيجاب المشتري
لم يبق محلّ لإيجاب البائع، بل لا بد له من قبـول هـذا    » تملّكت هذا بهذا  «أو  » اشتريت هذا بهذا  «: فإذا قال المشتري  

تملّكـاً كـذلك،     و بقبوله يتم موضوع اعتبار العقلاء؛ لأن إيجاب البائع بعد قول المشتري، إن كان تمليكاً جديداً               و قاع،الإي
  .إن كان إيقاعاً لما أوقعه المشتري، فلا يحتاج إليه، بل المحتاج إليه تنفيذ ما أوقعه وفلا يرتبط بإيقاع المشتري،

داخـل   و هو خارج عما فرضه الشيخ الأنـصاري،       و ،لاًقبلت تمليكك، كان قبو   » تملّكت«: نعم، لو كان المراد من قوله     
  .في القسم الأول

، غيـر  »١«مفهـوم القبـول   وإذا وقع عقيب الإيجاب، يوجب تحقّـق المطاوعـة  » اشتريت«فما أفاده الشيخ من أن نحو   
 أن   إلـى .  ففي الحقيقة أنشأ المعاوضـة كالبـائع       مرضي، بل مخالف لما أفاده من أنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً،            

! ؛ فإنّه إذا كان كذلك، كيف يتحقّق بتأخّره معنى المطاوعـة؟ »٢«فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو، معنى القبول   : قال
   نقلت مالك«: قال المشتري و»نقلت مالي إليك بالعوض«: فإذا قال البائع

 ______________________  
  .٢٥السطر / ٩٧: المكاسب» ١«
  .نفس المصدر» ٢«

.........................................٣٣٦.........................................  
المطاوعة تثبيت ما جعله البائع، لا إيقـاع أمـر نظيـر     و بلا إشكال؛ لأن معنى القبول   لاًلا يكون ذلك قبو   » إلي بالعوض 

  .إيقاعه
    كيف يكون مع تقد م القبول على الإيجاب، مع اعترافـه   ثمبأنّـه لا يكـون فيـه معنـى     : مه على الإيجاب من قبيل تقد

  !الفرض أنّه لم يقع موقع القبول أيضاً؟ والقبول،
   ما يرد عليه وكلام المحقّق الأصفهاني

اذه من الغير فهو مطاوعـة      بمفهومهما متضمن لاتخاذ المبدإ، فإن كان بعنوان اتخ       » الابتياع« و »الاشتراء«إن  «: قد يقال و
  .»١«»شريت وإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداءً لا من الغير، فهو مساوق لبعت وقصدية،



إن كـان المـراد      و هو غير اتخاذ المبدأ من الغير،      و أن المطاوعة إنّما هي مطاوعة فعل الغير بالمعنى المصدري،        : فيهو
  .هو غير قائل به وس من اتخاذ المبدأ، بل يكون معنى الانفعال،من الاتخاذ من الغير، القبول لفعله، فهو لي

  .نحوهما عن باب تقديم القبول على الإيجاب وبالمعنى الأول» تملّكت« و»اشتريت« ما ذكرناه يخرج مثل  علىو
بعتك «: قال و ،الإذن في إيقاع المعاملة، فإذا أوجب المأمور       إلاّ   الاستدعاء؛ فإنّهما بحسب المتعارف ليسا     و كذا الأمر و

  .فقد تمت بهذا الإنشاء» هذا بهذا
 تمام حقيقة المعاملة تحصل بالإيجاب فقط، بعد ما كان بـإذن المـشتري،             و فالأمر إذن في الإيقاع، لا قبول للإيجاب،      

   عنه، به كناية أن يستعمل الأمر في القبول مجازاً، أو يؤتى إلاّ هو أيضاً خارج عن باب تقديم القبول على الإيجاب،و
 ______________________  

  .٣السطر / ٧٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

.........................................٣٣٧........................................  
  .فيدخل في القسم الأول

بلفظه، أو لفظ مرادف له، أو أُنشئ بالمجـاز، أو          فما ينبغي أن يكون محطّ الكلام هو القسم الأول، سواء أُنشئ القبول             
  .الكناية، أو نحوهما

   جواز تقديم القبول على الإيجاب
  تنفيذاً لما أوقعه البائع، لكن يمكن إنشاؤه مقـدماً علـى           و إن كان مطاوعة   و جواز تقديمه عليه؛ لأن القبول    : التحقيقو
  :نحوين

المنشأ بعـد   ونظير الواجب المشروط، فيتحقّق القبول» ني هذا بهذا قبلت  إن ملّكت «: بنحو الاشتراط؛ بأن يقول   : أحدهما
 أي المنشأ بلا فصل لو فرض اشتراط حصولها         -تحصل الملكية بعد القبول الحقيقي     و يكون مطاوعة له حقيقة    و الإيجاب،

  . بطلانه هو صحيح على القواعد، إلّا أن يثبت الإجماع على وبعده في الحال،
 الواجب التعليقي، فكما يمكن الأمر بأمر متأخّر من غير اشـتراط، يمكـن إيقـاع الإيجـاب أو القبـول                    بنحو: ثانيهماو

  .المنشأ استقبالي وكذلك، فللقابل أن يقبل الإيجاب في موطن تحقّقه، فإنشاؤه حالي،
 ـ     و ، فاسد »١«الانكسار و القبول من قبيل الكسر    و أن الإيجاب : توهمو ـة، فـسنخ     و ةخلط بين الأُمـور الاعتباريالتكويني

إن كان بنحوٍ لا يمكن أن يتحقّق في عالم الاعتبـار إلّـا متـأخّراً عـن الإيجـاب، لكـن الإيقـاع بـالنحوين           و معنى القبول 
  .حقيقته متأخّرة والمتقدمين يوجب وجوده متأخّراً عنه، فلفظ القبول متقدم،

 ______________________  
  .٣٠السطر / ١٠٧: مقابس الأنوار» ١«
  



..........................................٣٣٨........................................  
   إشكال الشيخ في تقدم القبول

غيـر  » ١«هـو معتبـر فـي المعاملـة     وما أفاده الشيخ الأعظم من أن تقدم القبول مستلزم لعدم تحقّق النقل في الحال،      و
ا يعتبر العقلاء حصول الأثر في المعاملات المتعارفـة بعـد القبـول؛ لكونـه جـزءً متممـاً         إنّم و مرضي؛ لعدم الدليل عليه،   

  .القبول، فمع أحدهما فقط لا يتحقّق موضوع الاعتبار ولموضوع اعتبارهم، فإن اعتبار حصول النقل متقوم بالإيجاب
ا، بل قد عرفت أن القبول لـيس بناقـل،          النقل به حالً   و هذا ليس لأجل أن للقبول خصوصية لا بد من وقوع التمليك          و

  .»٢«بل الناقل إيقاعاً هو الإيجاب
فحينئذٍ لو أُغمض عن الإشكال العقلي بأن المعنى المطاوعي لا يمكن تحقّقه إلّا متأخّراً عن الإيجاب، لا يكون هـذا                    

  .م موضوع الاعتبارأوجب البائع بعد قبوله، ت وإشكالًا، فإذا قبل المشتري ما أوجبه البائع متأخّراً،
 نحو الواجب المشروط أو المعلّق، يدفع الإشكال؛ لأن الانتقال حاصـل             من أن إيقاع القبول على    : هذا مع ما مر ذكره    

  .بعده حقيقة
   بطلان تفصيل المحقّق النائيني

نية؛ لأن عقد الوكالة مثلًا عقد،       معقول للعقود الإذ    ، فلا وجه له، بل لا معنى      »٣«غيرها و أما التفصيل بين العقود الإذنية    و
  من حكمه العقلائي جواز

 ______________________  
  .٢٨السطر / ٩٦: المكاسب» ١«
  .٣٢٥تقدم في الصفحة » ٢«
  .٦السطر / ١١٠: ١منية الطالب » ٣«

..........................................٣٣٩........................................  
  .ان بما أُوكل أمره إليه، لا أنّه نفس الإذن في الإتيانالإتي

ليس معنـى الوكالـة    وبل الإذن في التصرف أو الإتيان في عقد الوكالة، لغو لا معنى له، فالموكّل لا يوقع إلّا الوكالة،               
  .لا يترتّب عليه آثارها والإذن في التصرف؛ فإنّه إيقاع لا يحتاج إلى القبول،

تباري، لا يعتبره العقلاء إلّا بعد القبول، بخلاف الإذن، فالمأذون لـو رد الإذن، يكـون مأذونـاً مـا دام                     فالوكالة أمر اع  
 فعله الآثار، فلو رد الوكالة، ثـم         لا تترتّب على   و الوكيل لو لم يقبل الوكالة، أو رد الإيجاب، لا يكون وكيلًا،           و الإذن باقياً، 

  .الوكالة لا يكون نافذاً، بخلاف المأذون لا بعنوان قبول -فعل ما أوكله إليه
  .فساداً وصحةً، وامتناعاً، ولا فرق بين العقود في ذلك جوازاً،: بالجملةو
  



.........................................٣٤١.........................................  
  مسألة في عدم اعتبار الموالاة
لا عدم الفصل بالأجنبي بينهما، من غير فرق بين كون دليل إنفـاذ              و القبول، و  الإيجاب الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين    

  .من غير فرق بين أنحاء العقود و أو نحو أَحلَّ اللَّه الْبيع}أَوفُوا بِالْعقُودِ { المعاملات 
  استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

 لبس، أو إيجاد علقـة، فـلا بـد         و لما كان في العقود المعاوضية خلع     : يقالربما يتشبث بدليل عقلي على الاعتبار، ف      و
  .»١«مضاف إليه وإلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ ومقارناً لإيجاد العلقة قبول، وأن يكون مقارناً للخلع لبس،و

 الإذنية، تردد في العقود العهديـة غيـر   بعدمه في العقود وثم إن هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضية، 
  .»٢«اختار الاعتبار بعده وجعلها محلّ الإشكال، والمعاوضية،

 ______________________  
  .١٣السطر / ١١١: ١منية الطالب » ١«
  .١١٢ ١١١: نفس المصدر» ٢«

...........................................٣٤٢.......................................  
بلا محلّ، ينـافي الترديـد    والالتزام بلزوم الإضافة بلا مضاف إليه     و بأن إقامة الدليل العقلي على الاعتبار،     : أنت خبير و

اللـبس، فلـو     و انتقال؛ ضرورة أن عقد الهبة أيضاً موجب للخلع        و فيها نقل  و في قسم من العقود، بعد التصديق بأنّها عقد،       
  .ة هذا الأمر الممتنع عقلًا، فلا معنى للترديد عدم الموالا كان مقتضى

قد تقدم وجه النظر في التفصيل بـين   وأن الدليل هو أمر عرفي لا عقلي، و فرض التسليم،  إن ترديده على  : إلّا أن يقال  
  .غيرها والعقود الإذنية

             هذا الدليل العقلي، لكان لازمه امتناع تحقّق العقود مطلقاً؛ لأن إنّه لو تم بـلا محـلّ محـال،     و قيام الإضافة بـذاتها   ثم
 قصره شريك العلّة في الامتناع، بل لو لم يفصل القابـل بـين قبولـه              و سواء كان في آنٍ، أو في زمان طويل، فطول الزمان         

القبول تـدريجي الوجـود، فيلـزم        و الإيجاب يلزم ذلك؛ لأن الإيجاب حسب الفرض علّة للخلع، فبتحقّقه يتحقّق الخلع،           و
  .لي الفاسدالتا

  .لا ربط له بالقبول، أو تأخّره، أو عدم الموالاة بينهما و يكون الامتناع من قبل الإيجاب،  هذا المبنى بل على
 ما هـو      على -أما التمليك  و ثم لو صح الخلع، يكون المالك بواسطته أجنبيا عن العين، فليس له اللبس؛ لقطع سلطنته،              

  .سلبها بعدهو الحق فهو يحصل بإعمال السلطنة



إنّـه لا يلـزم التـالي مـع عـدم      :  أمر عقلـي  ابتناء المسألة على و غير الوجيه،  هذا المبنى هذا، مع إمكان أن يقال على 
 اللبس الإيقاعيين حصلا بالإيجاب، لأنّه تمام ماهية المعاملة، فالموجب بإيجابـه يملّـك المـشتري،               و الموالاة؛ لأن الخلع  

  .إنشاءً ويتملّك الثمن إيقاعاًو
تثبيته، فيحصل بالإيجاب    و ليس للقبول شأن إلّا إنفاذ ذلك      و الموجب هو المبادل بين المالين إيقاعاً،     : إن شئت قلت  و
   بعد ضم واللبس الإيقاعيان، والخلع

..........................................٣٤٣........................................  
  .اللبس الواقعيان الاعتباريان، فلا يوجب الفصل تحقّق الإضافة بلا محلّ، كما لا يخفى و الخلعالقبول إليه يحصل

  استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة
إن الإيجاب يفيد النقل من حينه، فإذا تأخّر القبول عنه، فإما أن يكون قبولًا لتمام مضمون الإيجاب، فعلـى             : قد يقال و

 حصول النقل قبل تمام العقد، أو بعض مضمونه؛ أعني النقل مـن حـين تحقّـق القبـول، فيلـزم عـدم                       فرض الصحة لزم  
  .»١«هو معفو في الفصل القليل، دون الكثير والقبول، والمطابقة بين الإيجاب

القبـول   و لعقـد، أن لنا اختيار الشق الأول، من غير لزوم التالي الفاسد؛ لما عرفت من أن الإيجاب تمام ماهيـة ا                  : فيهو
  .كالإجازة في الفضولي، فيمكن القول بالصحة من حين الإيجاب كشفاً أو حكماً، فتأمل

إن الإيجاب ليس مضمونه النقل من حينه، بل مضمونه التمليك بـالعوض، أو التبـديل بـين المـالين، لكـن                     : أو يقال 
  . ضم القبول إليه قوف علىشرعاً أعني اعتبارهما لتحقّق النقل، مو وترتّب الأثر عليه عرفاً

  .بعد ضمه يؤثّر في النقل، لا النقل في الحين، فالقبول قبول لتمام مضمونه: إن شئت قلتو
هـو واضـح موافـق       و الزمان ظرف لتحقّقهـا، لا قيـد لـه،         و إن الأسباب مؤثّرات في نفس المسببات،     :  بعبارة اخرى و

  .لا إشكال فيه وللتحقيق، فالشق الأول مختار،
   أما ما يقال في مقام بيان اعتبار التوالي، بأن العقد المركّب من الإيجابو

 ______________________  
  .٣٥السطر / ٩٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

.........................................٣٤٤.........................................  
نفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد، مرتبط بعضه ببعض، فلا بد في ترتّب الحكم عليه مـن تحقّقـه     القبول القائمين ب  و

  .»١«الوحدة الاعتبارية والفصل الطويل أو بالأجنبي يقدح بالهيئة الاتصالية وبنحو الوحدة الاتصالية،
  .»٢«الفصل مخلّ بوحدته العرفية و عرفاً،أن يكون واحداً وإن العقد بما أنّه موضوع الأثر الواحد، لا بد: أو يقال



قد مر في المعاطاة بيان أن العقـد لـيس    ونحوها عبارة عن المعاني المسببية، والتجارة والبيع، وفغير وجيه؛ لأن العقد، 
ين، كأنّهـا بتبـادل     ، فعقْدةُ النِّكَاحِ الواردة في الكتاب العزيز عبارة عن العلقة المتبادلـة بـين المتعـامل               »٣«من مقولة اللفظ  

  .»٤« أَو يعفُوا الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكاحِ هي أمر باقٍ، يصح أن يعبر عنه بقوله تعالى والإضافتين صارت عقدة كعقدة الخيط،
، لا مـن مقولـة الألفـاظ       و هي ليست من الأُمور المتدرجة الوجـود،       و العلقة المسببية،  و فلا بد من ملاحظة هذا الربط     

قد تقـدم أن بالإيجـاب يـتم         و مع الفارق، » ٥«نحوها و الصلاة، و التشهد، و حتّى تلاحظ هيئتها الاتصالية، فقياسها بالقراءة،     
  .»٦«القبول بمنزلة الإجازة والبيع، والعقد

لإيجـاب  هو حاصل مع بقـاء ا      و قراره بقبول المشتري،   و عهدهما؛ أي عهد البائع    و نعم، ما هو المعتبر ارتباط قرارهما     
  الاعتباري؛ أي المعنى المسببي بنظر

 ______________________  
  .٢٩السطر / ٩٨: المكاسب» ١«
  .١٨السطر / ٧١: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .١٠٨تقدم في الصفحة » ٣«
  .٢٣٧): ٢( البقرة» ٤«
  .٣١السطر / ٩٨: المكاسب» ٥«

..........................................٣٤٥........................................  
  .معرضاً عنه، صح ضم القبول إليه والعقلاء، فما لم يصر الإيجاب الكذائي منسياً

تأمل ساعة أو ساعتين، بل يوماً أو يومين، فاختار القبول،           و فقام» تفكّر في صلاحك   و بعتك هذا الفرس، قم   «: فلو قال 
  .شرعاً ويجب الوفاء به عرفاً وعليه،» العقد«يصدق 

  .بين الشركاء في التجارات، لا يعتبر فيها التوالي لدى العقلاء وكما أن العهود الكتبية بين الدول
بين الأسباب، من غير فرق بين كـون         و القبول و المعتبر ربطها، لا التوالي بين الإيجاب      و فالمضر عدم ربط المسببات،   

  .»٣«تِجارةً عن تَراضٍ و»٢«أو أَحلَّ اللَّه الْبيع» ١«}الْعقُودِ أَوفُوا بِ{ دليل التنفيذ 
غيره لأن   و ، عدم الفرق في عدم الصحة بين اعتبار العقد        »٥«ذيل كلام الشهيد  » ٤« تقريب الشيخ الأعظم    ثم إن مقتضى  

يئة الاتصالية، فيقدح تخلّل الفصل بهيئتـه     القبول بمنزلة كلام واحد، مرتبط بعضه ببعض، فيه اله         و هو أن الإيجاب   و برهانه
بمنزلـة   والقبول المـرتبطين،  و، عبارة عن الإيجاب   هذا المبنى   التجارة أيضاً على   و الاتصالية جارٍ في غيره أيضاً؛ لأن البيع      

  .كلام واحد
 ـ و ربط» العقد«ما قيل في بيان الفرق بأن       و ف العقـد اللفظـي أحـد    وصل، ففي مفهومه معتبر ذلك، فلا بد أن لا يتخلّ

  التجارة؛ إذ وجزئية عن الآخر، بخلاف البيع



...........................................٣٤٦.......................................  
  .، مع كونه غير مرضي في نفسه، غير مربوط باستدلال الشيخ، فراجع»١«ليس مفهومهما كمفهومه مقتضياً للربط

لها هيئة خاصّـة اتـصالية،       و  ذكره الشيخ ليس مختصّاً بالأُمور المتدرجة، بل كلّ أُمور يجمعها عنوان واحد،            ثم إن ما  
إنّما  و لا يبعد أن لا يخالف الشيخ ذلك،       و القرار غير دخيلين،   و البلد، فالتدريج  و البستان، و الدار، و أيضاً كذلك، كالعسكر،  

  .لهخصّ بالأمر التدريجي؛ لأن المقام من قبي
الـصلاة،  «كلّ أمرين أو أُمور يجمعها عنوان واحد ك «: بقوله) قدس سره(قد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ    و

  .»٢«»يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخلّ بالجهة الجامعة
  .في كلامه موارد أنظار، تظهر للناظر الدقيق و،»٣«البيع ولكن يظهر من ذيل كلامه أيضاً الفرق بين العقد

  .»٥«، فقد مر ما يفسده»٤«غيرها وأما التفصيل بين العقود الإذنيةو
 ______________________  

  .٩ ٤السطر / ٧١: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٦السطر / ١١١: ١منية الطالب » ٢«
  .١١٢ ١١١: نفس المصدر» ٣«
  .نفس المصدر» ٤«
  .٣٣٩ و٣٣٨تقدم في الصفحة » ٥«

........................................٣٤٧..........................................  
  مسألة في اعتبار التنجيز في العقود

  .»١«ما بحكمه موجب للبطلان وفالتعليق في العقود: مما نقل اعتباره عن جمعٍ التنجيز، قالواو
  :ع الواجب المشروط؛ بحيث يرجع الشرط إلى الهيئةما يمكن أن يتشبث به في وجه الاعتبار، ما قيل في امتناو

  .»٢«ء؛ للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالًا بأن الهيئات حروف، لا يعقل تعليقها بشي: تارة
 الجزئي غير قابل للتقييد    و منها الهيئات معانٍ جزئية؛ لما حقّق من خصوص الموضوع له فيها،           و بأن الحروف : أُخرىو

  .»٣«التعليقو
الإيجاد كالوجود غيـر قابـل    وبأن الهيئات بما أنّها حروف إيجادية لا حكائية، تكون آلة لإيجاد المادة اعتباراً،     : ثةثالو

  الإيجاد تكوينياً كانا أو اعتبارياً يستحيل تعليقهما، فكما أنّه لا يمكن أن يعلّق وقوع الـضرب علـى          و للتعليق؛ فإن الوجود  
  إنشاؤه معلّقاً؛ ولك يستحيل إيجاد البيع كونه عدواً، كذ شخص على

 ______________________  



  .٨السطر / ٩٩: ، المكاسب٦٩: ٢، التنقيح الرائع ١٧السطر / ٤٦٢: ١تذكرة الفقهاء » ١«
  .١٣١: ١، أجود التقريرات ١٨١: ١الكاظمي ) تقريرات المحقّق النائيني( فوائد الأُصول» ٢«
  .٤٦ ٤٥: مطارح الأنظار» ٣«

..........................................٣٤٨........................................  
فإن إيجاد المعنى المقصود باللفظ إما لا يحصل رأساً، أو يحصل مطلقاً، فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التنـاقض،                   

  .»١«محطّ النزاع، التعليق في المنشأ لا الإنشاء وفكلام القوم
كـذا إمكـان     و قلنا بإمكان التعليق في المعـاني الحرفيـة،        و  قد فرغنا عن الجواب عنها في الواجب المشروط،        نحنو

  .»٢«تقييدها وتعليق الجزئيات
  .»٣«زعم أن النزاع في تعليق المنشأ لا الإنشاء و،)رحمه اللَّه(أما الوجه الثالث الذي تشبث به بعض أعاظم العصر و

 لا يلزم من امتناع التعليق في التكوين امتناعـه فـي التـشريع     و جاد الاعتباري بالتكويني مع الفارق،    أن قياس الإي  : ففيه
 مجيئـه،    البعث الاعتباري معلّق علـى     و يكون القيد قيد الهيئة لا المادة،     » إن جاءك زيد فاضربه   «: عالم الاعتبار، فإذا قال   و

  .ء يتحقّق البعث الاعتباري يفي ظرف تحقّق المج وء لا بعث بالضرورة، فما لم يجي
الإنشاء غير الـتلفّظ بالألفـاظ       و إنّما يتحقّقان بعد تحقّقه،    و لا وجوب،  و قبل حصول المعلّق عليه لا إيجاب     : بالجملةو

الـتلفّظ   والإيقاع الذي هو أمر اعتباري، نظير الإيجاب    و لا يعقل تعليقه، بخلاف الإنشاء     و التلفّظ من التكوين،   و الموقعة له، 
  . خلط بينهما، فوقع فيما وقع لعلّ القائل رحمه اللَّه تعالى و.ظ دالّ عليهبلف

  غير وجيه؛ لأنّه إنّما يلزم لو كان الإيجاد» ١«»يلزم منه التناقض«: قولهو
 ______________________  

  .١١٣ ١١٢: ١منية الطالب » ١«
  .٢٢٤ ٢٢٣: ١، تهذيب الأُصول ٣٥٣ ٣٥١: ١مناهج الوصول » ٢«
  .١١٣ ١١٢: ١منية الطالب » ٣«

..........................................٣٤٩........................................  
الوجـوب بعـد     و لازم اشتراطه تحقّق الإيجـاب     و عدمه بالفعل، لكن في الواجب المشروط يكون الإنشاء مشروطاً،        و

جعل إيقاع البيـع مـشروطاً بتحقّـق        » إن طلعت الشمس بعتك هذا بهذا      «:كذلك الحال في إنشاء البيع، فإذا قال       و الشرط،
  .طلوعها، فالإيجاد الاعتباري مشروط

بعتك هـذا بهـذا إن جـاء يـوم          «: قوله و مريداً به أوجدت بيع يوم الجمعة،     » بعتك هذا يوم الجمعة   «: فرق بين قوله  و
العهدة في حلّه بجميع     و شرط للإنشاء،  و ؛ فإنّه قيد للهيئة   لأن يوم الجمعة في الأول وصف للمنشإ، بخلاف الثاني        » الجمعة

  . بحث الواجب المشروط جوانبه على



 لتعليق زيد أو تعليـق بيـع     له؛ لأن المعاني التصورية لا يعقل فيها التعليق، فلا معنى     مع أن التعليق في المنشأ لا معنى      
رأن يرجع إلى المعاني التصدي والدار، بل التعليق لا بدة، فتدبة كانت أو إنشائية، خبريقي.  

  تحرير محلّ النزاع، فلعلّ القوم لم يتم عنـدهم هـذا الـدليل،              ثم لو تم الدليل العقلي الذي أقامه، فلا يدلّ ذلك على          
  .»١« ما حكي رجوع القيود في الواجب المشروط إلى الهيئة، لا المادة لهذا أن المشهور علىو

المنشأ في المقام، لازمه أن ينشأ بالفعل الملك مثلًا يوم الجمعة، فالنتيجة أن ملك يـوم الجمعـة                  بل رجوع القيد إلى     
ملكاً يوم الجمعة للطرف، فيجوز أن يملّك غيره ملك          و  يوم الجمعة،   ء ملكاً للمنشئ من الآن إلى      لك بالفعل، فيكون الشي   

 فيكون الجميع مالكاً بالفعل، كلّ ملكية قطعة مـن الزمـان،            هكذا، نظير باب الإجارة،    و آخر ملك يوم الأحد    و يوم السبت، 
  .ليس المملوك متعدداً في المملوكية، كالمنافع في كلّ يوم ومع أن الملك ليس متكثّراً بتكثّر الزمان،

 ______________________  
  .١٦٩: ، نهاية الأُصول١٢٧ و ١٢٥: كفاية الأُصول» ١«

..........................................٣٥٠........................................  
إن رجع إلى المنشإ بطل مطلقاً؛ لعدم تعـدد المملـوك، حتّـى              و أنّه إن رجع القيد إلى الإنشاء صح مطلقاً،       : فالتحقيق

 الزمان ظرف لـه،  وء، يكون كلّ قطعة من الزمان مكثّراً له، فالمملوك هو نفس الشي           و يبقى مملوك آخر،   و ينتقل في وقت،  
  .هو نفس الطبيعة والمالك للبيت ليس له بيوت عدد أيام السنة، أو عدد ساعات السنة، فله أن يملّك غيره ما ملكه،و

  .لا يتحقّق التمليك إلّا بعد حصول القيد أو المعلّق عليه وأما إذا رجع القيد إلى الهيئة، فالتمليك لنفس الطبيعة،و
  .ء  شي التمليك معلّقاً على والإنشاء ون رجع إلى الهيئة تكون الطبيعة مطلقة بلا قيد،أن القيد إ: السرو
لامتناع انفكاك المنشأ عـن الإنـشاء تـصير     وأن يتحقّق، والمادة يكون التمليك بلا قيد، فلا بد و إن رجع إلى المنشإ   و

ء ملّاك متعددة حسب اقتضاء القيـود الراجعـة          ، فللشي الملكية موجودة، لكن لا الملكية المطلقة، بل المقيدة بيوم الجمعة         
  .إلى المادة

المعلّق  و عدم جواز الرجوع من المتعاقدين قبل حصول القيد        و أيضاً لازم رجوع القيد إلى المادة تمامية العقد فعلًا،        و
بينهما، بل إنـشاء معلّـق، لـو         فرض حصول القيد، فمع عدمه لا عقد          عليه، بخلاف ما لو رجع إلى الهيئة؛ لأن العقد على         

  .عقداً وحصل المعلّق عليه صار إنشاءً
  إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر

  .»١«هو معتبر فيه وإن التعليق يوجب عدم الجزم بإيقاع المعاملة،: ربما يقالو
 ______________________  

  .٦٥: ١، القواعد و الفوائد ٦٩: ٢، التنقيح الرائع ١٧السطر / ٤٦٢: ١تذكرة الفقهاء » ١«

  



.........................................٣٥١.........................................  
 فرض التعليق، كالإخبار المعلّق، فإذا قال لَو كان فِيهِما آلِهـةٌ إِلَّـا               ؛ فإن الإنشاء المعلّق جزمي على      فيه منع الصغرى  و

كـذلك إذا    و احتمال خـلاف،   و  فرض تعدد الآلهة، بلا شائبة ترديد       لا شبهة في إخباره جزماً بالفساد على      » ١«اللَّه لَفَسدتا 
  .فإن البيع على الفرض جزمي» إن جاءك زيد بعتك هذا بهذا«: قال

رٍ محال   أم   فرضه، بل لو علّقه على      هو لا يوجب عدم الجزم على      و نعم، حصول المعلّق عليه ربما يكون مشكوكاً فيه،       
  .لا يضر بالجزم كما لا يخفى

لا العبادات، فإن لـم يعلـم أن الفـلان عبـده، أو              و  لزوم الجزم في المعاملات     بل يمكن منع الكبرى؛ لعدم دليل على      
طلّـق   و أنّـه أعتـق عبـده،     «: برجاء إصابة الواقع فأصاب، صـدق     » أنتِ طالق « و »أنتَ حر لوجه اللَّه   «الفلانة زوجته، فقال    

  .»أنّه باع ماله«: كان في الواقع ماله، صدق وبرجاء أنّه ماله،» بعتك هذا المال«: إذا قال و،»زوجته
دعـوى   و عمومهـا يـدفع احتمالـه،      و إطـلاق الأدلّـة    و لا دليل علـى اعتبـاره،      و فلا يعتبر الجزم في الصدق العرفي،     

  .»٣«قد مر ما فيها» ٢«الانصراف
لهـذا تـرى     و رة في هذه المسألة، التي للعقل فيها قدم راسخ، فغيـر ممكـن،            أما تحصيل الإجماع، أو الشهرة المعتب     و

   الوقف و باب الوكالة، إنّما استندوا إلى ومن أن المسألة لم تكن معنونة،: ، مع ما يقال»٤«تشبثهم بالدليل العقلي أو العرفي
 ______________________  

  .٢٢): ٢٢( الأنبياء» ١«
  .١٨السطر / ١١٣: ١، منية الطالب ٢٥٣: ٢٢جواهر الكلام » ٢«
  .٣٢٠تقدم في الصفحة » ٣«
  .٢٢السطر / ٧١: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٦٩: ٢التنقيح الرائع » ٤«

........................................٣٥٢..........................................  
  .»١«نحوهماو

 معلـوم فـي الحـال، أو الاسـتقبال، أو            نجيز في المعاملات مطلقاً، سواء كانت معلّقـة علـى         عدم اعتبار الت  : فالتحقيق
  .مجهول كذلك، بل أو معلوم العدم كذلك، ثم بان تحقّقه

 ______________________  
  .١١ ٩السطر / ٩٩: المكاسب» ١«

.........................................٣٥٣.........................................  
   القبول ومسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب



بـل  » القبـول «لا للمطاوع    و »العقد«: القبول؛ إذ مع عدمه لا يصدق عليهما       و لا إشكال في اعتبار التطابق بين الإيجاب      
إنّما الكـلام فـي      و هو واضح،  و أن يكون متعلّقاً بعين ما أُوجب،      و ، فلا بد  »١«أن القبول بمنزلة إجازة الفضولي    : قد عرفت 

  . في بعض الموارد تشخيص الصغرى
ء آخر، فقبل القابل البعض المنحلّ،       شي و  عقد   عقدين، أو إلى    أن في كلّ مورد ينحلّ العقد عرفاً إلى       : المناط الكلّي و

  .يقع التطابق بينهما
يث لا يكون بين البيعين ارتباط فـي الغـرض،          بيع ثوبه بألف؛ بح    و  بيع فرسه بألف،    لو قاول المشتري البائع على    : مثلًا

ذاك بـألف،   و بيع هـذا بـألف،   السهولة، ينحلّ البيع لدى العقلاء إلى  و كان ذلك لأجل الجمع في التعبير      و فباعهما بألفين، 
  .يكون القبول مطابقاً للإيجاب و»أنّه باع فرسه بألف«: فإذا قبل أحدهما يصدق

 العقلاء، أو في نظر المنشئ، ربط بينهما، فباع المجموع بما هو مجموع؛ فإنّه مـع                بنظر و بخلاف ما إذا كان في الواقع     
  لا وقبول البعض لا يكون قبولًا لما أنشأه،

  ______________________  
  .٣٣٧ و ٣٢٧ و ٢٤٤تقدم في الصفحة » ١«

..........................................٣٥٤........................................  
  .التطابق ومطابقاً لإيجابه، فلو باع الباب، فقبل أحد مصراعيه، لا تتحقّق المطاوعة

أنّه التزام في التـزام كمـا لا يبعـد فـي             و المتعلّقات، ففي مثل الشرط لو قلنا بالانحلال،       و هكذا الكلام في الشروط   و
  .مطابقاً للإيجاب وبعض الموارد يكون القبول بلا شرط قبولًا

  .الموارد مختلفة و عهدة العرف، تشخيص الصغريات على ولا إشكال في الكبرى،: جملةبالو
   في اعتبار الأهلية في المتعاقدين: مسألة
القبول في حال يجوز لكلّ واحد من المتعـاملين الإنـشاء، فـلا              و من جملة الشروط أن يقع كلّ من الإيجاب        و :قالوا

      مع فقدهما، أو فقد أحدهما الأهلي لو في بعض العقد، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير أهل للقبـول،   و ةيصح
  .»١«أو خرج البائع حال القبول عن الأهلية، لم ينعقد

التعاقـد، كمـوت الموجـب، أو نومـه، أو إغمائـه، أو              و بين ما كان عدم الأهلية بنحو يمتنع معه التعاهد        : قد يفصّل و
بين ما لا يكـون كـذلك، ككـون المـشتري            و بعده صار أهلًا،   و ل حين الإيجاب كذلك،   ككون القاب  و جنونه حال القبول،  

 أن مناط المعاهدة مـع الغيـر تقتـضي           صغيراً حال الإيجاب، أو محجوراً، أو صيرورة البائع محجوراً حال القبول؛ بدعوى           
عاقل إلى المعاهدة مع من هـو كالجـدار         المعاقدة؛ فإنّه لا ينقدح القصد الجدي في نفس ال         و كونهما معاً قابلين للتخاطب   

  .علمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فعلًا وأو كالحمار،
  ______________________  

  .٦السطر / ١٠١: المكاسب» ١«



..........................................٣٥٥........................................  
لهذا كان صحة بيع المكره على القواعـد، إذا انـضم    و»العقد«:  من غير تلك الناحية، فلا يضر بصدقأما فقد الأهلية  و

  .»١«إليه رضاه
 يقـال للبيـع   و،»٢«ليست ماهية البيع إلّا تمليك عين بالعوض، أو مبادلة مالٍ بمالٍ، حسب ما فـصّل فـي محلّـه        : أقول

المبادلـة أُنـشئت بفعـل       و هذه العقـدة   و ،»٣« ما مر    من تبادل الإضافتين على    باعتبار العقدة الحاصلة ادعاءً   » العقد«: نحوهو
  .معاهدة فيه وإيجابه، من غير دخالة مخاطبة والموجب

تعاهد فـي البـين، فـإذا        و أوقع المعاوضة، مع عدم تخاطب     و فقد أنشأ المبادلة  » بعت مالي بمال زيد   «: فإذا قال البائع  
الشرع للنقل العقلائي، فلو فرض أن المشتري مجنـون، أو مغمـى             و وعاً لاعتبار العقلاء  انضم إليه قبول الطرف، صار موض     

 لا يمكن مخاطبته، لا يضر ذلك بإيجاب الموجب؛ أي التبادل بين المالين، أو تمليك العين بـالعوض، فـإذا أفـاق       و عليه،
  .قبل ما أوجبه، تم نصاب موضوع الاعتبارو

نفـوذه مـع    والإجازة، فكما أن المجيز لا يضر عدم أهليته بصحة البيع        و عقد الفضولي القبول وزان ال   و فوزان الإيجاب 
  .أهليته حال الإجازة، كذلك حال القبول

إن القصد الجدي لا ينقدح في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو كالحمار، أجنبـي عـن بـاب                  : فقوله
 قد عرفت أنّه لـيس إلّـا التمليـك بعـوض،     وبيع معاهدة بين الطرفين حال إيقاعه،خلط ناشٍ من زعم أن ال و نحوه، و البيع

  هوو
 ______________________  

  .٣السطر / ٧٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٢٧ ٢٥ و ٢٠ ١٩تقدم في الصفحة » ٢«
  .١٠٣ ١٠٢تقدم في الصفحة » ٣«

.........................................٣٥٦........................................  
ليس التخاطب دخيلًا في ماهية المعاملات،       و الحمار أم لا،   و ، كان الطرف حال الإيقاع كالجماد     »١«يحصل بفعل البائع  

  .هذا إذا كان المشتري غير أهل حين الإيجاب
 فصار مغمى عليه، فقبل المشتري، لم يـضر بالعقـد  كذا إذا خرج البائع عن الأهلية حين القبول، فلو أوقع الإيجاب،   و

  .تمت المعاوضة و أن تمليكه بالعوض صار مورد القبول البيع، فإذا أفاق يرىو
  إمضاء الورثة؛ لأن المال قبل القبول انتقل إلـيهم،     إن احتاجت إلى   و إنّه لو مات صحت معاوضته،    : بل يمكن أن يقال   

  .تأملالورثة قائمون مقامه في ذلك، فو
  .فمقتضى القواعد عدم اعتبار هذا الشرط، نعم، لا بد من بقاء رضا الموجب في الصحة الفعلية



يكفي رضاه حال القبول أو بعده، فلو أوجب برضا منه، ثم رجع عن رضاه، ثم رضي ثانيـاً حـال                    : بل يمكن أن يقال   
  . القبول، كفى

يأتي مـا يفيـد المقـام فـي البيـع       واه ثانياً، فالرد لا يبطل الإيجاب،   بل لو رد الإيجاب لا يبعد القول بالصحة مع رض         
  .»٢« الفضولي إن شاء اللَّه تعالى

   دفعه وجواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية
في جواب النقض بالوصية التمليكية، بأن القبول شرط لا ركن؛ فإن حقيقـة الوصـية               ) قدس سره (أما ما أفاد الشيخ     و
   لذا لو مات قبل القبول قام وارثه واء،الإيص

 ______________________  
  .٣٢٧ ٣٢٥تقدم في الصفحة » ١«
  .٢٨٤ ٢٨٣: يأتي في الجزء الثاني» ٢«

.........................................٣٥٧.........................................  
  .»١«لو رد جاز له القبول بعد ذلك ومقامه،

فإنّـه عنـوان متحقّـق      » التمليك«هي الإيصاء، لكن قد يتحقّق معها عنوان آخر ك           و إن كانت إيقاعاً   و أن الوصية : هففي
  .بنفس الإيصاء

هو إيجاب   و التمليك، و هو إيقاع تمت الوصية به،     و الإيصاء،: ينطبق عليه عنوانان  » ملّكت زيداً بعد موتي كذا    «: فقوله
بـين التمليـك    و لا بينـه   و بين التمليـك التنجيـزي حـال الحيـاة،         و جابات، من غير فرق بينه    يحتاج إلى القبول كسائر الإي    

  . بالتمليك بعوض دون قيمته مثلًا، صحت ظاهراً هي عقد قائم بالطرفين، بل لو أوصى وبالعوض، فالتمليك المجاني هبة،
  .أما قضية قيام الوارث مقامه مع فرض كونه حقّا، فلا مانع منهو
إلّا فمجرد الـرد   و خلافها، غيره، إلّا أن يدلّ الدليل على و جواز القبول بعد الرد، فهو موافق للقاعدة في الفضولي         أماو

  .»٢« ما اخترناه من أنّه تمام البيع لا هدم الإيجاب، سيما على ولا يوجب هدم بيع الفضولي،
 ______________________  

  .٨السطر / ١٠١: المكاسب» ١«
  .٣٢٥ و ٢٤٤ظر ما تقدم في الصفحة ان» ٢«

..........................................٣٥٩........................................  
  فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

  .لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة، فأوقع كلّ حسب رأيه



يقبـل   و خلاف رأي صاحبه، فينشئ البائع بغير الماضوية، مـع كونهـا معتبـرة لـدى المـشتري،                  يوقع كلّ على  : فتارة
  .المشتري بالفارسية، مع اعتبار العربية لدى البائع

  . خلاف رأي صاحبه، دون الآخر يوقع أحدهما على: أُخرىو
  فهل يصح العقد مطلقاً؟

  أو لا مطلقاً؟
  غيرها؟ و أو يفصّل بين الصورة الأُولى

  بين غيره؟ وأو يفصّل بين ما إذا كان العقد بنظر أحد الطرفين صحيحاً،
   فعلهما؟  فعل واحدٍ منهما يصح، دون ما كان مستنداً إلى أو يفصّل بين الشرائط، فما كان البطلان فيه مستنداً إلى

  المستند فيه الأُصول؟بين ما كان  وأو يفصّل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشك، الأمارات،
  المقلّد؟ وأو يفصّل بين المجتهد

..........................................٣٦٠........................................  
  بين كونه مظنوناً بالظن الاجتهادي؟ وأو يفصّل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً به،

  :غيره؟ وجوه والقبول الكذائي، و العقد المركّب من الإيجابأو يفصّل بين ما إذا لم يكن قائل بصحة
  .، لكنّه لم يتعرض لجميع المحتملات»١«أردؤها الأخير): قدس سره(قال الشيخ الأعظم 

  تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء
قـدس  (سيد الطباطبائي   الظن المعتبر، كما فصّل في باب الإجزاء ال        و يتلوه في الضعف التفصيل بين القطع بالخلاف      و
  :قائلًا) سره

تبدل رأيه ظنّاً في زمـان       و إن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنّين، فإذا ظن بجزئية السورة في زمان،              
  .لا اجتهاد غيره اجتهاده؛ لأن ظنّه حجة في الزمن الأول كهذا الظن وآخر، لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الأول،

نعم، لو تبدل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الأول، كما أن المجتهد الآخر إذا علـم خطـأه لا يجـوز لـه ترتيـب                         
  .»٢«الأثر
 خلاف اجتهاده الأول، أو اجتهاد مجتهدٍ آخـر، يكـشف منهـا فعلًـا                أن الطرق الاجتهادية الظنّية إذا قامت على      : فيهو

 بطلانه، أو بطلان كـلّ اجتهـاد يخالفـه، لا يكـون دليـل                مع قيام الأمارة المعتبرة على     و خطاؤه، و بطلان الاجتهاد السابق  
  .الحجية متساوي النسبة إليهما، بل يختصّ الاجتهاد الفعلي بالحجية دون غيره

 ______________________  
  .١٦السطر / ١٠١: المكاسب» ١«



  .٦السطر / ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«

.........................................٣٦١.........................................  
كان مقتضى اجتهاده الأول وثاقة الراوي، ثم تبـدل رأيـه    وكان في طريقه ضعف، و طهارة الغسالة، فلو دلّ دليل على  

لا وجه لانطباق دليل حجيـة   و  بطلانه،   الطريق الفعلي على    عدم الوثاقة، فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الأول؛ لقيام           إلى
  .الظن عليه

  تفصيل آخر في الإجزاء
هو القول بالإجزاء فيما إذا كان الإتيـان بالعمـل مـستنداً إلـى               و الإجزاء، و نعم، هنا تفصيل آخر في باب تبدل الرأي       

ستصحاب، دون ما إذا كان المستند الأمارات العقلائية        الا و كحديث الرفع بل   و الطهارة، و الأُصول العملية، كأصالتي الحلّ   
  .»٣«باب تبدل الرأي و،»٢«قد رجحنا هذا التفصيل في باب الإجزاء و،»١«أو الشرعية

معنى ذلك أن    و مثلًا رفعت شرطية العربية واقعاً،    » ٤«الظاهر جريانه في المقام أيضاً؛ لأن المفروض أنّه بحديث الرفع         و
 مـة                  إيجاب الشاكركنا المعاملة؛ لأنّها متقو ة، تمإليه قبول بالعربي ة إيجاب واقعي لدى الشارع الأقدس، فإذا ضمبالفارسي 

  .المفروض تحقّقهما وقبول كذلك، وبإيجاب صحيح واقعي،
 بـبطلان أحـد   لـو  ومن أن العقد متقوم بطرفين، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه،        ): قدس سره (فما أفاده السيد الطباطبائي     
  .»٥«جزئية، لا يجوز له ترتيب الأثر

 ______________________  
  .١١١ و١١٠: كفاية الأُصول» ١«
  .١٩٢ و١٨٩: ١، تهذيب الأُصول ٣٢٢ ٣١٥: ١مناهج الوصول » ٢«
  .٥٩٣: ٢، تهذيب الأُصول ١٣٥): قدس سره( الاجتهاد و التقليد، الإمام الخميني» ٣«
  .١، الحديث ٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٣٦٩: ١٥، وسائل الشيعة ٩/ ٤١٧: الخصال، ٢٤/ ٣٥٣: التوحيد» ٤«
  .١١السطر / ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٥«

..........................................٣٦٢........................................  
 الفتوى الأمارة، مثل إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط؛ فإن المجتهـد الآخـر             كون مدرك   إنّما يتم بناءً على   

  . إيجابه باطلًا؛ لخطأ الأمارة  عدم الإطلاق، أو ناقش في دلالة الدليل، لا محالة يرى الذي يرى
مـع   و  خلاف المقرر الـشرعي،      لاعتقاد البطلان؛ لأن الباطل ما كان على         حديث الرفع، فلا معنى     أما مع الاستناد إلى   و

جريان الحديث يكون الشرط مرتفعاً؛ أي يعامل معه معاملة الرفع، فيكون الإيجاب من الشاك صـحيحاً، لا يعقـل تخلّفـه                     
  .عن الواقع؛ لعدم واقع له يطابقه أو لا يطابقه



لازمـه مؤثّريـة    ولـو حكمـاً،   و لهالشارع أسقط اعتبار العربية عن فع      و أن الإيجاب فعل البائع لا المشتري،     : الحاصلو
  .إيجابه الفارسي، فإذا ضم إليه قبول مؤثّر، صار العقد صحيحاً

 صحة صلاة إمامه واقعاً؛ لاستناده في لبس ما هـو مـانع واقعـاً                هو نظير الاقتداء بمن اجتهاده مخالف له، لكنّه يرى        و
الفاقد للشرط كذلك،    و ، فصار المصداق الواجد للمانع الواقعي     الموانع و  أدلّة اعتبار الشرائط     دليل الرفع، الحاكم على     إلى

  .مصداقاً للصلاة حقيقة بدليله، فلا يرى المأموم بطلان صلاته
القابـل، صـحيحاً عنـدهما؛     وهو فعل تشريكي مـن الموجـب   والقبول ويكون البيع المركّب من الإيجاب  : فعلى هذا 

  .القبول واقعاً ولصحة الإيجاب
إلّـا فـلا يحكـم بالـصحة      ولالة حديث الرفع بما قررناه، لدى الطرفين في موضوع الشاك في الحكم،هذا إذا تمت د  

  .واقعاً
 خـلاف رأي    من الصور المتقدمة؛ أي صورة إجراء كلّ منهما على     بما ذكرناه يظهر وجه الصحة في الصورة الاولى       و

  .ذا كلّه بالنسبة إلى المجتهدينصاحبه، فيما إذا كان استنادهما إلى الأصل، لا الأمارة، ه
   رأي المفتي، استندا في الصحة إلى وأما لو كان العاقدان أو أحدهما مقلّداً،و

.........................................٣٦٣.........................................  
استناد إلى الأمارة، لا الأصل، فدليل التقليـد عقلائـي،           رأي المفتي     فالظاهر هو البطلان مطلقاً؛ لأن استناد المقلّد إلى       

؛ فـإن  »١«التفصيل يطلب من مظانّه ولو كان المجتهد مستنداً في حكمه إلى الأصل،      و من باب أمارية رأي المجتهد للواقع     
  .»٢«المقلّد ولنا طريقاً إلى الصحة مطلقاً في تبدل الرأي بالنسبة إلى المجتهد

   في المقامبيان لكلام الشيخ 
 أن الأحكـام الظاهريـة المجتهـد فيهـا بمنزلـة الواقعيـة        جعل المسألة مبنية علـى ) قدس سره(ثم إن الشيخ الأعظم   

  .»٣«الاضطرارية، أو هي أحكام عذرية
يب كمـا   أن مؤدى اجتهاده حكم واقعي، حتّى يلزم منه التـصو          و ليس مراده ظاهراً أن الواقع تابع لاجتهاد المجتهد،       و

  .»٤«)قدس سره(زعم السيد الطباطبائي 
الأُصول، هو لزوم ترتيب آثار الواقع عند الشك، فالعقد الفارسي عند            و بل مراده أن المستفاد من أدلّة اعتبار الأمارات       

  .الشك في اعتبار العربية، بمنزلة العربي؛ في لزوم ترتيب الآثار عليه
 أن حديث الرفع بعد عدم جواز حمله علـى الرفـع واقعـاً               اب الأُصول ذلك؛ بدعوى   كما أن مرادنا من الإجزاء في ب      
    ترتيب لدى الشك في الحكم، يحمل على

 ______________________  
  .٥٩٥ ٥٩٣: ٢، تهذيب الأُصول ١٣٥): قدس سره( الاجتهاد و التقليد، الإمام الخميني» ١«



حديث الرفع تدلّ على الإجزاء في جميع الأبواب مـع  :  كتاب الخلل حيث قال و هو التمسك بحديث الرفع كما صرح في ٢«
  .تخلّف الاجتهاد و تبدل الرأي من غير فرق بين عمل المجتهد و المقلّد

  .٣٠٠:  راجع الخلل في الصلاة
  .١٦السطر / ١٠١: المكاسب» ٣«
  .السطر الأخير/ ٩٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٤«

........................................٣٦٤..........................................  
  .الطهارة الواقعيين في أصلهما وآثاره، كترتيب آثار الحلّ

ذهـب بعـضهم فـي       و أن ما بنينا عليه أن دليل اعتبار الأمارات قاصر عن ذلك، بخـلاف أدلّـة الأُصـول،                : غاية الأمر 
قـدس  ( ما ذهب إليه السيد الطباطبـائي         ، لا على  )رحمه اللَّه ( ما ذكره     فالمسألة مبنية على  » ١«جزاءالأمارات أيضاً إلى الإ   

  .»٢«)سره
  

  ظن المجتهد الآخر جاز فيما كان فعله موضـوعاً للأثـر بالنـسبة إليـه، كالنكـاح                  إن ترتيب الأثر على   : ثم قال السيد  
، كاستيجار الولي للقضاء عن الميت، من يعتقد بطلان صلاته؛ فإن فعـل الأجيـر               غيره، دون ما كان فعله قائماً مقام فعله       و

هـو   و كلّ من المتبايعين إيجاد عقد البيع، يجب على و ما نحن فيه بمنزلة ذلك؛ لأن العقد متقوم بطرفين،         و فعل المستأجر، 
  .القبول وعبارة عن الإيجاب

  . ملخّصاً انتهى. »٣«ون صحيحاً في مذهب كلّ منهماالبيع فعل واحد تشريكي، لا بد أن يك: ثم قال
 بطـلان   أن يجوز لمـن يـرى   وفيه بعد الغضّ عن البعد عن مذاق الشارع من أن يجوز تزويج زوجة الغير باجتهاده،         و

 ـ  الطلاق أن يتزوج بالمطلّقة بالطلاق الباطل أنّه بمقتضى  ا جعـل   تساوي نسبة دليل حجية ظن المجتهدين إلى الظنّـين كم
 بطلان العقد، كيف يرفـع       لا يعقل ترجيح اجتهاد غيره على اجتهاده، فمن يرى        » ٤« ذلك القول   ذلك في صدر كلامه مبنى    

 فـرض تماميتـه لا    دليل تساوي النسبة على وهذا معنى اتباعه ظن غيره، و!يجب عليه ترتيب آثار الصحة؟   و اليد عن ظنّه،  
  .يصحح ذلك

______________________   
  .١٤٤ ١٤٠ و ١٣٨: نهاية الأُصول» ١«
  .٦السطر / ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .١٥ ٩السطر / ٩٣: نفس المصدر» ٣«
  .٦السطر / ٩٣: نفس المصدر» ٤«

  



.........................................٣٦٥.........................................  
العـروة  «لهذا ذهب في     و أن الأجير ينوب عن الميت لا المستأجر،      : جير فعل المستأجر، ففيها   أما قضية كون فعل الأ    و
  .»١« تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً  مقتضى  وجوب عمل الأجير على إلى»  الوثقى
ة عن الميـت، فـي غايـة    احتمال أن يكون الأجير مكلّفاً بإتيان الفعل نيابة عن المستأجر، الذي كان لو فَعل فَعل نياب   و

  .السقوط
القبول، لا يعقل أن يكـون فعـل    وثم إن تنزيل المقام منزلة ما ذكر غير وجيه؛ ضرورة أن العقد المركّب من الإيجاب         

 لا شك في أن الإيجاب فعل الموجب،       و !القابل كذلك؟  و قابلًا، و كلّ واحد من المتعاقدين، فكيف يكون الموجب موجباً       
  .ثر بالنسبة إلى القابل، فإذا ضم إليه القبول صار عقداً تاماًهو موضوع الأو

  . آخره، مصادرة محضة إلى. البيع فعل تشريكي: قولهو
   ما يرد عليه وتفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط

 ـ   إن هذا كلّه يعني ابتناء المسألة على      «: قال و فصّل بين الشروط،  ) قدس سره (ثم إن الشيخ الأعظم      ره إذا كـان     ما ذك
بقـاء   و التنجيز، و أما الموالاة،  و نحوهما، و العربية و  فعل الآخر، كالصراحة    بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين مستنداً إلى       

  . انتهى. »٢«» آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد مجموع العقد  صفات صحة الإنشاء إلى المتعاقدين على
 إنشاء الآخـر، فـلا يجـدي فـي الـصحة كـون         ما هو من قبيل تلك الشروط، يسري فساده إلى   الظاهر أن مراده أن   و

  الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية
 ______________________  

  .١٥، المسألة ٧٤٩: ١العروة الوثقى » ١«
  .١٨السطر / ١٠١: المكاسب» ٢«

..........................................٣٦٦........................................  
  .الاضطرارية

  :هذا حق بحسب الكبرى، لكن التنجيز ليس من هذا القبيل: أقول
قـال   و»بعتـك هـذا بهـذا   «: أما إذا كان عند الموجب معتبراً دون القابل، فلأن الموجب إذا أنشأ الإيجاب منجزاً فقال  

  .هو واضح وليق إلى الإيجاب من القبول، بل لا يعقل ذلك،لا يسري التع» لو طلعت الشمس قبلت«: القابل
 أنّه أمر آخر بأن هذا المقدار مـن المطابقـة،            ، مدفوع مضافاً إلى   »٢«القبول و لزوم عدم المطابقة بين الإيجاب    : توهمو

 يقع القبـول فعليـاً،      كانت طالعة، فقبل معلّقاً عليه،     و أي مطابقة الإنشاءين، لا دليل عليه، فلو فرض الجهل بطلوع الشمس          
 بل لو كانت غير طالعة لا يضر بالمطابقة؛ لما مر من أن الموجب لا يوجب التمليك الحالي، بـل الحـال ظـرف لإيجابـه                        

  .»١«المنشأ نفس التمليك، فإذا ضم إليه القبول يتم السبب، سواء لحق به في الحال أو الاستقبال وإنشائه،و



  .»قبلت«: قال القابل و»بعتك إن طلعت الشمس«:  بالاعتبار دون الموجب، فقال الموجبأما إذا كان القابل قائلًاو
المقـام   وهو غير وجيه؛ للفرق بين كون القبول معلّقاً، أو كونه قبول أمر معلّق،        و ،»٢«إن التعليق يسري إليه   : فربما يقال 

   قبلت إن طلعت«: ، ففرق بين قوله عقيب الإيجابالقبول قبول منجز لهذا المعلّق ومن قبيل الثاني، فالإيجاب معلّق،
 ______________________  

: ٢، بلغة الطالب في حاشية المكاسب، المحقّق محمد كاظم الـشيرازي           ١٥٤: ١الأراكي  ) تقريرات المحقّق الحائري  ( البيع» ٢«
١٩٦.  

  .٣٤٣تقدم في الصفحة » ١«
  .السطر الأخير/ ١١٥: ١، منية الطالب ١٥السطر / ٧٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

........................................٣٦٧..........................................  
  .فلا يسري التعليق في الثاني إليه» قبلت إيجابك المعلّق«بين قوله  و»الشمس

  .يه؛ إذ لا يصح له القبول إلّا بعد الإيجاب بلا فصلأما الموالاة، فإن كان القابل يرى اعتبارها فلا كلام فو
إن لا يخلـو مـن    وصح منه الجد، يجوز للموجب ترتيب آثـار الـصحة،     و إنّه لو قبل مع الفصل    : نعم، يمكن أن يقال   

  .إشكال؛ لاحتمال كون مصب الأدلّة ما إذا كان إيجاب الوفاء ذاتاً للطرفين، لا لطرف واحد
لم يقبل المشتري إلّا مع الفصل، صار الإيجاب بنظر الموجب فاسداً؛ لأنّه يرى              و بارها فأوجب، إن يرى الموجب اعت   و

يأتي في   و الإيجاب غير صالح لضم القبول إليه، فقبل تحقّق القبول خرج إيجابه عن الصحة التأهلية بنظره، فيبطل إيجابه،                
  .القابل ما مر في الموجب مع إشكاله

الأهلية؛ فإن القائل باعتباره إن كان هو الموجب، خـرج إيجابـه المتعقّـب بـالحجر مثلًـا عـن                    كذا الكلام في بقاء     و
  .إن كان هو القابل، يرى الإيجاب المتعقّب بالحجر كلا إيجاب وصلاحية تعقّبه بالقبول بنظره،

  .جواباً و من يصح عنده العقد، ما مر آنفاً، إيراداً يأتي فيهما بالنسبة إلىو
   تحقّق عنوان العقد ختلاف الراجع إلىإفساد الا

  .عدمه واختلفا في الاعتبار وهذا كلّه فيما إذا كانت الشرائط المذكورة من قبيل الشرائط الشرعية،
  :كان منشؤه الاختلاف في أحد المذكورات، بمعنى و»العقد«أما إذا اختلفا في تحقّق عنوان و

  . اعتباره دعوى امتناع الإنشاء معلّقاًأن القائل باعتبار التنجيز مثلًا كان منشأ
  أن القائل باعتبار الموالاة يدعي عدم حصول الهيئة الوحدانية المعتبرةو

.........................................٣٦٨.........................................  
  .عرفاً في حصول العقد



 صفة الأهليـة مـن       المعاهدة، إذا لم يكن المتعاقدان على      و عدم تحقّق المعاقدة  أن القائل باعتبار بقاء الأهلية يدعي       و
  . آخره أول العقد إلى

  . مطاوعي أن القائل بالترتيب يدعي عدم تعقّل تحقّق القبول قبل الإيجاب؛ لأنّه معنىو
رفع، أو المبنى الذي أشـار إليـه        فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين، أو الطرف القائل بالاعتبار بدليل ال             

  .هذا أمر سارٍ في كلّ شرط كان كذلك وهو واضح، و،»١«)قدس سره(الشيخ 
  .فساداً وإن اختلاف المباني في اعتبار الشروط، موجب لاختلاف الحكم صحةً: بالجملةو

______________________   
  .١٦السطر / ١٠١: المكاسب» ١«

..............................................٣٦٩....................................  
   الأُمور المتفرعة عليه والمقبوض بالعقد الفاسد

.........................................٣٧١.........................................  
   الضمان: الأمر الأول

  .لا يجوز له التصرف فيه ويجب عليه رده، وصار مضموناً عليه، ويملكه،لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم : مسألة
  .»٢«تسليم العين المأذون في تصرفها يرفع الضمان و،»١«أن الإذن الضمني في التصرف يرفع حرمته: توهمو

؛ لأنّهمـا كمـا   »٤«متيـاز لا لأن البسائط ما به الاشتراك فيها عين ما به الا     و ،»٣«لا لأن الجنس لا يبقى بلا فصل      : مدفوع
 أما الرضا بالتصرف في المبيع أو الثمن، فليس من مبـادئ العقـد،          و مبادئها، و إرادته و ترى، بل لأن إيقاع العقد، بالرضا به      

  : له؛ لأن العاقد لا من لوازمه، بل لا معنىو
  إن رضي بالتصرف في مال نفسه قبل تمام المعاملة، فهو خلاف الفرض،

__________ ____________  
  .٣٣السطر / ٩٥: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢٢السطر / ٩٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢١السطر / ٩٤: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢٠السطر / ٩٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٢٥٨ ٢٥٧: ٢٢جواهر الكلام » ٣«
  .١٦السطر / ١١٦: ١لطالب منية ا» ٤«

..........................................٣٧٢........................................  
  .لا يفيد شيئاًو
  .إن رضي به بعد صيرورة المال ملكاً للطرف، فالمال في هذا الظرف ليس ملكاً لهو



لا يعقل الجد بـه إلّـا مـع         و  له،   لهذا الرضا، بل لا معنى     إن رضي بتصرف المشتري مثلًا فيما صار ملكاً له، فلا وجه          و
 الرضـا المـستقلّ    و هو لا يعقل أن يتحقّق في ضـمن المعاملـة،          و الرضا بنحو الرجاء أو التعليق،     و احتمال فساد المعاملة،  

  .المستأنف لا كلام فيهو
هـو لا يـدفع    و بعنـوان الوفـاء بالعقـد،    من ذلك يظهر الكلام في دفع توهم رفع الضمان؛ لأن تسليم العين إنّما هو             و

  .الضمان بعد تخلّفه عن الواقع
  حديث على اليد: الدليل الأول على الضمان

   في سند الحديث: البحث الأول
  يدلّ على الضمان، النبوي المشهورو

  .»١«على اليد ما أخذت حتّى تؤديه
  .»٢«صحابقد اشتهر بين متأخّري المتأخّرين جبر سنده بعمل قدماء الأو
 هـو إيـراده روايـة    ) قـدس سـرهم   (السيد ابن زهرة     و شيخ الطائفة،  و ، هو مشكل؛ لأن الظاهر من السيد علم الهدى       و

   احتجاجاً على العامة، لا استناداً إليه للحكمو
 ______________________  

، الـسنن  ١٢، الحـديث  ١وديعـة، البـاب   ، كتـاب ال   ٧: ١٤، مستدرك الوسـائل     ٣/ ٢٥١: ٣، و   ١٠٦/ ٢٢٤: ١عوالي اللآلي   » ١«
  .٩٠: ٦الكبرى، البيهقي 

  .٢السطر / ١٠٣: ، المكاسب٣٥: ٣٧، جواهر الكلام ٣١٥: عوائد الأيام» ٢«

...........................................٣٧٣.......................................  
» ١«كتـبهم  ومما يمكن أن يعارضوا به لأنّه موجود في روايـاتهم          و :في مسألة ضمان الصنّاع   » الانتصار«قال السيد في    
   من قوله) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ما يروونه عن النبي 

  .»٢«على اليد ما جنت حتّى تؤديه
  .الظاهر منه عدم اعتماده عليه، بل أورده معارضة لا استناداًو
احتجاجاً على القوم، كما هـو دأبـه       و رواية» المبسوط«في   و رد،في غير مو  » الخلاف«أورده شيخ الطائفة في مسائل      و

  :قال» ٣«ذكر خلاف أبي حنيفة و، بعد عنوانها٢٠المسألة » الخلاف«في كتابيه، لا استناداً، ففي غصب 
  . أنّه زال ملكه بعد التغيير، فعليه الدلالة ء قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنّه ثبت أن هذا الشي: دليلنا «
علـى اليـد مـا أخـذت حتّـى          : قـال ) سـلّم  و آلـه  و صلّى اللَّه عليـه   (روى قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي         و
  .»٥«»»٤«تؤديه



، فـلا   )سـلّم  و آلـه  و صلّى اللَّه عليه  ( قول النبي     لو كان الاستناد إلى    و الظاهر أن مستنده هو الأمر الأول؛ أي الأصل،       و
 أبي حنيفة، بل مـع احتمـال ذلـك لا      زوال ملكه، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على      وقع للاستدلال بعدم الدليل على    

  .يثبت الاستناد
  .»٧«وديعته و»٦«»الخلاف«نحوه بعض مسائل أُخر في غصب و

 ______________________  
و . ٩٠: ٦برى، البيهقـي    ، السنن الك  ١٢٨٤/ ٣٦٨: ٢، سنن الترمذي    ٣٥٦١/ ٣١٨: ٢، سنن أبي داود     ١٢ و   ٨: ٥مسند أحمد   » ١«
  .»جنت« بدل» أخذت« فيها

  .١٥السطر / ١٩٢: الانتصار، ضمن الجوامع الفقهية» ٢«
  .٤٠٣: ٥، المغني، ابن قدامة ٨٨ ٨٦: ١١المبسوط، السرخسي » ٣«
  .٩٠: ٦، السنن الكبرى، البيهقي ٨: ٥مسند أحمد » ٤«
  .٤٠٨ ٤٠٧: ٣الخلاف » ٥«
  .٤٠٩: نفس المصدر» ٦«
  .١٧٤ ١٧٣: ٤لمصدر نفس ا» ٧«

.........................................٣٧٤.........................................  
الظاهر من نقل خصوص روايـاتهم   و،»١«عدة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية      » المبسوط«أورد في أول غصب     و

، هو الاحتجاج عليهم، لا الاسـتناد إليهـا، كمـا    »٣«من طرقنامع وجود روايات معتمدة » ٢«»المبسوط«في سائر كتب     و فيه
  .يظهر بالرجوع إليه

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(يحتج على المخالف بقوله  و:»الغنية«في غصب و
  »٤«على اليد ما قبضت حتّى تُؤدي

  .هو ظاهر في عدم الاعتماد عليهو
  .»٥«خذت بدل ما قبضتنحوه بعينه في كتاب الإجارة، إلّا أن فيه ما أو
احتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين، ضعيف يدفعـه ديدنـه فـي الكتـاب، مـع أن مجـرد              و

  .اللازم في الجبر إثباته والاحتمال لا يثبت الاستناد،
ن تلك المـوارد محـالّ      المنسوبة إلى المحقّق مظان إمكان الاستدلال به فلم أجده، مع أ          » نكت النهاية «قد تفحصت   و

  .دلالته عنده والاستدلال به لو تم سنده
  .»جواهر الفقه« و»الوسيلة« و»المراسم« و»الهداية« و»المقنع«كما أن الظاهر عدم وجوده في 

 ______________________  



  .٥٩: ٣المبسوط » ١«
  .١٣٢: ٤نفس المصدر » ٢«
، كتـاب الحـج،   ٢٩٧: ١٢، وسائل الـشيعة  ٢٨٥/ ٨٤: ٣، الإستبصار ٣٥٣/ ٨٢: ٧، تهذيب الأحكام  ٢/ ٢٦٨: ٢انظر الكافي   » ٣«

  .٥، الحديث ٨٨، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد، الباب ٢٠٥: ٢١، و ٣، الحديث ١٥٨أبواب أحكام العشرة، الباب 
  .٢٨٠: غنية النزوع» ٤«
  .٢٨٩: نفس المصدر» ٥«

.........................................٣٧٥.........................................  
تمسك بأصل البراءة من الضمان      و ».ما يضمن بصحيحه  «سند قاعدة    و في سنده ) قدس سره (قد استشكل الأردبيلي    و

  .»١«في مقابلهما
، »٢«)سـلّم  وآلهو صلّى اللَّه عليه( رسول اللَّه  نسبه جزماً إلى و في موارد، » السرائر«نعم، إن ابن إدريس تمسك به في        

  .»٣«مع عدم عمله بالخبر الواحد
  .»٤«ثم شاع الاستدلال به بين المتأخّرين عن زمن العلّامة

  الشيخ كان خبراً مرويـاً عـنهم، علـى         و  عصرنا، ففي عصر السيد     كأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى       و
مـن   و ر المتأخّر ثـم صـار مـن المـشهورات فـي عـصر آخـر               سبيل الاحتجاج عليهم، ثم صار مورد التمسك في العص        

  .»٥«لا ينبغي التكلّم في سنده: المشهورات المقبولات في هذه العصور حتّى يقال
 آلـه  وصلّى اللَّه عليه(ترك العمل به مع جزم ابن إدريس بصدوره عن رسول اللَّه  وفالبناء على الاعتماد عليه مشكل،   

لا  و قيام قرائن عنده ربما لا تفيـدنا علمـاً         و إن أمكن أن يكون ذلك باجتهاد منه،       و بالأخبار،، مع طريقته في العمل      )سلّمو
اعتماد محقّقي أصحابنا من بعد ابن إدريـس         و تظافره، و اختلاف عبارات الحديث؛ بحيث ربما يكشف عن تكرره        و عملًا،
 هو لا يمكن إلّا باعتماد قدماء الأصحاب عليـه،         و ثله،لا بد من الجبر في م      و  ضعفه  التفاتهم إلى  و  عصرنا، مع تورعهم    إلى
  .لعلّه شهادة منهم على اتكال الأصحاب عليه مشكل آخرو

 ______________________  
  .١٩٢: ٨مجمع الفائدة و البرهان » ١«
  .٤٨٤ و ٤٦٣ و ٤٣٧ و ٤٢٥ و ٨٧: ٢ السرائر ٢«
  .٥١ و ٤٦: ١نفس المصدر » ٣«
  .٥١ و ٤٦: ١نفس المصدر » ٤«
  .٤٨: ٤، و ٨٧: ٢، القواعد الفقهية ٣السطر / ٢٦٨: ١، حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني ٣١٦ ٣١٥: انظر عوائد الأيام» ٥«

.........................................٣٧٦.........................................  



 من إتقان متنه   و »٢«)رحمه اللَّه  (  ما يظهر من علم الهدى      ىمن اشتهاره بين العامة قديماً، عل      و لعلّ من مجموع ذلك،   و
أشباهه،  و ، لا سمرة بن جندب    )سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (فصاحته بما يورث قوة الاحتمال بأنّه من كلمات رسول اللَّه           و

  .ل بخبر الثقة مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العم لعلّ بناء العقلاء على وربما يحصل الوثوق بصدوره،
 صلّى اللَّه عليه  ( رسول اللَّه     إن نسبه جزماً في غير موضع إلى       و التي في النفس تردد؛ لأن ابن إدريس       و لكن بعد اللتيا  

يحـتج علـى المخـالف     و:عدم الدليل، ثم قـال     و تمسك في مسألة بالأصل   » السرائر«، لكن في كتاب غصب      )سلّم و آلهو
  )سلّم ولهآ وصلّى اللَّه عليه(بقوله 

  »١«.على اليد
  . آخره إلى
  .إن كان خلاف ظاهره وهذا يوجب حصول الاحتمال بأن سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم، لا التمسك به،و
ابـن إدريـس    وإنّمـا نقـل عـن ابـن الجنيـد      ولم أر إلى الآن فيما عندي من كتب العلّامة تمسكه به لإثبات حكم،   و

  .حدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئاً، فتدبر لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك شيئاً و،»٢«كي ما ح التمسك به على
   في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي: البحث الثاني

ي تعمقاً، ربما يأت   و فيها مركّبة، بحثاً   و ثم إن في فقه الحديث كلاماً طويل الذيل؛ فإن في كلّ واحدة من كلماته مفرداً              
  .في خلال المباحث الآتية إشباع الكلام فيه

  أن الحديث هل يدلّ على الحكم التكليفي أو: الذي هو مورد بحثنا هاهناو
 ______________________  

  .٢٢٦: الانتصار» ٢«
  .٤٨١: ٢السرائر » ١«
  .٤٠ و ٣٢: ٦مختلف الشيعة » ٢«

.........................................٣٧٧.........................................  
  الوضعي؟
لا بـد فيـه مـن     ومال، ظاهرة في التكليف، و عين  فعل المكلّف، أو إلى سواء أُسندت إلى»  على«إن كلمة : ربما يقال 

   إلىسيما مع إضافتها »  زمان الأداء يجب على الآخذ حفظه إلى«:  المعنى و»الحفظ«في المقام يكون المقدر  والتقدير،
  اليد

سيما مع ظهور الموصول في عين مـا أخـذت،           و هو الحفظ في المقام،    و فإن الظاهر منها هو التكليف المناسب لليد،      
  .»١«فإنّه لا يناسب الضمان؛ لأن الضمان بعد التلف، فالرواية ظاهرة في التكليف أو مجملة



   فعل المكلّف، دون ما إذا أُسند إلـى     ند الظرف إلى  بالظهور في التكليف فيما أُس    ) قدس سره (اعترف الشيخ الأعظم    و
  .»٢«مالٍ من الأموال

لِلَّهِ  و  في الاستقرار على العهدة، من غير فرق بين إسنادها إلى الفعل أو المال، فقوله تعالى              »  على«الظاهر ظهور   : أقول
  . آخره إلى» ٣«علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ

استقر  و لهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحج       و أنّه صار ديناً عليه،    و عهدة المستطيع،   ظاهر في استقرار الحج على    
الوضع فـي   ولو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته، لم يكن وجه له،                 و في ذمته، 

  . لا غير الآية الكريمة يستفاد من على
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ة الخثعمية عن رسول اللَّه الظاهر أن هذا منشأ ما ورد في قضيو

  .»٤«دين اللَّه أحق بالقضاء
 ______________________  

  .٥السطر / ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
  .٢٦السطر / ١٠١: المكاسب» ٢«
  .٩٧): ٣( آل عمران» ٣«
  .٣، الحديث ١٨ وجوب الحج، الباب ، كتاب الحج، أبواب٢٦: ٨مستدرك الوسائل » ٤«

...........................................٣٧٨.......................................  
مستقر عليها، كاسـتقرار زيـد علـى         و الفعل محمول على العهدة،    و الاستعلائية أن المال أو العمل    »  على«الظاهر من   و

ظاهر في  » علي أن أفعل كذا   «أو  » الله علي كذا  «نحوه عليه، فمثل     و ء، يقع ثقل المال    ة شي الذم و  أن العهدة   السطح؛ بدعوى 
في التكليـف المحـض لا يـصح     و يؤمر بالوفاء بالنذر،   و » به  إنّه وفى «: لهذا يقال  و  عليه،  أن ذلك الأمر دين من اللَّه تعالى      

  .ذلك الإطلاق إلّا بتأول
  ثم إن إضافة

   على
   إلى
  اليد
   جعلو

   ما أخذت



إرادة  و »العـين « دعوى أن الشخص عبارة عن اليد الآخذة، كما أن الأمـر كـذلك فـي إطـلاق                    عليها، إما مبنية على   
 دعوى أن الربيئة باعتبار جمع قواه كأنّه في قوة واحدة هي العين صار جميـع حقيقتـه هـو                     فإنّه أيضاً مبني على   » الربيئة«

  .العين
   نحوه كأنّه صار يداً، فأطلق و أن الغاصب ففي المقام يدعى

  اليد
  . عهدته  كون الشخص الآخذ هو اليد، فأراد جداً أن ما أخذ الشخص على ادعى وأراد معناها الحقيقي استعمالًا،و
   في حق المؤمنين) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(هو نظير ما روي عنه و

  »١« من سواهم هم يد على
خـذلانهم بهـم هـو     وكون مظهر طردهم إيـاهم    و  ضد الكفّار،   جمع قواهم على   و اجتماعهم، و لوحدتهم أنّهم    بدعوى

  . من سواهم أيديهم، فكأنّهم يد واحدة على
بأي يد أخذت لا بد أن تـرده  «: أو مبنية على الكناية عن الشخص الآخذ، كما يقال في مقام لزوم رد الأمانة أو الدين      

  . غيره لا يحوله إلى وفي بيان أن كلّ من أخذ شيئاً لا بد أن يرده هو بعينه،» يد تعرف اليدال«: أو يقال» بها
 ______________________  

، ٣١، كتاب القصاص، أبواب قصاص النفس، البـاب         ٧٦ ٧٥: ٢٩، وسائل الشيعة    ١٨٢/ ١٤٩: ، الخصال ٢/ ٤٠٣: ١الكافي  » ١«
  .٣ و ١الحديث 

........................................٣٧٩..........................................  
   ما فيه واستقرار العين الخارجية على العهدة

لا مانع من جعل الشخص على العهدة اعتباراً، كمـا فـي    و عهدة الآخذ، هو أن نفس ما أُخذ يعلّق على   : ثم إن الظاهر  
  .هو أمر عرفي، فتأمل و عهدة الكفيل، ىالكفالة؛ فإن فيها يكون الشخص المكفول عل

التأديـة   و هو يختلف عرفاً، فمع كون العين موجودة، يكـون الـرد           و  زمان الرد،   فيمكن أن تقع العين على العهدة إلى      
  .التأدية عرفاً ومع تلفها فما هو الأقرب إليها يعد من مراتب الرد وبوجه،
  .لا حجة في رده و، يؤخذ بالظهور،بعد تصور عهدة العين الخارجية: بالجملةو

 عهـدة    إن ما وقع عليه اليد هو الموجود الخارجي، فإن كان ما وقع عليه اليد بوجـوده الخـارجي علـى                   : إلّا أن يقال  
كـذا إن كـان ذلـك، الماهيـة          و المعدومية، فلا بد أن يسقط الضمان بتلفه،       و الآخذ، فلا إشكال في عدم بقائه بعد التلف       

  .لا يمكن وقوعها عليها والماهية المعراة عن الوجود لم يقع عليها اليد، و،الموجودة
ء الواقع عليه اليد في العهدة لا بوجوده الخارجي، فلا إشكال في عدم وقوع اليـد عليـه لا بوجـوده                      إن اعتبر الشي  و

  .الخارجي



 عليه اليد هو الوجود الخارجي الحقيقي، لا مـا          أنّه مع كون ما وقع    : ففيه» ١«إنّه يعتبر الوجود الخارجي باقياً    : إن قيل و
  يعتبر بقاؤه الذي يرجع إلى الوجود الاعتباري؛ ضرورة عدم بقاء الوجود الحقيقي أن ذلك خلاف ظاهر

 ______________________  
  .٥٣ ٥٢: ٤القواعد الفقهية » ١«

..........................................٣٨٠........................................  
  .من المعدوم الذي يعتبر موجوداً باقياً والحديث؛ فإن الظاهر منه أن المضمون ما هو الموجود خارجاً، لا الأعم منه

هـو   و اعتبار البقاء يرجع إلى الوجـود الاعتبـاري،        و العدم بالضرورة،  و ما وقع عليه اليد لا يبقى بعد التلف       : بالجملةو
هذا هو المحذور لو فرض ظهور الحديث فيما ذكر، مع أنّـه    و عقلًا لما أُفيد،   و  وجه معقول مقبول عرفاً    غير المضمون، فلا  

  .»١«ممنوع كما سيأتي مفصّلًا
أن ماهية الضمان أمر تعليقي، هـو أنّـه لـو تلـف             : هو و هنا احتمال آخر، لعلّه مراد من قال بضمان المثل أو القيمة،          و

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه( فقوله المضمون تكون الخسارة عليه،
  »٢«.على اليد ما أخذت

الضمان فعلي، لكن ماهيته أمر تقديري، فثبوت هذا الأمر التقديري قد يكـون              و  زمان الأداء،   معناه أن ضمانه عليه إلى    
  .»ضمانه عليك«: لا يصح أن يقال و»إن أخذته كان ضمانه عليك«: تقديرياً كما قبل الأخذ، فإنّه يصح أن يقال

معنى ذلك أنّه لو تلـف لا بـد لـك مـن              و »إن ما أخذت مضمون عليك    «: قد يكون فعلياً كما بعده، فيصح أن يقال       و
  .إن كانت ماهيته أمراً تقديرياً وجبران خسارته، فالضمان ثابت فعلًا
  .تقديري مع عدمه و وقوع اليد،هو فعلي مع ونحوه، وهو عهدة درك خسران الغير وبل يمكن أن يكون غير تقديري،

   أن الظاهر من:  هذا لا يرد عليه علىو
  .على اليد

   ثبوت الضمان
 ______________________  

  .٥٠٦يأتي في الصفحة » ١«
، الـسنن  ١٢، الحـديث  ١، كتـاب الوديعـة، البـاب      ٧: ١٤، مستدرك الوسـائل     ٣/ ٢٥١: ٣، و   ١٠٦/ ٢٢٤: ١عوالي اللآلي   » ٢«

  .٩٠: ٦قي الكبرى، البيه

.........................................٣٨١.........................................  
  .هذا أوفق بفهم العقلاء و،»١«العهدة فعلًا لا تقديراًو



قبلـه،   وء في ضمان شخص إن ضمان العين لدى العقلاء عبارة عن عهدة نفسها؛ بمعنى أنّه إذا جعل شي             : إلّا أن يقال  
  .مع فقدها يطالب بالعوض وقيمتها، والب بنفس العين، لا مثلهايط

مـع   و يرجع صاحب الثوب إليه بعـين ثوبـه بمقتـضى الـضمان،           » علي ضمانه  و ضع ثوبك هاهنا  «: فإذا قال الحمامي  
يـة، أوفـق     مثله أو قيمته اضطراراً؛ لكونهما من مراتب أداء العين، فالمعنى الأول مع كونـه ظـاهر الروا                  التلف يرجع إلى  
  .بارتكاز العقلاء

بأن الضمان في جميع الموارد بنظر العرف عبارة عن عهدة الخسارة لـدى التلـف، فمطالبـة نفـس              : يمكن أن يدفع  و
           العين مع وجودها لا بد ضمن الطـرف أم لا،       و العين ليست لأجل اقتضاء الضمان، بل لأن ،مـع التلـف يطالـب       و أن ترد

  .»٢«تأتي تتمة لذلكس وبالعوض؛ لاقتضاء الضمان،
   المجنون وحول شمول حديث اليد لضمان الصغير

مـن هنـا كـان المتّجـه صـحة           و :بعد استظهار الحكم الوضعي من الحديث قـال       ) قدس سره (ثم إن الشيخ الأعظم     
  .»٣«الشعور و ضمان الصغير بل المجنون، إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التميز الاستدلال به على

  بأن مفاد:  عليه بعض أهل التحقيقفأورد
  .على اليد

   إما جعل حكم
 ______________________  

  .٢٧السطر / ٧٤: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٥٠٨ ٥٠٦تأتي في الصفحة » ٢«
  .٢٧السطر / ١٠١: المكاسب» ٣«

.........................................٣٨٢.........................................  
  :وضعي، أو الخبر عن جعله

انتزاعه من التكليف لا يصح في المقام؛ لاعترافه بظهـوره           و  مسلكه؛ لامتناع جعل الوضع ابتداءً،      لا يصح على  : فالأول
  .في الوضع لا التكليف

 ؛ لأن الأمر الانتزاعـي تـابع لمنـشئه قـوة          على التسليم انتزاعه هنا محال     و  غير وجيه،   لا مانع منه، لكن المبنى    : الثانيو
الخطـاب المـشروط بزمـان     ولا تكليف للصغير فعلًا حتّى ينتزع منه ضـمان فعلًـا،         و فعلًا، تبعية ما بالعرض لما بالذات،     و

  انتهـى . »١«تقديريـة منـشئه محـال      و البلوغ حكم تقديري، فيكون الأمر الانتزاعي منه تقديرياً؛ لأن فعلية الأمر الانتزاعـي            
  .ملخّصاً

  بعد فرض ظهور: أقول



  .على اليد
 فـي المقـام    المـدعى  والمجنون المميزين، لا يجوز رفع اليد عنه إلّا بدليل، وإطلاقه الشامل ليد الصغير وفي الوضع، 

رفع اليـد عـن      خلافه، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأي وجهٍ ممكن لا يجوز                 هو قيام الدليل العقلي على    
  .الاستظهار من الأدلّة ولو كان الدفع بعيداً عن الأذهان، بنحوٍ لا يصح الالتزام به في مقام الإثبات و.الحجة
  :في المقام يمكن دفعه على التقديرينو

    فرض أن أما على
  .على اليد

ل يدفع هذا الظهـور؛ لامتنـاع جعـل         إنّه ظاهر في جعل الحكم الوضعي، لكن العق       : إنشاء لا إخبار، فلإمكان أن يقال     
جعل واقعي بداعي الإرشاد إلى الحكـم        و  إنشاء الوضع بلا جد     الوضع ابتداءً على الفرض، فيصير حكم العقل قرينة على        

  .التكليفي، الذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء
  أ مقدار سعة التكليف الذي هو منش إنّما أُنشئ بصورة الوضع؛ للإرشاد إلىو

 ______________________  
  .السطر ما قبل الأخير/ ٧٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

.........................................٣٨٣.........................................  
يكـون منـشأً     و  الإرشـادي،   ثبوت حكم تكليفي يطابق هذا الإنشاء الـصوري         انتزاع الوضع واقعاً، فإطلاقه دليل على     
  .لانتزاع وضع واقعي مطابق للإنشاء المذكور

معـه يجـب    وإن كان بعيداً عن الأذهان، بل شبيهاً بالأكل من القفا، لكنّه كافٍ في إمكان الأخـذ بـالظهور،   وما ذكر و
  .الأخذ به

   نهو كو والمجنون، فيأتي في الفرض الثاني، وأما تصوير توجيه التكليف إلى الصغيرو
  .على اليد

  .إخباراً عن جعلٍ سابق
المجنـون قـابلان لتوجـه       و إن الـصغير  : ، لا يرد عليه ما ذكره المستشكل؛ لإمكان أن يقـال           فبعد فرض صحة المبنى   

 ـ        و  بطلانه،  لا دليل على   و الإفاقة، إليهما،  و  زمان البلوغ   التكليف المعلّق على   ه الإجماع لم يثبت بهذا النحو؛ لأن المتيقّن من
  .لو فرض التعميم للتكليف، لعلّه ظاهر في المنجز لا المعلّق» ١«حديث رفع القلم والتكليف بالأداء في الحال،

 مـسلك    نحو الواجب المعلّق، سـيما علـى   المجنون المميزين مكلّفان بأداء الغرامة على   و إن الصغير : فيمكن أن يقال  
   ؛ من رجوع القيود في الواجب)قدس سره(الشيخ 

 ______________________  



أمـا علمـت أن القلـم       ): عليه السلام ( اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي         : نحو ما عن ابن ظبيان قال     »١«
، ٢٣٣/ ١٧٥ و   ٤٠/ ٩٣: الخـصال ! عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يـستيقظ؟              : يرفع عن ثلاثة  

  .١١، الحديث ٤، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤٥: ١سائل الشيعة و
أنّه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق، و الصبي الذي لم              ) عليهم السلام (  و نحو ما عن جعفر عن أبيه، عن علي        

  .عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم: يبلغ
  .٢، الحديث ٣٦، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٩٠: ٢٩، وسائل الشيعة ٧٢: د قرب الإسنا

..........................................٣٨٤........................................  
 ـ    و  مذهبه اشتراط التكليف بالبلوغ     ، فلا يصح على   »١«المشروط إلى المادة   ن أخـذ القيـد إمـا قيـداً         الإفاقة، فلا بد م

  . ضمان الصغير المميز، يتعين الأول في المقام بعد قيام الحجة على وعنواناً للمكلّف، وللمكلّف به، أو قيداً
  .لو بتكلّف والمقصود دفع الإشكال العقلي عن ظاهر الحجة؛ لعدم جواز رفضه بمجرد إشكالٍ قابل للدفع: بالجملةو

  .الصغير الذي يموت قبل بلوغه والمجنون الذي لا يفيق،نعم، يبقى الإشكال في 
 جعـل الجنـون    و هو الالتزام بالتكليف الفعلي القانوني على الناس جميعاً،        و يمكن دفع الإشكال بوجه يعم الموارد،     و

تّى مع العـذر عـن      ، فلا مانع من تعلّق الوضع ح      »٢«الصغر من قبيل الأعذار العقلية التي التزمنا ببقاء فعلية التكليف معها          و
  .التكليف

  . غير وجيه، في غير محلّها أن تلك التكلّفات لأجل مبنى: لكن الإنصاف
  روايات الأمة المسروقة: الدليل الثاني على الضمان

  :»٣« ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بروايات، وردت في الأمة المسروقة ربما يستدلّ علىو
   في): عليه السلام(حة عن أبي عبد اللَّه التي هي كالصحي» ٤«حسنة جميل: منها

 ______________________  
  .٣٣السطر / ٥٢، و ١السطر / ٤٦: مطارح الأنظار» ١«
  .٢١٨ ٢١٤: ٢، أنوار الهداية ٢٨ ٢٦: ٢مناهج الوصول » ٢«
  .٢٨السطر / ١٠١: المكاسب» ٣«
وية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميـل بـن             رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن معا          »٤«

و طريق الشيخ إلى الصفار صحيح و رجال السند كلّهم من الإمامية الثقات إلّـا معاويـة بـن               ). عليه السلام ( دراج عن أبي عبد اللَّه    
عياشي أنّه فطحي مـن فقهـاء       و نقل الكشي عن ال    ). عليه السلام ( ثقة جليل في أصحاب الرضا    : حكيم، فإنّه قال النجاشي في شأنه     

  .أصحابنا، على هذا تصير الرواية موثّقة كالصحيحة
  .١٧٦: ١، مقباس الهداية ٦٣٩/ ٣٤٥: ، رجال الكشي١٠٩٨/ ٤١٢:  انظر رجال النجاشي



...........................................٣٨٥.......................................  
  .ء مستحق الجارية  السوق فيولدها، ثم يجيالرجل يشتري الجارية من

   قال
  ،قيمة الولد التي أُخـذت      و  من باعه بثمن الجارية     يرجع على  و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد،     و يأخذ الجارية المستحق

  .»١«منه
  . تسبيباًلا ضمان الإتلاف، مباشرة أو و عدم كون المورد من باب استيفاء المنفعة، الاستدلال بها مبني علىو
ليس استيلادها مـن قبيـل       و  دفع احتمالهما؛ بأنّه نماء لم يستوفه المشتري،        إلى) قدس سره (قد أشار الشيخ الأعظم     و

  .»٢«إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك، فهو كالتالف لا المتلف
   دفعه وإشكال المحقّق الأصفهاني في المقام

إن كانت من الرجل، إلّا أنّهـا     و إن النطفة : تحقيق لكونه من قبيل الإتلاف؛ بأنّه يمكن أن يقال        قد تشبث بعض أهل ال    و
   ،لة بدم الامفقد أتلفهـا        و كانت مكم ،نها حيواناً بالقوى المودعة في الرحم، فكان صيرورتها حيواناً من قبل الامكانت تكو

   كان ورأة،الرجل على الأب خصوصاً إذا قيل بتكونه من نطفة الم
 ______________________  

، كتاب النكـاح، أبـواب نكـاح العبيـد و           ٢٠٥: ٢١، وسائل الشيعة    ٢٨٥/ ٨٤: ٣، الإستبصار   ٣٥٣/ ٨٢: ٧تهذيب الأحكام   » ١«
  .٥، الحديث ٨٨الإماء، الباب 

  .٢٩السطر / ١٠١: المكاسب» ٢«

........................................٣٨٦..........................................  
  . انتهى. »١«اللقاح من الرجل

فيه ما لا يخفى؛ فإن صيرورة نطفة الرجل حيواناً بما ذكر، لا توجب أن يكون الولد لصاحب الجارية، حتّـى يـصير                     و
عة، لا لقيمـة الولـد،   قيمة القوى المود والتحرير إتلافاً لماله، بل اللازم لو سلّم أن يكون صاحب الولد ضامناً للدم التالف       

» ٢«إن أفتوا بضمان قيمة يوم الـولادة       و غيرها، و بضمان قيمة يوم الأداء، كما يقتضيه ظاهر الرواية المتقدمة        : سيما إذا قلنا  
  .القوى المودعة فيها ودمها ونما بغير لبن الجارية وفإن الولد بعد فطامه قد كمل

خـرج   و فة من المرأة؛ فإن الولد الحاصل من نطفتها صار ولداً للوالد،           فرض كون النط    على: منه يظهر النظر في قوله    و
عن الملك، فلو كان ذلك موجباً للضمان، لا بد من تقويمه حال كونه في جوف امه؛ أي حال الخروج عن ملك صاحبه،                      

  .لا التقويم في زمن الأداء، كما هو ظاهرها
اوي، لا الإتلاف حتّى بالتسبيب؛ فإن الـسبب للحكـم الـشرعي            مع أن الخروج بالحكم الشرعي من قبيل التلف السم        

  .ليس فعله، بل نتيجة فعله موضوع للحكم



   دفعه وإشكال المحقّق الإيرواني
لا أقلّ من أنّه أتلف منفعته على المالك         و  منفعة الرحم بإشغاله بمائه،     إن المشتري استوفى  : أضعف منه قول بعضهم   و

  .»٣«لإنماء نطفة الرق، فسلب عنه ذلك بإشغاله بنطفتهبذلك؛ فإنّه كان مستعداً 
 ______________________  

  .١٩السطر / ٧٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٩١: ٣٧، جواهر الكلام ٢٥السطر / ٢٩٢: ٦، مفتاح الكرامة ٣١٣: ٦جامع المقاصد » ٢«
  .١٤ر السط/ ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«

..........................................٣٨٧........................................  
 فرض صحته لا يوجب أن يكون المضمون قيمة الولد، كمـا أن إتـلاف منفعتـه علـى            فإن استيفاء منفعة الرحم على    

ليـست نـسبة     و الولد لا يعد منفعـة الـرحم،       و م،المالك لا يوجبه، بل اللازم على الفرض أن يكون المضمون منفعة الرح           
الرحم إلى الولد كنسبة الثمرة إلى الشجرة، بل هو محلّ نشوية عرفاً، كما أن إتلاف منفعة الرحم لا يوجب ضـمان قيمـة                     

  .الولد
الرجـل  ): عليـه الـسلام   (قلت لأبي جعفـر     : نعم، ظاهر بعض الروايات أن الضمان لأجل الانتفاع، كرواية زرارة، قال          

  .لم يهب و أنّها جاريته، لم يبع، ء الرجل، فيقيم البينة على يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجي
   فقال

  .يعوضه بما انتفع ويرد إليه جاريته،
 ـ   و.»١«كأن معناه قيمة الولد : قال افع لعلّ المفسر هو زرارة، فيظهر منها أن قيمة الولد لأجل كون الولد مـن قبيـل المن

  .المستوفاة
إن يرى الولـد منفعـة، لكـن لـيس نظـره متّبعـاً فـي تـشخيص                   و إن العرف : العجب من بعض الأعاظم حيث قال     و

  .»٢«المصاديق
  .»٣«الظاهر أنّه تبع المحقّق الخراساني في ذلكو
يـر طريقـة    ليست لـه طريقـة خاصّـة غ        و أن الشارع لما كانت خطاباته مع العرف كخطابات العرف مع العرف،          : فيهو

مصاديقها في خطاباته نظر العرف متّبعاً، كما أن الأمر كذلك في خطابات             و العقلاء، لا محالة يكون في تشخيص المفاهيم      
   التفصيل موكول ولهذا لا يعد لون الدم دماً، والعرف بعضهم مع بعض،

 ______________________  
، كتاب النكـاح، أبـواب نكـاح العبيـد و           ٢٠٤: ٢١، وسائل الشيعة    ٢٨٧/ ٨٤: ٣، الإستبصار   ٢٧٦/ ٦٤: ٧تهذيب الأحكام   » ١«

  .٢، الحديث ٨٨الإماء، الباب 



  .١٦السطر / ١١٧: ١منية الطالب » ٢«
  .٧٧: كفاية الأُصول» ٣«

..........................................٣٨٨........................................  
  .»١« محلّه إلى
 جارية من سوق المسلمين، فخرج       رجل اشترى ): عليه السلام (قلت لأبي عبد اللَّه     : خرى عن زرارة، قال   في رواية أُ  و

  . ذلك البينة أقام على ويزعم أنّها له،» ٢« أرضه، فولدت منه أولاداً، ثم إن أباه بها إلى
   قال

  .»٣«متهاخد ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها ويدفع إليه الجارية، ويقبض ولده،
  )عليه السلام(في قوله و
  .يعوضهو

  : آخره، احتمالان إلى
خدمتها أي المنافع المستوفاة منها جعل عوضاً من قيمـة الولـد، فقـدر القيمـة بمـا       وأن ما أصاب من لبنها : أحدهما

  .أصاب منها تعبداً
 هـذا ليـست      الخدمة، فقيمتـه علـى     و للبنلو بملاحظة سائر الروايات أن قيمة الولد تقدير لما أصاب من ا            و :الثانيو

يتبعـه ضـمان    ولا لأجل ضمان اليد على الجارية، ولا بإزاء تفويت منافع الجارية،     و لأجل استيفاء المنفعة التي هي الولد،     
 ـ            و المنافع، بل لأجل استيفاء سائر المنافع؛ أي اللبن        زاع، الخدمة، لكن لما كان قدرهما ربما يكون مجهولًا، أو معرضـاً للن

  .قدره الشارع بقيمة الولد، تأمل
  .جمع مداركها والآن لم نكن إلّا بصدد فقه الروايات، لا الدخول في المسألة و محلّه، تحقيق المسألة موكول إلىو

 ______________________  
  .٢٢٠ ٢١٨): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ١«
  .ثم أتاها من يزعم: أباها بدل أباه، و في الاستبصار: في تهذيب الأحكام و وسائل الشيعة» ٢«
، كتاب النكـاح، أبـواب نكـاح العبيـد و           ٢٠٤: ٢١، وسائل الشيعة    ٢٨٩/ ٨٥: ٣، الإستبصار   ٣٥٧/ ٨٣: ٧تهذيب الأحكام   » ٣«

  .٤، الحديث ٨٨الإماء، الباب 

.........................................٣٨٩.........................................  
  .»١«إثباته) قدس سره( ما رام الشيخ الأعظم  لا تدلّ تلك الروايات على: كيف كانو

لو بعد تلفه بالتلف السماوي؛ لأن الرجوع إليه ليس عرفـاً          و تقتضي الرجوع إلى المثمن،   » ٢«نعم، إطلاق حسنة جميل   
  . إشكال لة، علىمختصّاً بوجوده كما لا يخفى، فدلّت هي على المطلوب في الجم



   قاعدة ما يضمن: الدليل الثالث على الضمان
  المراد بالضمان في القاعدة

عكسها ليستا مورد نـصّ، أو       و هذه القاعدة  و »٣«»كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده     «استدلّ للمطلوب بقاعدة    و
  . صحيح لهما، لا نبالي ىالأدلّة، أو عدم معن ولهذا لو فرض عدم مطابقة مضمونهما للقواعد ومعقد إجماع،

بأن المراد بالضمان في الجملتين، هو كون درك المضمون عليه؛ بمعنـى   «) قدس سره (قد جزم الشيخ الأعظم     : فنقول
 جامعـاً    قد جعـل هـذا المعنـى       و دركه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصانه فيه؛ لوجوب تداركه منه،            و كون خسارته 

  .الضمان في مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض والفاسدة،و للضمان في العقود الصحيحة
  .»٤«» دليل تداركه بغيره يحتاج إلى وإن المراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي،: ثم قال

 ______________________  
  .٢٩السطر / ١٠١: المكاسب» ١«
  .٣٨٦تقدم في الصفحة » ٢«
  .٣٠السطر / ١٠١: ، المكاسب٣٢٤: ٦مقاصد جامع ال» ٣«
  .٧ ١السطر / ١٠٢: المكاسب» ٤«

.........................................٣٩٠.........................................  
ع فـي المقبـوض بـالبي      و  خلافه،  قرينة على  و فكأنّه أراد بذلك أن الضمان ظاهر في الضمان الواقعي، ما لم يرد دليل            

هـذا   ولم تقم في الضمان بالبيع الفاسد، فيحمل على المعنى الظاهر فيـه،       و الصحيح قامت القرينة على الضمان بالمسمى،     
بلحاظـه لـم يكـن       و الخصوصيات في الموارد لا تنافي وجـود الجـامع،         و ليس تفكيكاً في الضمان؛ لأن الجامع محفوظ،      

  .تفكيك
من قبيل الضمان، فإذا كان المـثمن   و صاحبه بحسب اقتضاء العقد، ليس دركاً    ىلا شبهة في أن رد مال الغير إل       : أقول

رد الثمن،   و كذا لو كان موجوداً في يد المشتري،       و »أنّه أدى دركه  «: موجوداً في يد البائع، فرد المشتري الثمن، لا يصدق        
  .»إنّه دركه«: لا يقال
لا شبهة في أن دفع الثمن إلى البائع بعـد تلـف             و رد التلف، لهذا فرض مو   و يعترف بذلك، ) قدس سره (كأن الشيخ   و

  .المبيع في يد المشتري، ليس إلّا كدفعه في حال وجوده، سواء كان في يد البائع أو المشتري
لا دخالة له في كيفية رد مال الغيـر بوجـه، فتلـف المبيـع لا                 و تلف المبيع لا دخالة له في الضمان بوجه،       : بالجملةو

 صاحبه؛ لعدم تعقّل ضمان الشخص ماله، كما أن رد مال الغير ليس من قبيـل الـدرك، فمـا                  كون مضموناً على  يعقل أن ي  
  .الفاسد، غير مرضي وجعله جامعاً بين العقد الصحيح

   تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان



  :من) قدس سره(أضعف منه في تصحيح عدم التفكيك ما قاله بعض الأعاظم و
القيمة؛ فإن الضمان بالمـسمى فـي الـصحيح          و الفاسد كليهما بالمثل   و بأن الضمان في الصحيح   : أنّه يمكن أن يقال   « 

   إن بالقبض: يقال وهو يتحقّق بالقبض، وهو خارج عن القاعدة؛ فإنّها أُسست لموارد ضمان اليد، وقبل القبض،
.........................................٣٩١.........................................  

معنى ضمان القابض بعد قبـضه مـع    ومعنى انتقاله أن المسمى يصير بعد القبض هو المثل أو القيمة،   و ينتقل الضمان، 
طرأ عليه فسخ أو انفساخ، يجب عليه رد المثل أو القيمة، فالمثل أو القيمة هو المضمون                 و أن المقبوض ملكه أنّه لو تلف     

  . انتهى» ١«»الفاسد والصحيحفي 
بعد تلف المبيع،    و  أنّه يضمن بعد فسخه     على» .كلّ عقد يضمن بصحيحه   «: أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أن حمل قوله       و

  .التلف، من أغرب المحامل، فطرح دليل خير من مثله والقبض وفأراد بالعقد فسخه، أو الفسخ بعد العقد
تخـريص  » هو خارج عن القاعدة؛ فإنّها أُسست لموارد ضمان اليـد          و  قبل القبض،  إن الضمان بالمسمى  «: مع أن قوله  

 لتغييـر عبـارة     تأسيسها لما ذكر، فلو كان المراد بتلك القاعدة قاعدة اليد، لا معنى          لا على  و منه؛ لعدم دليل على الخروج،    
  .الحملو جامعة صحيحة خالية من الخلل، بهذه العبارة المجملة المحتاجة إلى التأويل

   حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني
 »التـضمين « هـذه المـادة إلّـا مـا يفيـد             ء في ضمن العهدة؛ إذ لـيس معنـى         إن معنى الضمان كون الشي    : قد يقال و

  .أشباه ذلك و»المضمون«و
فمعناه أنّـه فـي     ء، فإذا نسب إلى الشخص       ء في ضمن شي    كما يناسبه معناه الأصلي كون الشي     » الضمان«: بالجملةو

  .ضمن عهدته
كما في المعاوضات؛ لتعهـد   و قد يكون بتسبيب من الشخص، كما في عقد الضمان حتّى ضمان النفس،         هذا المعنى و

  التزامه بأخذ المال ببدله، وكلّ منهما
 ______________________  

  ٣السطر / ١١٩: ١منية الطالب » ١«

.........................................٣٩٢.........................................  
  .لا يختلف معنى العهدة باختلافها وتكليفية، والعهدة في كلّ مقام لها آثار وضعية و.قد يكون بجعل من الشارعو

  نتهىا. »١«فمفاد القاعدة أنّه كلّ مورد كان عهدة مورد العقد على المتعاقدين في الصحيح، فعهدته عليهما في الفاسد                
  .ملخّصاً
يعلـم الثـاني     و الأول ظـاهر،   و اللغـة،  و  أن ما ذكره في معنى الضمان واصلة اللغوي مخالف للعرف           مضافاً إلى : فيهو

الـدين متعلّـق بالعهـدة،     وأن كلّ عهدة ليست ضماناً، فعهدة أداء الدين غير كونه ضامناً له، » ٢« كتب اللغة   بالمراجعة إلى 



اللغـة،   و ، غير الضمان في العرف      تسليم العوضين معنى    نحوه على  و بناء العقلاء في باب البيع     و ،لكن المديون ليس ضامناً   
  .هو واضح و»أن كلّاً من المتبايعين ضامن للأداء أو للمال«: فلا يقال بعد تحقّق البيع

  .التزام المتبايعين بتسليم العين؛ إذ الثاني ليس بضمان وفلا جامع بما ذكر بين ضمان اليد،
  الأقرب في معنى الضمان في القاعدة

في الجملتين، هو الضمان المعهود المتعارف؛ أي الضمان بالمثـل أو القيمـة             » الضمان« بـ   إن المراد : يمكن أن يقال  و
إن  و.إلّا فهي خارجة عـن القاعـدة   وبأن عهدة الأداء أيضاً ضمان، : عهدة الأداء في فرض وجود العين، لو قلنا        و الواقعية،

  .بإفادة قاعدتها الضمان مع الزيادة: ض دخولها في قاعدة اليد، قلنافر
 ______________________  

  .٩السطر / ٧٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
، هذا و لكن صرح ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٢٤٥: ٤، القاموس المحيط   ٣٦٤: ، المصباح المنير  ٢١٥٥: ٦الصحاح  » ٢«

٣٧٢: ٣ ى ضماناً من هـذا القبيـل             ء في شي   أصل صحيح و هو جعل الشي     » الضاد و الميم و النون    «  بأنالكفالة تسم ء يحويه، و أن
  .فراجع

.........................................٣٩٣.........................................  
الاستيلاء على المـال قبـل       و  غيرها، فالسلطنة    المالكية إلى  ذلك لأن العقد في البيع الصحيح تمام السبب لقلب اليد         و

 مال غيره، من غير أن يكون هذا الاسـتيلاء بـإذن مـالكي أو اسـتئمان            بعده على  و  مال نفسه،   استيلاء على  و العقد، سلطنة 
 ـ   » .على اليد« إطلاق   شرعي أو مالكي، فذلك الاستيلاء يوجب الضمان بمقتضى         ب المـذكور، فالعقـد تمـام الـسبب للقل

  .بعض السبب للضمان؛ لأن الاستيلاء أيضاً دخيل فيهو
  .تحقّق العقد، لا يوجب ضماناً، فالعقد الصحيح بعض السبب للضمان ولهذا لو كانت العين بيد المشتريو

  .المبيع إن تلف قبل قبضه مضمون على البائع، فصحيح البيع لا يوجب الضمان: إن قلت
لبيع في أصل القاعدة؛ لأنّها ليست بصدد بيان موارد الضمان، فالبيع داخـل فـي العكـس،     دخول ا   لا دليل على  : قلت

  .غاية الأمر لا بد من تقييده بالإجماع
   هذا إن قلنا باختصاص قوله

  »١«.كلّ مبيع تلف
  . سائر العقود من نصّ أو إجماع الإسراء إلى و آخره، بالبيع؛ إذ لا دليل على التوسعة إلى

  .هو غير مسلّم و،»٢«إنّه موافق للقواعد العرفية: يقالنعم، ربما 
نحوه، فلا بد من الالتزام بانفساخ العقـد   ومن مال البائع» ٣«إن التالف لما كان بحسب النصّ  : لو سلّم يمكن أن يقال    و

   آناً ما قبل التلف، حتّى يصح رجوع



 ______________________  
  .١، الحديث ٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣٠٣: ١٣الوسائل ، مستدرك ٢١٢: ٣عوالي اللآلي » ١«
  .٩السطر / ١٨٩: ٢انظر منية الطالب » ٢«
  .٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣٠٣: ١٣، مستدرك الوسائل ٢١٢: ٣عوالي اللآلي » ٣«

........................................٣٩٤..........................................  
  .نحوه من العقود، موجباً للضمان مع بقائه و لذلك، فعليه يكون كلّ عقد بيعٍ إلّا فمع بقاء العقد لا معنى والمسمى،

العقـد   و القيمة الواقعية، لكن العقـود تنفـسخ بـالتلف،         و فلو فرضنا أن التلف وقع مع بقاء العقد، كان الضمان بالمثل          
الانفساخ بحكم الشرع أو العرف لا يوجب رفع السببية، بل يوجب رفع السبب، فالمراد               و  ينفسخ، بالتلف و سبب للضمان، 

  .فائدة الجعل تظهر في العقد الفاسد، هذا حال العقود الصحيحة وبالسببية السببية الذاتية،
، فـلا الاسـتيلاء بذاتـه       الاستيلاء جزءه الآخـر    و العقود الفاسدة أيضاً كذلك؛ أي يكون العقد جزء السبب للضمان،         و
لا العقد بنفسه بلا استيلاء سبب، لكن الاسـتيلاء   و عليه بإذن منه أو بأمانة شرعية، لا يوجب ضماناً       لهذا لو استولى   و سبب

لو في هذا المورد الشخصي الذي لم تكن قيود أُخر توجـب             و المسبوق بالعقد الفاسد بتوهم صحته صار موجباً للضمان،       
  .لو كان اليد تمام السبب، لكن العقد صار سبباً بنحوٍ للوقوع فيها وب،تمامية السب

إن لـزم منـه تفكيـك فـي      و»الـضمان «لا يوجب التفكيك فـي معنـى    وهذا الاحتمال أقرب من سائر الاحتمالات، و
  .الضامن، لكنّه لا مانع منه بعد عدم تعرض القاعدة إلّا للضمان

   متحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظ
؛ حيـث كـان بـصدد دفـع تـوهم التفكيـك بـين           »١«ذيله و )قدس سره (ثم إن الظاهر من صدر كلام الشيخ الأعظم         

  بمعنى كون درك المضمون عليه،» الضمان«أن : الجملتين
 ______________________  

  .٣٩١تقدم في الصفحة » ١«

........................................٣٩٥..........................................  
الواقعي في مثل    و أقلّ الأمرين من العوض الجعلي     و الواقعي، و أمر جامع بين الموارد التي عدها؛ أي الضمان الجعلي        

  .أن الموارد من أنواع الجامع بخصوصيات لاحقة إليه وتلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض،
هو أن  » ١«»المراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي        «:  من قوله   هذا يحتمل أن يكون مراده      علىو

  .غيره يحتاج إلى التقييد والإطلاق يقتضي الضمان الواقعي،
مراده لزوم التمسك بالإطلاق لرفع القيود الزائدة، إلّا ما قامت القرينة على المقيد، كالضمان الجعلـي فـي                  : بالجملةو

  . إطلاقه المقتضي للضمان الواقعي  الفاسد بقي علىالصحيح، فضمان



  . خلافه أن يكون مراده دعوى انصراف الضمان إلى الواقعي، ما لم يدلّ دليل على: يحتملو
غيـره لـيس معنـى       و أن المعنى الحقيقي للضمان هو الـواقعي منـه،        : الاحتمال الثالث الذي يلوح من خلال كلماته      و

  .حقيقيا له
 فرض كون الضمان هو المعنى الجامع، فأصالة الإطلاق لا           أنّه على » ٢« ما تقدم   مضافاً إلى : تمال الأول يرد على الاح  و

 قيد، يدفعه الإطلاق، فالحمل علـى الـضمان الـواقعي كالحمـل علـى                تثبت أحد مصاديقه؛ لأن كلّ مصداق يحتاج إلى       
  .لا يمكن تعيينه بالإطلاق و معين، الضمان الجعلي، يحتاج إلى

 مع أنّه لا إطلاق في القاعدة يحرز به كيفية الضمان؛ لأنّها بصدد بيان إيقاع الملازمة بين الضمان في العقد الـصحيح،                
   الملازمة بين الضمانين«: الضمان في العقد الفاسد، لا بصدد بيان أصل الضمان أو كيفيته، فكأنّه قالو

 ______________________  
  .٥ر السط/ ١٠٢: المكاسب» ١«
  .٣٩٢تقدم في الصفحة » ٢«

.........................................٣٩٦.........................................  
  .بمعنى أن الضمان في العقد الفاسد لازم الضمان في العقد الصحيح» محقّقة

 واحد جامع بين الموارد؛ لئلّا يلـزم         أنّه مناقض للصدر، الذي يكون بصدد بيان تحصيل معنى        : على الاحتمال الثالث  و
إنّمـا يطلـق عليـه       و التفكيك، فإن الضمان بالمعنى الحقيقي إن كان الواقعي منه، لا يكون الضمان الجعلي ضماناً حقيقة،              

  .التفكيك بين الجملتين واقع لا محالة وبضرب من التأويل، فالمعنى الذي جعله في صدر كلامه للضمان غير صحيح،
  .يلزم التفكيك أيضاً، مع أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه:  على الفرض الثانيكما أنّه

  استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة
  . ما ذكرناه، فلا إشكال في استفادة الضمان بالمثل أو القيمة الواقعية من القاعدة ثم إنّه على

  واحداً مشتركاً، أعم من المسمى      ممن جعل للضمان معنى   » ٢«غيره و »١«)قدس سره ( مسلك الشيخ الأعظم      أما على و
  .تعيين أحد المصاديق من التشبث بدليل آخر وغيره فلا بد في إثبات كيفيتهو

  . فرضه لا يفيد لإثبات الضمان الواقعي على وأن الإطلاق لا وجه له،: قد عرفتو
   هي كون ومان بالمسمى،إن القرينة قائمة على الض: بل لقائل أن يقول

 ______________________  
  .١السطر / ١٠٢: المكاسب» ١«
  .٩السطر / ٧٦: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢٢السطر / ١١٨: ١منية الطالب » ٢«



..........................................٣٩٧........................................  
لـو   و السياق، تقتضي أن يكون الضمان في الفاسد مثل مـا فـي الـصحيح،              و حيح به، فقرينة المقابلة   الضمان في الص  

  .نوقش فيه فلا أقلّ من عدم الدليل على الضمان الواقعي
ثم إن الظاهر من القاعدة إيقاع الملازمة بين الضمانين، أو جعل الضمان للفاسد مما يكون في صحيحه ضـمان، مـن                

  .ءٍ آخر غير تعرض لشي
فما قد يقال من أن القاعدة أُسست لموارد ضمان اليد، أو أُسست لموارد تمييز اليد المجانية عن غيرهـا، أو أُسـست                 

 ما دخل تحت     لتمييز موارد التسليط المجاني عن غيره، أو أُسست للضمان الناشئ عن المعاوضة، أو المجانية بالنسبة إلى               
  .كلّها تخريص» ١«اليد

   ر شمول قاعدة ما يضمنمقدا
 آخره، فـلا شـبهة فـي     إلى» ٢«».كلّ ما يضمن بصحيحه«ثم إن المنقول من عبارة القاعدة مختلف، فإن كانت العبارة       

  .إنّهما إيقاعان: إن قلنا والخلع أيضاً، والإيقاعات، فتشمل مثل الجعالة وشمولها للعقود
  .بأنّهما عقدان شبيهان بالإيقاع: آخره، فلا تشملهما، إلّا إذا قلنا  إلى» ٣«».كلّ عقد يضمن« فرض كونها  أما علىو

 ______________________  
  .١٢١ ١١٩: ١منية الطالب » ١«
  .٢٥٨: ٢٢جواهر الكلام » ٢«
  .٢٦السطر / ٢٠٧: ٢، مسالك الأفهام ٣٢٤: ٦، جامع المقاصد ٣٨السطر / ٣٢: ٢تذكرة الفقهاء » ٣«

.........................................٣٩٨.........................................  
  هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟

ظاهر ذيلها كون العقد ذا فـرد     و النظائر، و هو العموم الأفرادي، كالأشباه   » .كلّ عقد «: فالظاهر من قوله  :  أي حال   علىو
هـو خـلاف    والتقـدير،  و لصدر، لا بد من التصرف في الذيل؛ بحمله على الفرض         فاسد فعلًا، فلو أخذنا بظهور ا      و صحيح

  . رفع اليد عن ظهور الصدر في العموم الأفرادي الظاهر جداً، فالأولى
شـيوع   و بـين النـوع، مـع أن الارتكـاز العرفـي           و لكن لم يتّضح رجحان الحمل على الصنف عند دوران الأمر بينـه           

وجوب الوفـاء بأنواعهـا،     » ١«}أَوفُوا بِالْعقُودِ   {   لهذا قد يحتمل في قوله تعالى      و  على النوع،  الاستعمال، يقتضيان الحمل  
  .لم أر احتمال الصنف في كلماتهم و»٢«بظهوره في الأفراد: في قبال من قال

 عـدم إرادتهـا     علـى مع قيام قرينـة  و هو الظاهر ابتداءً،   و إن العقود بحسب المتعارف تارةً يراد بها الأفراد،       : بالجملةو
) قـدس سـره   (لم يتّضح وجه جـزم الـشيخ         و  دليل،  الحمل على الأصناف يحتاج إلى     و تحمل لدى العرف على الأنواع،    

  .مع كونه بصدد بيان نفس القاعدة لا مدركها» ٣«بذلك



 صـنف منـه      اقتـضى لـو    و الظاهر منها أن الصلح مثلًا لما لم يكن بنفسه موجباً للضمان، لا يدخل في أصل القاعدة               و
لـو بواسـطة    ولو فـرض أن بعـض أصـنافه      و البيع لما كان بنفسه موجباً للضمان، ففاسده موجب له،         و كذا الهبة،  و ذلك،

  .الشرط لا يوجبه
 ______________________  

  .١): ٥( المائدة» ١«
  .١٤ السطر/ ٤٠٨: ، هداية الطالب١٤السطر / ٩: ٢حاشية المكاسب، المحقّق المامقاني » ٢«
  .١١السطر / ١٠٢: المكاسب» ٣«

..........................................٣٩٩........................................  
 تكثيـر    إن ألفـاظ العمـوم تـدلّ علـى        :  خصوص النوع أو الصنف، بل يمكن أن يقال         لا داعي للحمل على   : لو قيل و

 ينـتج الـشمول للأنـواع      و مع عدم إمكان التكثير الفردي، يؤخذ بغيـره،        و فرداً، و صنفاً، و المدخول بأي كثرة ممكنة نوعاً،    
  .الأصنافو

فإنّه ظـاهر فـي     » ١«إن العموم ليس باعتبار خصوص الأنواع     : حيث قال ) قدس سره (لعلّه الظاهر من الشيخ الأعظم      و
  .من الأصناف وأنّه باعتبار الأعم منها

 خصوص التكثيـر    }أَوفُوا بِالْعقُودِ   { أو مثل   » كلّ عقد كذا  «ورة أن الظاهر من مثل      إنّه أيضاً خلاف الظاهر؛ ضر    : يقال
 الـصنف  و لا دلالـة فيهـا علـى النـوع         و الألفاظ الدالّة على الكثرة تكثّرها،     و الأفرادي، فإن العقد عبارة عن نفس الطبيعة،      

  .لو منعه مانع منه يحمل على الأنواعي منه عرفاً وكثرتهما،و
قُودِ { إنّه لخصوص التكثير النوعي كما قالوا في : ما يقالبل ربفُوا بِالْعأَو{.  

قلنـا   و »أكـرم كـلّ عـالم     «: هو مما لم يلتزمه أحد، فإذا قال       و تكرره، و مع أن لازمه في كثير من الموارد تكثّر الحكم        
 عنـوان    علـى  و  عنـوان الأنـواع،     علـى  و حـلال، الأصنافي، يتعلّق الحكم بالأفراد؛ لأجل الان      و الأنواعي و بالتكثير الأفرادي 

باعتبـار كونـه فـرداً    : صنف صنف، كان اللازم منه وجوب إكرامه تارة وتحت صنف، والأصناف، فإن كان زيد فرداً منه،  
  .هو كما ترى وباعتبار كونه تحت صنف صنف،: ثالثة وباعتبار كونه تحت صنف،: أُخرى ومن العالم،

المصنّفة في   و لحاظها مع الخصوصيات المنوعة    و لكذائي، مستلزم للحاظ نفس الطبيعة بما هي،       أن التكثير ا    مضافاً إلى 
  بنحو وعرض واحد

  
 ______________________  

  .١٠السطر / ١٠٢: المكاسب» ١«

  



.........................................٤٠٠.........................................  
  . فرض إمكانه خلاف وجدان المستعملين هو على وتتكثّر بورود ألفاظ التكثير من جميع الجهات،الاستقلال، حتّى 

 عكسها في مثـل عاريـة الـذهب،    و الصنفي في المقام، وقوع التعارض بين أصل القاعدة        و ثم إن لازم التكثير النوعي    
مقتضى شمول النوع عدم الضمان، فيدخل       و ، شمول الصنف ضمان الفاسد منه      الصلح غير المجان؛ لأن مقتضى     و الفضّة،و

  .باعتبار النوع في العكس، فيتعارض الحكمان والفرد باعتبار الصنف في الأصل،
  .هذا لو قلنا بأن قضية العكس أيضاً حكم اقتضائي سالب للضمان اقتضاءً

  .بأن سلب الضمان فيه لعدم اقتضائه، فلا يأتي ما ذكر: أما لو قلناو
ما احتمل بعضهم فـي العبـارة مـن أن          «: قال و رجح العموم الأفرادي في القاعدة،    ) قدس سره (الأعاظم  ثم إن بعض    

معناها أن كلّ شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحاً، يضمن به مع الفساد هـو المعنـى الـصحيح للقاعـدة؛ لأنّهـا                      
  .»١«»ضوع فرض وجود المو كجميع القضايا الحقيقية، الحكم فيها مرتّب على

 فرض صحة تفسيرها بما ذكر لـيس إلّـا فـرض وجـود أفـراد                أنت خبير بما فيه؛ لأن مقتضى القضية الحقيقية على        و
  .الطبيعة، لا فرض فرد منها مقام فرد آخر

أنّه كلّ عقـدٍ إذا وجـد    :  طبق القضية الحقيقية المفروضة     معناه على » كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده     «: فقوله
هـذا غيـر فـرض وجـود         و كان صحيحاً موجباً للضمان، إذا وجد فاسده في الخارج كان موجباً للـضمان،             و في الخارج 

  .الفاسد صحيحاً
 ______________________  

  .١١السطر / ١٢٠: ١منية الطالب » ١«

.........................................٤٠١.........................................  
  .فالحقيقية تقتضي فرض وجود الموضوع، لا فرض وجود منه وجوداً آخر، أو فرض وصف من الفرد وصفاً آخر

الفرض لا يوجب الضمان،     و مع تسليم ذلك كلّه، يلزم لغوية القاعدة؛ لأن الفرد الصحيح لا يمكن أن يتحقّق فاسداً،              و
و، ، أو رفض المبنى  هذا المبنى  من طرح القاعدة علىفكلّ فرد صحيح لو كان فاسداً كذا لا ينتج أصلًا، فلا بد هو الحق.  

هو يدفع الإشكال الأخيـر،      و بالعكس، و يضمن، كان هو كذلك،    و إن كلّ عقد فاسد لو فرض أنّه صحيح       : إلّا أن يقال  
  .لكنّه مخالف لظاهر القاعدة جداً

   تقريب للعموم الأفرادي
 مفادها إما الإخبار عن الملازمـة بـين المقـدم    وقضية شرطية متّصلة،  » . يضمن كلّ ما «إن قاعدة   : نعم، يمكن أن يقال   

  . فرض الضمان في الصحيح التالي، أو إيقاع الملازمة، أو إيقاع الضمان في الفاسد علىو



لخارجيـة التـي   الفاسد؛ أي الأفـراد ا  وفحينئذٍ إما أن تكون إخباراً، أو إنشاءً للملازمة بين الأفراد الفعلية من الصحيح            
  .هو كما ترى ولازمه أن لا يكون في العقد الفاسد ضمان، إلّا أن يوجد عقد صحيح فيه الضمان، وتتّصف بهما،

التقدير، كما هو قضية القضايا الشرطية، فيراد بها أن كلّ عقدٍ فـرض أنّـه موجـود فـي                    و إما أن يكونا على الفرض    و
  .ض أنّه موجود فاسداً يكون فيه الضمانكان فيه الضمان، لو فر والخارج صحيحاً

فيـه   و كـان صـحيحاً    و كلّ فرد لو وجد في الخـارج      : فحينئذٍ يمكن الأخذ بظهور الصدر في العموم الأفرادي، فيقال        
  .البيع بلا ثمن مثلًا والضمان، لو وجد في الخارج فاسداً فكذلك، فيشمل الإجارة بلا اجرة،

..........................................٤٠٢........................................  
الفاسـد هـو الفعلـي       و من أن الفرد الصحيح   ) قدس سره (بعد ما لا يمكن الالتزام بما أفاده الشيخ الأعظم          : بالجملةو
 ـ   و هو ليس مخالفاً للظاهر بعد قضاء حق القـضية الـشرطية كمـا هـو،               و ، لا بد مما ذكر،    »١«منهما اهر العمـوم   الأخـذ بظ

  .الأفرادي
  معنى الباء المذكورة في القاعدة

   إن ة المطلقة، كمـا أفـاد الـشيخ    » بفاسده« و»بصحيحه«: في قوله» الباء«ثمه  (استعملت في السببيس سـروجـه  ) قـد
  .»٣«أشرنا إليه سابقاً و،»٢«السببية
قية غير متحقّقة، فإن العقد لم يكن ظرفاً حقيقة، فـلا           فبعيد، بل غير صحيح؛ لأن الظرفية الحقي      » ٤«أما احتمال الظرفية  و

 فـي الـسببية،   » البـاء « ترك استعمال     هو في المقام ليس إلّا نحو سببية للعقد، فيرجع الأمر إلى           و التناسب، و بد من التأويل  
  .هو كما ترى واستعمالها في الظرفية بمناسبة السببية،و

  : في عبارة القاعدة احتمالاتأن: فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه
  .أن كلّ عقد يضمن بصحيحه ضمان المسمى، يضمن بفاسده ضمان المثل: أحدها

  .يضمن بفاسده ضمان المسمى: ثانيهاو
  .»٥«الفاسد كما قررناه والضمان الواقعي في الصحيح: ثالثهاو

 ______________________  
  .٢٠السطر / ١٠٢: المكاسب» ١«
  .٢٣السطر / ١٠٢: نفس المصدر» ٢«
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  ٤٩٤تقدم في الصفحة » ٥«
........................................٤٠٣..........................................  



   مدرك قاعدة ما يضمن
   قاعدة الإقدام: الأول

  تمالات أو بعضها مدرك؟فهل لهذه القاعدة الكلّية على الاح
  .»١«التشبث بإقدام الآخذ على الضمان» المسالك«فعن 

 أن يكون المال مضموناً      الإجارة الفاسدين بدخوله على    و تعليل الضمان في موارد كثيرة من البيع      » ٢«»المبسوط«عن  و
  .»٣«عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة

  صـغرى  و » ضمان فهو مستقر عليه     أن كلّ من أقدم على    « كلّية، هي      في إثبات الضمان بالإقدام من كبرى      لا بد : أقول
  .» ضمان كذائي أن الآخذ أقدم على«هي 

، حيث علّل الـضمان     )قدس سره (فلا دليل عليها، سيما مع ما يلوح من العبارة المنقولة عن شيخ الطائفة              : أما الكبرى 
 ضمان خاصّ، لا يعقل أن يصير منشأ لاستقرار ضمان آخر عليـه        دام على الضمان بالمسمى؛ لأن الإقدام على      بالمثل بالإق 

  .»٤«ما هو قريب جداً، فراجع) قدس سرهما(لهذا احتمل شيخنا الأنصاري في كلام الشيخ  وبواسطة الإقدام،
ا ليست كما نقلها، بـل ظـاهرة فـي ضـمان اليـد               ما عثرت عليه    غصبه على  و »المبسوط«مع أن عبارة الشيخ في بيع       

  .بدليلها
 ______________________  

  .٣٨السطر / ١٨٥: ١، مسالك الأفهام ٣٠ ٢٩السطر / ١٠٢: المكاسب» ١«
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.........................................٤٠٤.........................................  
 أن يكـون المـال مـضموناً      فرض أن يكون المراد التمسك بالإقدام، فالظاهر أنّه مصادرة؛ لأن الدخول علـى       ثم على 

معلـوم   و لعوض، كان ضـامناً؛   لم يسلم له ا    و  أن من باع    عليه بالمسمى، عبارة أُخرى عن إيجاد البيع، فيرجع الحاصل إلى         
  . ما ذكر عين المدعى وأن لا إقدام للمتبايعين إلّا على البيع،

ء إلّا حصول البيع، فماهيـة البيـع الـصحيح            شي  مع أن الضمان بالمسمى في العقد الصحيح، ليس لأجل الإقدام على          
  .توجب ضمان المسمى لا غير، فتدبر جيداً

هـو لا يقتـضي أن       و دم عليه ضمان المسمى، لا مطلقاً، بل ضمانه في مقابل ملكيـة العـين،             فما هو أق  :  أما الصغرى و
قـدس  ( ضمان المسمى مع فساد المعاملة، فضلًا عن ضمان المثل أو القيمة، فاعتراف الـشيخ الأعظـم                   يكون مقدماً على  

  .، ليس بوجيه»١« ضمان المسمى بأنّه أقدم على): سره



!  كون التلف السماوي بعهدته، فكيف يصح التشبث بالإقدام؛ لإثبات ضمان مطلق التلف عليه؟              لىكما أنّه لم يقدم ع    
  .القاعدة و ما قرروا في معنى الضمان هذا على

لم يقدم   و ، فما أقدم عليه هو ذلك لا غير،       »٢« غير المالكية   من سببية العقد لتبديل اليد المالكية إلى      :  ما قلناه   أما على و
الكلام هاهنا في الإقدام، لا ضمان اليد الذي هو قهري؛ لأن لزوم رد المسمى ليس ضماناً كمـا                   و  كون الضمان عليه،    على

  . كون التلف أو ضمان المسمى عليه ، فهو لم يقدم إلّا على المعاملة، لا على»٣«عرفت
 ______________________  

  .٣٨السطر / ١٨٥: ١م ، مسالك الأفها٣٠ ٢٩السطر / ١٠٢: المكاسب» ١«
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........................................٤٠٥..........................................  
هو أن معنى الضمان أن خسارته مـن كيـسه،    و غير وجيه، ى مبن نعم، يمكن تقريب الإقدام على الضمان الواقعي على 

  .».ما يضمن بصحيحه«أحد معاني  وهو أيضاً نحو ضمان، وفمن تلف ماله وقعت خسارته عليه،
تخرج مـن كيـسه؛      و  أن تكون خسارة المبيع عليه،      إن المشتري مثلًا أقدم بواسطة إقدامه المعاملي على       : فحينئذٍ نقول 
 ضـمان    كلّ مـن أقـدم علـى       و هذه هي الخسارة الواقعية،    و خسارته عليه،  و  أن المبيع له،    عاملي يرجع إلى  لأن إقدامه الم  

  .لو مع فساد العقد والخسارة، واستقر عليه ذلك الضمان
  . ممنوعة الكبرى و فاسد، لكن المبنى

   دفعه وعكساً وإشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً
  :عكسها، بأنّه و طرد القضية استشكل على) س سرهقد(ثم إن الشيخ الأعظم 

قد لا يكون إقدام مع تحقّق الضمان، كما إذا شرط فـي عقـد               و لا ضمان، كما قبل القبض،     و قد يكون الإقدام محقّقاً   
  .»١«»آجرتك بلا اجرة« و»بعتك بلا ثمن«: كما إذا قال والبيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري،

  :الظاهر عدم ورود النقوض: ولأق
الإقدام المعـاملي زال موضـوعه، فهـو خـارج عـن             و أما قبل القبض فعدم الضمان لأجل انفساخ العقد قبل التلف،         

  .النقض إنّما يرد لو لم يكن ضمان مع بقاء العقد والإقدام موضوعاً، والقاعدة
هو أن الإقدام    و ،)قدس سره (قدام بما قررها شيخ الطائفة       قاعدة الإ   أما قضية شرط الضمان على البائع، فلا ترد على        و
    ضمان المسمى، موضوع للحكم على على

 ______________________  



  .السطر ما قبل الأخير/ ١٠٢: المكاسب» ١«

.........................................٤٠٦.........................................  
 ضـمان   في مورد شرط الضمان علـى البـائع قـد أقـدم المـشتري علـى            و ،»١«عدم سلامة المسمى  ضمان المثل مع    

  .هو لا ينافي الشرط المذكور والمسمى،
  .هو ليس موضوع الضمان والقيمة، و ضمان المثل نعم، لم يقدم على

 حصول   ملين، لا يعقل منهما الجد إلى     لا إجارة، فمع التفات المتعا     و الإجارة بلا اجرة، فليسا بيعاً     و أما البيع بلا ثمن،   و
المفـروض عـدم     و العقد موجود بوجودهما، فمع كون المنشأ بيعاً مثلًا،        و مع عدم التفاتهما، لا تتحقّق ماهيتهما،      و العنوان،

  .عن مدركها أيضاً وكونه معاملة أُخرى غيره، لا يعقل أن يكون عقداً، فهو خارج عن القاعدة موضوعاً،
  ليدخبر ا: الثاني

سنده منجبر، إلّا أن مورده مختصّ بالأعيـان، فـلا           و إن دلالته ظاهرة،  ): قدس سره (أما خبر اليد، فقال الشيخ الأعظم       و
  .»٢«الأعمال المضمونة ويشمل المنافع

   وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
  :أما عدم شموله للمنافع فمن وجوه و،»١«أما سنده فقد مر الكلام فيه: أقول
  .على المنافع» الأخذ«في الأمر الثالث؛ من عدم صدق ) قدس سره(ما يظهر من الشيخ : منها

 ______________________  
  .٨٩ و ٨٥ و ٦٨ و ٦٥: ٣، و ١٤٩: ٢المبسوط » ١«
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........................................٤٠٧..........................................  
 »الأخـذ «حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق          و و لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع،        «: قال

  .»١« أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة دعوىو
  .»٢«في المنافع، لا الأخذ» ليدالأخذ با«ما نسب إلى الشيخ؛ من عدم صدق : منهاو
  .النسبة في غير محلّها ظاهراًو
ليس الجارحة المخصوصة؛ ضـرورة     » اليد« بـ    أن المراد   أن القرينة في المقام قائمة على     : يرد على الثاني  : كيف كان و

يـراد بهـا الـشخص، أمـا     ء، فـلا بـد أن    لا عليها شـي  و له، فالجارحة لا تكون ضامنة،  أن كون العهدة على اليد لا معنى      
ه«: ، فكأنّه قال»٣«استعارة، أو كناية كما مرمن أخذ شيئاً فعليه، حتّى يرد«.  



 نحو من التأويل، لكـن اسـتعماله         على» العهد« و »أخذ الميثاق «يكون نحو    و إن كان ظاهراً في الحسي،     و »الأخذ«أما  و
الـدينار، أو    و الـدرهم،  و بخصوص ما يؤخذ حـسا كـالثوب،      إذا دار الأمر بين تخصيص الموصول        و شائع في الاستيلاء،  

 الملـك،  و؛ لشيوع اسـتعماله فـي أخـذ البيـت،     حمل الأخذ على الاستيلاء، فلا شبهة في أن الثاني أولى    و الأخذ بإطلاقه 
  .غيرها مما لا يكون فيها أخذ حسي، بل مجرد استيلاء عليها والبلد، والدار،و

  »٤«.على اليد): سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه( العرفي من قوله إن المتفاهم: إن شئت قلتو
 ______________________  

  .السطر ما قبل الأخير/ ١٠٤: المكاسب» ١«
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 ـ  ٣/ ٢٥١: ٣، و   ١٠٦/ ٢٢٤: ١عوالي اللآلي   » ٤« ، الـسنن  ١٢، الحـديث  ١، كتـاب الوديعـة، البـاب      ٧: ١٤ائل  ، مستدرك الوس

  .٩٠: ٦الكبرى، البيهقي 

........................................٤٠٨..........................................  
 ـ   )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه  (بعد فرض صدوره عن رسول اللَّه        صوص ، أنّه ضرب قاعدة كلّيـة للـضمان، لا فـي خ

إن أنكر شـموله     و بارتكازه العقلائي، اعترف بشموله لجميع الأعيان،     ) قدس سره (لهذا إن الشيخ الأعظم      و المأخوذ حسا، 
  .»١«للمنافع

» الأخـذ باليـد   «أو  » الأخذ«مع أن لازم شموله لمطلق الأعيان، كونه كناية عن الاستيلاء، فحينئذٍ لا نبالي بعدم صدق                
  .»الاستيلاء«بعد صدق 

 إضافي، يتوقّف علـى   الاستيلاء؛ لأنّه معنى» الأخذ« بـ أن الاستيلاء على المنافع غير معقول لو فرض أن المراد         : منهاو
تنعدم أو تـستوفى، فـلا      و المنافع أُمور تدريجية الوجود، متصرمة التحقّق، توجد شيئاً فشيئاً،         و  عليه،  المستولى و المستولي

المعدوم غير   و في مثله لا يمكن الاستيلاء فعلًا عليه؛ لأن الإضافة بين الموجود           و  متحقّقين، ما سيأتي  و يكون ما مضى منها   
  .معقولة

 الحمل في عمود الزمان،    و منافع الدابة ظهرها القابل للركوب     و  في عمود الزمان،    فمنافع الدار ظرفيتها القابلة للسكنى    
الظهر القابل للركوب في هذا الآن       و  في هذا الآن لا تبقى في الآن الآخر،        هما أمران متصرمان يتبعان الزمان؛ لأن الظرفية      و

  .»٢«لا يبقى في آنٍ آخر، فلا يعقل الاستيلاء في مثلها
المتـضايفان متكافئـان     و أما ما يقال من أن حيثية سكنى الدار القائمة بها، فعليتها بفعلية مضايفها في طرف الساكن،               و

  .»٣«لا استيلاء حقيقة إلّا على الدار، بالنسبة إلى المنافع الفائتةالفعلية، ف وفي القوة
هو خلاف الواقع؛ لأن منفعة الدار لدى العقلاء عبارة عن أمر قد             و فهو غير وجيه؛ لأن ظاهره أن سكنى الدار منفعتها،        

  تصير وقد تتلف وتستوفى بالسكونة،



 ______________________  
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.........................................٤٠٩.........................................  
  . صاحبها عرفاً الدابة، فقد أتلف منفعتها علىكذا منفعة الدابة، فمن حبس  وهدراً بتركها خالية من الساكن،

لو وجـوداً مـستمراً      و في حال وجوده   و ينعدم، و ء المتصرم يوجد شيئاً فشيئاً     بأن الشي : يمكن الجواب عن الإشكال   و
 اليـد، إن كان لا يبقى آنين، فيقع وجوده الآني المستمر تحـت   و موجود، غير مستقر يقع تحت اليد، فيكون الاستيلاء على      

 ذي اليد المستولي عليه، فذلك الوجود المستمر فـي عمـود الزمـان يقـع تحـت اليـد بنحـو                       بتلفه يصير مضموناً على   و
  .بانعدامه يصير ضامناً شيئاً فشيئاً والانصرام، والاستمرار

لانهـا مـن رأس     ببطلان الإجارة الصحيحة حين الانهدام، أو بكشفه عـن بط         : قلنا و فحينئذٍ لو تلفت العين المستأجرة،    
 حال الانهدام، فلا تصير المنافع المتأخّرة مضمونة عليه في الفاسد؛ لعدم الضمان في الـصحيح مـن الإجـارة                بالنسبة إلى 

  .فتأمل» .ما يضمن«من هذه الحيثية موافقاً لقاعدة » .على اليد«بالنسبة إليها، فيكون مفاد 
لا يكون   و  آخر مدة الإجارة،    ضمان المنافع المعدومة إلى   » .ما يضمن « قاعدة    نعم، لو قلنا بعدم بطلانها، يكون مقتضى      

  .لعدم اليد عليها» .على اليد«مدركها 
 قاعـدة   غصبها من الغاصب آخر، يكون مقتضى وكما أنّه لو غصبت العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة من المستأجر،   

ضمان المستأجر لمنافع زمان الخروج     » اليد«لا تقتضي قاعدة     و ، آخر المدة على المستأجر     ضمان المنافع إلى  » .ما يضمن «
  .كذا الحال في الغاصب الأول وعن يده غصباً؛ لأن المنافع التي تحت يد الغاصب تدريجاً، لم تكن تحت يد المستأجر،

.........................................٤١٠.........................................  
  .، لا يأتي بالنسبة إلى المنافع»١«يقال في تعاقب الأيادي بالنسبة إلى الأعيانما و
 إن المنافع قد يقدر وجودها عرفاً فتملك، كما في الإجارة، فكما أن تقدير وجودهـا مـصحح لتمليكهـا                  : ربما يقال و

  .»٢«ينافي الاستيلاء عرفاً الذي هو المدار هناعدم الاستيلاء بالدقّة العقلية، لا  وتملّكها، فكذا للاستيلاء عليها عرفاً،و
 إنّما هو أمر أبداه العلماء؛ بزعم الامتناع العقلي،        و العادة ممنوع،  و  أن تقدير وجود المنافع في العرف       مضافاً إلى : فيهو

عـت العـرف لا   أنـت إذا راج  وإن كانت بلحاظ المنافع، لكن بلحاظ تحقّقها في ظرفها،      و أما في محيط العقلاء فالإجارة    و
العرف لا يأبى عن مالكيـة مـا هـو موجـود فـي ظرفـه،                 و ترى تقدير وجودها، بل الإجارة بلحاظ المنافع التي ستوجد،        

المرغوب هو الوجود الحقيقـي فـي    ولا مرغوباً فيه، بل المصحح وفالوجود التقديري الفرضي لا يكون مصححاً للإجارة،   
لو فرض الفرق بينهما، فلا شبهة فـي أن العـرف       و ارة أُخرى عن الوجود التقديري،    تقدير الوجود عب   و ظرفه، لا التقديري،  

  .لا يقدرون وجود المنافع، كما يظهر للمراجع إليهم



 فرض التسليم في باب الإجارة، لكن لا يوجب ذلك تحقّق الاستيلاء؛ لأن الاستيلاء الحقيقي على الموجـود                   أنّه على 
  . له ود، مما لا معنى تقدير الوج المقدر، أو على

  وجـوده التقـديري،     ء، لا علـى    مع أن الاستيلاء عليه لا يوجب الضمان؛ لأنّه تابع لليد على الوجود الحقيقـي للـشي               
  .هو واضح وبتقدير الوجود لا يصير الوجود الواقعي تحت اليد، والمفروض عدم اليد على الوجود الحقيقي،و

 ______________________  
  .١١: ، الغصب، المحقّق الرشتي٣٣: ٣٧ الكلام جواهر» ١«

  .٢٨السطر / ٧٨: نفس المصدر» ٢«
........................................٤١١..........................................  

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(في المنافع مطلقاً؛ فإن ظاهر قوله » التأدية«عدم صدق : منهاو
 اة بأداء نفس المأخوذ،        يحتّى تؤدجها في الوجود، لا أداء لها بعد أخذها فـي            و كون عهدة المأخوذ مغيالمنافع لتدر

  .إن عرضها الامتناع ابتداءً أو بقاءً وحد ذاتها، بخلاف العين التي لها أداء في حد ذاتها،
، لا يجدي شـيئاً؛     »١« ن المأخوذ غير المؤدى    ضما  أن جعل الغاية محددة للموضوع، حتّى يكون دليلًا على        : منه يعلم و

 بعد أخذه، لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، هـذا مـا أفـاده بعـض أهـل        فإن الظاهر منه أيضاً ما كان من شأنه أن يؤدى         
  .»٢«»التحقيق
 ـ      :  إمكان معارضته بما أفاد في دفع الإشكال المتقدم         مضافاً إلى : فيهو درة الوجـود، صـح     بأن المنـافع إذا كانـت مق

لازم ذلك أن المنافع المتدرجة واقعاً صارت مقدرة الوجود في           و ،»٣«صيرورتها تحت الاستيلاء عرفاً    و تملّكها، و تمليكها،
قـراره، فوجودهـا فـي الحـال مـصحح           و  ثباته  زمان وقوع الإجارة، فتقدير وجودها فعلًا يخرجها عن تصرم الوجود إلى          

  .الاستيلاء والتملّك
التلف ابتداءً أو بقاءً لا ينافي الشأنية، كمـا أن   و، عليه يكون هذا الموجود الثابت القار تقديراً، من شأنه ذاتاً أن يؤدى ف

  .التلف العارض للعين في الآن الأول من الأخذ، لا ينافي شأنية التأدية
 إن لا تمكن، لكن لا يعقل فيـه الاسـتيلاء          و يإن لوحظت التأدية بالنسبة إلى الوجود الواقعي المتصرم، فه        : بالجملةو

  .الأخذو
  التملّك في الحال، و ما يمكن فيها الاستيلاء إن لوحظت بالنسبة إلىو

 ______________________  
  .٢١٨: ٢بلغة الطالب في حاشية المكاسب، محمد كاظم الشيرازي » ١«
  .٣٣السطر / ٧٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .٢٨السطر / ٧٨: نفس المصدر» ٣«



.........................................٤١٢.........................................  
شأنيتها لا تنافي التلف العارض لبعض وجودها، كمـا لا تنـافي التلـف العـارض لأصـل                   و فالتأدية فيها ممكنة ذاتاً،   

  .الوجود في العين
تمـام   ولا يلـزم إمكـان الأداء بجميـع خـصوصياتها،     و الجملة كافٍ في حفظ ظهور الغايـة،       مع أن إمكان الأداء في    

  .وجودها، فتأمل
إنّما ذكرت الغايـة   وإن الظاهر من الخبر أن جميع العناية فيه بجعل الضمان على المأخوذ،: أن حلّ الإشكال بأن يقال  

لا  و  إمكـان التأديـة     ، مـن غيـر نظـر إلـى          المأخوذ غير المؤدى   معناه أن الحكم بالضمان تعلّق على      و لتحديد الموضوع، 
  .لا شأنيتها وشأنية التأدية وإمكانها،

  )عليه السلام(فهذا نظير قوله 
  .»١«ء هو لك حلال، حتّى تعلم أنّه حرام بعينه كلّ شي

  )عليه السلام(قوله و
  .»٢«ءٍ نظيف، حتّى تعلم أنّه قذر كلّ شي

 ظهوره    حصول العلم، حتّى يدعى     الطهارة للمشكوك فيه، من غير نظر إلى       و ا جعل حكم الحلّية   حيث إن الظاهر منهم   
طاهراً إذا لم تكـن      و أن المشكوك فيه لا يكون حلالًا     : في إمكان حصول العلم أو شأنيته، فهل ينقدح منهما في ذهن أحد           

  )سلّم وآله وه عليهصلّى اللَّ(الظاهر من قوله : بالجملة و!له شأنية تبديله بالعلم؟
  .على اليد

  . غير المؤدي، سواء أمكن الأداء أم لا، أو كان له شأنية الأداء أم لا  آخره، جعل الضمان على إلى
   لابدية شأنية الأداء في المأخوذ، لا دعوى و ظاهره، مع أن الجمود على

 ______________________  
، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، البـاب         ٨٩: ١٧، وسائل الشيعة    ٩٨٩/ ٢٢٦: ٧ ، تهذيب الأحكام  ٤٠/ ٣١٣: ٥الكافي  » ١«

  .٤، الحديث ٤
  .٤، الحديث ٣٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦٧: ٣، وسائل الشيعة ٨٣٢/ ٢٨٤: ١تهذيب الأحكام » ٢«

.........................................٤١٣.........................................  
عـدم   و السلب بانتفاء الموضوع، يقتضي أن يكون الضمان ما دام العين موجودة؛ فإن المعدوم ليس له شـأنية الأداء،                 

الشأنية في زمان الوجود لا تجعل السلب في زمان التلف سلباً بانتفاء المحمـول،   والأداء فيه من السلب بانتفاء الموضوع،    
  .فتأمل



محمولهـا الأداء    و موضوعها المـأخوذ،   و »ما لم يؤد المأخوذ   «ية السالبة المتلقّاة من الغاية المذكورة، هي        مع أن القض  
شأنية الأداء أجنبية    و سلبها بسلب المحمول هو في زمان بقاء الموضوع؛ أي المأخوذ،          و  فرض صيرورة الجملة تامة،     على

  . ها يصحح المدعىالمغيا، لو فرض أن التشبث ب وعن مدلول الغاية
  .إنّما يراد بها تحديد متعلّق الحكم كالمثالين المتقدمين ومن عدم ظهور الغاية فيما ذكر،: التحقيق ما عرفتو

  .نعم، هنا كلام آخر، سيأتي بيانه في الأمر الرابع في بيان ضمان المثلي
  أن ظاهر: حاصلهو

  .على اليد
لمفروض أنّه شامل للضمان بعد التلف، فلا محالة تكون تأدية المثل فـي             ا و  آخره، لو كان ضمان نفس المأخوذ،       إلى
  .، فراجع»١«إلّا لزم توالٍ فاسدة و فرض ثبوت الرواية، القيمة في القيمي أداءً لدى الشارع على والمثلي،
  .الروايتين المتقدمتين وبذلك يفرق بين الروايةو

 إلغاء الخصوصية؛ فإن الظاهر منها بيـان جعـل           مساعدة العرف على   فرض تسليم ظهورها فيما ذكر، فالظاهر         ثم على 
عدم رفعه إلّا بأدائه، من غير دخالة لإمكان الأداء عرفاً فـي تحقّـق الـضمان، بعـد فـرض       و آخذ مال الغير،  الضمان على 

  .عليه» اليد« و»الاستيلاء«: صدق
 ______________________  

  .٤٨٨ و٤٨٧يأتي في الصفحة » ١«

.........................................٤١٤.........................................  
  .رافع له، لا عدمه أو إمكانه دخيل في حدوثه وإن الأداء غاية للضمان:  بعبارة اخرىو
ءٍ ممكـن    شي  ء على  مال الغير، لا الاستيلا     إن تمام الموضوع للضمان في نظر العرف، هو الاستيلاء على         : بعبارة ثالثة و

  . لا على المأخوذ غير المؤدى والأداء، بل
   دفعه وتقريب لشمول الحديث للمنافع

امتنـاع أداء شخـصيتها لكونهـا تدريجيـة، لا        و إن المنفعة إذا دخلت في العهدة دخلت بجميع شؤونها،        «: ربما يقال و
  .»١«»اء لها، حتّى لا يعمها الخبرلا كونها بقول مطلق مما لا أد ويوجب امتناع سائر المراتب،

  .استولي عليه، لا أداء بعض مراتبه وأن ظاهر الخبر مع الغضّ عما ذكرناه هو إمكان أداء ما أُخذ: فيهو
الحـصّة منـه الموجـودة مـع هـذا           و ، موجود بوجـودات متعـددة،      بأن الطبيعي من كلّ معنى    : أما ما قيل في جوابه    و

الفرد الآخر طبيعي    و شخص الآخر، فإذا تلف الشخص، تلف الطبيعي الموجود بهذه الحصّة،         الشخص، غير موجودة مع ال    
عرفـاً أداء بـدلها بطبيعتهـا        و آخر، فإذا تلف الشخص تلف بجميع شؤونه، لكن من أحكام عهـدة العـين التالفـة شـرعاً                 

  .»٢«ما دخلت في العهدةالقيمة أداء نفس  وبماليتها، أو بأخيرتهما فقط، لا أن أداء المثل والمماثلة،



  فلا يخلو من إشكال؛ لأن موجودية الطبيعي بوجودات متعددة اللازم منها
 ______________________  

  .٦السطر / ٧٩: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٧السطر / ٧٩: نفس المصدر» ٢«

.........................................٤١٥.........................................  
وجود كلّ فرد وجوده حكم عقلي برهاني، لو ابتنت عليه تلك المسائل العرفية، للزم               و أن عدم كلّ فرد عدم الطبيعي،     

 أن المحتمـل للبقـاء عـين مـا تـيقّن             الثالث؛ لأن جريانه مبني على     و منه عدم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني       
أن عـدم الطبيعـي      و  أن الطبيعي مع كلّ فرد، عين الطبيعي مع الفرد الآخر مع سقوط الإضـافات،               هو مبني على   و وجوده،

  .هو حكم عقلائي عرفي ووجوده بوجود فردٍ ما، وبعدم جميع أفراده،
 المتقومـة  إن فاتـت الحـصّة   ولا المالية المـشتركة،  وإن الشخص إذا فات لم ينعدم به الطبيعي المشترك،    : فعلى هذا 

  .هو نحو أداء عرفاً والمالية المشتركة، وفي مقام الأداء يكفي أداء النوع المشترك والمالية المتقومة بها، وبالشخصية،
لم يكن أداء المثـل نحـو أداء لـه           و ء بجميع شؤونه،   لهذا يقدم العرف المثل في المثلي على القيمة، فلو تلف الشي          و
  .ق وجه لذلك الحكم العقلائيماليته، لم يب وبنوعيته

  .بعدم ملاك رأساً لهذا الحكم العقلائي: إلّا أن يقال
  .التماثل لا يوجب التعين، ما لم يكن نحو أداء للمضمون، فتأمل ومجرد الأقربية وهو كما ترى،و
إن اختلـف   و تلفـه، فـي زمـان   و عهدة الآخذ في زمان وجوده  أن الظاهر من خبر اليد، أن نفس المأخوذ على        : منهاو

الأعمـال   وأمـا المنـافع   والعين لاستقرار وجودها قابلة لوقوعها فـي العهـدة فـي الزمـانين،          و حكم العقلاء في الزمانين،   
لا في حال تلفهما؛ لأن التالف إن وقع في الذمـة            و هو واضح،  و فلتصرمهما لا يمكن أن تقعا فيها، لا في زمان وجودهما،         

  اللاتدرج، فلا وجه له؛ وإن وقع فيها بنحو الاستقرار و.لازمه عدم الضمان وج، فلا يبقى فيها آنين،التدر وبنحو التصرم
.........................................٤١٦.........................................  

  .وع المتدرج في الذمةاليد على المتدرج لازمها وق ولأن اليد على المتدرج، لا على المستقر الثابت،
 ما وقـع فـي الذمـة مـن الأعيـان           و الأفعال المتدرجة،  و التصرم الواقعيين من لوازم وجود المنافع      و أن التدرج : فيهو

هو ليس بمتدرج، فكما أن الأعيان لا تقع في الذمة بعد تلفها مـع لوازمهـا الوجوديـة، كـذلك                     و غيرها، عنوانها اعتباراً،  و
  .ء المتدرج لا يلازم التدرج الواقعي فيما يعتبر اعتبار الشي والمنافع،

الأعمال المضمونة، اسـتدلّ     و  قصور قاعدة اليد عن الشمول للمنافع       بعد بنائه على  ) قدس سره (ثم إن الشيخ الأعظم     
  :على المطلوب بروايات

   دليل حرمة مال المؤمن: الثالث



  )سلّم وآله وعليهصلّى اللَّه (ما عن رسول اللَّه : منها
  .»١«حرمة ماله كحرمة دمهو
   قال) عليه السلام(، عن أبي جعفر »٢«الرواية بسند موثّقو

حرمـة مالـه    وأكل لحمـه معـصية،   وقتاله كفر،  و سباب المؤمن فسوق،  ): سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (قال رسول اللَّه    
  .»٣«كحرمة دمه

 ______________________  
  .٤السطر / ١٠٣: المكاسب» ١«
رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عـن عبـد                        » ٢«

  ).عليه السلام( اللَّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر
  . و الرواية موثّقة بعبد اللَّه بن بكير لأنّه ثقة فطحي

  .٦٧٣٤/ ١٢٢: ١٠، معجم رجال الحديث ٧٠٥ /٣٧٥، ٦٣٩/ ٣٤٥:  انظر رجال الكشي
، ١٥٨، كتـاب الحـج، أبـواب أحكـام العـشرة، البـاب          ٢٩٧: ١٢، وسائل الشيعة    ٩٠٩/ ٣٠٠: ٤، الفقيه   ٢/ ٣٥٩: ٢الكافي  » ٣«

  .٣الحديث 

........................................٤١٧..........................................  
  .»١«، في رواية طويلة)سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(رسلة في ضمن ألفاظ رسول اللَّه رواها الصدوق مو
من البعيد صـدورها     و متفرقات،) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (الظاهر أن ما رواها الصدوق جمع روايات صادرة عنه          و

  .جميعاً في مجلس واحد
  .ستقلّةرواية م) عليه السلام(فما عن أبي جعفر : كيف كانو
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(يحتمل في قوله و
  .حرمة مالهو

  .تكون الحرمة تكليفية والتشبيه في أصل الحرمة؛ أي كما أن دمه حرام، ماله حرام، و آخره، أن يكون التنزيل إلى
هـو لا يناسـب      و عظيم المؤمن، في مقام ت  ) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (هذا الاحتمال في غاية البعد؛ لأن الظاهر أنّه         و

مجرد كونـه فـي    والحمل على المبالغة خلاف الظاهر، لا يصح ارتكابه إلّا مع قرينة،     و بيان مجرد حرمة التصرف في ماله،     
  .مقام التعظيم، أو كون بعض فقرأتها مبالغةً، لا يوجب القرينية

  .المصدريعلى المعنى  وعلى التكليفية،» الحرمة« بعد حمل  مضافاً إلى



     احتـرام مالـه كـاحترام دمـه،          لا يذهب هدراً، فدلّت علـى      و بمعنى ما لا يجوز هتكه،    » الحرمة«بل الظاهر منه أن أن  
عـدم   ولا شبهة في أن احترام دمه بعدم إراقته و التشبيه أن كلّ احترام ثبت لدمه، كان ثابتاً لماله،         و مقتضى عموم التنزيل  و

  .لو أُتلف لا يذهب هدراً وز إتلافه،هدره، فكذا المال، فلا يجو
  .»٢«احترام المال لا يقتضي إلّا حرمة التصرف فيه وفما قيل من أن احترام الدم لا يقتضي غير حرمة الإراقة،

  هدراً مفروغ عنها بلا شبهة من صدر وغير وجيه؛ لأن حرمة الدم إراقةً
 ______________________  

  .٨٢٨/ ٢٧٢: ٤الفقيه » ١«
  .٨السطر / ٨٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

........................................٤١٨.........................................  
مع الإتلاف لا يـذهب      و  أن حرمة المال أيضاً كذلك، فيفهم منه أنّه لا يجوز إتلافه،            الإسلام، فعموم التشبيه دالّ على    

  . بعض آثار احترام الدم، خلاف الظاهر مل علىالح وهدراً،
إن الظاهر أن احترام المال ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه، بـل لحيثيـة إضـافته                   : ربما يقال و

  مالكيـة المـسلم    إلى المسلم؛ لأن الظاهر أن الحيثية المأخوذة في موضوع الحكم تقييدية، فيكون الاحترام بلحاظ رعايـة               
 حيثية ماليته، لا     رعايتهما لا تقتضي إلّا عدم التصرف فيه بلا رضاه، لا تدارك ماليته؛ فإنّه راجع إلى               و سلطانه على المال،  و

  .ملكيته للمسلم
 ـ   و لو كان حيثية الاحترام راجعة إلى المالية، لكان بذله مجاناً من صاحبه هتكاً            و يس كـذلك  إن كان جائزاً، مـع أنّـه ل
  .قطعاً
  .»١«التصرف بإذنه عين رعاية سلطانه و مالكيته، منه يستكشف أن الاحترام راجع إلىو
فيه من الغرابة ما لا يخفى؛ لأن كون الحيثية تقييدية لا يقتضي أن يكون الحكـم للقيـد لا للمقيـد، بـل يقتـضي أن                و

  . ماله حرمته كذا حرمته كحرمة دمه، لا سلطان المؤمن علىيكون للمقيد بما هو كذلك، فمال المؤمن بما أنّه ماله 
 مع الإتـلاف لا تتـدارك،      و فالمال بذاته ساقط الإضافة لا احترام له، كالمباحات الأصلية التي لا يحرم التصرف فيها،             

حـسب صـريح    لا يذهب هدراً، فالاحترام للمال المـضاف ب        و المال المضاف إلى المؤمن محترم، لا يجوز التصرف فيه،        و
  .لو كانت هي منشأً له والرواية، لا لإضافة المؤمن إليه،

   مالكيته غير سلطنته عليه؛ فإن السلطنة من وثم إن مال المؤمن
 ______________________  

  .١٢السطر / ٨٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

  



.........................................٤١٩........................................  
منـه المقـام؛ حيـث إن     والخلط بينهما صار موجباً للاشتباه فـي بعـض المـوارد،      و المال، و الأحكام العقلائية للملك  

: قرن إضافة الملكية بإضافة الـسلطنة، فقـال    و المستشكل لأجل كون الحيثية تقييدية بدل موضوع الحكم بإضافة الملكية،         
  .سلطانه لا تقتضي إلّا عدم التصرف فيه، فتأمل واية مالكيتهإن رع

ثم إن ما في ذيل كلامه من أن الاحترام لو كان للمال، لكان بذله من مالكه هتكاً جائزاً، ناشٍ من عدم رعاية الإضافة                       
  .هو كما ترى وتخيل أن لزوم التدارك راجع إلى المال بذاته، وفي موضوع الحكم،

   الرواية لتضمين أعمال الحرحول شمول
ما يستشكل على الاستدلال بالرواية لتضمين أعمال الحرإنّه رب ثم:  

  .»١«بأنّها ليست بمال: تارةً
  .»٢«بأن الأدلّة منصرفة عنها: أُخرىو
لو لـم تقـع      و بأن الأعمال الواقعة تحت الإجارة مال عرفاً، بل الظاهر أن أعمال الحر الكسوب مال،             : يرد على الأول  و

  .تحت الإجارة
  .الموضوع تقتضي التعميم بلا إشكال وبمنع الانصراف، بل مناسبة الحكم: على الثانيو

تـسبيب مـن    والأعمال بلا إتـلاف  وهو ضمان ما تلف من المنافع   و فالعمدة في المقام أن ما رمنا إثباته بتلك الرواية        
   ة دم المؤمن أيضاً لا تقتضي ذلك، فلو فرض أن مؤمناً كان تحتالمشتري أو البائع لا يمكن إثباته؛ ضرورة أن حرم

 ______________________  
  .٢٣السطر / ٢٢٠: هداية الطالب» ١«
  .٢٧السطر / ٢١٣: ، هداية الطالب٣٢: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٢«

........................................٤٢٠..........................................  
سلطنة شخص، فمات حتف أنفه أو بآفة سماوية، لم يكن المسلّط عليه ضامناً، فكيف يمكـن إثبـات الـضمان بهـا                      

نعم، هذه الموثّقة دليل لقاعـدة الإتـلاف فـي    ! التلف؟ والأعمال كذلك، مع عدم تسبيب للإتلاف وللمنافع غير المستوفاة  
  .هو مشكل و كلّ مال محترم، ية إلىالجملة أو مطلقاً لو أُلغيت الخصوص

   عليه بمثل» ١«عدم تمامية الاستدلال: منه يعلمو
  »٢«لا يصلح ذهاب حق أحد

  و
  .»٣«لا يصلح ذهاب حق امرئٍ مسلم



  »لا يحلّ«حديث : الرابع
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قوله : منهاو

  .»٤«لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه
  .لو في الجملة غير ظاهرة ولى الضماندلالته عو

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن عدم الحلّ شامل لحال تلفه أيضاً، كما سبق من الشيخ نظيره في قوله : إلّا أن يقال
  »٥« أموالهم الناس مسلّطون على

   عدم الحلّ في زمان التلف و،
 ______________________  

  ٤السطر / ١٠٣: المكاسب» ١«
، كتـاب   ٣١١ و   ٣١٠: ١٩، وسـائل الـشيعة      ٧٢٤/ ١٨٠: ٩، و   ٦٥٢/ ٢٥٢: ٦، تهذيب الأحكـام     ٢/ ٣٩٨ و   ٢/ ٤: ٧الكافي  » ٢«

  .٥ و ٣، الحديث ٢٠الوصايا، الباب 
  .١، الحديث ٢٠، كتاب الوصايا، الباب ٣٠٩: ١٩، وسائل الشيعة ٦٥٤/ ٢٥٣: ٦، تهذيب الأحكام ٧/ ٣٩٩: ٧الكافي » ٣«
، عـوالي   ٣، الحـديث    ١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب         ١٠: ٢٩، وسائل الشيعة    ١٢/ ٢٧٣: ٧الكافي  » ٤«
  .٩٨/ ٢٢٢: ١اللآلي 
   .٧/ ٢٧٢: ٢، بحار الأنوار ٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ١٧٦: ٣الخلاف » ٥«

........................................٤٢١..........................................  
  .كبرى و هو كما ترى صغرى ولازمه الضمان،

  حديث نفي الضرر: الخامس
مـصححها أن الـضرر      و أن نفي الضرر حقيقة ادعائية،    : دلالته على الضمان إما بتقريب     و »١«حديث نفي الضرر  : منهاو

   أن ظاهر المحكوم بالتدارك ينزّل منزلة العدم، فيدعى
  .لا ضرر

  .»٢«م التدارك، كما عن بعض الفحولهو النفي باعتبار لزو
نفـي حلّيـة إيقـاع     و  ضررية،  أن المصحح هو الأعم من ذلك؛ أي النفي باعتبار نفي كون أحكامه تعالى            : إما بتقريب و

 أن إطلاق نفي الحقيقـة يقتـضي الـشمول           الحكم بتدارك الضار الضرر الواقع منه على الغير؛ بدعوى         و الضرر على الغير،  
  .»٣«لكلجميع ذ



هو إثبات الضمان بتلف سماوي أن التحقيق في دليل نفـي الـضرر              و ،  أن الدليل أخصّ من المدعى      مضافاً إلى : فيهو
إيقاع الحـرج علـى الغيـر، كمـا          و نهي منه عن الإضرار    و ،)سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (أنّه حكم سلطاني من رسول اللَّه       

  يشهد به مورد
_____________________ _  

، كتـاب   ٤٢٩ ٤٢٨: ٢٥، وسائل الشيعة    ٦٥١/ ١٤٦: ٧، تهذيب الأحكام    ٦٤٨/ ١٤٧: ٣، الفقيه   ٨/ ٢٩٤ و   ٢/ ٢٩٢: ٥الكافي  » ١«
  .٤ و ٣، الحديث ١٢إحياء الموات، الباب 

: وائـد ، بحـر الف ١١٤: ، انظر رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن رسائل فقهية، الشيخ الأنـصاري         ١٩٤: الوافي في أُصول الفقه   » ٢«
  .٣٤السطر / ٤١٦: السطر ما قبل الأخير، أوثق الوسائل/ ٢٢٥

  .٧٩): قدس سره( انظر بدائع الدرر، الإمام الخميني» ٣«

........................................٤٢٢..........................................  
  .»١« رسالة مفردةقد فصّلنا ما عندنا من الشواهد في وذيلًا، والقضية صدراً

كذا دليل نفي الضرر على المقصود، يمكـن الاسـتدلال           و نحوه، و ثم بعد عدم دلالة ما دلّت على احترام مال المسلم         
مباشرة، كالتلف السماوي؛ فإن احترام مال المـسلم يقتـضي           و ء تحت يده بلا تسبيب      عدم ضمان من تلف الشي      بها على 

رع بضمانه ضرري، يدفع بدليل نفي الضرر؛ ضرورة أن أخذ درك مـال الغيـر بـلا                 كذا حكم الش   و عدم أخذ ما تلف منه،    
  .الحكم ضرري وء تحت يده ضرر، بمجرد وقوع الشي وسبب،
 لا تعرض له لموضـوعه ضـيقاً   و»المال«دليل الاحترام، بأن الثاني موضوعه  ويمكن الجواب عن معارضة دليل اليد، و

 بالمثل أو القيمة، يحقّق موضوع دليل الاحترام، فاحترام مال المضمون له الثابت بدليل              دليل اليد المثبت للضمان    و سعةً،و
  .عدم حبسه والضمان، يقتضي رده إليه

 دليل الضرر، فدليل ضمان اليد أخصّ مطلقاً من دليل نفي الضرار، فلا مساغ للحكومة مـع الأخـصّ                أما بالنسبة إلى  و
  .المطلق، فيخصّص به ذلك

لـو   و ل بعدم شمول دليل نفي الضرر للمأخوذ غصباً؛ بدعوى انصرافه عنه، يكون بينهما عموم مـن وجـه،                 نعم، لو قي  
  .كان دليل نفي الضرر حاكماً عليه، لا بد من القول بعدم ضمان اليد إلّا في مورد الغصب

أي موجـب للـضرر،   إن إثبات أصل الضمان ليس حكماً ضررياً، بل الحكم بلـزوم الأداء ضـرري؛   : يمكن أن يقال و
دليل وجوب الأداء لما كان مفاده وجوب أداء مال الغير، لا يكون ضررياً؛              و فحينئذٍ يكون دليل اليد سالماً عن المعارض،      

  .أي يخرج بواسطة دليل اليد المثبت للضمان عن موضوع الضرر، فتأمل
 ______________________  

  .١٢١ ١٠٥): هقدس سر( بدائع الدرر، الإمام الخميني» ١«

  



........................................٤٢٣..........................................  
  ا مرآخره، حتّى قاعدة اليد، ففي مثل المنافع         إلى» .كلّ عقد يضمن  «عدم دليل كافل لتمام مضمون قاعدة       : فاتّضح مم 

  . ضمانهما ير من غير تسبيب من المستأجر، لا دليل علىالعمل الصادر من الأج والفائتة في غير يد القابض،
   الجهل وعدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم

  .جهلهما، أو علم أحدهما وثم إن التحقيق عدم الفرق بين علمهما بالفساد،
ها، يكون دفعـه كاشـفاً      إنّه مع دفع المالك ماله إلى الطرف، عالماً بفساد المعاملة شرعاً، أو شاكّاً في صحت              : قد يقال و

عن عدم ارتباط رضاه بالصحة شرعاً، بل هو كاشف عن رضاه بكون ماله في يد صاحبه، مـع مـا هـو عليـه مـن عـدم                            
  .الاستحقاق شرعاً، فيكون أمانة مالكية في يده، لا يضمنه لو تلف

  .»١«و مقارناً، يكون حكمه كما ذكربل مع كونه معتقداً بالصحة لو لم يكن اعتقادها قيداً مقوماً، بل كان داعياً أ
الفساد مـن ناحيـة إخـلال     وأن مفروض المسألة هو المقبوض بالبيع الفاسد، فحينئذٍ لو كانت المعاملة عقلائية،       : فيهو

بـين   وشرط شرعي، فلا إشكال في أن العقد في محيط العقلاء كان صحيحاً، يترتّب عليه الأثر عرفاً، من غيـر فـرق بينـه                
آلات اللهو، من البيوع العقلائية، من غير نظر مـنهم فـي ذلـك إلـى                 و الخنزير، و رعاً، كما ترى أن بيع الخمر،     الصحيح ش 

  .اعتبار الشرط الشرعي
 لكونه راضياً بالتصرف؛ فإنّه من قبيـل         فعليه لا شبهة في أن الرضا الحاصل في إيقاعه رضى بالعقد فقط، بل لا معنى              

  .الرضا العقدي لا يفيد شيئاً: بالجملة و نفسه، الذي هو غير مربوط به،الرضا بتصرف الغير في مال
 ______________________  

  .٢٥السطر / ٩٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

.........................................٤٢٤.........................................  
  كلامه، فلا شبهة في أنّه مع بنائهما على الصحة العقلائية، يكـون مـن قبيـل العمـل علـى                   أما الدفع الذي هو مورد      و

لهذا  و ! عقده؟   مقتضى  مقتضى العقد، فهل ترى أن بائع الخمر إذا دفعها إلى المشتري، يكون دفعه، بغير عنوان العمل على                
لا غيره من العقلاء إلّا كونـه مـستحقّاً لمـا     واً، لا يرى هولو باع شخص ولو باع كلّياً، لا يؤدي إلّا المصداق المنطبق عليه،        

  .وقع عليه العقد
  .مقتضاها، في غاية الضعف ودفعه لا بعنوان العمل بالمعاملة وأن العالم بالفساد الشرعي يكون أداؤه: فتوهم

لا فـي أن الرضـا       و لكيـة، فلا ينبغي الإشكال في عدم كون تسليم الثمن أو المثمن إلى الطرف من قبيل الأمانـة الما                
 قاعدة اليد ضـمانه، عالمـاً كـان أم       الرضا بالدفع الذي هو مقتضى المعاملة، لا يوجبان رفع الضمان، فمقتضى           و المعاملي

  .جاهلًا



مـع   و  في المعاملة من الشرائط العقلائية، فمع الالتفات يكون الجد بالمعاملة مشكلًا،            نعم، لو كان الشرط غير المراعى     
  .لو عرفاً وهو المقبوض بالبيع الفاسد؛ لعدم البيع وه لا تكون المعاملة متحقّقة، فيخرج الموضوع عن محطّ البحث،فرض

   المعاطاة من جهة الضمان وتفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام
 أمـر غيـر      ب على المعاطاة، بأن التسليط عن الرضا بقصد حصول الملك هناك ابتدائي، لا مرتّ            و قد يفرق بين المقام   و

حاصل، فعدم تأثيره في الملك لا يوجب عدم صدور التسليط عن رضاه؛ لأنّه غير مرتّب على الملك، بل الملـك مرتّـب    
  . ملخّصاً انتهى. »١« لأن يتقيد الرضا به عليه، فلا معنى

 ______________________  
  .١٩السطر / ٨١: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

.........................................٤٢٥.........................................  
لا تنطبق إلّـا علـى       و لا تقييد،  و أن عدم تقيد العلّة بالمعلول، لا يوجب أن تكون العلّة مطلقة، بل لا إطلاق فيها              : فيهو

لكن لا إطلاق فيـه؛ بحيـث        و  مقيد بحصول الملك منه،    هو التسليط عن رضاه غير     و -المقيد؛ أي ما هو المؤثّر في الملك      
هو مرادنا من أنّه لا ينطبق       و يكون الرضا شاملًا لحال عدم الملك، فحينئذٍ تكون النتيجة عدم الرضا في ظرف عدم الملك،              

  .إلّا على المقيد
عنى ضيقه الذاتي، كما أن الأمـر       إنّه راضٍ بتسليطٍ يكون مبدءً للملك، لا بنحو التقييد بمعلوله، بل بم           : إن شئت قلت  و

 لبقاء الرضا مع عدم حصول الملك، أو إطلاق الرضا لحال عـدم الملـك، فالقاعـدة         المعلول، فلا معنى   و كذلك في العلّة  
  .كذا في المعاطاة الفاسدة وتقتضي الضمان في المعاطاة مع عدم حصول الملك،

   الغصب وتفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام
بين ما علم المشتري بالغصب، حيـث أن تـسليطه للغاصـب             و كلامه في الضعف، ما أفاد في الفرق بين المقام        يتلو  و
  :مانع عن الضمان، بما حاصله و ماله عن رضاه، موجب للإذن في التصرف، على

ادعـاء أن    و »لـك الما« فرض معقوليته بتمليك عنـوان        على و أن تمليك الغاصب بعنوان المعاملة الحقيقية غير معقول،       
» المالـك « تشريعه معقول، بخلاف إقباض عنـوان     هناك فرق؛ فإنّه هنا جرياً على      و الغاصب هو المالك، فبين الإقباض هنا     

ليس من مقتضيات الجعل، التـسليم إلّـا إلـى المالـك             و فإنّه غير معقول؛ فإن الإقباض أمر خارجي يتعلّق بذات القابض،         
   الثاني غير معقول، فهذا الإقباض الصادر عن الرضا المتعلّق بذات ول غير متحقّق،الأو والحقيقي أو العنواني،

.......................................٤٢٦...........................................  
  . انتهى. »١«ينافي تضمينه والغاصب، لا بعنوانه يفيد جواز التصرف له،

» إن الحلال ما حلّ فـي يـدك  «: يكون ممن يقول والمقررات، ور عمن لا يعتني بالقواعدأن بيع الغصب إن صد    : فيهو
  .فلا شبهة في أن تسليطه لا يفيد جواز التصرف



قلنا في تصحيح بيعه بالحقيقة الادعائية، فلا شبهة في أن الادعاء يكون نحو الادعاء فـي                 و إن كان مبالياً بالمقررات،   و
يسلّم إليه بعنوان كونـه مالكـاً؛    و أن الشخص هو المالك، فيبيعه تكون الدعوى و.»٢« مسلك السكّاكي   باب الاستعارة على  
ثم انطبـاق  » المالك«لا يكون التمليك لعنوان  و التملّك بعد الادعاء يكون بين الشخصين الخارجيين،       و ضرورة أن التمليك  

ملّكـت  «لا  » قبلت و ملّكتك هذا بهذا  «:  في مقام المعاملة يقولان    هو ظاهر؛ ضرورة أن الغاصبين     و  الشخص،  على» المالك«
  .فحينئذٍ يكون التسليم باعتبار كونه مالكاً، لا بعنوان ذاته كيف ما كان» أنت هو والمالك
كان تمام همـه المعاملـة    و، فمع كون القابض الجاهل ممن لا يبالي بالشرائط الشرعية، »٣«أما التشبث بقاعدة الغرور   و

بالنسبة إليـه؛ لعـدم خدعـة فـي     » الغرور«العقلائية؛ بحيث لو علم بالواقعة لأقدم على المعاملة، فلا شبهة في عدم صدق           
 حال الشرع فـي      أخذه كذلك، من غير نظر إلى      و إنّما أعطاه العوض بما أنّه ماله،      و عدم استفادة الطرف من جهله،     و البين،
  .ذلك

   ؛ بحيث لو علم بالواقعة لما أقدم علىنعم، لو كان مبالياً بأحكام الشرع
 ______________________  

  .٢٣السطر / ٨١: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .١٥٨ ١٥٦: مفتاح العلوم» ٢«
  .٣٤السطر / ٢١٤: ، هداية الطالب٢١السطر / ٩٤: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ١٢السطر / ١٠٣: انظر المكاسب» ٣«

........................................٤٢٧..........................................  
 لأن الطرف العالم إنّما أقبضه ما هو مالـه بنظـر القـابض خدعـة              » الغرور«لا أخذ العوض، لا يبعد صدق        و المعاملة،

  .أخذ العوض وحيلة لإتمام المعاملة،و
خدعة، نظير إعطاء ماله لشخص      و إعطاؤه ما ليس بنظره ماله، نحو غرور       و للإقدام،فإبقاء جهله بحاله مع كونه موجباً       

 ماله لشخص بعنوان وقوع      بعنوان كونه ملك القابض، فإنّه إذا أتلفه أو تلف في يده ليس ضامناً؛ لقاعدة الغرور، أو أعطى                
  .صيرورته ماله مع عدم وقوع المعاملة رأساً، فتأمل والمعاملة الصحيحة عليه،

   الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن
فيحتمل أن يراد به سلب ما ثبت في الأصـل،  » كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده«أما عكس القاعدة أي    و

مفاد العكس أن كـلّ عقـد لا يكـون صـحيحه سـبباً               و فمفاد الأصل أن كلّ عقد صحيحه سبب للضمان ففاسده كذلك،         
  . له، فيكون المقصود سلب السببية للضمان، لا إثبات السببية لعدمهللضمان، لا يكون فاسده سبباً

ثبوت الاقتضاء المقابل لأصل القاعدة، لكن       و إن كان أعم من سلب الاقتضاء،      و هذا المعنى السلبي بالسلب البسيط،    و
  .ذاتيالقضية بحسب هذا الاحتمال غير ناظرة إلّا لجهة السلب، لا لما ينطبق عليه انطباقاً غير 

 ما يقتضي اللاضمان، حتّى يكـون الأصـل   ويحتمل أن يكون المراد به هذا المعنى الأعم؛ أي ما لا يقتضي الضمان،           و
  .العكس حاصرين لجميع أنواع العقود تصوراً؛ أي ما يقتضي الضمان، أو اللاضمان، أو لا يقتضي شيئاً منهماو



  ان؛ بقرينةيحتمل أن يكون المراد به خصوص ما يقتضي عدم الضمو
.........................................٤٢٨.........................................  

  .مقابلته مع ما يقتضيه
عكسها مفاد دليل، أو معقد إجماع، لا ثمـرة     و لا يبعد أن يكون الظاهر المعنى الأول، لكن لما لم يكن أصل القاعدة            و

  .للاستظهار
  مدرك عكس القاعدة

  الأولوية: لأولا
فـي الـرهن    ) قـدس سـره   ( ما عن شيخ الطائفـة         مبنى العكس حتّى يتّضح المراد منه، فمقتضى        فالأولى الرجوع إلى  

أن الصحيح لا يقتضي الضمان فكذا الفاسد، فيكـون         » ١«»!أن صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟       «الفاسد  
  .الفاسد، لا وجود سبب لعدمه والصحيح فقدان سبب يقتضي الضمان في  المدعى
 إمـا حكـم الـشارع بـه،        و ؛ من أن سبب الضمان إما الإقدام عليه،       )قدس سره ( تقريب الشيخ الأنصاري      هو مقتضى و

  .لازمه عدم ما يقتضي الضمان و،»٢«لغوية العقد شرعاً وكلاهما مفقودان؛ لعدم الإقدام،و
من عدم ثبـوت الأولويـة؛ لاحتمـال أن يكـون           ): قدس سره (يه الشيخ الأنصاري     ما ذكر ما أورد عل      ثم إنّه يرد على   

  .»١«للضمان سبب، يرتفع بالمعاملة الصحيحة دون الفاسدة
 ______________________  

  .السطر ما قبل الأخير/ ١٠٣: ، انظر المكاسب٢٠٤: ٢المبسوط » ١«
  .السطر ما قبل الأخير/ ١٠٣: المكاسب» ٢«
  .٢السطر / ١٠٤: صدرنفس الم» ١«

.........................................٤٢٩........................................  
   أدلّة الاستئمان: الثاني

 فـرض تماميتـه هـو اقتـضاء عـدم       على) قدس سره(لا يبعد أن يكون مقتضى الدليل الآخر الذي أشار إليه الشيخ      و
  .»١«مانة المالكية أو الشرعية تقتضي سلب الضمان، على احتمال تأتي الإشارة إليهالضمان؛ لاحتمال أن تكون الأ

    عموم إن لم يكن له دخل في الضمان، إلّا أن مقتضى وإن الفاسد: إن قلت: قال الشيخ
  .على اليد

  .الآخربقي  وهو الضمان، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي تكون مواردها غير مضمونة على القابض،



أن مـن لـم      « هي عموم ما دلّ علـى      و ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود، يخرج به المقبوض بفاسدها،          : قلت
 سواء ملّكه إياه بغير عوض، أو سلّطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظـه، أو دفعـه إليـه لاسـتيفاء            -يضمنه المالك 

  فالدليل المخصّص لقاعدة الضمان عموم ما دلّ علـى        » أو غير ذلك فهو غير ضامن     حقّه، أو العمل فيه بلا اجرة، أو معها،         
  . ملخّصاً انتهى. »٤«،»٣«»ليس لك أن تتّهمه«بل » ٢«» ملكه غير ضامن أن من استأمنه المالك على«

 ______________________  
  .٤٣١تأتي في الصفحة » ١«
  .١، الحديث ٢٨، كتاب الإجارة، الباب ١٣٩: ، و٤ ، كتاب الوديعة، الباب٧٩: ١٩وسائل الشيعة » ٢«
  .١٠ و ٩، الحديث ٤، كتاب الوديعة، الباب ٨١: ١٩، وسائل الشيعة ٢٧٦/ ٨٤، و ٢٣١/ ٧٢: قرب الإسناد» ٣«
  .٣السطر / ١٠٤: المكاسب» ٤«

.........................................٤٣٠.........................................  
  .»١« ذلك العموم م تشبث في الهبة الفاسدة بفحوىث

 بعض الروايات فـي   لعلّ نظره إلى و،)رحمه اللَّه(لم نجد عموماً أو إطلاقاً في الأدلّة بهذه التوسعة التي ادعاها           : أقول
سألته عن الـذي    و :في حديث قال  ) عليه السلام (الإجارة، كمرسلة أبان بن عثمان، عن أبي جعفر          و العارية، و باب الأمانة، 

   صاحبه ضمان؟ يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى
   فقال

  »٢«ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً
  .»٣«»الكافي«رواها في 

  ).عليه السلام(عنه » ٥«بسند كالصحيح» ٤«»التهذيب«في و
 أن ذيلها بمنزلة التعليل، فيفهم       بدعوى،  »٨«غيرهما و ،»٧«الإجارة و ،»٦«نحوها أو قريب منها روايات أُخر في الإعارة       و

   منه أن كلّ أمين لا غرم
 ______________________  

  .٧السطر / ١٠٤: المكاسب» ١«
  .٥، الحديث ٤، كتاب الوديعة، الباب ٨٠: ١٩نقلها الشيخ الحر، عن الكليني مرسلة في وسائل الشيعة » ٢«
بـن  [ د، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عـن محمـد              ، رواها عن الحسين بن محم     ٤/ ٢٣٨: ٥الكافي  » ٣«
  ).عليه السلام( ، عن أبي جعفر] مسلم
، رواها بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي                 ٨١٢/ ١٨٤: ٧تهذيب الأحكام   » ٤«
  ).عليه السلام( جعفر



  . مذهب أبان بن عثمانالتعبير به لأجل كلام في» ٥«
  .١٥٧: ١، معجم رجال الحديث ٧٠٥/ ٣٧٥: ، رجال الكشي٨/ ١٣:  انظر رجال النجاشي

  .٣، الحديث ١، كتاب العارية، الباب ٩٢: ١٩وسائل الشيعة » ٦«
  .١، الحديث ٢٨، كتاب الإجارة، الباب ١٣٩: ١٩وسائل الشيعة » ٧«
  .١، الحديث ٨٠ب أحكام الأولاد، الباب ، كتاب النكاح، أبوا٤٦٩: ٢١وسائل الشيعة » ٨«

.........................................٤٣١.........................................  
لـو   و سواء كان المدفوع بعنوان الأمانة أو ما يفيـد معناهـا           و عليه، سواء كان الاستئمان في العقد الفاسد أو الصحيح،        

  .نحوهما يكون من قبيل جعل العين أمانة والمضاربة، و التسليم في باب الإجارة، أن بدعوى و.بالحمل الشائع
  .إذا استأمن الرجل غيره بأي نحو كان، لا يكون ضامناً: بالجملةو

   المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك
 لمورد القـضية؛ أي بعـد مـا         احتمال أن يكون بياناً    و  إمكان الخدشة في كون ما ذكر بمنزلة التعليل،         مضافاً إلى : فيهو

أ تـرى  » بعد أن كان حلواً لا مانع منه«: هذا نحو أن يسأل الطبيب عن الرمان فيقول       و جعلته في المورد أميناً، لا غرم عليه،      
  :أن في الرواية احتمالات! يفهم منه أن كلّ حلو لا مانع منه؟

فـلا  » التفـريط  و الإفـراط  و ه إذا كان أميناً لا تصدر منه الخيانة       أنّ«: أن المقصود الإخبار عن قضية واقعية، هي      : أحدها
  . هذا لا يكون تعليلًا يستفاد منه غير المورد على ويكون ضامناً بحسب الواقع،

  .جعلت المال أمانة عنده، لم يحكم عليه بالغرم إلّا مع قيام البينة وأن يراد به أنّه بعد ما اتخذته أميناً،: ثانيها
أما مع فساده فلا؛ لأن المـراد        و في عقد الوديعة، إنّما يصدق مع صحته،      » الاتخاذ أميناً «إن  : يمكن أن يقال   هذا    علىو

جعلـت بـضاعتك     و القرار أمينـاً،   و ليس كونه أميناً واقعاً، أو كونه مورد وثوق المودع، بل المراد أنّه مع اتخاذه في العقد               
  ون صادقاً في فاسد العقد؛ لأنّه لم يتّخذه أميناً مطلقاً، بل في العقد مع البناء علـى    أمانة لديه، لم يحكم عليه بالغرم، فلا يك       

  .صحته
تفـريط، فيـأتي فيـه الإشـكال         و أن يراد أنّه بعد اتخاذه أميناً، لا يكون ضامناً بالتلف السماوي من غير إفـراط              : ثالثها
  .المتقدم

.........................................٤٣٢.........................................  
مقتضى التعليل أن لا يضمن الأمين بـالتلف الـسماوي           و أن يكون المراد أنّه بعد ما كان أميناً واقعاً لا يضمن،          : رابعها

  .ينيضمن غير الأمين، ففي المقبوض بالعقد الفاسد مثلًا إذا كان القابض أميناً ثقة لا يضمن، بخلاف غير الأم ومطلقاً،
ء عنده بعنوان الأمانـة لـيس بـضامن،     أن يراد أن كلّ من استأمنته لا يضمن؛ بمعنى أن كلّ من جعلت الشي         : خامسها

  .هذان الاحتمالان بعيدان والفاسد، وفيشمل الصحيح



  .لظاهركما هو ا» البضاعة«: هو المعاملة الخاصّة، التي يقال لها» الاستبضاع« بـ  أن المراد هذا كلّه بناءً على
   الوقف والرهن والإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة

: الوقف، لو قلنـا  و الرهن، و باستفادة عدم الضمان منها في فاسد عقد الأمانات، فاستفادته في مثل الإجارة،           : ثم لو قلنا  
ع نحـو أمانـة؛ حيـث إن التـاجر     إن الاستبضا: بأنّه عقد، أو يكون موضوع القاعدة أعم من العقد مشكلة؛ لإمكان أن يقال           

  .كان النفع للمالك، فتسليم العين بهذا العنوان نحو استئمان و غيره ليتّجر به، يسلّم مال التجارة إلى
جعلها أمانة، بـل     و ء منهما استئمان،   العين المستأجرة للمستأجر، فليس في شي      و أما تسليم العين المرهونة للمرتهن،    و

  .د ليس إلّاهو باعتبار الوفاء بالعق
ليس المراد من الرواية المتقدمة أن تشخيص الدافع أمانة الطرف أو تسليمه العين باعتقاد أنّه أمين، رافـع للـضمان،                    و

أخذ الشخص في هذا القرار أميناً،       و ء أمانة،  إن الأمر كذلك، بل المراد أن جعل الشي       : الإجارة و حتّى يقال في مثل الرهن    
  .رافع له

........................................٤٣٣..........................................  
 إن كان التسليم مع اعتقادهما بأمانة الطرف       و كذا المؤجر،  و لا شبهة في أن الراهن لم يجعل المرتهن في رهنه أميناً،          و

  .م بالاعتقاد المذكور لا يصدق كلّياًالوثوق به، لكن ذلك ليس موضوعاً للحكم كما يظهر بالتأمل، مع أن التسليو
  : طائفتين  كثرتها، على لا يبعد أن تكون الروايات التي بصدد بيان الحكم في تلك الأبواب المختلفة علىو

   في الحمامي) عليه السلام(كقوله : إحداهما
  .»١«إنّما هو أمين

  )عليه السلام(قوله و
  .»٢«البضاعة مؤتمنان وصاحب الوديعة

 أي اتخـذه  -يكون المراد منهـا أن مـن جعـل أمينـاً     وير ذلك مما هي بهذا المضمون بصدد بيان ما تقدم آنفاً،          غ  إلى
؛ أي   فـي مقـام الـدعوى      و إما ظـاهراً   و التفريط، و صاحب المال أميناً عليه لا ضمان عليه، إما واقعاً في غير مورد الإفراط            

  .هذا تعبير شائع في كتاب القضاءو اليمين عليه، ويطالب البينة من صاحب المال،
 دعوى شـمولها     غيرها، لا سبيل إلى    و المضاربة، و الرهن، و فحينئذٍ لو سلّمنا شمول الأدلّة المذكورة لصحيح الإجارة،       

 الكلام في الفاسد هاهنـا،  ونحوها، و طبق عقد الإجارة لفاسدها؛ لأن المالك لم يتّخذ طرفه أميناً مطلقاً، بل إنّما يعمل على  
  .كالكلام في المقبوض بالبيع الفاسد

  .هو واضح والتنزيل منزلة الأمين، فلا يتعدى عن مورده،» مؤتمن«: لو كان المراد من نحو قولهو
  )عليه السلام( كقوله -:الطائفة الثانيةو

   إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه



 ______________________  
، كتاب الإجارة، البـاب     ١٣٩: ١٩، وسائل الشيعة    ٩٥٤/ ٢١٨: ٧، تهذيب الأحكام    ٧١٦ /١٦٣: ٣، الفقيه   ٨/ ٢٤٢: ٥الكافي  » ١«

  .١، الحديث ٢٨
، كتاب ٧٩: ١٩، وسائل الشيعة ٤٤٩/ ١٢٦: ٣، الاستبصار ٨٠٥/ ١٨٣، و ٧٩٠/ ١٧٩: ٧، تهذيب الأحكام ١/ ٢٣٨: ٥الكافي » ٢«

  .١، الحديث ٤الوديعة، الباب 

.........................................٤٣٤.........................................  
  .»١«ضمان

  )عليه السلام(قوله و
  .»٢«كان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً والصانع احتياطاً للناس، ويضمن القصّار) عليه السلام(كان أمير المؤمنين 

  .حمل، أو يهريقهفي رجل استأجر حمالًا، فيكسر الذي ي): عليه السلام(قوله و
   فقال
  .»٣«إن كان غير مأمون فهو ضامن وء،  نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شي على

  في الرواية المتقدمة) عليه السلام(منها قوله و
  »٤«بعد أن يكون الرجل أميناً
  .حوهمان والحمال و نحو الأمانة حقيقة، بل كان حاله حال القصّار لأن الاستبضاع ليس على

غيـرهم، فـيحكم بغـرم غيـر         و العـدل،  و الثقـة،  و التفصيل بين الأمين،   و إنّما هي بصدد بيان التغريم في مقام القضاء،       
  .توجه اليمين ومطالبة البينة، وعدم غرم المأمون؛ أي في مقام القضاء، والمأمون،

  :، وردت في موارد تكون لها حالتان هذه الطائفة كالطائفة الاولىو
  .تفريط والضمان إذا كان التلف عن إفراط: اإحداهم

  .عدمه إذا كان سماوياً بغيرهما: ثانيتهماو
 ______________________  

  .٣، الحديث ٤، كتاب الوديعة، الباب ٧٩: ١٩، وسائل الشيعة ١ذيل الحديث / ٢٣٨: ٥الكافي » ١«
، كتـاب الإجـارة،     ١٤٢: ١٩، وسائل الشيعة    ٤٧٨/ ١٣٣ :٣، الإستبصار   ٩٦٢/ ٢٢٠: ٧، تهذيب الأحكام    ٣/ ٢٤٢: ٥الكافي  » ٢«ً
  .٤، الحديث ٢٩الباب 
  .١١، الحديث ٢٩، كتاب الإجارة، الباب ١٤٥: ١٩، وسائل الشيعة ٩٥١/ ٢١٨: ٧، تهذيب الأحكام ٧١٨/ ١٦٣: ٣الفقيه » ٣«
  .٥، الحديث ٤ة، الباب ، كتاب الوديع٨٠: ١٩، وسائل الشيعة ٨١٢/ ١٨٤: ٧، تهذيب الأحكام ٤/ ٢٣٨: ٥الكافي » ٤«



...........................................٤٣٥.......................................  
المورد بها، فلا يمكن استفادة حكم العقود        و فذلك المورد مفروض في تلك الروايات، فلا يعقل تشخيص الموضوع         

  .الفاسدة التي لم يعلم أن لها حالتين منها، فتدبر
  . غيره في الضمان، أعم من وجه مع المدعى ومع أن التفصيل بين الأمين

  موثّقة إسحاق بن عمار: الثالث
الـدار فتـصيبه     و الرجل يرهن الغلام  ): عليه السلام (، قال قلت لأبي إبراهيم      »٢«أما التشبث بموثّقة إسحاق بن عمار     و

   من يكون؟ الآفة، على
   قال
  . مولاه على

   ثم قال
  . من يكون؟ أ رأيت لو قتل قتيلًا، على

  .هو في عنق العبد: قلت
   قال

  !. فلِم يذهب مال هذا؟ أ لا ترى
   ثم قال

  .بلغ مائتي دينار، لمن يكون؟ وأ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد
  .لمولاه: قلت
   قال

  .»١«كذلك يكون عليه ما يكون له
 ______________________  

يني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن                       رواها الكل » ٢«
/ ٧١: انظـر رجـال النجاشـي   . إسحاق بن عمار، و لعلّ الرواية موثّقة بإسحاق بن عمار على ما نسبه الشيخ إليه من مذهب الفطحية        

  .٦٣ ٥٢: ٣، معجم رجال الحديث ٥٢/ ١٥: ، الفهرست١٦٩
، كتـاب الـرهن،     ٣٨٧: ١٨، وسائل الشيعة    ٤٣٠/ ١٢١: ٣، الإستبصار   ٧٦٤/ ١٧٢: ٧، تهذيب الأحكام    ١٠/ ٢٣٤: ٥الكافي  » ١«
  .٦، الحديث ٥الباب 

  



.........................................٤٣٦.........................................  
معلوم أن في فاسد تلـك العقـود يكـون     و»كلّ من له الغنم فعليه الغرم  «:  قال استفادة العلّية من ذيلها، فكأنّه    :  بدعوى

  .الغنم لصاحب المال، فالغرم عليه، فلا يضمن بفاسدها
 ذهن السائل فـي المـورد، كمـا أن      كونه علّة للحكم، بل الظاهر أنّه تقريب إلى فأنت خبير بما فيه؛ لعدم الدليل على     

لو كان تعليلًا للزم منه التخصيص الكثير بل المستهجن؛ لأن كلّية مـوارد              و د تقريب لا تعليل،    قتل العب   صدرها الراجع إلى  
المقبـوض   و المقبوض بالعقود الفاسدة التي فيها ضـمان،       و لو لم تكن غصباً،    و الأيادي غير المحقّة   و الضمان من الغصب،  

  .غيرها خارجة عنه وبالسوم،
   بالعكس وجواز شرط الضمان فيما لا ضمان

عدمه في مورده بنحو الاقتضاء، كما       و ثم إن المستفاد من الأدلّة الواردة في هذه الأبواب، هل هو الضمان في مورده،             
لا شرط الضمان في مورد يقتـضي        و تحريم الخمر، فلا يجوز شرط عدمه في مورد يقتضي الضمان،          و في إيجاب الصلاة  

كذا شرط   و مثلًا، مخالف لشرط الضمان،   » لا ضمان على الحمال   «:  قوله  أن  يكون الاشتراط مخالفاً للشرع؛ بدعوى     و عدمه،
  مثلًا) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(عدم الضمان مخالف لقوله 

  »١«.على اليد
  للأدلّة الخاصّة للضمان؟ و آخره، إلى

 أن الظـاهر     عوىأو يكون شرط عدم الضمان في مورد الضمان مخالفاً للشرع، دون شرط الضمان في مورد عدمه؛ بد                
  أما أدلّة نفي الضمان فلا تدلّ إلّـا علـى       و من جعل الضمان أنّه حكم اقتضائي؛ لأن ثبوت الحكم لا يكون إلّا عن اقتضاء،             

   كونه عن اقتضاء لا بد فيه وهو لا يقتضي إلّا عدم ثبوته؛ لعدم اقتضائه، وعدمه،
 ______________________  

  .٣٧٤تقدم في الصفحة » ١«

.........................................٤٣٧.........................................  
  هي مفقودة؟ ومن الدلالة،

 أن الضمان إنّما هو لمراعاة المالك، فالأدلّة         أو يكون شرط عدم الضمان في مورده أيضاً غير مخالف للشرع؛ بدعوى           
  منصرفة عن مورد الاشتراط برضا المالك؟

 جـواز شـرط     جواز الشرط في العارية؛ فإنّها تدلّ علـى   يدلّ عليه الروايات الدالّة على     و  يبعد رجحان هذا الأخير،    لا
: الفضّة، ففي صحيحة زرارة قـال  وجواز شرط عدم الضمان فيما فيه الضمان، كالذهب والضمان فيما لا ضمان مع عدمه، 

  مونة؟العارية مض): عليه السلام(قلت لأبي عبد اللَّه 
   فقال



 لـم    الفضّة، فإنّهما يلزمان، إلّا أن تشترط عليـه أنّـه متـى تـوى              و جميع ما استعرته فَتَوي فلا يلزمك تواه، إلّا الذهب        
  .»١«إن لم يشترط عليك والفضّة لازم لك والذهب وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، ويلزمك تواه،

  .الفضّة وعن وديعة الذهب) عليه السلام(د اللَّه سألت أبا عب: في صحيحةٍ أُخرى عنه قالو
   فقال: قال

  .»٢«لم تكن مضمونة، لا تلزم وكلُّ ما كان من وديعة،
تدلّ عليه بعض الروايات فـي كتـاب         و إلّا فمن قبيل توضيح الواضح،     و أن المراد منه اشتراط عدم الضمان،     : معلومو

  .، فراجع»٣«الإجارة
 ______________________  

، كتـاب العاريـة،     ٩٦: ١٩، وسـائل الـشيعة      ٤٥٠/ ١٢٦: ٣، الإستبصار   ٨٠٦/ ١٨٣: ٧، تهذيب الأحكام    ٣/ ٢٣٨: ٥الكافي  » ١«
  .٢، الحديث ٣الباب 
  .٤، الحديث ٤، كتاب الوديعة، الباب ٧٩: ١٩، وسائل الشيعة ٧٨٩/ ١٧٩: ٧، تهذيب الأحكام ٧/ ٢٣٩: ٥الكافي » ٢«
، كتـاب   ١٥٠ ١٣٩: ١٩، وسـائل الـشيعة      ١٣/ ١٩: ، مستطرفات السرائر  ٩٤٩/ ٢١٧: ٧الأحكام  ، تهذيب   ٤/ ٢٤٤: ٥الكافي  » ٣«

  .٥ و ١، الحديث ٣٠ و ٢٧الإجارة، الباب 

.........................................٤٣٨.........................................  
  .التفصيل وهي الجامع فمحتاج إلى المراجعةأما البحث الفق ومقتضى تلك الروايات، وهذا بحسب القواعد

  استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة: الرابع
    ماله مجاناً، تخرج يده عن عموم بأن المالك في القبض الصحيح، إذا سلّط القابض على: ثم إنّه قد يستدلّ للعكس

  .على اليد
  .»لا أولوية لأحدهما والملاك في الصحيح،ملاكه في الفاسد بعينه هو  وإما تخصّصاً، أو تخصيصاً،

 الرهن ليس مجاناً؛ لأن التسليم لأجل الحق القائم بـالعين لاسـتيفاء المنفعـة،              و أن التسليط في مثل عقد الإجارة     : فيهو
 الحـق،   التسليم لأجل هذا   و لو فرض أن الثمن في الإجارة في مقابل المنفعة، لكن للمستأجر حق على العين لاستيفائها،              و

  .لا المجان، مع أنّه لم يرد دليل في التسليم المجان
لو سلّم الانـصراف     و الانصراف عن هذا النحو من التسليم، الذي هو لإعطاء مورد حق الغير، في غير محلّها،              :  دعوىو

  .عن صحاح تلك العقود فلم يتّضح وجه لانصرافه عن فاسدها، كما لا دليل على التخصيص
غير وجيهة؛ لأن التسليم في الفاسد بزعم تعلّق حق الغير به، فمثله غير خارج عـن عمـوم                  » ٢«الأولويةعدم  :  دعوىو

  .اليد تخصّصاً أو تخصيصاً
  أن العقود من قبيل الدواعي على التسليم، لا العنوان للعقد:  دعوىو



 ______________________  
  ٤٣٨: ص

  .١٧السطر / ١٢٢: ١منية الطالب » ١«
  .١٨السطر / ١٢٢: س المصدرنف» ٢«

........................................٤٣٩..........................................  
الوفاء إنّما هو في العقود الـصحيحة لـدى          و ، غير وجيهة؛ ضرورة أن التسليم لأجل الوفاء بالعقد لا غير،          »١«الصحيح

  .، فتدبر»٢«حلّه، كما مر نحوه في البيع الفاسدالمتعاملين، فتوهم إطلاق الرضا في غير م
  .نعم، هنا كلام آخر، تأتي الإشارة إليه في ضمن النقض الآتي

   عكس القاعدة بالإجارة النقض على
  ثم إنّه قد يرد النقض على العكس بعقد الإجارة؛ فإن صحيحة لا يضمن به بلا إشكال، لكن فاسده يضمن بـه، علـى           

 خلافه المحقّق الثاني     إن ادعى  و ،)قدس سره (» ٤«ظاهر كلمات الأصحاب كما عن الأردبيلي      و »٣«»اضالري«ما هو صريح    
  .»٥« ما حكي عنه على) رحمه اللَّه(

  :لا بد في المقام من تقديم أُمور حتّى يتّضح المقصودو
  بيان ماهية الإجارة: الأول

  المنافع؛ بحيث لا تكون في إيقاع عقدها إضافة بين المـستأجر           إن ماهية الإجارة بحسب الاحتمال إما عبارة عن نقل        
   من قبيل» ملّكتك منافع الدار«بين المنافع هي إضافة الملكية، فيكون مثل  والعين المستأجرة، بل الإضافة بينهو

 ______________________  
  .٢٨ ٢٧السطر / ٨٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٢٤٧ الصفحة تقدم في» ٢«
  .٣٢السطر / ٨: ٢رياض المسائل » ٣«
  .١٨السطر / ١٠٣: ، المكاسب٢١٦: ٦جامع المقاصد » ٥«

.........................................٤٤٠.........................................  
  .نقلها وفعةمن قبيل الكناية؛ لعدم صراحتهما في تمليك المن» آجرت« و»أكريت« واللفظ الصريح،

إنّما يكون نقلها تبعاً للإضـافة   والمستأجر، من غير تضمنها لنقل المنافع، وإما عبارة عن إضافة بين العين المستأجرة  و
إنّما تنتقـل إلـى      و المذكورة، لا بسببية الإجارة ابتداءً، نظير نقل منافع العين في البيع؛ فإنّها ليست تحت جعل المتعاملين،               

  . لنقل العين، لا بسببية العقد مستقيماًالمشتري تبعاً



  .مخالفان لاعتبار العقلاء في ماهية الإجارة والتفريط، وهذان الاحتمالان في طرفي الإفراطو
  .الانتفاع غاية ملحوظة فيها وإما عبارة عن إضافة خاصّة لاستيفاء المنفعة، أو للانتفاع بالعين؛ بمعنى كون الاستيفاءو

  .المستأجر، متضمنة لنقل المنفعة بالعوض وة لنقل المنفعة، فتكون إضافة بين العينأو إضافةٍ متضمن
 أو إضافةٍ لازمها البين نقل المنافع، فيكون عقد الإجارة سبباً للإضافة الناقلة، فيكـون النقـل أيـضاً مـسبباً ملحوظـاً،                     

  .بهذا يفترق عن الاحتمال المتقدم الذي زيفناه ولازماً بيناً له،و
  . خلافه العرف على ويتلوه في الضعف الاحتمال الأول من الاحتمالات الأخيرة؛ فإن لازمه عدم نقل المنافع،و
  .بهذا يظهر ضعف احتمال كونها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع أو استيفاء المنفعة، فبقي الاحتمالانو
أي » أكريـت الدابـة   «: إضافة خاصّة لازمها نقل المنافع، فقولـه      لا يبعد أقربية الثاني بحسب الفهم العرفي، فالإجارة         و

  أعطيتها بالأجر، هو اللفظ
..........................................٤٤١........................................  

  .مريداً به إيقاع الإجارة، فإنّه ليس بصريح» ملّكت المنفعة«الصريح لعقد الإجارة، بخلاف 
   عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين: ثانيال

الظاهر أن عقد الإجارة بما هو، لا يقتضي لزوم جعل المستأجر مستولياً على العـين المـستأجرة، سـواء كـان مـورد                   
 المستلزمة لـذلك،  الإجارة الحر، أو الدابة، أو المساكن؛ لأن ماهية الإجارة سواء كانت عبارة عن نقل المنافع، أو الإضافة            

أو غيرهما من الاحتمالات المتقدمة، عدا احتمال أن تكون عبارة عن التسليط على العين لاستيفاء المنفعة، الذي زيفناه لا                   
  .تقتضي إلّا تمكين المستأجر لاستيفاء حقّه من العين

 ء، التـسلّط علـى الـشي     و ة عن الاستبداد  لا يستلزمه؛ فإن الاستيلاء عبار     و أن مجرد ذلك غير الاستيلاء،    : من المعلوم و
أذن المـستأجر لاسـتيفاء حقّـه     وتحت استيلائه،  و كانت بيد المؤجر   و مجرد التمكين للتصرف لا يقتضيه، فإذا آجر دابة،       و

  . عقد الإجارة منها، عمل بمقتضى
فاء المنفعة منه، عمل بمقتـضاها،      أذن في استي   و غيرها، فإذا آجر بيتاً من السفينة أو القطار،        و كذا الحال في المساكن   و

كـذا بيوتـات    والقطار بجميع بيوتهما تحـت اسـتيلاء مـديرهما،    ومستولياً، بل السفينة   و مع أن المستأجر ليس ذا يدٍ عليه      
  .لو آجر بعضها والملك القاهر تحت سلطته

  .مقتضى الإجارة في نفسها وما ذكرناه هو مقتضى القواعد،و
  .كالشرط الضمني وعارف يوجب إيقاع العقد مبنياً عليه، فهو خارج عن المقتضى،لو فرض في بعض الموارد تو

..........................................٤٤٢........................................  
  بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة



 إجارة مثل الدابة لا تقتـضيه،      و عدم إمكان أن يدخل تحت اليد،     فما قد يقال بأن إجارة الحر تقتضي عدم الاستيلاء؛ ل         
مثل إجارة الـدار الأُجـرة مقابلـة لكـون العـين مـدة الإجـارة فـي يـد            و تكون بالنسبة إلى الاستيلاء بنحو اللااقتضاء،     و

  .»١«المستأجر
 واقعـاً،  والاسـتيلاء عرفـاً   والمحبوس تحـت اليـد   وغير مرضي؛ لأن الحر قد يقع تحت الاستيلاء، ضرورة أن الأسير       

لو لا انصراف دليل اليد عن غير الأمـوال، لقلنـا فـي              و عدم صيرورة الحر مضموناً باليد، غير عدم إمكان دخوله تحتها،         و
  .النفوس بالضمان مع الاستيلاء العرفي عليها

  .إن الأُجرة في مقابل كون العين في يد المستأجر: أما قوله في مثل إجارة الدارو
؛ فإن الأُجرة لو لم تكن في مقابل المنفعة صرفاً، فلا أقلّ من كونها فـي مقابـل الإضـافة المـستلزمة      ففيه ما لا يخفى  

  .خروج القيد ولنقل المنفعة؛ بحيث يكون نقلها من المقومات، لا بنحو دخول التقييد
  .لا لازمها والاستيلاء على العين، لا عين ماهية الإجارة: بالجملةو
فـي   وفي مـورد لعدمـه،     و ءٍ، أن ماهية الإجارة حقيقة واحدة، لا يعقل أن تكون في مورد مقتضية لشي            : شاهد عليه الو

  .ثالث لا تقتضي شيئاً، فالتحقيق أنّها لا تقتضي الاستيلاء مطلقاً
    أن العقد متعلّق بأنّه بناءً على: حيث قال في صدر كلامه) رحمه اللَّه(العجب منه و

_________ _____________  
  .١السطر / ١٢٤: ١منية الطالب » ١«

.........................................٤٤٣.........................................  
مقتضى كون العين تحت يـد       و  هذا الوجه أمانة مالكية،     الصحيح ضمان؛ لأن العين على     و بالعين، لا يكون في الفاسد    

  .»١«أن لا تكون مضمونةالمستأجر مجاناً 
العقار، مقابلـةً لكـون العـين        و إنّه لا شبهة في أن الأُجرة تقع في مثل الدار         :  هذا الوجه   قال في المقام في بيان مبنى     و

إلّا أن يفرق بين كـون الأُجـرة        ! ، فما معنى المجانية الرافعة للضمان، مع كون الأُجرة في مقابله؟          »٢«المستأجرة تحت اليد  
  .هو كما ترى وبل ذات العين، أو مقابل الاستيلاء عليها،في مقا

  عدم ضمان المستأجر: الثالث
 ما ذكرناه من أن عقد الإجارة لا يقتضي لزوم جعل مورد الإجارة تحت يد المستأجر، لو سلّط المؤجر، مـع            بناءً على 

يقتـضيه شـرعاً أو لـدى العقـلاء، غيـر      علمه بذلك، المستأجر على العين، يكون ذلك التسليط الذي برضاه، مع فقد مـا               
  .موجب للضمان جزماً



 أي حال، سـيما    به على رضى و ماله حينئذٍ تسليط كذا الحال لو شك في اقتضاء الإجارة للتسليط؛ فإن تسليطه على         و
د، من غيـر فـرق      الشرعية، ففي مثله يخرج المورد عن دليل ضمان الي         و إذا كان المورد من موارد جريان الأُصول العقلية       

  .إنّه عمل بمقتضاه: الفاسد؛ فإن تسليطه ذلك ليس باقتضاء العقد حتّى يقال وفي الموردين بين الصحيح
إلـزام   ولو كان بزعم صحته، لكن زعمه صار موجباً للتسليط بلا اقتضاء أمر وهذا التسليط في العقد الفاسد    : بالجملةو

   في مثله ومن الشارع أو العقلاء،
______ ________________  

  .٣السطر / ١٢٣: ١منية الطالب » ١«
  .٢٢السطر / ١٢٣: نفس المصدر» ٢«

..........................................٤٤٤........................................  
  .لا وجه للضمان

ملًا بمقتضى الإجـارة، فالظـاهر      نعم، لو اعتقد أن عقدها يقتضي جعل العين تحت يد المستأجر، فجعلها تحت يده ع              
  .الضمان في الفاسد

  لو لا الأدلّة الخارجية، لكان مقتضى القواعد الضمان في الصحيح أيضاً؛ لعدم تسليطه برضاه مطلقاً، بل عمـل علـى                و
  .مثله مشمول دليل اليد وطبق مقتضى المعاملة،

   النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني: الرابع
بعـدم الـضمان فـي      :  عكس القاعدة، في مـورد قلنـا         قلناه في مقتضى الإجارة، لا تكون هي نقضاً على          ما  بناءً على 

الفاسد، كبعض الموارد المتقدمة، سواء قلنا بأن نفي الضمان هو نفي الاقتضاء، أم قلنا باقتضاء النفـي، أو قلنـا                    و الصحيح
 ة» الباء«بأنللظرفي.  

مـورد   و هو مورد اعتقاد المالك أن مقتضاها التسليط على العـين،          و الفاسد، و  الصحيح أما فيما قلنا فيه بالضمان في     و
      كلّ عقد صحيحه سبب مـن حيـث ذاتـه                  » الباء«الاشتراط الضمني، فإن قلنا بأن ة من حيث ذات العقد أي يراد أنللسببي

فاسده من حيـث ذاتـه، بـلا     و صحيحةكذا في العكس فلا يرد النقض أيضاً؛ لأن عقد الإجارة  و للضمان، ففاسده كذلك،  
  .الجهات الخارجية، يقتضي الضمان في الموردين المتقدمين، كما عرفت ونظر إلى الأدلّة

لـو بالجهـات     و للظرفية، أو لا يكون سـبباً لـه       » الباء« أن تكون     أما لو أُريد به أن كلّ عقد لا يكون فيه ضمان، على           و
عليه؛ لأن عقد الإجارة صحيحة لا يوجب الـضمان، بحـسب الأدلّـة الـشرعية، مـع أن                  الخارجية، فيكون الموردان نقضاً     

  .القاعدة تقتضي الضمان في فاسده، كما عرفت
.........................................٤٤٥.........................................  

ستأجرة، فالظاهر ورود النقض عليه، سواء قلنـا بـأن الإجـارة             أن العقد يقتضي التسليط على العين الم        أما بناءً على  و
 جميـع الاحتمـالات، لا       المستأجر، أو غير ذلك؛ فإنّه علـى       و عبارة عن نقل المنافع، أو قلنا بأنّها إضافة خاصّة بين العين          



المنفعـة منهـا، كمـا هـو        هو حق استيفاء     و تنبغي الشبهة في أن العقد سبب لإيقاع حق للمستأجر على العين المستأجرة،           
  .مقتضى ارتكاز العقلاء في ماهية الإجارة، فحينئذٍ تكون العين أيضاً بنحوٍ مصب الإجارة

إلّا فعلـى أي     و ليس المراد بكونها مصباً، أن عقد الإجارة موجب لنقلها كما هو واضح، بل المراد منه أعم من ذلك،                 و
  .احتمال لا تكون مصباً

  .هو كافٍ في مصبيتها له وين المستأجرة تصير بسبب العقد متعلّقة لحق المستأجر،إن الع: بالجملةو
نعم، لو قلنا بأن المراد بالضمان في الصحيح ضمان المسمى، يكون العين فـي الإجـارة غيـر مـضمونة بـه، فتكـون           

  .الإجارة خارجة عن القاعدة
منفعة فقط، كان للتفصيل مجال، لكنّه خلاف مقتـضى الإجـارة           كما لو قلنا بعدم تعلّق حق عليها، بل الإجارة ناقلة لل          

  .بحسب ارتكاز العقلاء
   النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم

من الموارد التي قيل بنقضه على العكس ضمان الصيد على المحرم، إذا استعار من المحلّ، مع أن صـحيح العاريـة             و
  .»١«لا يضمن به

  هو موضوع كلام القوم؛ و إعارته خارج الحرم،لا بد من فرض الكلام فيو
 ______________________  

  .٢٦السطر / ١٠٣: المكاسب» ١«

........................................٤٤٦..........................................  
الإعـارة أيـضاً، بـل يجـب        ، مع أن في الحـرم لا يجـوز          »١«حيث جعلوا المانع عدم جواز إمساك المستعير المحرم       

  .المحرم والإرسال على المحلّ
  :النقض إنّما يتوجه بعد ثبوت أُمورو

  .فساد تلك العارية: منها
  . فرض صحتها لا يكون الضمان نقضاً، بل تقييد لأدلّة عدم ضمان العارية الصحيحة إذ على

حرم علَيكُم صَيد الْبر مـا دمـتُم    وبالآية الكريمة فسادها  يمكن الاستدلال على و) فساد عارية الصيد  الاستدلال على  (
ذلك بقرينـة إضـافته إلـى        و لا يراد به المعنى المصدري؛     و بعد ظهور الصيد في المصيد؛ أي الحيوان الوحشي،       » ٢«حرماً
مة عليها والبرإلى البحر في الآية المتقد.  

  .»٣«ارةِلِلسي و متاعاً لَكُم بقرينة قوله تعالىو
 لا  قولـه تعـالى   و»٤«رِماحكُم وءٍ مِن الصَّيدِ تَنالُه أَيدِيكُم  لَيبلُونَّكُم اللَّه بِشَي  بقرينة الآيتين المتقدمتين؛ أي قوله تعالى     و

دوتَقْتُلُوا الصَّي مرح هو إطلاق شائع وصطياد،باعتبار كونه في معرض الا» الصيد«: إنّما أطلق على الحيوان و»٥«أَنْتُم.  



   تحريمها كما قلنا في وحرمت الآية الكريمة ذات الصيد،: فعلى هذا
 ______________________  

  .السطر ما قبل الأخير/ ٢٠٩: ٢، تذكرة الفقهاء ١٣٦: ٢، شرائع الإسلام ٥٧: ٣المبسوط » ١«
  .٩٦): ٥( المائدة» ٢«
  .٩٦): ٥( المائدة» ٣«
  .٩٤): ٥( المائدة» ٤«
  .٩٥): ٥( المائدة» ٥«

.........................................٤٤٧.........................................  
 كون الصيد ممنوعاً بجميع      مصحح الدعوى  و  دعوى كونها بتمام حقيقتها حراماً ممنوعاً،       مبني على » ١«النظائر و الأشباه

  .غيرها وإمساكاً، واستئماناً، واستعارةً، وإعارةً، وشراءً، وبيعاً، و،تملّكاً وحيازةً، وتقلّباته؛ اصطياداً،
، بل هي بمعنى    »٣«لا جامع بينهما  : ، حتّى يقال كما قيل    »٢«وضعاً ليست بمعنيين مختلفين    و إن الحرمة تكليفاً  : قد قلنا و
الاصطياد، ظاهر فـي ممنوعيـة       و مر،هو في جميع الموارد معنى واحد، لكن المنع عن الأُمور النفسية كشرب الخ             و المنع،

  حـصول أثـر كـالبيع،       ما هو وسيلة إلى    و إذا نسب إلى الأُمور الآلية     و هي مساوقة للحرمة التكليفية،    و نفسها في الشريعة،  
  .الشروط في المركّبات، يكون ظاهراً في الوضع والأجزاء والصلح،و

ءٍ فـي    شـي  و أُخـرى بمثـل البيـع      و نحوهما مـن النفـسيات،    و الأكل و هذا بعينه كالنهي المتعلّق تارةً بمثل الشرب      و
   المركّبات، ففي قوله
  لا تشرب الخمر

  و
   لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل

 لم يستعمل النهي في معنيين، بل استعمل في الزجر عن متعلّقه، لكن الزجر عن النفسيات ظاهر فـي المنـع النفـسي                     
  .نحوه ظاهر في الوضع وعن غيرها كالبيع والحرمة التكليفية،و

 أكـل بيـضه    و الانتفـاع بـه، كـشرب لبنـه،        و إمـساكه،  و  حرم علَيكُم صَيد الْبر يفهم منه حرمة اصطياده،         فقوله تعالى 
  .نحوها وإجارته ووديعته، وعاريته، وشرائه، وبطلان بيعه، ونحوهما،و

  »٤«الانتفاع به عدم جواز   بطلان العارية بما دلّ على يمكن الاستدلال علىو
 ______________________  

  .١٩: ١) قدس سره( ، المكاسب المحرمة، الإمام الخميني١٦٦انظر ما تقدم في الصفحة » ١«
  .١٦٥ و ٩٣تقدم في الصفحة » ٢«



  .٨السطر / ٧٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«
، كتاب الحج، أبواب تـروك الإحـرام،        ٤١٨ ٤١٥: ١٢ وسائل الشيعة    ،١٠٨٤/ ٣١٤: ٥، تهذيب الأحكام    ١/ ٣٨١: ٤الكافي  » ٤«
  .١، الحديث ٢الباب 

.......................................٤٤٨...........................................  
 ميع الانتفاعـات،  لا يجمع عرفاً بين تحريم ج      و ؛ ضرورة أن الانتفاع بالمستعار من مقومات العارية،       »١«حرمة إمساكه و

  .مع عدم الإنفاذ شرعاً تقع باطلة وإنفاذ عاريته،و
لو قلنا بأن ملكية المعير المحلّ تسلب بمجرد وقوع الصيد في يد المحرم، لكان البطلان أوضـح؛ لأن بقـاء ملكيـة                      و

  .المستعار في ملك المعير من مقومات العارية
  .د تسليم العين إلى المحرم المستعيرعدم زوال ملكية المعير المحلّ بمجر: منهاو

تسلّم المحرم بأي نحوٍ     و  فرضه مربوطاً بالعارية الفاسدة، لأن التسليم إلى المحرم،         إذ مع زوالها لا يكون الضمان على      
  .عقدها، بل لا يكون الضمان حينئذٍ ضمان اليد وهذا غير مرتبط بالإعارة وكان، موجب لسقوط ملكه،

  .»٢« زوال ملك المحرم عن الصيد الذي عنده، زوال ملك المعير ستفاد من الدليل الدالّ علىإن الم: قد يقالو
هـو الآن لـيس      و »٣«يظهر من جملة من الروايات بقاء ملكه       و هو كما ترى، بل زوال ملك المحرم أيضاً محلّ كلام،         و

   أما زوال ملك المعير فلا دليل ومحطّ بحثنا،
 ______________________  

، كتاب الحج، أبواب كفّارات الصيد، ٧٥: ١٣، وسائل الشيعة ١٢٥٨/ ٣٦٢: ٥، تهذيب الأحكام   ٧٤٤ و   ٧٤٣/ ١٧٠: ٢ الفقيه   »١«
  .٢ و ١، الحديث ٣٦الباب 
  .٢٠السطر / ١٢٤: ١منية الطالب » ٢«
يد و علّل فيها بأنّه ملكـه  كأخبار أكل الصيد عند الاضطرار إليه أو إلى الميتة، حيث قدم في بعض تلك الأخبار أكل الص            » ٣«

 و ٥ و ٢، الأحاديث ٤٣، كتاب الحج، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٨٧ ٨٥: ١٣و ماله فيقدم على أكل الميتة، فراجع وسائل الشيعة         
  .٧ و ٦

.........................................٤٤٩.........................................  
  .عليه

إن كـان ملـك غيـره،        و إن المستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام، أن كلّما وقع الصيد تحت يده              : ربما يقال و
  .»١«يخرج من المملوكية

هو دعوى بلا شاهد، بل لو وجب على المستعير المحرم إرسال الـصيد، لا يلـزم منـه زوال ملـك المعيـر بمجـرد                و
  .»٢«كما يأتي الكلام فيهتسليمه، بل زوال ملكه بعد الإرسال غير معلوم، 



  :، فالظاهر من كلمات القوم غير ذلك»٣«أما ما قيل من انتساب زواله إلى المشهورو
إذا كان في يد رجلٍ حلال صيد، لم يجز للمحرم أن يستعير منه؛ لأنّه لا يجـوز لـه إمـساكه، فـإن                       : »المبسوط«ففي  

  .»٤«الجزاء للَّه وته قيمته لصاحبه،إن تلف في يده لزم واستعار منه بشرط الضمان ضمنه باليد،
إن لـم    و لـو أمـسكه ضـمنه      و لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلٍّ صيداً؛ لأنّه لـيس لـه إمـساكه،               و :»الشرائع«في  و
  .»٥«يشترط
  .»٦«إن لم يشترط عليه ولا محلّ، فإن أمسكه ضمنه للمحلّ وفليس للمحرم استعارة الصيد من محرم: »القواعد«في و

________ ______________  
  .٣السطر / ١٢٥: ١منية الطالب » ١«
  .يأتي في الصفحتين الآتيتين» ٢«
  .٢٠السطر / ١٢٤: ١منية الطالب » ٣«
  .٥٧: ٣المبسوط » ٤«
  .١٣٦: ٢شرائع الإسلام » ٥«
  .١٨السطر / ١٩١: ١قواعد الأحكام » ٦«

........................................٤٥٠..........................................  
لا من المحلّ؛ لأنّه يحرم عليـه إمـساكه، فلـو اسـتعاره              و لا يحلّ للمحرم استعارة الصيد من المحرم      : »التذكرة«في  و

، بـل    بالجزاء للَّه تعالى   و لو تلف في يده ضمنه أيضاً بالقيمة لصاحبه المحلّ،         و ضمن للمالك قيمته،   و يجب عليه إرساله،  
  .»٢« ضمن للَّه تعالى و صاحبه برئ منه إن لم يشترط صاحبه الضمان عليه، فلو دفعه إلى ومساكيضمنه بمجرد الإ

  .تلك العبارات كما ترى ظاهرة من وجوه في بقاء ملك المعيرو
ا إن الآية كما مرت الإشارة إليه     : غاية ما يمكن في تقريبها أن يقال       و ،»٤«لزوال ملكه » ٣«ربما يتمسك بالآية الكريمة   و

منـه حرمـة     و وضـعاً،  و مصححها حرمـة جميـع التقلّبـات تكليفـاً         و  حرمة ذات الصيد بنحو الحقيقة الادعائية،       دلّت على 
منه إرجاعه إلـى الـصياد؛ فإنّـه         و  بيت مغلق،   منه حرمة إرجاع الصيد إلى     و إشارةً، و دلالةً و تسبيباً، بل  و الاصطياد مباشرةً 

  .لازمه الخروج عن ملك صاحبه وا وجوب إرساله،نحو إمساك أو تسبيب له، فيستفاد منه
 صاحبه من الآية، مشكلة جداً؛ إذ لا إطلاق لها يشمل            حرمة إرجاعه إلى   و أن استفادة وجوب إرسال مال الغير،     : فيهو

غيـر  لو سلّم وجوبه، لكن كونه ملازماً لخروجه عن ملكه ممنوع، كما أن إيجاب أكل مال ال              و مورد كون الصيد مال الغير،    
  .في المخمصة، لا يلازم خروجه عن ملك مالكه

  :الوجوه التي ذكرت، أو ما يمكن أن يقال له ضعيفةو
  هو وإن إيجاب الإرسال مساوق لسلب جميع الانتفاعات به،: مثل أن يقال



 ______________________  
  .٤١السطر / ٢٠٩: ٢تذكرة الفقهاء » ٢«
يد الْبحرِ و طَعامه متاعاً لَكُم و لِلسيارةِ و حرم علَيكُم صَيد الْبر ما دمتُم حرمـاً و اتَّقُـوا اللَّـه                       أُحِلَّ لَكُم صَ   ٩٦): ٥( المائدة» ٣«

ونشَرهِ تُحالَّذِي إِلَي.  
  .٥ ٤السطر / ١٢٥: ١منية الطالب » ٤«

.........................................٤٥١........................................  
ما لا أثر له لا يعتبـر ملكيتـه، نظيـر أمـر الـشارع                و مساوق لسلب الملكية؛ لأن اعتبار الملكية إنّما هو بلحاظ الآثار،         

كأمره بإرسال المحرم صيده المملوك له، فإنّه كاشـف عـن سـلب      و بإهراق الخمر، فإنّه كاشف عن عدم كونها مملوكة،       
  .ملكيته
أنّه لو فرض التسليم في المثالين، لكن لا نسلّم في المقام؛ لأن الحكم بالإتلاف مع الـضمان مؤكّـد الملكيـة لا              : فيهو
  .مقتضى دليل ضمان الإتلاف كونه مضموناً عليه ومزيلها،

  . عدم ضمانه بالإرسال، كان لما ذكر وجه نعم، لو دلّ دليل على
أصالة العموم تقتـضي عـدم التخـصيص؛ لأن     والتخصّص، و دائر بين التخصيصمثل ما قيل من أن الأمر في المقام       و

الإرسال مع بقاء الملكية، تخصيص لدليل حرمة التصرف في مال الغير، فأصـالة الإطـلاق كاشـفة عـن                    و جواز التصرف 
  .»خروجه عن ملكه

عدم حلّ مال الغير بغيـر طيـب نفـسه،           و  أن الخروج عن ملك صاحبه قهراً تقييد لدليل السلطنة، بل           مضافاً إلى : فيهو
الـشك فـي     و الإطلاق غير جاريتين مع العلم بمراد المـتكلّم        و التكليف أن أصالة العموم    و  كونه أعم من الوضع     بناءً على 

  .»٢«التقييد، كما هو مقرر في محلّه والتخصيص
  .ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير: منهاو

  .ن نقضاً على القاعدةإذ مع عدمه لا يكو
   ؛ من عموم)قدس سره(إنّه لو قلنا بمقالة الشيخ الأعظم : يمكن أن يقالو

  .على اليد
  فاسدها وإنّما خرج المقبوض بصحاح العقود ولجميع الموارد،

 ______________________  
  .٣٥السطر / ٨٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٤٩٢: ١، تهذيب الأُصول ٢٧١ ٢٧٠: ٢مناهج الوصول » ٢«

  



.........................................٤٥٢........................................  
، فيمكن أن يـدعى     »١« ملكه فهو غير ضامن     استأمنه على  و  أن من لم يضمنه المالك      بمخصّص؛ هو عموم ما دلّ على     

  .ارع إمساكه، فيبقى المورد تحت دليل اليدانصراف الدليل المخصّص عن مورد حرم الش
أما لو قلنا بانصراف دليل اليد عن الأمانات العرفية حتّى الفاسد منها؛ لأن تسليم المالك فيها ليس بإلزام شـرعي أو                      و

  .لا نقض وفي مثله دليل اليد قاصر عن شموله، فلا ضمان وعقلائي،
لو في محيطة؛ فإن ترك      و  نفسه ملزماً بالوفاء بعقده     ر العاقد للعارية، يرى   إن ذلك في مورد لا يكون المعي      : إلّا أن يقال  
في مثله يمكن دعوى     و  طبقه بإلزام عرفي،     بعض النفوس، فيكون العمل على      عدم الوفاء بالقرار، عار على     و العمل بالوعد 

يبقى فاسـدها، فيكـون نقـضاً عليهـا،          و رعية،عموم دليل اليد حتّى في صحاح العقود الأمانية، إلّا أنّها خارجة بالأدلّة الش            
  .فتأمل

  فرض تماميتها؛ لأنّها عام قابل للتخصيص       ثم إن موارد النقض على القاعدة عكساً أو أصلًا، لا توجب طعناً فيها على             
  .التقييدو

 ______________________  
  .٥السطر / ١٠٤: المكاسب» ١«

........................................٤٥٣..........................................  
  الأمر الثاني وجوب الرد فوراً

  .من الأُمور المتفرعة على المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب رده فوراً
 ولي العصر روحي لـه        حرمة إمساكه، كالتوقيع المنسوب إلى      لذلك بما دلّ على   » ١«)قدس سره (قد تمسك الشيخ    و
  -الفداء

  .»٢«لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه
  .الموضوع والحبس على المالك بمناسبة الحكم و حرمة الإمساك لا تبعد دلالتها علىو
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(بقوله و

  »٣«لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه
  . حرمة المال مطلقاً حيث دلّ على

__________________ ____  
  .١٣السطر / ١٠٤: المكاسب» ١«
  .٧، الحديث ٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٥٤٠: ٩، وسائل الشيعة ٥٢١: كمال الدين» ٢«



، ٣، الحـديث  ١، كتاب القصاص، أبواب القصاص فـي الـنفس، البـاب           ١٠: ٢٩، وسائل الشيعة    ١٢/ ٢٧٣: ٧انظر الكافي   » ٣«
  .٩٨/ ٢٢٢: ١عوالي اللآلي 

.........................................٤٥٤.........................................  
 أنّهـا محرمـة بجميـع        مـصحح الـدعوى    و  حقيقة ادعائيـة،    أن الانتساب إلى الذات، مبني على     » ١«قد مر في نظائره   و

اماً كان الرد واجبـاً؛ لفهـم العقـلاء مـن           الحبس، فإذا كان الإمساك حر     و في المقام يكون من شؤونها الإمساك      و شؤونها،
  . صاحبه حرمته وجوب رده على

، هو دعوى فهم العـرف مـن   »٢« وجوب الرد من الاستدلال بحرمة الإمساك على) قدس سره (الظاهر أن مراد الشيخ     و
   بلـزوم رد الأمانـات إلـى    صاحبه، سيما من مثل هذه الروايـة المـصدرة   لزوم الرد إلى» لا تمسك مال الناس«: نحو قوله 

   أهلها، معلّلة بأنّه
  .لا ماله إلّا بطيبة نفسه ولا يحلّ دم امرئٍ مسلم

 وجـوب   ، فإن لم تكن الكبـرى دالّـة علـى    لا بد من انطباق الكبرى الكلّية التي هي تعليل أو بمنزلته، على الصغرى  و
  .الرد، لم يصح جعلها تعليلًا لوجوبه

بين صاحبها، لكنّـه   والتخلية بينها و صاحبها، بل يراد منه رفع اليد رد الأمانة لا يلازم إيصالها إلىوجوب : إلّا أن يقال  
  .خلاف ظواهر الأدلّة

 وجـوب ضـده، أو مـن وجـوب نقـيض       لا أظن أن يكون مراد الشيخ الاستدلال من حرمة الضد علـى       : كيف كان و
لا يمكن تـوهم رجوعـه       و عن فساده، ) قدس سره (يغفل الشيخ الأعظم     وجوب الرد؛ فإنّه أمر لا يمكن أن          الإمساك على 

  .»٣«عن مبناه في الأُصول
الرفـع مقـدم علـى     وإثبات يـد القـابض،   ومع أنّه على القول به لا يلزم وجوب الرد؛ لأن الرد متقوم برفع يد الدافع            

   الإثبات دائماً، فيتّصف هو بالوجوب، دون
______________________   

  .١٩: ١) قدس سره( ، المكاسب المحرمة، الإمام الخميني٤٤٧ ٤٤٦ و ١٦٦تقدم في الصفحة » ١«
  .١٢السطر / ١٠٤: المكاسب» ٢«
  .١٠٧ ١٠٤: مطارح الأنظار» ٣«

........................................٤٥٥..........................................  
  .ما تأخّر عنه، فتأمل

، كأنّه في غير محلّـه، مـع أن فـي           »٢«تلميذه المدقّق تفصيلًا  » تعليقة« و »١«المحقّق الخراساني إشارةً  » تعليقة« في   فما
  :الثاني وجوهاً من الخلل» تعليقة«



   بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني
اسـتيلاء   ولا ضدان؛ لأن استيلاء المشتريهما مثلان  والرد بمعنى الإيصال من مقولة واحدة،      و إن الإمساك : قوله: منها

  .»٣«المالك مقولة واحدة
 الاستيلاء صفة المالك بعد الإيـصال إليـه،        و أن الرد بمعنى الإيصال غير استيلاء المالك، بل هو فعل المشتري،          : فيهو

هما ضدان أو شـبيهان     : بالجملة و الإيصال لا يكون مع الاستيلاء من مقولة واحدة لو قلنا بأن هذه الأُمور من المقولات،              و
،هو واضح وليسا مثلين، وبالضد.  
  .»٤«هو نقيض الإمساك لا ضده والتخلية بمعنى رفع اليد من المال أمر عدمي،: قوله: منهاو
مع رفع اليد بعد الوضع، فلو كـان         و أن نقيض الإمساك هو عدمه، المجامع مع عدم وضع اليد على المال رأساً،            : فيهو
  .لا رفع اليد ود نقيضه، لزم جواز ارتفاع النقيضين؛ فإن عدم وضع اليد رأساً لا إمساك،رفع الي

   أن رفع اليد عن المال ليس معنى عدمياً، بل له نحو من الثبوت، مضافاً إلى
  ______________________  
  .٣٣:  حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني١«
  .٣٥السطر / ٨٥: ١ني حاشية المكاسب، المحقّق الأصفها» ٢«
  .٢السطر / ٨٦: نفس المصدر» ٣«
  .٤السطر / ٨٦: نفس المصدر» ٤«

...........................................٤٥٦......................................  
  .المعنى العدمي هو سلب اليد عن الملكو

يختصّ الرفـع بـالوجوب، و لا تـصل النوبـة إلـى الإيـصال،             فحينئذٍ لو قلنا بأن رفع اليد دائماً مقدم على الإيصال،           
  .فيشكل ما أفاده المحقّق الخراساني

 رفع اليد، بل هو أمر مقابل له، فقد يتحقّق الإيصال مقابل الإمساك، و قد يتحقّق                 إن قلنا بأن الإيصال لا يتوقّف على      و
  .»١« كون التخلية ثالث الضدينرفع اليد بلا إيصال، كان الأمر كما أفاد المحقّق الخراساني من

  .»٢«.إن أُريد من التخلية المعنى الوجودي، و هو تمكين المالك: قوله: منهاو
أنّه لا ينبغي احتمال أن تكون التخلية بمعنى التمكين؛ إذ قد يتحقّق التمكين عقيب التخليـة، و قـد لا يتحقّـق،                      : فيهو

  .فيسقط ما فرعه عليه! فكيف تكون هو هي؟
  )صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم(منع المالك عن ملكه ليس مشمولًا لقوله :  قوله في ذيل كلامه:منهاو

  .لا يحلّ مال امرئٍ مسلم



  .»٣« أن الأفعال المشمولة له ما يمكن صدوره عن طيب نفسه، و صدوره لا عنه، و منع المالك ليس له حالان بدعوى
في أمر واحد، و هو طيب نفس المالك، و ما لا يكون كـذلك داخـل فـي    أن الظاهر من الحديث حصر الحلّية       : فيهو

  . منه، سواء كان له حالان أم لا، و هو ظاهر المستثنى
  ______________________  
  .٣٣: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ١«
  .٥السطر / ٨٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .١٨ السطر/ ٨٦: نفس المصدر» ٣«

.............................................٤٥٧....................................  
   وجوب الرد دلالة حديث اليد على

  ثم لا تبعد دلالة
  .على اليد ما أخذت

دتها وجـوب   أن الظاهر منه عهدة نفس العين، لا ضمان تلفها فقط، و لازم عه            وجوب الرد، بناءً على      آخره، على   إلى
  .إيصالها، و بمناسبة الحكم و الموضوع تفهم الفورية أيضاً

صـلّى اللَّـه   (و قولـه  » أد ما أخذت حتّى تؤديه   «: لا يلزم مما ذكر عدم التناسب بين المغيا و الغاية؛ للفرق بين قوله            و
  )عليه و آله و سلّم

  »١«على اليد ما أخذت حتّى تؤديه
عهدة، التي هي أعم من الضمان عند التلف و النقصان، و فـي مثلـه لا حـزازة فـي الغايـة،                      لأن الثاني مسوق لبيان ال    

  . إشكال فتدبر، لكن في المبنى
، و  »٥«، و الوديعـة   »٤«، و الجهـاد   »٣«، و التجارة  »٢«يمكن الاستدلال لوجوب الرد بروايات متفرقة في أبواب اللقطة        و
  .»٦«غيرها

 ______________________  
  .٣٧٤قدم في الصفحة ت» ١«
، ١٨، البـاب  ٤٦٣: ، و١، الحـديث  ١٥، البـاب   ٤٦١: ، و ٧، الحـديث    ١٣، كتاب اللقطـة، البـاب       ٤٥٩: ٢٥وسائل الشيعة   » ٢«

  .١الحديث 
  .١، الحديث ٤٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٩٩: ١٧وسائل الشيعة » ٣«
  .٣ و ٢، الحديث ٣٥ب جهاد العدو، الباب ، كتاب الجهاد، أبوا٩٨: ١٥وسائل الشيعة » ٤«
  .٢، الحديث ٣، الباب ٧٦: ، و٩، الحديث ٢، كتاب الوديعة، الباب ٧٤: ١٩وسائل الشيعة » ٥«



، ١، كتاب الغـصب، البـاب       ٨٩: ١٧، مستدرك الوسائل    ٣ و   ١، الحديث   ١، كتاب الغصب، الباب     ٣٨٥: ٢٥وسائل الشيعة   » ٦«
  .٩ و ٧الحديث 

..........................................٤٥٨.......................................  
   تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع و جهله في جواز التصرف

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرف فيه مع جهل الدافع، لا مع علمه؛ لتحقّق الإذن فـي ضـمن                   : ثم إنّه قد يقال   
  . مقيد بالملكية العرفية، لا الشرعية، و هي حاصلة، و المقيد بالقيد الحاصل كالمطلقالتمليك، و الإذن

بأن هذا التمليك له حيثيتان، فهـو  : مدفوعة! أن البائع لم يصدر منه إلّا التمليك، و قد صار لغواً، فأين الإذن؟        :  دعوىو
ب بطلان الإذن؛ لأنّه غير مـشروط بـصيغة خاصّـة، فيكـون     ، و بطلان التمليك لا يوج    إذن من حيثية، و تمليك من اخرى      

فه بطيب نفسه، فهو جائز، و لا يجب الرد١«تصر«.  
 له، و لا يرجع إلى       ؛ من أن الإذن في التصرف في التمليك و نحوه مما لا معنى            »٢«ما مرت الإشارة إليه غير مرة     : فيهو

  . فهو خلاف المفروضمحصّل؛ لأنّه إما أن يتعلّق بالمبيع قبل نقله،
إما أن يتعلّق به بعده، فلا يعقل الجد إليه؛ لأنّه إذن في تصرف المشتري في ماله، و هـو لا يمكـن جـده، و لا أثـر         و

  .لإذنه و طيب نفسه في تصرف صاحب المال في ماله إذا تخلّف عن الواقع و كان مال نفسه
  .الواقع و الوجدان حيثية الإذن، خلاف  مع أن اشتمال التمليك على

لو سلّم ما ذكره، فنفي الإشكال عن عدم جواز التصرف مع جهل الدافع، غير وجيه؛ لأن الجاهل بـالحكم الـشرعي                     و
   إذا لم يكن مبالياً بحكم الشرع، و كان تمام همه المعاملة العرفية، من غير فرق بين علمه و عدمه، حاله حال

 ______________________  
  .٢٢السطر / ٩٥: ١ة المكاسب، المحقّق اليزدي حاشي» ١«
  .٣٧٤ ٣٧٣ تقدم في الصفحة ٢«

...........................................٤٥٩......................................  
  .العالم، فلا بد من التفصيل بين الجاهل المبالي بحكم الشرع و غيره

   نقد كلام المحقّق الأصفهاني
 وجه الـداعي لا العنوانيـة، فاعتقـاد وجـوب      من أن تسليط المالك للمشتري يكون على      : في الضعف ما يقال   يتلوه  و

  .»١« دفعه عن رضاه، لا أن الرضا يتعلّق بالدفع بعنوان ما يستحقّه، و هو وجداني الوفاء و استحقاق المشتري يدعوه إلى
البائع إنّما يدفع العين عملًا بعقده، و وفـاءً بـه، و دفعـاً لملـك      خلافه؛ ضرورة أن  ذلك لأن الواقع و الوجدان على     و

الغير إليه، و هذا التسليط لا يوجب الإذن في التصرف كيف ما كان، و لا الإذن في ماله، فلا وجه للخـروج عـن حرمـة                          
  .التصرف في مال الغير بغير طيبة نفس منه



 ماله و إن لم يكن مجاناً، لكنّه يسلّطه عليـه عـن رضـاه،              لىمن أن تسليط المشتري ع    : نحوهما في الضعف ما يقال    و
 مال المشتري عن رضاه، و إن اعتقد حصول الملك شرعاً إما بالعقد السابق، أو بـنفس تـسليطه الـذي      بإزاء سلطانه على  

  .»٢«  بنحو أوفى قصد به حصول الملكية، و الغرض من التمليك حصول هذا المعنى
 مالـه، و التـسليط       نّما هو بعنوان الوفاء بالعقد، أو بعنوان التمليك بعين التسليط، لا التسليط على            ذلك لأن التسليط إ   و

 ملك صاحبها، و ليس التسليط عن رضـاه فـي مقابـل تـسليط          كذلك لا يفيد شيئاً بعد بطلان المعاملة، و بقاء العين على          
  . كونه ملكهغيره، بل التسليم باعتبار كونه ملك غيره، و التسلّم بعنوان

 ______________________  
  .٢السطر / ٨٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٤السطر / ٨٧: نفس المصدر» ٢«

.............................................٤٦٠....................................  
ء ملكاً   ، غير تام؛ لأن الغرض من التمليك صيرورة الشي          بنحو أوفى   و الغرض من التمليك حصول هذا المعنى      : قولهو

 ماله فمن شؤون ملكيته، و لو كان الغرض حصول الـسلطنة، فـلا محالـة يقـصد التمليـك؛ لأجـل          له، و أما تسلّطه على    
  .حصولها عقيبه، لا التمليك مع أثره؛ فإنّه غير معقول أو غير واقع

  حكم العقود الإذنية
يع و نحوه، حتّى الهبة بلا عوض؛ فإن الواهب لا ينشئ إلّا التمليك، و مبادئ التمليك تخـالف مبـادئ               هذا كلّه في الب   

الرضا بالتصرف، و مبادئ الإذن فيه، و لا يعقل أن تكون مبادئ أحدهما عـين مبـادئ الآخـر، كمـا لا يعقـل أن تكـون                           
  .، و هو واضح حيثية ذاته، و حيثية اخرى: للتمليك حيثيتان

نحو الوكالة، و الوديعة، و العارية، و غيرها مما هـي بهـذه المثابـة،               » العقود الإذنية «: ما العقود التي قد يطلق عليها     أو
إن عناوينها غير مشتملة على الإذن، و لا ملزومة لها، و إنّما يترتّب عليها أحكام شـرعية و عقلائيـة، مـن قبيـل                    : فإن قلنا 

  .فحالها حال البيع و نحوهالجواز التكليفي و الوضعي، 
إن قلنا باشتمالها على الإذن أو لزوم الإذن لها، فلا شبهة في أن العناوين بحقائقها العرفية كذلك، و لا دخل للصحة                     و

  .الشرعية فيه
ان  فاسدها أحكامها الشرعية، لكن تصرفات القابض مأذون فيها؛ لتحقّـق الإذن، و عـدم الـدور      فحينئذٍ لا يترتّب على   

  .فيه بين الصحة و الفساد، بل بين الوجود و العدم، و الفرض أنّه موجود
  .فلو وكّله في بيع داره، و قلنا بأنّها مشتملة على الإذن في بيعه، فبطلان الوكالة شرعاً لا يستلزم عدم الإذن

  .إن الإذن متقيد بالوكالة الصحيحة شرعاً، و هو كما ترى: إلّا أن يقال
  



............................................٤٦١.....................................  
 مـا قررنـاه، لا       علـى  و   هذا المبنى   ، يصح في تلك العقود على     »١«في مطلق العقود  ) قدس سره (فما أفاده الطباطبائي    

  . ما قرره على
   من تكون؟ مئونة الرد على

  ون مئونته على القابض مطلقاً، أو على المالك كذلك، أو فيه تفصيل؟بوجوب الرد، هل تك: ثم لو قلنا
بين المئونة الزائدة على المتعارف، فالأول علـى         و  صاحبه،  بالتفصيل بين المئونة التي يقتضيها طبع الرد إلى       : قد يقال 

 بدليل نفي الضرر، ذهب إليه المحقّق        ىأما الزائد فينف   و القابض دون الثاني؛ فإن أدلّة الضرر متقيدة بما هو في طبعه ضرر،           
  . رحمهما اللَّه تعالى» ٣«تبعه بعض أعاظم العصر و،»٢«الخراساني

إنّما يكون في مقدمات بعض مصاديقه مئونة، فإن كان المـراد مـن    وأن طبع الرد بما هو لا يقتضي مئونة رأساً،      : فيهو
  .ن الرد بذاته ذا مئونة، بل هي في المقدمات أحياناًالاقتضاء بالطبع هو اقتضاء ذاته، فلا يوجد مورد يكو

 إلّا لم تكن منفكّة عن مـصاديقه،       و طبعه، و لو سلّم أن الرد في الجملة كذلك، لكن لا شبهة في أنّه لا يقتضيها بذاته              و
  .ذاتاً والواقع خلافه، فيعلم من ذلك عدم الاقتضاء طبعاًو

مثله يكون مشمولًا لدليل نفـي       و ا هو للخصوصية الشخصية، لا لطبع الرد،      الاقتضاء في بعض المصاديق لو سلّم إنّم      و
   الغسل والضرر، فكما أن الوضوء

 ______________________  
  .٢٢السطر / ٩٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٣٣: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٢«
  .١٠السطر / ١٣٢: ١منية الطالب » ٣«

..........................................٤٦٢........................................  
  . أدلّتهما، كذلك المقام بلا فرق بينهما دليل نفي الضرر حاكم على وضرريان ببعض مصاديقهما لا بطبعهما،

  دليله؛ لأجل لـزوم لغويـة الجعـل،         لىإن دليل نفي الضرر ليس حاكماً ع      : ء بطبعه ضررياً   إنّما قلنا فيما إذا كان شي     و
مقتضى حكومة دليل نفـي الـضرر، أن المئونـة           و المورد ليس كذلك؛ لأن الرد ليس بطبعه ضررياً،        و قيام القرينة العقلية،  و

  .على المالك مطلقاً، كانت متعارفة، أم زائدة عليها
  .إن الرد ضرري ببعض مصاديقه: هذا إذا قلنا

أن المئونة في المقدمة، لا في نفس الرد، كما هو كذلك، فإن قلنا بأن المقدمة واجبة شـرعاً، فـالكلام                      أما بناء على  و
  .كما تقدم



، فإن قلنـا بـأن دليـل نفـي          »١«إن قلنا بعدم الوجوب الشرعي، بل لزومها من قبيل اللابدية العقلية كما هو التحقيق             و
قبله الضرر، سواء كان في نفس الموضوع أو مقدماتـه، فـالأمر كمـا تقـدم                الضرر يستفاد منه نفي الحكم الذي جاء من         

  .أيضاً
لا  و إن خصّصناه بالضرر الجائي من قبل ذات الموضوع، فالمئونة مطلقاً على القابض؛ لوجوب الـرد عليـه مطلقـاً،                  و

  . أي حال  نفي الحكم الجائي من قبله الضرر، فالتفصيل غير وجيه على دليل على
 إن غيـر واجـب، لا أنّـه واجـب،                      :  التحقيق ثم ضرري، أو يلزم منه الضرر، يكون الرد الرد في كلّ مورد قلنا بأن أن 

  .المئونة على الطرف، نعم، بعد عدم وجوبه وجب عليه التخليةو
أن مفـاده    و  أدلّـة الأحكـام،     هذا كلّه مع الغضّ عما ذكرناه في محلّه؛ من الإشكال في حكومة دليل نفي الضرر على               

   نهي سلطاني من قبل رسول
........................................٤٦٣..........................................  

  .»١«)سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(اللَّه 
  .مما ذكرناه يظهر حال دليل نفي الحرج، فيما لزم من المئونة ذلكو

تفصيل آخر في وجوب الرد  
  »)قدس سرهما(ذكره بعض أعاظم العصر  و،»٢«تفصيل آخر أشار إليه السيد الطباطبائيثم هنا 

  . بلد آخر، مع كون المالك في بلد القبض هو أنّه يجب الرد إذا نقل القابض المال إلى و،
 وكيلـه أو   لـى انتقل المالك إلى مكان آخر، فلا يجب نقله إليه، بـل يـرده إ           و أما إذا كان المقبوض في بلد القبض،      و

  . شخص المالك في هذه الصورة  لزوم الدفع إلى الحاكم؛ لعدم دليل على
 صـلّى اللَّـه عليـه     ( وجوب الرد إلى المالك في هذه الصورة، إطلاق دليل وجوب الرد، كقوله               أن الدليل على  : فيهو

  )سلّم وآلهو
  .على اليد

  .سائر ما تقدم و،»٤«إليه ثاني القائلين دلالته على المطلوب، كما ذهب   آخره، بناءً على إلى
فـي غيرهـا،    و موكّله في هـذه الـصورة       نعم، لو كان الوكيل وكيلًا في القبض أو في مطلق الأُمور، فالرد إليه رد إلى              

  . ما ينبغي  وجوب الرد، ليس على فالقول بعدم الدليل على
 بلـد ثالـث،      انتقل المالك إلى   و  بلدٍ آخر،    بلد القبض إلى   هو أنّه لو نقله القابض من      و منه يظهر الحال في فرع آخر،     و

   وجوب الرد إلى المالك هو فإن مقتضى
 ______________________  

  .١٢٩): قدس سره( بدائع الدرر، الإمام الخميني» ١«



  .٣٠السطر / ٩٥: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .١٣السطر / ١٣٢: ١منية الطالب » ٣«
  .٩السطر / ١٣١: فس المصدرن» ٤«

..........................................٤٦٤........................................  
  .النقل إليه، إلّا أن يتقيد بدليل نفي الضرر أو الحرج، فتدبر

بلد الذي انتقل إليه المالـك   بلد القبض، أو ال من أنّه يحتمل أن لا يكون الرد إلى) قدس سره(فما قال بعض الأعاظم     
  .»١«واجباً، إلّا إذا كان في بلد القبض خصوصية؛ بأن يكون قيمته أغلى، أو راغبه أكثر

 مالكـه، كـان فـي بلـد           وجوب الرد إلى    إنّما الدليل على   و  بلد القبض،    لزوم الرد إلى    ليس بوجيه؛ لعدم الدليل على    
  .القبض أم لا

 افع إذا كان جاهلًا بالفساد مع مبالاته بالشرع؛ بحيث لو كان عالماً لما أقدم على المعاملة،               إن الد : نعم، يمكن أن يقال   
حال الدافع، كانت المئونة على القابض، سواء كانـت متعارفـة            و كان القابض عالماً بالحكم    و لم يدفع ماله إلى القابض،    و

؛ »الغاصـب المـأخوذ بأشـق الأحـوال       «لغاصب، بل هو    لو لزم من دفعها الحرج عليه؛ لكونه بحكم ا         و أم زائدة عليها، بل   
  .الحرج عن مثله ولانصراف أدلّة نفي الضرر

حال القابض، فليست المئونة عليـه مطلقـاً، سـواء     والدافع عالماً بالحكم ولو كان القابض جاهلًا مع مبالاته بالشرع،  و
 ؛ لانصراف دليل وجوبه عنه، نعم يجب عليه التخليـة         لا يجب عليه الرد    و قلنا بشمول دليل نفي الضرر لمثل المورد أم لا،        

  .رفع اليد عنهو
 ______________________  

  .١٧السطر / ١٣٢: ١منية الطالب » ١«

..........................................٤٦٥........................................  
  الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة

  .»١«ان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها؛ لقاعدة اليد بما تقدم الكلام فيهالو ك
  :لقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائية، لم يردع عنها الشارع، بل أمضاها في موارد كثيرة، بل يمكن استفادتهاو

  في شهادة الزور) عليه السلام(ميل، عن أبي عبد اللَّه من الروايات الواردة في شهادة الزور، كصحيحة ج
  »٢«إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل وإن كان قائماً،

  .»٣«نحوها غيرهاو
عليـه  (سـألت أبـا إبـراهيم       : قال» ٤«من بعض ما وردت في تلف الرهن بتفريط المرتهن، كموثّقة إسحاق بن عمار            و
  هو وة درهم،عن الرجل يرهن الرهن بمائ) السلام



 ______________________  
  . و ما بعدها٤٠٦تقدم في الصفحة » ١«
  .٣، الحديث ١١، كتاب الشهادات، الباب ٣٢٨: ٢٧، وسائل الشيعة ٦/ ٣٨٤: ٧الكافي » ٢«
  .٢ و ١، الحديث ١١، كتاب الشهادات، الباب ٣٢٧: ٢٧وسائل الشيعة » ٣«
  .١، الهامش ٤٣٥ة تقدم وجه توصيفها بالموثّقة في الصفح» ٤«

..........................................٤٦٦........................................  
   صاحبه مائتي درهم؟ يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على

   قال
  »٢«.نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل فضيعه

  . آخره إلى
  .»٣«»فيهلكه«ا أن فيها نحوها في رواية الصدوق، إلّو

معلوم أن تمام العلّة بنظر العـرف هـو التـضييع، لا تـضييع      و أن كلّ من ضيع مال الغير فهو ضامن،    فدلّ التعليل على  
 آلـه  وصلّى اللَّه عليه (من قوله    و  رواية الكليني عينها أو أعم منها       على و الرهن، فعلى رواية الصدوق عين قاعدة الإتلاف،      

  )سلّمو
  »٤«رمة مال المؤمن كحرمة دمهح

  .»٥« إشكال تعرضنا له في باب الفضولي على
فـي  » ٦«الشرب، فلا تشمل قاعدة الإتـلاف لمثلـه   و من أن الإتلاف عبارة عن تضييع المال، لا إفنائه بالأكل         : فما قيل 

بل مطلق إعدام مال الغير بأي      » تلفال« و »الإتلاف«ما عند العقلاء ليس عنوان       و غاية الضعف؛ لأن قاعدة الإتلاف عقلائية،     
  .نحوٍ كان، كما هو واضح

الموضوع، كما أن ما في روايات شـهادة الـزور أيـضاً     ولو بمناسبة الحكم  و  أن الإتلاف أعم من التضييع،      مضافاً إلى 
  .ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكّمة ممضاة شرعاً

 ______________________  
، كتـاب الـرهن،   ٣٩١: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٤٢٩/ ١٢٠: ٣، الإستبصار ٧٦٣/ ١٧٢: ٧، تهذيب الأحكام    ٩/ ٢٣٤: ٥الكافي  » ٢«
  .٢، الحديث ٧الباب 
  .٩٠٤/ ١٩٩: ٣الفقيه » ٣«
  .٣، الحديث ١٥٨، كتاب الحج، أبواب العشرة، الباب ٢٩٧: ١٢، وسائل الشيعة ٩٠٩/ ٣٠٠: ٤، الفقيه ٢/ ٣٥٩: ٢الكافي » ٤«
  .٤٦٣: ي في الجزء الثانييأت» ٥«



  .٤السطر / ٩٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٦«

.........................................٤٦٧.........................................  
  .»١«نبعدم الضمان؛ لقاعدة الخراج بالضما: قائلًا» الوسيلة«في ) رحمه اللَّه(قد خالف في ذلك ابن حمزة و

   الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
لا يـرد اللـبن الحـادث؛ لأن النبـي           و :في بيع المصراة قال   » المبسوط«في  ) قدس سره (قد تمسك بها شيخ الطائفة      و

  .»٢« أن الخراج بالضمان قضى) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قوله لا يرد الكسب بلا خلاف؛ ل و:قال في كسب المبيع المعيبو

  .»٣«الخراج بالضمان
 جارية حاملًا، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثم وجد            فيما إذا اشترى  : في مسائل العيب  » الخلاف«قال في   و

  .بالأُم عيباً، فإنّه يرد الام دون الولد
   دليلنا عموم قوله: ثم قال

  .»٤«الخراج بالضمان
  .»٥« أن الخراج بالضمان قضى) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(أن النبي :  رواية عائشة سب قبيل تلك المسألة إلىنعم، ن

   البخاري» صحيحي « ، سوى»٦«الرواية منقولة عن صحاح العامةو
 ______________________  

  .٢٥٥: الوسيلة» ١«
  .١٢٥: ٢المبسوط » ٢«
  .١٢٦: نفس المصدر» ٣
  .١٠٨: ٣ الخلاف» ٤«
  .١٠٧: نفس المصدر» ٥«
  .٤٦٨: ص.٢٥٥ ٢٥٤: ٧، سنن النسائي ١٣٠٤ و ١٣٠٣/ ٣٧٧ ٣٧٦: ٢، سنن الترمذي ٣٥١٠ ٣٥٠٨/ ٣٠٦: ٢سنن أبي داود »٦«

........................................٤٦٨..........................................  
استعمله، ثم انكـشف كونـه معيبـاً، فقـضى أن      و عبد العزيز في عبد اشترى  عمر بن     إنّما رووها فيما قضى    و مسلم،و

  .عمله للبائع
صـلّى  (، فقال رسول اللَّه     )سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (أنّه وقع مثله في حياة رسول اللَّه        : فروى عليه عروة عن عائشة    

  )سلّم وآله واللَّه عليه



  .»١«إن عمله للمشتري؛ لأن الخراج بالضمان
يا رسول اللَّه إنّه قد اسـتغلّ       :  عبداً فاستغلّه، ثم وجد فيه عيباً فرده، فقال         أن رجلًا اشترى  : عن ابن ماجة، عن عائشة    و
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(فقال رسول اللَّه ! عبدي

  .»٢«الخراج بالضمان
  .إن أمكن أن تكون تقطيعاً وبد العزيز،غير ما في ذيل قضاء ابن ع» الخلاف«لعلّ رواية عائشة المنقولة في و
  .بها لا يجبر سندها) قدس سرهما(ابن حمزة  ومجرد تمسك الشيخ وجواز الاستناد إليها محلّ إشكال،: كيف كانو

   بحث في مفاد الخراج بالضمان
  .حاظهأُخرى مع ل وأما مفادها، فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن المورد في قصّة عمر بن عبد العزيز،و

مـن   وهو الخراج المضروب علـى الأراضـي أو الـرؤوس أيـضاً،    » الخراج«يحتمل أن يكون المراد من      : فعلى الأول 
حـال   و جميع ما على الوالي في صلاح دولة الإسلام        و سد حاجاتهم،  و تعهدات والي المسلمين تدبير أُمورهم،    » الضمان«

   غيرها، بإزاء ما على الوالي والمسلمين، فالمراد أن الخراج المأخوذ من الأراضي
 ______________________  

  .١٦٥ ١٦٤: ٨، شرح السنة ٣٢٢ ٣٢١: ٥السنن الكبرى، البيهقي » ١«
  .٢٢٤٣/ ٧٥٤: ٢سنن ابن ماجة » ٢«

..........................................٤٦٩.......................................  
  .مور إدارة الأُ من التعهدات على

  أن يكون المراد بو
   الخراج

   من وهو المنافع،
   الضمان

كان ضمانها بالمثـل أو القيمـة علـى          و ضمان الإتلاف، أو الضمان بعد التلف، فالمراد أن العين إذا تلفت أو أُتلفت،            
ضمن منافعهـا، بـل      من تلفت عنده، تكون منافع العين بإزاء ذلك الضمان، فالعين المضمونة بالتلف لا ت               المتلف، أو على  

  .ضمان العين كافٍ عن ضمان المنافع
  .»١« ما في صحيحة أبي ولّاد هذا الاحتمال غير ما ذهب إليه أبو حنيفة علىو
   أن يكون المراد منو

   الضمان



ضـمانه،   و  عهـدة شـخص     المقبوض بالبيع الفاسد، فيراد أن العـين إذا كانـت علـى            و ضمان اليد، كضمان الغصب،   
  .ابن حمزة و»٢«ه، فيوافق رأي أبي حنيفةفالخراج بإزائ

  .اليد وأن يكون المراد أعم من ضمان الإتلافو
علي  و ضع مالك في مكان كذا    «أو  » علي ضمانه  و ألق مالك في البحر،   «: أن يكون المراد الضمان الجعلي، نظير قوله      و
  .»ضمانه

  .مما تقدم وأو الأعم منه
ء، فيختصّ بالمنافع المستوفاة، أو يراد به حاصله؛ أي          المصدري؛ أي الانتفاع بالشي   إما المعنى   » الخراج« بـ   ثم المراد 

  ء كلّ ما هو خارج من الشي
 ______________________  

، كتـاب الإجـارة،     ١١٩: ١٩، وسائل الشيعة    ٤٨٣/ ١٣٤: ٣، الإستبصار   ٩٤٣/ ٢١٥: ٧، تهذيب الأحكام    ٦/ ٢٩٠: ٥الكافي  » ١«
  .١، الحديث ١٧الباب 
  .٧٨: ٦، و ٤٠٠: ٥، المغني، ابن قدامة ١٧٣: ١٥، و ٥٧ ٥٤: ١١المبسوط، السرخسي » ٢«

........................................٤٧٠..........................................  
  .منفعة له، فيكون أعم منهاو

عهـدة جبـران    و عرفـي المعهـود؛ أي الغرامـة      ثم إن الضمان في الاحتمالات المتقدمة ما عدا الأول هـو الـضمان ال             
  .للمقابلة» الباء« ولو بنحو التعليق على التلف، والخسارة،

 العقلائـي؛ لأن العقـد     و أما ما في مورد الرواية المتقدمة أي مورد اشتراء العبد فليس الضمان فيه بـالمعنى العرفـي                و
منها ضماناً عرفاً، كما أن خسارة المال من كـيس صـاحبه لـيس              ء   التقبل، ليس شي   و التقبيل و التملّك و التمليك و القرارو

  .لغةً وضماناً عرفاً
الموضوع هو الضمان الجعلي المـالكي   ولو بمناسبة الحكم و إن الظاهر من الرواية   ): قدس سره (فقول بعض الأعاظم    

  .»١«الممضى شرعاً، فينحصر مورده بالبيع الصحيح
 هـذا الاحتمـال    علـى » الباء«لا متضمنين لذلك، كما أن  وسا عبارة عن جعل الضمان،    الشراء لي  و غير وجيه؛ لأن البيع   

  .لا بإزائهما وضمانه، ولا للمقابلة؛ فإن منافع مال الإنسان له لأجل كونه ماله، لا لتعهده وليسا للسببية،
   داخل في عنوان وإن مورد الرواية مراد بلا شبهة،: فحينئذٍ نقول

   نالخراج بالضما
   واحد، أو فـي معنـى       أن تكون بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى         و إرادة غيره لا بد    و التأول، و لو بنحو التجوز  و

  .هو على التقديرين خلاف الأصل وجامع انتزاعي لو فرض وجوده،



  . فرض إمكانه هو خلاف الأصل على وفي معنيين،» باء«كما أن لازمه استعمال لفظة 
___________ ___________  

  .١٣٣ ١٣٢: ١منية الطالب » ١«

..........................................٤٧١.......................................  
إن حصل من المبيـع     :  فتوى شيخ الطائفة، حيث قال      لا على  و ابن حمزة،  و  فتوى أبي حنيفة    فليست الرواية دليلًا على   
  ؛ أي خبر»١«لبائع إذا أراد الرد بالعيب؛ لأن ضمانه على البائع، لظاهر الخبرنماء قبل القبض، كان ذلك ل

  .الخراج بالضمان
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قوله : قال ومع أنّه فسره بغير ذلك،

   الخراج بالضمان
لأن الضمان انتقل إليـه      -لما كان المبيع يتلف في ملك المشتري       و معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف في ملكه،        

  .»٢«بالقبض كان الخراج له
لو كان معنـاه مـا ذكـره أولًـا، لا يكـون         و الظاهر أن هذا التفسير بملاحظة مورد الرواية، لا أنّه معنى الضمان عرفاً،           و

ان المعهود، فلا   ظاهراً في الضمان المعهود؛ لما تقدم من أنّه مع إرادة نماء الملك في البيع الصحيح، لا يحمل على الضم                  
  .هو مفقود و إرادة غير مورد البيع، بد من دليل على

في المقـام خـسارة      و خسارة الضامن، فيراد أن الخسارة    » الخراج«أن  : هو و هنا احتمال آخر، ذكره بعض المحشّين،     و
مـشتري، فـلا    حيث لا ضمان في المنفعـة؛ لفـرض كـون العبـد ملـك ال               و منفعة خدمة العبد إنّما تثبت بسبب الضمان،      

  .»٤«بأن الخراج ما لزمك أداؤه: استشهد لذلك بما نقله الفخر عن أبي عمرو بن العلاء و،»٣«غرامة
لا عرفـاً، فـلا يقـال        و ليس مطلق المنفعة، لا لغـةً،     » الخراج«هو أن    و احتمال آخر غير بعيد بملاحظة مورد الرواية،      و

   بل» إنّها خراج«: الدار ولمنفعة الدابة
________ ______________  

  .١٢٦: ٢المبسوط » ١«
  .نفس المصدر» ٢«
  .٥السطر / ٢٢٢: هداية الطالب» ٣«
  .١١٢: ٢٣التفسير الكبير » ٤«

........................................٤٧٢..........................................  
  . ضريبة العبد يطلق على ووا بعنوان الضرائب،الرءوس، أو مطلق ما أخذ وعبارة عما وضعته الدول على الأراضي



يقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كلّ يـوم أو كـلّ                و :»المبسوط«في  ) قدس سره (قال شيخ الطائفة    
  .»١«عبد مخارج: شهر

 ـ وفحينئذٍ يمكن أن يكون المورد مما كان استعمال العبد بنحو الضريبة؛ بقرينة ذكر الخراج،          راد أن الخـراج  يكون الم
يثبـت عرفـاً علـى     وغير ذلك مما يجب شرعاً، وتأمين معاشه، وأي ضريبة العبد في مقابل تعهدات مولاه في تدبير أمره،         

  .مملوكه و عبده المولى بالنسبة إلى
  .ة السندالشرعية بهذه الرواية المجملة الضعيف ولا يمكن إثبات هذا المعنى المخالف للقواعد العقلائية: كيف كانو
هو تبعية نماء الملك     و ففيها إرجاع إلى المعنى العقلائي،    . »٣«الرهن و ،»٢«أما الروايات الواردة في باب شرط الخيار      و

  . مالكه، فهي أجنبية عن فتوى أبي حنيفة كون خسارة الملك على وله،
   استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(استظهر من قوله ) دس سرهق(ثم إن بعض الأعاظم 
   الخراج بالضمان

  : لا يخلو التعرض له من فائدة معنى
   الموضوع، هو الضمان الجعلي وإن مفاده بمناسبة الحكم: قال ما حاصله

 ______________________  
  .١٢٦: ٢المبسوط » ١«
  .٣، الحديث ٨بواب الخيار، الباب ، كتاب التجارة، أ٢٠: ١٨وسائل الشيعة » ٢«
  .٦، الحديث ٥، كتاب الرهن، الباب ٣٨٧: ١٨وسائل الشيعة » ٣«

.........................................٤٧٣.........................................  
  .الفعلي الأصلي الممضى من الشارع

انحـصر الاحتمـال فـي      : ي، كما في ضمان المغصوب، قـال      الضمان القهر  و ثم بعد دعوى عدم شموله للبيع الفاسد      
  :هذا يحتمل وجهين والتعهد المصدري الذي أمضاه الشرع،

  .الفضّة وعارية الذهب وفيشمل الإعارة بشرط الضمان،. خواصّه وءٍ كان مالكاً لمنافعه أن كلّ من تعهد لشي: الأول
  . هو تملّك المنافع، فينحصر بباب البيعالداعي إليه وأن يكون منشئاً ضمان العين،: الثانيو
المقابلـة   و مقتضاهما أن تكون الـسببية     و الظاهرة إما في السببية، أو المقابلة،     » الباء«الظاهر هو المعنى الأخير؛ بقرينة      و

هـذا   وئيـة، الضمان صار سبباً لكون المنافع له، كما في كلّ علّـة غا         و من الطرفين؛ أي تملّك المنافع صار داعياً للضمان،       
  .جعل الثمن بإزائه هو أن ينتفع به ويختصّ بضمان المشتري المبيع؛ فإن المقصود الأصلي من ضمان المبيع



البـائع ضـامن للـثمن،       و هو يناسب باب البيع؛ فإن المشتري ضامن للمبيـع،         و الظاهر من القاعدة أن الضمان فعلي،     و
  . انتهى. »١«فلهما منافعهما

المشتري للمثمن، أن دركهمـا     و  ضمان البائع للثمن،    بأن معنى : آخر المعاطاة عند تعرضه للقاعدة    في  » الضمان«فسر  و
  .»٢«عليهما؛ بحيث لو تلف ثم طرأ على المعاوضة فسخ أو انفساخ، يجب عليهما رد مثله أو قيمته

 جعـل    الضمان لا ينطبـق علـى      ظهور الخبر في المعنى الأخير؛ لما عرفت أن           أنت خبير بما فيه من وجوه، كدعوى      و
   لا على وبالعكس، والثمن مقابل العين

 ______________________  
  .١٣٣ ١٣٢: ١منية الطالب » ١«
  .٢٢السطر / ١٠١: نفس المصدر» ٢«

........................................٤٧٤..........................................  
  .، هذا إذا كان المراد بالضمان ما هو ظاهره في المقام»٣«لغةً و ضماناً عرفاًالعقد؛ فإنّها ليست والقرار

 أما لو كان مراده به ما صرح به في تفسيره في المعاطاة، فالنظر فيه أوضح؛ لأن ذلـك الـضمان المـشروط بـالتلف                       و
أن منـافع   :  مسلكه  كون معنى الخبر على    ظهور الخبر في الضمان الفعلي، في       فسخ المعاملة لا تحقّق له فعلًا، مع أنّه ادعى        و

هو كما تـرى مـن غرائـب         و فسخ العقد،  و  فرض التلف   المبيع فعلًا للمشتري؛ بسبب الضمان المفقود فعلًا، المتحقّق على        
  .الاستظهار والتوجيه

ظهور الخبر    قد ادعى  و هو ضمان قهري لا جعلي،     و التلف ضمان اليد،   و  أن هذا الضمان المشروط بالفسخ      مضافاً إلى 
  .في الجعلي

 الـسببية أن تكـون مـن          أن مقتضى   ادعى و في السببية أو المقابلة،   » الباء«أعجب منه أنّه جعل مبنى استظهاره ظهور        و
  .الطرفين، مع أنّها لا تقتضي ذلك بلا شبهة

  .لهاحمل السبب على العلّة الغائية خلاف ظاهر آخر، كما أن المقابلة من الطرفين لا محصّل و
النفع، لا أنّـه   وثم إن الضمان بالمعنى الذي فسره، لم يكن الخراج داعياً له؛ ضرورة أن المشتري يشتري لأجل الفائدة  

  . لأجل الفائدة يجعل ضمانه عليه بالمعنى المدعى
ا أخـرج هـذا     إن الـشارع إذ   «: سيما قوله . خلل و ضعف، و اضطراب، و فيما تقدم، لا يخلو من تهافت،      و فكلامه هاهنا 

  . آخره إلى» ١«».خطّأ العرف في تطبيق المفهوم على المصداق والفرد من الضمان من المفهوم النفس الأمري،
 ______________________  

  .٤٧٠تقدم في الصفحة » ٣«
  .٥السطر / ١٣٣: ١منية الطالب » ١«



.........................................٤٧٥.........................................  
  .هو واضح و للتخطئة في مثل المقام، مما لا واقعية للموضوع إلّا ما اعتبره العقلاء، ضرورة أنّه لا معنى

  ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
، لما تقـدم مـن     »١«أما غيرها الفائتة تحت يده، فهي أيضاً مضمونة عليه؛ لقاعدة اليد           و هذا كلّه في المنافع المستوفاة،    

قد تقـدم أن تلـك       و تصير مضمونة تدريجاً،   و تتلف تدريجاً،  و أن للمنافع نحو وجود تدريجي يقع تحت اليد تبعاً للعين،         
  .»٢«ليس الاستيفاء دخيلًا في تحقّق النفع كما توهم، فراجع وتصير تالفةً، وقد لا يستوفيها والمنافع قد يستوفيها المشتري،

لو أُهريق لا يذهب هدراً، فكـذا        و ، فكما أن دمه لا يهراق،     »٣«أن احترامه كاحترام دمه    و مال المسلم؛ لقاعدة احترام   و
  .غير وجيه» ٤«ماله؛ لعموم التشبيه، مع أنّه موافق للقاعدة العقلائية في المقام، فالتمسك بالأصل لنفي الضمان

   نقد كلام الشيخ في المقام
    عدم تمامية دليل الضمان تمسك بعد الذهاب إلى) هقدس سر(ثم إن الشيخ الأعظم 

 ______________________  
، الـسنن  ١٢، الحـديث  ١، كتـاب الوديعـة، البـاب      ٧: ١٤، مستدرك الوسـائل     ٣/ ٢٥١: ٣، و   ١٠٦/ ٢٢٤: ١عوالي اللآلي   » ١«

  .٩٠: ٦الكبرى، البيهقي 
  .٤٠٨تقدم في الصفحة » ٢«
، ١٥٨، كتـاب الحـج، أبـواب أحكـام العـشرة، البـاب           ٢٩٧: ١٢، وسائل الشيعة    ٩٠٩/ ٣٠٠: ٤ ، الفقيه ٢/ ٢٦٨: ٢الكافي  » ٣«

  .٣الحديث 
  .١السطر / ١٠٥: المكاسب» ٤«

........................................٤٧٦..........................................  
  .»١«لنفيه مع علم البائع بالفساد وبالأصل لنفيه مطلقاً،

  عدم الدليل عليه صحيح، لكن في مورد التفـصيل بـين علـم البـائع                أن التمسك بالأصل لنفيه مطلقاً، بناءً على      : فيهو
  .غيرها وشمولها للمنافع المستوفاة و إطلاق أدلّة الضمان؛ جهله غير وجيه؛ لأن مبنى التفصيل هو البناء علىو

ت دليل نفي الضمان عن الأمانات، لأن تسليطه مع علمـه يكـون             خروج مورد علم البائع عنها؛ لاندراجه تح      :  دعوىو
  .بلا عوض، فصارت العين أمانة ومجاناً

  .غير مفيدة؛ لأن نفي الضمان حينئذٍ مستند إلى الأدلّة الاجتهادية لا الأصل
فـي الـضمان هـو أدلّـة     الشرعية، لكان المعول فـي ن     و لو قلنا بأن أدلّة الضمان منصرفة عن مورد الأمانات المالكية         و

  .القاعدة العقلائية في الأمانات المالكية، لا الأصل والأمانات
  .المتعاملين غير مباليين بحكم الشرع ولا وجه له، بعد كون المعاملة عقلائية،» ٢«جهله وثم إن التفصيل بين علم البائع



بإمكان : بحال المشتري، فقلنا   و مع علم البائع بالفساد   قد تقدم التفصيل بين كون المشتري جاهلًا مبالياً بحكم الشرع،           و
، فيكـون ذلـك قولًـا       »٣«بـين غيـره    و التمسك في مثله بقاعدة الغرور؛ لدفع الضمان، حتّى ضمان الإتلاف عن المشتري،           

  .»٤«سادساً في ضمان المنافع
 ______________________  

  .١السطر / ١٠٥: المكاسب» ١«
  .٩السطر / ١٠٥: انظر المكاسب» ٢«
  .٤٢٦تقدم في الصفحة » ٣«
  .٨السطر / ١٠٥: انظر المكاسب» ٤«

........................................٤٧٧..........................................  
فع مـن أن المنـا  «): قـدس سـره  (فغير وجيه، لا لما قـال الـسيد الطباطبـائي    » ١«».ما لا يضمن«أما التمسك بقاعدة  و

  .الثمن بإزاء المبيع خاصّة ولأن لحاظ المنافع من قبيل الدواعي،» ٢«»ملحوظة في البيع، فلا تكون مجانية
  .، فلا تنافي ثبوت الضمان بوجود سبب»٣«بل لأن الظاهر من القاعدة هو سلب الاقتضاء، لا اقتضاء السلب كما تقدم

  .رجة من القاعدة موضوعاً أن المنافع ليست مصب العقد، فهي خا مضافاً إلى
مع لحاظـه يكـون      و ، فلا بد من لحاظ مدركها،     »٤«مع أن القاعدة كما أشرنا إليه لم تكن ثابتة بنفسها بإجماع أو غيره            

  .بلا عوض وغيره؛ لعدم تسليم المبيع مجاناً والضمان موافقاً للقاعدة بدليل اليد
لهـذا سـكتت عـن المنـافع         و فليست بصدد بيـان المنـافع،     » ٦«ضهاقد تقدم نقل بع    و »٥«أما الروايات المشار إليها   و

  .المستوفاة أيضاً، فراجعها
، دلالة على المنافع المستوفاة، لكن وجود منافع غيـر مـستوفاة للأمـة      »٧« إحدى النسختين   نعم، في رواية زرارة على    

   التي تؤخذ للاستيلاد زائدة على
 ______________________  

  .٢السطر / ١٠٥: المكاسب» ١«
  .١٧السطر / ٩٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٤٢٧تقدم في الصفحة » ٣«
  .٤٢٨، ٣٩١انظر ما تقدم في الصفحة » ٤«
  .٣السطر / ١٠٥: المكاسب» ٥«
  .٣٨٦تقدم في الصفحة » ٦«



، ٣٧٥/ ٨٣: ٧، تهذيب الأحكام    ٤حديث  ، ال ٨٨، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب          ٢٠٤: ٢١وسائل الشيعة   » ٧«
  .٢٨٩، ٨٥: ٣الاستبصار 

........................................٤٧٨..........................................  
  .الخدمة غير معلوم، لو لم نقل إنّه معلوم العدم واللبن

  .»١«ما يأتي الكلام فيها في تعاقب الأياديأما المنافع التي استوفاها غير القابض، أو تلفت تحت يده، فربو
 ______________________  

  .٤٤٠: يأتي في الجزء الثاني» ١«

.........................................٤٧٩........................................  
   القيمة في القيمي والأمر الرابع ضمان المثل في المثلي

  ءالاستدلال بآية الاعتدا
  .إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله، أو قيمياً وجبت قيمته

  .»١« علَيكُم  علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى  فَمنِ اعتَدى عليه بقوله تعالى) قدس سره(قد استدلّ شيخ الطائفة و
مثل من حيث القيمة، فلما لم       و لان، مثل من حيث الصورة،    و المثل مث  «: في بيان المنافع المضمونة   » الخلاف«قال في   

  .»٢« إجماع الفرقة عليه ثم ادعى» يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة
إن : هـو يناسـب التقـاصّ لا الـضمان أن يقـال            و  بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل،        -تقريب الضمان : أقول

  تقاصّاً وذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حق عليه، فيكون الأخذ بهما بحقالحكم بأخ
 ______________________  

  .١٩٤): ٢( البقرة» ١«
  .٤٠٣ ٤٠٢: ٣الخلاف » ٢«

........................................٤٨٠..........................................  
  .بلا عوض واشتغلت ذمته به، لا أخذاً مجاناًلما 

لا إجـازة الأخـذ      و لا يكـون محرمـاً صـرفاً،       و القيمة أن الاعتداء موجب للضمان،     و فيستفاد من إجازة الأخذ بالمثل    
 ـ           و إجازة ارتكاب محرم في مقابل ارتكاب المتعدي محرماً،        ل لهذا لا يفهم من الآية الكريمة إجازة ارتكاب التجـاوز بأه

  .من ارتكب التجاوز بأهله
  .يكون الأخذ بالحق الثابت وفالظاهر من الآية أن المأخوذ من مال المتعدي يصير ملكاً للمظلوم،

  .، في غير محلّه»١« جواز التقاصّ من أن الآية لم تدلّ على الضمان، بل تدلّ على: فما قيل



 هو دليل على الضمان، كما هو مبنى استدلال شيخ الطائفـة،   و يه،ظاهرها إجازة الاعتداء بالمثل، لا زائداً عل      : بالجملةو
  .بها على الضمان» ٣«- قدست أسرارهم-غيرهما و»٢«الطبرسيو

أنّه لا شبهة في دخول الاعتداء بالحرب في الآية، لو لم نقل باختصاصها به؛ لأجل كونها فـي خـلال                    : لكن يرد عليه  
  .»٤«هم عِنْد الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى يقاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهملا تُقاتِلُو و آيات الجهاد، كقوله تعالى

 الـشَّهر الْحـرام   . يكُون الدين لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوان إِلَّا علَى الظَّـالِمِين           و قاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ     و  قوله تعالى و
    علَيكُم الْحرماتُ قِصاصٌ فَمنِ اعتَدى وبِالشَّهرِ الْحرامِ

 ______________________  
  .٢٠السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
  .٥١٤: ١مجمع البيان » ٢«
  .١٩١): ٢( البقرة» ٤«

........................................٤٨١..........................................  
  . آخرها إلى» ١«

  .»٢«لا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ و ثم قال تعالى
) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (صد المشركين رسول اللَّه      و  وقعة الحديبية،   ، راجعة إلى  »٣« ما قال المفسرون    فالآية على 

  .قضى المناسك واعتمر ودخل في سنة السبع في ذي القعدة للمناسك، وعام الست في ذي القعدة عن المناسك،في 
 الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ يحتمل أن يكون أن ذا القعدة الذي قضيتم مناسككم فيه، بـإزاء ذي القعـدة فـي                       فمعنى

  .السنة السابقة التي فيها منعتم عنها
  .ل أن يراد أن قتالكم معهم في الشهر الحرام بإزاء قتالهم معكم فيهيحتمو
البلـد الحـرام     و الـشهر الحـرام،    و الْحرماتُ قِصاصٌ على المعنى الثاني، يراد به ظاهراً أن القتال في الحـرم،             و قولهو

  .هتكهم الحرمات الثلاث وقصاص، في مقابل حربهم معكم
 كلّيـة،     ذلك، فهو إما مختصّ بالحرب، فلا دلالة فيه على الضمان المطلوب، أو كبـرى                تفريع على   فقوله فَمنِ اعتَدى  

  .تخصيصها بمورد الماليات ولا يمكن إخراج المورد عنها وفلا محالة يكون الاعتداء بالحرب داخلًا فيها،
د أن المقاتلين إذا قتلـوا مـنكم         به؛ بأن يرا    كونها مورد الآية، لا يمكن إرادة المثلية في المعتدى         و مع دخول الحرب  و

إذا أصاب سهم واحد منهم عضواً خاصّاً منكم، لا يجوز لكم التعـدي عـن                و عدداً معلوماً، اقتلوا منهم بهذا العدد خاصاً،      
   هذا واضح، فلا يراد بالمثل في مورد ورود الآية المماثلة في وذلك العضو،

 ______________________  
  .١٩٤ ١٩٣): ٢( البقرة» ١«



  .١٩٥): ٢( البقرة» ٢«

........................................٤٨٢..........................................  
  .مقدار الاعتداء

بل الظاهر أن المراد منه أن الكفّار إن اعتدوا عليكم، فاعتدوا عليهم كما أنّهم اعتدوا عليكم، فإذا لم يكن المثـل فـي          
  . يمكن استفادة ضمان المثل في غير موردها بإطلاقهاموردها، كذلك لا

جـواز   و المثلية في أصل الاعتداء لا تفيد في إثبات المطلوب، بل القرينة المذكورة، أي عدم تقدير المقابلة بالمثل،                و
 مدافعـة اللـص   عدم دخول الماليات فيها، فهي إما مختصّة بالحرب، أو شاملة لما هو نظيرهـا، ك       التجاوز عنه، قائمة على   

  .المهاجمو
   القيمة في القيمي ووجه آخر لضمان المثل في المثلي

 طبيعتهـا التـي لهـا أفـراد مماثلـة،          و بأن العين المأخوذة قد دخلت في العهدة بحيثية شخـصها،         : استدلّ عليه أيضاً  و
تشخّصها، دون الحيثيتين الأُخـريين،  أداؤها بنفسها أداء بجميع شؤونها، فإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة          و ماليتها،و

مع تعذّر المثل بقي إمكان الخروج عن عهدة ماليتها، فيجب أداء قيمتها، فلهـا مراتـب               و فيجب أداء مثلها؛ فإنّه أداء لهما،     
  . انتهى. »١«من الأداء

عهدة بجميع شؤونها، ليس    أن المراد بدخول العين في ال     : »٢« وجه لا يرد عليه بعض الإيرادات المتوهمة        تقريبه على و
    عهدة الآخذ من ماليتها كذلك، فيكون على وبنوعها ودخولها مستقلا، حتّى تكون مضمونة بشخصها مستقلا،

 ______________________  
  .٢ السطر/ ٧٩: ١ الأصفهاني المحقّق المكاسب، حاشية انظر ،١٨ السطر/ ١٣٥: ١ الطالب منية» ١«
  .٧ السطر/ ٧٩: ١ الأصفهاني قّقالمح المكاسب، حاشية» ٢«

........................................٤٨٣.........................................  
  .درهم، كلّ منها مستقلا؛ فإن ذلك خلاف الضرورة ومن كلّي، وشخصي من الحنطة،

  . ذو شؤونء واحد بل المراد أن جميع الشؤون موجودة بوجودٍ واحدٍ، فيكون عليه شي
  .درهم هو قيمته وكلّي، وأن لازم ما ذكر أنّه لو غصب منّاً من الحنطة، اشتغلت ذمته بمن شخصي،: فلا يرد عليه

الغرامات، لا الحيثيات العقلية     و المراد بالشؤون المذكورة، هي الشؤون التي يساعد عليها العرف في باب الضمانات           و
  . ما ذكر علىالعرف لا يساعد إلّا  والفلسفية،

لأن » ٢«» جـنس الأجنـاس   البعيدة إلـى  و عهدته الأجناس القريبة  إن لازم ذلك أن تقع على     «: فلا يرد عليه ما قد يقال     
  .العقليات وذلك خلط بين العرفيات



ماليـة مـن    من كلّ مـا لـه        و المراد بالمالية هو ما يعتبرها العقلاء بحسب اختلاف الأزمان من الأثمان، لا الأعم منها             و
  .ء لدى العقلاء تتقدر بالأثمان العروض؛ فإن مالية الشي

  .مقياسها غير الأثمان، كان ذلك ماليتها ونعم، لو فرض أنّه في محيط أو زمان كان ميزان المالية
  .»١«أن لازم ما ذكرت جواز أداء القيمة بعروض آخر: فلا يرد عليه

قد حكم العرف بأن المهملة توجد بوجود        و د تلف العين، هو البقاء عرفاً لا عقلًا،       المالية بع  و المراد من بقاء الطبيعي   و
  ء واحد، باقٍ ببقاء فردٍ ما، كما هو ليس ذلك إلّا لأجل أن الطبيعي بنظر العرف شي وتنعدم بعدم جميع الأفراد، وفردٍ ما،

 ______________________  
  .١٨٧: تجليلال) الكوهكمري المحقّق تقريرات( البيع» ٢«

  .المصدر نفس» ١«

.......................................٤٨٤..........................................  
  .»١«رأي الرجل الهمداني

إلّا فعلى حكم العقل الدقيق البرهـاني أن         و الثالث من الكلّي،   و  لجريان الاستصحاب في القسم الثاني      هذا هو المبنى  و
  . يوجد بوجود فردٍ ما، ينعدم بعدم فردٍ ما، فلا يجري الاستصحاب؛ لعدم العلم بالحالة السابقةالطبيعي كما

أن الطبيعي الموجود في فرد غير الطبيعي الموجود مع فردٍ آخر؛ فإنّـه              و أن الطبيعي متكثّر بتكثّر الأفراد،    : فلا يرد عليه  
  .الدفاع عنه والعرف، هذا غاية تقريبه ول؛ فإن ذلك خلط بين حكم العق»٢«موجود بوجودات متعددة

انحصر وجـوده    و أن الطبيعي إذا وجد بفردٍ ما في مكان خاصّ،        :  حكم العرف فيما ذكر     لكن يرد عليه بعد البناء على     
العـدم   و بذلك الفرد فيه، فكما أن وجوده بوجود هذا الفرد في ذلك المكان، عدمه أيضاً بعدمه فيه؛ لفرض انحصاره بـه،                   

  .في غير ذلك المكان ولمكان الخاصّ لا ينافي الوجود مطلقاًفي ا
 عهدتـه، فـإذا انعـدم     أن العهدة بمنزلة المكان الخاصّ، فإذا وقعت العين تحت يده، يقع شخص واحد على  : معلومو

 خـارج البيـت  وجوده  وامتناعه، كما ينعدم بانعدام الفرد المنحصر في البيت، و خرج عن العهدة بانعدامه    و انعدم الطبيعي، 
  .الذمة وليس لها استقلال في الضمان والمفروض أن الشؤون موجودة بوجود واحد، و غير العهدة أجنبي عنهما، علىو

 لا العرف؛ إذ لا يعقـل بقـاء الطبيعـي المنحـصر بـالفرد مـع انعدامـه،                  و  حكم العقل   فالوجه المذكور لا ينطبق على    
   الواقع تحت والطبيعي المضاف إلى العهدةو

 ______________________  
  .المصدر نفس» ١«

  .١٨٦: التجليل) الكوهكمري المحقّق تقريرات( البيع ،٨ السطر/ ٧٩: ١ الأصفهاني المحقّق المكاسب، حاشية ٢«



.........................................٤٨٥.........................................  
  .كذا الكلام في المالية الاعتبارية وفروض،اليد منحصر بالفرد، كما هو الم

  . لعهدةٍ غيرها لا معنى والمالية المتّحدين معه، والطبيعي ولا تقع اليد إلّا على الفرد: بالجملةو
  . عهدته، لكنّه خلاف المفروض  عهدته أفراد من الطبيعي، بقي ما بقي فرد ما على نعم، لو كان على

على العهدة أن العين بوجودها الخارجي على العهدة؛ بمعنى أن الـضامن كالكفيـل مـن                هذا إذا كان المراد بالوقوع      
  .الشخص، متعهد للعين الخارجية

أما إذا كان المراد أن العين المأخوذة تعتبر في العهدة، كما تعتبر الكلّيات فيها؛ بمعنى أن الشخص الخارجي اعتبـر                    و
  . عهدته على

مثلًا  و  زمان الأداء؛ عيناً في حال وجوده،        المعتبر باقٍ بوجوده الاعتباري على العهدة إلى       إن الشخص : فيمكن أن يقال  
  .انعدام الوجود الخارجي غير مربوط بالوجود الاعتباري وأو قيمةً في حال تلفه،

حـك   و اً،أن اعتبار الشخص الخارجي في الذمة، إن كان بمعنى انسلاخه عن الوجود الخارجي اعتبار             : لكن يرد عليه  
تعبداً، فيلزم منه أن يجوز التصرف فيه بلا         و تقديره في الذمة، فيكون الوجود الخارجي معدوماً في الاعتبار         و الخارج عنه، 
  .هو كما ترى وأن لا يكون تلفه أو إتلافه موجباً للضمان، وإذن صاحبه،

لا حكم له بحياله،     و ن المقدر فانياً في الخارج    يقدر هو في الذمة أيضاً، فإن كا       و إن كان الوجود الخارجي محفوظاً،    و
  .يلزم الإشكال المتقدم من عدم البقاء

  .إتلافه وتعبداً، يلزم الإشكال الأخير؛ من عدم الضمان بتلفه وإن كان الخارج فانياً في المقدر اعتباراًو
   الخارج مستقلا بحياله، يلزم أن يكون للشخص وإن كان كلّ من المقدرو

..........................................٤٨٦.......................................  
سـيأتي   وهـو كمـا تـرى،    ومع تعاقب الأيادي أموال حـسب تعـددها،       و مال آخر في ذمة الآخذ،     و مال في الخارج،  

   التحقيق في معنى
  .على اليد
  .»١«عن قريب

   يميالق وبناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي
 حكم العقلاء في الغرامـات  ولا بالمسلمين، وإن كيفية الضمان أمر عقلائي، لا يختصّ بمحيط الشرع : يمكن أن يقال  و

القيمي من   و لا في تعيين المثلي    و ليست المسألة لا في أصلها،     و مع فقد المثل بالقيمة،    و الضمانات؛ في المثليات بالمثل،   و
  .التعبديات والإجماعيات



 ، مع عدم تمامية دلالة غالبها، إنّمـا هـو تـشبثات           »٢«غيرها و غيره بآية الاعتداء   و )قدس سره (ل شيخ الطائفة    استدلاو
  .تخريجات لأمرٍ واضح بين العقلاءو

، لعلّـه لا يريـد دوران الأمـر مـدار           »٣«»بعده القيمة  و من أن المثل أقرب،   «): قدس سره (أما ما أفاده الشيخ الأعظم      و
لعلّ مراده بيان نكتـة حكـم        و إن لازمه مع فقد المثل من جميع الجهات، مراعاته من بعض الجهات،           :  حتّى يقال  الأقربية،

  .القيمي والعقلاء في المثلي
الخواصّ كمن   و ء إذا لم يكن مختلفاً مع مماثلة في الأوصاف         إن المماثل للشي  : يمكن أن يقال في نكته بناء العقلاء      و

 مثل ما يحصل من المكـائن الحديثـة، حيـث لا اخـتلاف بـين أفـراده فـي الجـنس         و خر منها، من حنطة من صبرة مع آ     
   الخاصّية يكون أداؤه أداءً للتالف المماثل بجميع ما هو دخيل في والوصفو

 ______________________  
  .الآتية الصفحة في يأتي» ١«

  .٢٤٥: ٦ المقاصد جامع ،١١٣: ٣ شرعيةال الدروس ،٣ السطر/ ٣٨٣: ٢ الفقهاء تذكرة ،٤٠٢: ٣ الخلاف» ٢«

  .١٨ السطر/ ١٠٦: المكاسب» ٣«

.........................................٤٨٧.........................................  
يـع  المثلان متّحـدان فـي جم      و منافعها، و خواصّها، و أغراض العقلاء؛ فإن الرغبات إنّما تتعلّق بالأشياء بلحاظ آثارها،        

  .ذلك
أغراضهم، ككون أحدهما هوية غير هوية الآخر، فمن أتلف كأسـاً مـن          و ءٍ ليس مورد رغبتهم    الاختلاف بينهما بشي  و

ادى عوضه كأساً آخر من مصنوعاته، فقد أدى ما أتلفه بجميع الجهات الدخيلة فـي أغـراض                  و مصنوعات معمل خاصّ،  
ما هو منظور فيه     و ه؛ لأن اختلاف الهويتين غير منظور فيه بوجه من الوجوه،         رغباتهم، فيكون أداؤه تأدية لما أتلف      و العقلاء

  .هما مشتركان فيها بلا اختلاف بينهما والخاصّية، والوصف، وهو الجنس،
ء، لـم يعـد      أراد تأدية من ردي    و مع فقد المثل، كذلك يحكم العقلاء بجبران القيمة، فإذا أتلف منّاً من حنطة جيدة،             و

المراد بالقيمة هو النقد الرائج، لا العروض المتقومة، كما هـو المعلـوم مـن                و لكن القيمة جبران له،    و  لما أتلفه،  ذلك أداءً 
  .بناء العقلاء

لهذا لم يتعرض لضمان المثلي، مـع كثـرة مـا وردت فـي               و الشارع الأقدس أوكل أمر كيفية الضمان على العرف،       و
  .ذلك لعدم تعبد في كيفية الضمان ظاهراًو الضمانات في أبواب متفرقة؛ والغرامات

لا في تعيـين     و في القيمي بالقيمة،   و تشبث، لا في أن الضمان في المثلي بالمثل،        و  زيادة مئونة   فالمسألة لا تحتاج إلى   
  .الثاني موكول إلى العرف كسائر موضوعات الأحكام والقيمي؛ فإن الأول عقلائي، والمثلي

  القيمة و ضمان المثل على» .على اليد«دلالة حديث 



  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن قوله : إن اشتهيت زيادة تشبث فنقولو
  .على اليد ما أخذت

   بعد إرادة الحكم التكليفي والضمان، و آخره، بعد ظهوره في الحكم الوضعي إلى
........................................٤٨٨..........................................  

  .المحض منه، فلا محالة يشمل حال التلف تحت يده
  عهدة نفسه مـا دام موجـوداً،        الحمل على  و ،»١« زمان التأدية    ظهوره في أن نفس ما أخذت، عليه إلى         مع البناء على  و

، خلاف الظـاهر،    »٣«ة ابتداءً  أن الحمل على الضمان بالمثل أو القيم        البناء على  و .، في غاية البعد   »٢«بدله في زمان التلف   و
  :فنقول

المقصود بقاء الـضمان دائمـاً؛       و  زمان التأدية، فإما أن يراد التعليق على المحال،         إذا كان ظاهره أن ما أخذ، عليه إلى       
  .لتعذّر الأداء بعد التلف

  .لغوية بقاء الضمان وأو يراد به سقوط الضمان بالتلف؛ لتعذّر الغاية،
  .العقلاء، بل خلاف الضرورةلكنّهما خلاف فهم 

 لازمه أن أداء المأخوذ بعد التلف بالمثل كما هو حكم العقـلاء فـي المثلـي،                و  ممكن،  فلا محالة يكون التعليق على    
تلفها كيفية لدى الشارع غير مـا عنـد          و بالقيمة في القيمي أداء لدى الشارع الأقدس؛ لأنّه لو كان للأداء بعد تعذّر العين             و

  .مع عدمه يكشف أن الأداء هو ما ذكر و بها، كان عليه البيان في هذه القضية المبتلىالعقلاء، ل
  أن ظاهر» ٤«لكن سيأتي وهذا،

  .على اليد
  .»٥«غير ما عليه المحقّقون المتأخّرون

 ______________________  
  .٣٨١ الصفحة في تقدم» ١«

  .الأخير السطر/ ١٣٨: ١ الطالب منية» ٢«

  .١١ السطر/ ١٣٨: ١ الطالب منية ،٢٥ السطر/ ٩٦: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية انظر ،٤٠٢ :٣ الخلاف» ٣«

  .٥٠٦ الصفحة في يأتي» ٤«

 هداية ،٢٥ السطر/ ٩٩: و ،٢٦ السطر/ ٩٦: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية ،٣٧: الخراساني المحقّق المكاسب، حاشية» ٥«
  .٢٣ السطر/ ٢٢٨: الطالب



.........................................٤٨٩........................................  
ثم بعد ما كان الضمان بما ذكر من القواعد العقلائية، لا يمكن إثبات إجماع أو شهرة معتمـدة فـي البـاب، كمـا لا                         

منهمـا؛ فإنّهمـا كـسائر العنـاوين     القيمي، فهما موكولان إلى العرف، سـيما الثـاني         و يصح دعواهما في تشخيص المثلي    
  .اللغة والمأخوذة في الأدلّة، التي مرجع تشخيصها العرف

لا يلاحـظ فيـه الـشاذّ     والظاهر أن حكم العرف في ضمان المثل في المثلي إنّما هو فيما له مثل عادةً كالحبوبـات،             و
  .إن وجد له نادراً والنادر، فما لا مثل له عادة ليس بمثلي

  كوك كونه مثليا أو قيمياًفي ضمان المش
الظاهر أن تعاريف أصحابنا في الأعصار التي لم تحدث فيها           و ثم إن التعاريف المذكورة للمثلي لا تخلو من مناقشة،        

غيره، ممن نـسب     و »١«)قدس سره (أظن أن شيخ الطائفة      و  طبق المثليات في تلك الأعصار،      المعامل الحديثة، كانت على   
 المثلي بما نسب لو كانت في عصرهم هذه المعامل، لعرفوه بما يشمل محصولها؛ فإنّه من أوضح مـصاديق                   إليهم تعريف 

  .المثلي
  .ء مثليا أو قيمياً، لا بد من الرجوع إلى الأصل لو شك في كون شيو

   بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات
  هي أن الذمة وغيره، وامقبل بيان مقتضاه لا بد من مقدمة نافعة في المقو

 ______________________  
  .١٧ السطر/ ١٠٥: المكاسب انظر ،٢٠٣: ١ الأحكام قواعد ،١٨٨: ٣ الإسلام شرائع ،٤٨٠: ٢ السرائر ،٥٩: ٣ المبسوط» ١«

........................................٤٩٠..........................................  
 عهدة الـضامن مطلقـاً، سـواء كـان الـضمان             تكون نفس العين على    و ات هل تشتغل بنفس الأعيان،    في باب الضمان  

  .»٢«القيمة أداءً لها؛ كما مر تقريبه وكان أداء المثل وضمان اليد أو الإتلاف،
  كان أداء القيمة مع تعذّره نحو أداء له، أو بدلًا اضطرارياً؟ وأو يتعلّق الضمان بالمثل مطلقاً،

  ؟»١«في القيمي بالقيمة مطلقاً، كما نسب إلى المشهور وتعلّق ابتداءً في المثلي بالمثل،أو ي
  أو يتعلّق بالقيمة مطلقاً حتّى في ضمان اليد؟

  غيره؟ وأو تفصيل بين ضمان اليد
   دفعه والقول باشتغال الذمة بالمالية

  الضمان عليه، فهو ليس إلّا الضمان بالمالية مطلقاً،        تنزيل إطلاقات  و لو بني على الاعتماد على المتعارف،     «: ربما يقال 
لذا لو سقط المثل عن الماليـة، لـم          و  مرتبة مالية المال،    ليست الخصوصيات العينية ملحوظة في نظر العرف إلّا عبرة إلى         و

  . لأزيد من قيمة مالهكذا لو زاد في المالية لا يرون المالك مستحقّاً ولا يرون دفعه تداركاً، ويلتفتوا إليه أصلًا،



 ماليتها، بل لو كانت خصوصية مال مطلوبة، كان ذلك عرضاً خارجيـاً، غيـر                ليس النظر في الأموال إلّا إلى     : بالجملةو
  إنّما يدور ودخيل في حيثية الضمان،

 ______________________  
  .٣٨١ الصفحة في تقدم» ٢«

  .١١ السطر/ ١٣٨: ١ الطالب منية ،٢٥ السطر /٩٦: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية» ١«

.........................................٤٩١.........................................  
  . ، انتهى»١«»لا لغيرهما ولا للمماثل، والضمان مدار التمول في أي عين كان، بلا خصوصية للنقدين،

 المالية في الأشياء إنّما هو لأجل الرغبات، فما لا يكون موردها إما لعدم خاصية،             فيه ما لا يخفى؛ ضرورة أن اعتبار        و
هـي تبـع لخـواصّ       و لا يعتبر العقلاء فيه المالية، فالمالية تبـع للرغبـات،          و ابتذاله، لا يكون متمولًا،    و نفع فيه، أو لكثرته   و

  .حاظها تعتبر الماليةبل ومنافعها، فالخصوصيات العينية ملحوظة ابتداءً، والأشياء
لكنّه ليس ميزانـاً نوعيـاً أو كلّيـاً،          و تغمض العين عن خصوصياته،    و ء،  مالية الشي   نعم، ربما يتّفق أن يكون النظر إلى      

  .تتبعها المالية، لا العكس وفخصوصية الأعيان مطلوبة بالذات،
الخصوصيات، التي لأجلها تتعلّق الرغبات      و  المنافع ذلك لسقوط  و نعم، مع سقوط المثل عن المالية ليس رده تداركاً؛        

  .بها، أو لابتذالها الموجب لسلب الرغبات
أن المثل إذا زادت ماليته، لا يرى العقلاء استحقاق المالك لأزيد من قيمة يوم التلـف، مـع   : العجب منه، حيث زعم   و

  .لعرف ضمانه بكر منها، لا بقيمتها يوم التلف خلاف ذلك، فلو أتلف كراً من حنطة، يرى ا أن بناء العقلاء على
أن جبران المالية يمكن بأي مال كان، فلو أتلف منّاً من الحنطة، كان له الجبران بأمنانٍ من التبن،                  : أعجب منه دعوى  و

  .هو واضح والعقلاء، وليس للمالك مطالبة الحنطة، مع أنّه مخالف حكم العرف وتكون قيمتها مساوية للتالف،
_ _____________________  

  .١ السطر/ ٩٨: ١ الإيرواني المحقّق المكاسب، حاشية» ١«

........................................٤٩٢..........................................  
  .أن الضمان مطلقاً بالمالية، ممنوعة: فدعوى

  الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(أما قوله :  روايات الباب فنقول لى صرف الكلام إلىالأوو

  .على اليد
  .»١« كون نفسها على العهدة كما مر  آخره، فظاهر في ضمان العين المأخوذة؛ بدعوى إلى



هو تجويز الاعتداء بهما؛ أي     القيمة؛ لأن الظاهر منها      و  ضمان المثل    فرض دلالتها على    على» ٢«لا تنافيه آية الاعتداء   و
هـو أعـم مـن      و  عهدة الغاصب ما يكون تقاصّه بالمثل أو القيمـة،          على و غاية ما هو لازمه عرفاً أن ذلك بحق،        و التقاصّ،

كون المثل أو القيمة على العهدة، أو نفس العين عليها؛ إذ لازم ذلك أيضاً التقاصّ بالمثل أو القيمة، فـاللازم أعـم، فـلا                         
  . ضمان نفس العين؛ فإن ذلك الظهور كاشف عن كيفية الضمان فيها  الآية ما دلّت علىتعارض

لازمه الـضمان، لكـن    ولا بد من جبره، و عدم هدره، لا يدلّ إلّا على    و »٣«أنّه كدمه  و كما أن دليل احترام مال المؤمن     
  .ل عنهدليل اليد يرفع الإجما و أن العين على العهدة أو المثل، لا يدلّ على

هـي   وكما لا تنافيه الروايات الدالّة على الضمان بقول مطلق، من غير تعرض لكون العـين أو المثـل علـى العهـدة،                  
  ،»٤«كثيرة، متفرقة في أبواب العارية

 ______________________  
  .٣٨١ الصفحة في تقدم»  ١«

  .١٩٤): ٢( البقرة» ٢«

  .٣ الحديث ،١٥٨ الباب العشرة، أحكام أبواب الحج، كتاب ،٢٩٧: ١٢ الشيعة وسائل ،٩٠٩/ ٣٠٠: ٤ الفقيه ،٢/ ٢٦٨: ٢ الكافي» ٣«

  .١ الحديث ،٤ الباب العارية، كتاب ،٩٧: ١٩ الشيعة وسائل» ٤«

..........................................٤٩٣........................................  
  .»٣«غيرها و»٢«الإجارة و،»١«الوديعةو
  :هي كثيرة أيضاً وهنا طائفة أُخرى، لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين،و

أمـره أن يـضعها فـي        و رجل دفع إلى رجل وديعة،    ): عليه السلام ( أبي محمد     صحيحة الصفّار، قال كتبت إلى    : منها
  ؟أخرجها من ملكه و، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره»٤«منزله أو لم يأمره

  )عليه السلام(فوقّع 
  .»٥«هو ضامن لها إن شاء اللَّه

سألته عن رجل استأجر دابة، فأعطاها غيـره  : ، قال)عليه السلام(صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن  : منهاو
  فنفقت ما عليه؟

   قال
  .»٦«ء إن لم يسم فليس عليه شي وإن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها،

  .»٧«هما غيرهما، كبعض ما وردت في الاتجار بمال اليتيم في كتاب الزكاةنحوو
 ______________________  



  .١ الحديث ،٥ الباب الوديعة، كتاب ،٨١: ١٩ الشيعة وسائل» ١«

  .٢ الحديث ،١١ الباب الإجارة، كتاب ،١١٤: ١٩ الشيعة وسائل» ٢«

  .١ الحديث ،١٩ الباب اللقطة، كتاب ،٤٦٤: ٢٥ الشيعة وسائل» ٣«

  .محبوب بن علي بن محمد عن بإسناده ٨٨٠/ ١٩٤: ٣ الفقيه في موجودة الزيادة هذه» ٤ «

  .١ الحديث ،٥ الباب الوديعة، كتاب ،٨١: ١٩ الشيعة وسائل ،٧٩١/ ١٨٠: ٧ الأحكام تهذيب ،٩/ ٢٣٩: ٥ الكافي» ٥ «

 الإجارة، كتاب ،١١٨: ١٩ الشيعة وسائل ،٩٤٢/ ٢١٥: ٧ حكامالأ تهذيب ،٧/ ٢٩١: ٥ الكافي ،٤١٤/ ١٩٦: جعفر بن علي مسائل» ٦«
  .١ الحديث ،١٦ الباب

 عليه تجب من أبواب الزكاة، كتاب ،٨٩: ٩ الشيعة وسائل ،٨٩/ ٣٠: ٢ الإستبصار ،٧١/ ٢٩: ٤ الأحكام تهذيب ،٢٧/ ٩: ٢ الفقيه» ٧«
  .٨ و ٧ الحديث ،٢ الباب الزكاة،

........................................٤٩٤..........................................  
  .»٢«الحمال الذي عليه قارورة فكسرها) عليه السلام( تضمين أمير المؤمنين  ، المشتملة على»١«كرواية زيد بن عليو
نـسبة  ، حيـث إن الظـاهر مـن        »٣«الفضّة مـضمونان   و  أن الذهب   الفضّة، الدالّة على   و كبعض روايات عارية الذهب   و

         نفسها على العهدة؛ فإن عهدتـه،    ء عبارة عن جعلـه علـى       كفالة الشي  و بمعنى الكفالة، » الضمان«الضمان إلى الأعيان إن 
  .أداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه ولازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده، وككفالة الشخص،

  . خلاف الظاهر عهدة المثل، أو القيمة، أو عهدة البدل، أو الخسارة، الحمل علىو
   من هذه الطائفة الموافقة لحديثو

  .على اليد
  .يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدمة

  . أي حال أنّه لا فائدة في جعل العين على العهدة، بعد كون الأداء بالمثل أو القيمة على: توهمو
يختلـف   و القيمي بقيمة يوم الأداء لا يـوم التلـف،        فاسد؛ فإن في جعل العين على العهدة فائدة، هي أن الاعتبار في             

   جريان والحكم في مقام القضاء
 ______________________  

 عن علوان، بن الحسين عن الجوزاء، أبي عن جعفر، أبي عن يحيى، بن أحمد بن محمد عن بإسناده، الطوسي الشيخ رواها»١«
 في علوان بن بالحسين السند هذا تضعيف المصنّف من يأتي و). مالسلا عليهم( آبائه عن علي، بن زيد عن خالد، بن عمرو

  .٤٩٦ الصفحة



  .١٣ الحديث ،٣٠ الباب الإجارة، كتاب ،١٥٢: ١٩ الشيعة وسائل ،٩٧٦/ ٢٢٢: ٧ الأحكام تهذيب» ٢«

 ٩٦: ١٩ الشيعة وسائل ،٨٠٨ ،٨٠٧ ،٨٠٦ ،٨٠٤/ ١٨٤ ١٨٣: ٧ الأحكام تهذيب ،٨٧٤/ ١٩٢: ٣ الفقيه ،٣ و ٢/ ٢٣٨: ٥ الكافي» ٣«
  .٤ ١ الحديث ،٣ الباب العارية، كتاب ،٩٧

.........................................٤٩٥........................................  
  .الأصل أيضاً

 عليـه (قلـت لأبـي عبـد اللَّـه     : ، كصحيحة أبي ولّاد، ففيها قـال »١«أن بعض الروايات مخالف لما ذكر: ربما يتوهم و
  فما ترى أنت؟): السلام

   فقال
  .. له عليك مثل كِراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل  أرى
  نفق أ ليس كان يلزمني؟ وأ رأيت لو عطب البغل:  أن قال فقلت له إلى
   قال

  .نعم، قيمة بغل يوم خالفته
  .»٢«»الوسائل« آخرها، كذا في موضع من  إلى
   نقل» الوافي«في و

   البغل
  )عليه السلام(إن لم يفترق الحكم في المقام؛ لأن المراد بقوله  ولعلّه أصح و،»٣«في جميع المواردمعرفاً 

   كِراء بغل
  أو

   قيمة بغل
هو لا يفتـرق   وقيمة مثله، وليس كراء أي بغلٍ، أو قيمة أي بغلٍ؛ فإنّه مخالف للضرورة، بل المراد كراء بغل مثل بغله،  

 الخـواصّ،  و اختلاف القـيم إنّمـا هـو بـاختلاف الآثـار،           و  لما تقدم أن اختلاف الرغبات     قيمته؛ و عن كراء شخص البغل   
لا تختلف القيم باختلاف الهويـات مـع    والشخص بما هو شخص غير شخص آخر ليس مورد الرغبة نوعاً،   و ،»٤«المنافعو

  .الصفات والمنافع، والخواصّ، والتماثل في جميع الآثار،
  فة الصحيحة لروايةثم إن وجه توهم مخال

  .على اليد



   بقوله) عليه السلام(جوابه  و»يلزمني«: الذمة من قوله وغيرها، استظهار العهدةو
  .نعم، قيمة بغل يوم خالفته

 ______________________  
  .١٩١: التجليل) الكوهكمري المحقّق تقريرات( البيع» ١«

  .١ الحديث ،١٧ الباب الإجارة، كتاب ،١١٩: ١٩ الشيعة وسائل» ٢«

  .٤ السطر/ ١٥٠ باب الضمانات، و الديون أحكام أبواب ،١٢٧: ٣ الوافي» ٣«

  .٤٩١ الصفحة في تقدم» ٤«

.........................................٤٩٦.........................................  
  )عليه السلام(فقوله . وجوب الأداء» يلزمك« و»يلزمني«مع أن ظاهر 

   عم، قيمة بغل يوم خالفتهن
 فرض التلف، يوم المخالفة، فلو تلـف         كان مبدأ اللزوم على    و الواجب عليك أداء قيمة المتلف،     و ظاهر في أن اللازم   

أداء  و أن الذمـة مـشغولة بـنفس العـين،         و لا تعرض فيها لكيفية الضمان؛     و لا يجب عليك القيمة،    و ء، قبله لم يلزمك شي   
  .ها، أو مشغولة بالقيمة لدى التلفالقيمة نحو أداء ل

  .لا أقلّ من أن ما ذكرناه أحد الاحتمالين المتساويينو
  ظهورها في أن القيمة على العهدة، مقابل ظهور: فدعوى
  .على اليد

  .ممنوعة، فهي إما ظاهرة فيما لا يخالف قاعدة اليد، أو غير ظاهرة فيما يخالفها
أقر أنّه جاز بها الوقت، فضمنه       و  دابة فهلكت،   أتاه رجل تكارى  : قال) هم السلام علي(كرواية زيد بن علي، عن آبائه       و
  .»١«لم يجعل عليه كراء والثمن،
) قـدس سـره  (لهذا حملها الـشيخ      و ،»٣«متنها بموافقته لأبي حنيفة    و ،»٢«بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان     : فيهاو

  قوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد علـى             ما احتملناه سابقاً من أن س      و ،»٤«على التقية 
، لا يجري في الكراء المسمى؛ لاحتمال كونـه زائـداً عـن كـراء               »٥«يكون الكراء داخلًا في ضمان القيمة      و ضمان القيمة، 

  .المثل
 ______________________  

  .٥ الحديث ،١٧ الباب الإجارة، كتاب ،١٢٢: ١٩ الشيعة وسائل ،٤٨٤ /١٣٥: ٣ الإستبصار ،٩٧٧/ ٢٢٣: ٧ الأحكام تهذيب» ١«

  .٧٣٣/ ٣٩٠: الكشي رجال ،١١٦/ ٥٢: النجاشي رجال انظر. عامي علوان بن الحسين» ٢«



  .١٧٣: ١٥ السرخسي المبسوط،» ٣«

  .١٣٥: ٣ الاستبصار ،٢٢٣: ٧ الأحكام تهذيب» ٤«

..........................................٤٩٧........................................  
ليس بمعنـى   ) عليه السلام ( أن عهدته مشغولة بالثمن؛ لأن تضمين أمير المؤمنين           لا يدلّ على  » ضمنه الثمن «: أن قوله 

تضمين الـثمن فـي القيمـي، لا يخـالف كـون             و هو واضح، بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء،        و جعل الضمان تشريعاً،  
  .هدة مشغولة بالعين، فتدبرالع

  .لا يمكن رفع اليد عما سبق بمثل هذه الرواية، هذا كلّه في كيفية ضمان اليد: كيف كانو
  ضمان الإتلاف كضمان اليد

أما ضمان الإتلاف فيما إذا لم يكن فيه ضمان اليد، فظاهر جملة كثيرة من الروايات أنّه نحو ضمان اليد يكون نفس                     و
  .لعهدةما أتلفه على ا

أنّه لو فرض أن مقتضى الأدلّة، ضمان العين في الإتلاف أيضاً، لا وجه للتحاشي عنه، بعد كون الميـزان فيـه                     : ليعلمو
معها لا حجة لتـرك ظـاهر    و،»١«صحة اعتبار نفس العين في العهدة تالفة أو موجودة كما مر في ضمان اليد و هو الاعتبار، 

  .هي كون الاعتبار بقيمة يوم الأداء وا مع ثمرة عملية لذلك الاعتبار،الأدلّة بمجرد الاستبعاد، سيم
القيمة في القيمي، أو ضمان القيمة مطلقـاً،         و كما أنّه لو كان مقتضى الأدلّة في باب الإتلاف ضمان المثل في المثلي،            

لو كان الـضمان معنـى واحـداً فـي           و دة، كيفية واح    أن باب الضمانات مطلقاً على      نلتزم به؛ إذ لا دليل عقلًا أو نقلًا على        
جميع الأبواب، لكن لا يلزم أن يكون متعلّقه واحداً في جميعها، فلو كان مقتضى الأدلّـة أن ضـمان اليـد متعلّـق بـنفس                

   القيمة، نلتزم وضمان الإتلاف بالمثل والعين،
 ______________________  

  .٣٨١ الصفحة في تقدم» ١«

.........................................٤٩٨.........................................  
  .انتظر و مقتضاها، تأمل نحكم على وبه،

    ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف الروايات الدالّة على
 ـ و أن ضمان الإتلاف كضمان اليد، رواية العلاء بن الفضيل        فمما تدلّ على  : كيف كان و حيحة، إذ لا يبعد أن تكون ص

أنّـه  ): عليه السلام(هما ثقتان على الأصح عن أبي عبد اللَّه  ومحمد بن سنان،  و ليس في سندها من يناقش فيه إلّا العبيدي       
  . دابته، فتصيب برجلها  طريق من طرق المسلمين على سئل عن رجل يسير على

   قال



إن كـان يـسوقها      و رجلهـا،  و فعليه ما أصابت بيدها   إذا وقف    و عليه ما أصابت بيدها،    و ليس عليه ما أصابت برجلها،    
  .»١«رجلها أيضاً وفعليه ما أصابت بيدها

  .الراكب والسائق، وأنّه ضمن القائد،): عليه السلام(، عن أبي عبد اللَّه »٢«موثّقة السكونيو
   فقال

  .»٣«الراكب وما أصاب اليد فعلى القائد وما أصاب الرجل فعلى السائق،
_____________ _________  

 الديات، كتاب ،٢٤٧: ٢٩ الشيعة وسائل ،١٠٧٨/ ٢٨٥: ٤ الإستبصار ،٨٨٦/ ٢٢٥: ١٠ الأحكام تهذيب ،٢/ ٣٥١: ٧ الكافي» ١«
  .٢ الحديث ،١٣ الباب الضمان، موجبات أبواب

  .الأصحاب عند معتمداً عاميا السكوني كون لأجل بالموثّقة التوصيف»٢«

  .١٢٨٣/ ١٠٥: ٣ الحديث رجال ممعج ،١٤٩: ١ الأُصول عدة انظر 

 ،٢٤٨: ٢٩ الشيعة وسائل ،١٠٧٥/ ٢٨٤: ٤ الإستبصار ،٨٨٧/ ٢٢٥: ١٠ الأحكام تهذيب ،٤٠٠/ ١١٦: ٤ الفقيه ،١٥/ ٣٥٤: ٧ الكافي»٣«
  .٥ الحديث ،١٣ الباب الضمان، موجبات أبواب الديات، كتاب

........................................٤٩٩..........................................  
  .»١«نحوهما روايات أُخرو
تقع هي في عهدة الضامن، فإن مضمون تلـك الروايـات موافـق لقولـه                و ظاهرها أن الضمان متعلّق بنفس المتلف،     و

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(
  .»٢«.على اليد ما أخذت

ء، غاية الأمر جعل      مقتضى الكبرى الكلّية ضمان نفس الشي      غيره؛ لأن  و لا ينافي ذلك شمولها لجناية الإنسان بالتلف      و
  .مقتضى تقديرها عدم اعتبار العين في الذمة والشارع في جنايات الإنسان دية،

 غير الإنسان، حتّى في صحيحة الحلبي، التي سئل فيها عن إصـابة الدابـة       لا يصح رفع اليد عن ظهورها بالنسبة إلى       و
    بالكبرى الكلّية، فقالإنساناً برجلها، فأجاب

  .»٣«لكن عليه ما أصابت بيدها وليس عليه ما أصابت برجلها،
  .»٤«إن قدرها الشارع بتقديرٍ لا يتجاوز عنه، نظير تقدير دية الكلب وبل لا بعد في عهدة نفس الإنسان أو جنايتها،

  .ظاهر هذه الروايات عهدة نفس ما أصابت الدابة: بالجملةو
علـيهم  (بسنده عن جعفر، عن أبيه، عن علـي         » قرب الإسناد «راد في مثل رواية عبد اللَّه بن جعفر في          منها يظهر الم  و
  )السلام



  أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة
 ______________________  

  .١٠ و ٩ و ٧ و ٤ الحديث ،١٣ الباب الضمان، موجبات أبواب الديات، كتاب ،٢٤٩ ٢٤٧: ٢٩ الشيعة وسائل» ١«

  .٣٨٤ الصفحة في تقدم» ٢«

 ،٢٤٧: ٢٩ الشيعة وسائل ،١٠٧٤/ ٢٨٤: ٤ الإستبصار ،٨٨٨/ ٢٢٥: ١٠ الأحكام تهذيب ،٣٩٧/ ١١٥: ٤ الفقيه ،٣/ ٣٥١: ٧ الكافي» ٣«
  .٣ الحديث ،١٣ الباب الضمان، موجبات أبواب الديات، كتاب

...........................................٥٠٠......................................  
  .»١«يبرؤه من الرجل ويضمن القائد، ما أوطأت الدابة بيدها، ورجلها، وبيدها

ءٍ عبارة عن كونـه      أن تعلّق الضمان بشي    و  أن المتلف ضامن لما أتلف؛      بل يستكشف المراد من الروايات الدالّة على      
  . عهدة الضامن على

   قال) عليه السلام( الديات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في
إن انكسر فهو ضـامن لديـة مـا          و أيما رجل فزّع رجلًا من الجدار، أو نفّر به عن دابته فخر فمات، فهو ضامن لديته،               

  .»٢«ينكسر منه
ء عبارة عن كونه على العهدة، كما         بالشي  عهدته، فيظهر منها أن تعلّق الضمان       فإن ضمان الدية عبارة عن كونها على      

  .التأييد لما يفهم من الروايات والمقصود الاستشهاد وهو الظاهر منه عرفاً،
سألته عن الرجل يحفر البئر في داره       : قال» ٣«فحينئذٍ تدلّ على المقصود كلّ ما كان مضمونها كذلك، كموثّقة سماعة          

  .أو في أرضه
   فقال

  .»٤«أما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه ويس عليه ضمان،أما ما حفر في ملكه فل
  )عليه السلام(صحيحة أبي الصباح، قال قال أبو عبد اللَّه و

   ءٍ من من أضر بشي
 ______________________  

  .١٢، الحديث ١٣ت الضمان، الباب ، كتاب الديات، أبواب موجبا٢٥٠: ٢٩، وسائل الشيعة ٥٣١/ ١٤٧: قرب الإسناد» ١«
، كتاب الديات، أبواب موجبـات الـضمان،        ٢٥٢: ٢٩، وسائل الشيعة    ٨٩٥/ ٢٢٧: ١٠، تهذيب الأحكام    ٩/ ٣٥٣: ٧الكافي  » ٢«
  .٢، الحديث ١٥الباب 
  .التوصيف بالموثّقة لأجل كون سماعة ثقة واقفياً»٣«



  .٥٥٤٦/ ٢٩٧: ٨ معجم رجال الحديث ،٤/ ٣٥١: ، رجال الطوسي٥١٧/ ١٩٣:  انظر رجال النجاشي
، كتاب الديات، أبواب    ٢٤١: ٢٩، وسائل الشيعة    ٩٠٣/ ٢٢٩: ١٠، تهذيب الأحكام    ٣٩٠/ ١١٤: ٤، الفقيه   ١/ ٣٤٩: ٧الكافي  » ٤«

  .٣، الحديث ٨موجبات الضمان، الباب 

........................................٥٠١..........................................  
  .»١«طريق المسلمين فهو له ضامن

مـن أخـرج    ): سـلّم  و آلـه  و صلّى اللَّه عليه  (قال رسول اللَّه    «: قال) عليه السلام (موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللَّه       و
  .»٢«منميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضا

  .»٣« غير ذلك إلى
   بحث في الروايات المعارضة لما سبق

سألته عـن   : قال) عليه السلام (عن أخيه موسى بن جعفر      » كتابه«تعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في         و
  قتله، ما حاله؟ وبختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتول فعقر البختي

   قال
  .»٤«لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه ول، صاحب البختي دية المقتو على

   أما صحيحة الحلبي في مفروض المسألة، حيث قالو
  .»٥«يقتصّ ثمن بختيه وصاحب البختي ضامن للدية،

 ______________________  
اب الديات، أبواب   ، كت ٢٤١: ٢٩، وسائل الشيعة    ٩٠٥/ ٢٣٠: ١٠، تهذيب الأحكام    ٣٩٥/ ١١٥: ٤، الفقيه   ٣/ ٣٥٠: ٧الكافي  » ١«

  .٢، الحديث ٨موجبات الضمان، الباب 
، كتاب الديات، أبواب    ٢٤٥: ٢٩، وسائل الشيعة    ٩٠٨/ ٢٣٠: ١٠، تهذيب الأحكام    ٣٩٢/ ١١٤: ٤، الفقيه   ٨/ ٣٥٠: ٧الكافي  » ٢«

  .١، الحديث ١١موجبات الضمان، الباب 
  .١، الحديث ٤٠لديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ، كتاب ا٢٧٦: ٢٩،وسائل الشيعة ١١٥٩/ ٣١٠: ١٠تهذيب الأحكام» ٣«
  .٤، الحديث ١٤، كتاب الديات،أبواب موجبات الضمان، الباب ٢٥١: ٢٩، وسائل الشيعة ٤١٦/ ١٩٦: مسائل علي بن جعفر»٤«
ت، أبـواب  ، كتاب الديا٢٥٠: ٢٩، وسائل الشيعة  ٨٨٨/ ٢٢٥: ١٠، تهذيب الأحكام    ٤٢٠/ ١٢٠: ٤، الفقيه   ٣/ ٣٥١: ٧الكافي  »٥«

  .١، الحديث ١٤موجبات الضمان، الباب 

........................................٥٠٢..........................................  
  . عهدته  أن الثمن على العهدة؛ لاحتمال كون الاقتصاص لأجل أن البختي على فلا تدلّ على



ة الزور لما مر، لو لم نقل بموافقتها معها، كصحيحة محمد بن مـسلم،              كما أن الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهاد        
  في شاهد الزور ما توبته؟): عليه السلام(عن أبي عبد اللَّه 

   قال
  .»١«آخر معه ويؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف، أو الثلث، إن شهد هذا

  .في شاهد الزور): عليه السلام(صحيحة جميل، عن أبي عبد اللَّه و
   قال

  .»٢«إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل و صاحبه، ء قائماً بعينه رد على إن كان الشي
  . وجوب أداء المقدار المتلف فلا تدلّ إلّا على:  أما الاولى

  المراد ب وفالظاهر منها ضمان نفس المال،: أما الثانيةو
   قدر ما أتلف

  .إنّه ضامن لنصف ماله أو ثلثه: ، فكأنّه قال نصفه، أو ثلثه، أو نحوهما كما في الأُولى
  فيها وفي السفرة المطروحة) عليه السلام(أما موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللَّه و

   ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له ويقوم ما فيها ثم يؤكل؛ لأنّه يفسد
..........................................٥٠٣........................................  

  .»١«الثمن
هـو حكـم تعبـدي لـصلاح حـال           و فالظاهر منها أن التقويم قبل الإتلاف للإذن فيه، فما لم يقوم لا يجوز له ذلـك،               

  .المالك؛ لئلّا يفسد ماله
  )عليه السلام( تشهد به مرسلة الصدوق، قال قال الصادق بل لعلّ التضمين قبل الإتلاف للإجازة في التصرف، كما

  .أفضل ما يستعمله الإنسان
    أن قال إلى
  .»٢« نفسك لصاحبه ثم كُله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة إن وجدت طعاماً في مفازة فقومه علىو

 ثم يأكلـه، فجعـل الـضمان هنـا اختيـاري             نفسه  جعل القيمة على   و فإن ظاهرها أن مريد الأكل لا بد له من تقويمه،         
  .إن كان بالإتلاف يستقر عليه وقبل الإتلاف، وللواجد
  .كيف كان إن ذلك لا يخالف ما تقدمو
  ، المشتملة علـى »٣«هنا روايات أُخر، ربما تحتمل مخالفتها لما تقدم، مثل ما وردت في نكاح البهيمة، كحسنة سدير و

   ا، معلّلة بأنّهتغريم قيمة البهيمة لصاحبه



  .»٤«أفسدها عليه
   أخذ الثمن و تقويم البهيمة صحيحة عبد اللَّه بن سنان، المشتملة علىو

 ______________________  
  .١، الحديث ٢٣، كتاب اللقطة، الباب ٤٦٨: ٢٥، وسائل الشيعة ٢/ ٢٩٧: ٦الكافي »١«
  .٩، الحديث ٢ة، الباب ، كتاب اللقط٤٤٣: ٢٥، وسائل الشيعة ٨٥٥/ ١٩٠: ٣الفقيه » ٢«
). علـيهم الـسلام  ( الرواية حسنة بالسدير فإنّه لم يرد في حقّه توثيق و كان من أصحاب الإمام السجاد و الباقر و الصادق                 » ٣«

  .٤٩٨٢/ ٣٤: ٨، معجم رجال الحديث ٣/ ٨٥: ، خلاصة العلّامة٣٧٢، ٣٧١/ ٢١٠: انظر رجال الكشي
، كتـاب الحـدود و      ٣٥٨: ٢٨، وسائل الشيعة    ٨٣٣/ ٢٢٣: ٤، الإستبصار   ٢٢٠/ ٦١: ١٠ام  ، تهذيب الأحك  ١/ ٢٠٤: ٧الكافي  »٤«

  .٦١٨، و يأتي متنها في الصفحة ٤، الحديث ١التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب 

.........................................٥٠٤........................................  
  .»٣«من الفاعل

بظهورهما في أن العين مضمونة؛ حيـث إن الظـاهر منهمـا أن             : عدم مخالفتهما لما مر، بل يمكن أن يقال       :  يخفىلا  و
لعلّ الفصل بينهما كان كثيراً؛ بحيـث تختلـف          و التغريم يوم الإحراق، مع أن يوم الإفساد يوم الوطء،         و المعتبر في التقويم  

  . ما تقدم هر منه أن الميزان قيمة يوم الأداء، فينطبق علىالقيمة في اليومين، مع أنّه لم يستفصل، فيظ
  خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطء، لكن لما كان الحكـم الـشرعي ذبحهـا، تقـوم             إنّه لا دليل على   : إلّا أن يقال  

  .تذبح، فلا شاهد فيها لما ذكر، مع أنّه قد يكون يوم التغريم غير يوم الأداء، فتدبرو
 خـلاف القواعـد فـي     ، فهو أمر تعبدي، علـى »١«ردت من أن في فقأ عين الدابة ربع ثمنها يوم فقئت العين          أما ما و  و

  .أرش الجنايات
 ______________________  

فـي الرجـل يـأتي البهيمـة، فقـالوا      ) عليهم السلام( و هي ما عن أبي عبد اللَّه و أبي إبراهيم موسى و أبي الحسن الرضا            » ٣«
ن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أُحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عـشرين سـوطاً ربـع حـد                     إ: جميعاً

الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أُحرقت بالنار و لـم ينتفـع بهـا، و ضـرب                               
فعل هـذا و    ) صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم      ( لا ذنب لها، و لكن رسول اللَّه      : بهيمة؟ فقال و ما ذنب ال   : خمسة و عشرين سوطاً، فقلت    

  .أمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل
، كتـاب الحـدود و      ٣٥٧: ٢٨، وسـائل الـشيعة      ٨٣١/ ٢٢٢: ٤، الإستبصار   ٢١٨/ ٦٠: ١٠، تهذيب الأحكام    ٣/ ٢٠٤: ٧ الكافي  

  .١، الحديث ١نكاح البهائم، الباب التعزيرات، أبواب 
، كتـاب الـديات،     ٣٥٥: ٢٩، وسـائل الـشيعة      ١١٥١/ ٣٠٩: ١٠، تهذيب الأحكام    ٤٤٩/ ١٢٧: ٤، الفقيه   ١/ ٣٦٧: ٧الكافي  » ١«

  .٣، الحديث ٤٧أبواب ديات الأعضاء، الباب 



.........................................٥٠٥.........................................  
  .فلا تخالف لما مر. كذلك» ١«كما أن ما وردت في دية الكلب

فإن المـراد إلزامـه    » ٢«يجعل قيمته على المعتق    و كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصّته، من أنّه يقوم            
  .»تيإن أمكن استفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأ وبالشراء، فهي أجنبية عن المقام، فراجعها،

، الظاهرة في أن قيمة البختي على القاتـل، فـلا           »٤«المتقدمة) عليه السلام (فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر        
  . سائر الروايات؛ بأن تحمل على الكناية عن وجوب الأداء بد إما من التصرف فيها بإرجاعها إلى

  . زمان الأداء تة، لم تختلف إلى أن قيمة البختي في تلك الأزمنة كانت ثاب أو تحمل على
  .أو تقيد سائر الروايات بها؛ فإنّها أخصّ منها

  )عليه السلام(إنّه يراد بقوله : أو إرجاع سائر الروايات إليها، فيقال
  »٥«عليه ما أصابت بيدها

  .غرامته وأن عليه درك ذلك أو خسارته: ما هي بمضمونهو
تحمل سائر مـا   ويراد بالضمان بدله مثلًا أو قيمةً،     و يراد به أن عليه ضمانه،     و »٦«»قرب الإسناد « رواية    أو إرجاعها إلى  

  .نحوها والبدل، وضمان الدرك، والقيمة، و ضمان المثل  ضمان العين، على اشتملت على
 ______________________  

  .١٩، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، أحاديث الباب ٢٢٦: ٢٩راجع وسائل الشيعة » ١«
  .١، الحديث ١٨، كتاب العتق، الباب ٣٦: ٢٣، وسائل الشيعة ١/ ١٨٢: ٦الكافي » ٢«
  .٥٩٠يأتي في الصفحة »٣«
  .٥٠١تقدمت في الصفحة » ٤«
  .٤٩٨تقدم في الصفحة » ٥«
  .٥٠٠ ٤٩٩تقدم في الصفحة » ٦«

.........................................٥٠٦........................................  
 من التصرف في تلـك الروايـات          سائر الروايات؛ لأن التصرف في رواية واحدة، أولى         الأولى إرجاع الصحيحة إلى   و

  .التقييد المشار إليه بعيد؛ لأن القيميات هي المتيقّنة من المطلقات، بل التقييد مستهجن والكثيرة،
  .»١« كما ذهب إليه المحقّقونهذا غاية ما يمكن في تقريب كون العين على العهدة،

   الخسارة دون نفس العين والحق ثبوت عهدة الغرامة



 الخسارة، ففي المثلي بالمثـل،  وإن الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء، هو عهدة الغرامة    : التحقيق أن يقال  و
القيميـات،   و عهدة الضامن فـي المثليـات       إن ضمان العين بمعنى أن نفس العين على        و في القيمي بالقيمة يوم الإتلاف،    و

ديدنهم، كما في ديـة الكلـب        و في مثله لا بد من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم          و المعهود عندهم،  و خلاف المتعارف 
  .»٢«التي وردت فيها روايات صريحة معتبرة

 ـ  و الإتلاف، كحديث اليد   و أما مثل ما وردت في باب الضمانات، كضمان اليد        و ت دلالتـه علـى     غيره ممتعلّـق   ا مـر 
العقـلاء   و مما هي دون ذلك في الدلالة، فلا ينقدح في ذهـن العـرف             و ما وردت في جنايات البهائم،     و الضمان بالأعيان، 

  .منها ما يخالف بناءهم في الضمانات
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(فلا يفهم من قوله 
  .على اليد ما أخذت

   في العهدة، فضلًا عن سائر الروايات؛ فإن البناء على وقوع ما أصابتأن نفس المأخوذ حال التلف 
 ______________________  

، هداية  ٢٥السطر  / ٩٩: ، و ٢٦السطر  / ٩٦: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي      ٣٧: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني   »١«
  .٢٣السطر / ٢٢٨: الطالب
  .١بقة، الهامش تقدم تخريجها في الصفحة السا» ٢«

.........................................٥٠٧........................................  
  .الدابة على العهدة، أمر مستنكر في نظر العرف

 كثرتها على الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء حمل قريب جداً، موافـق لفهـم       فحمل تلك الروايات على   
به يدفع التعارض المتوهم بين الروايات، فيكون الضمان في جميـع أبوابـه،    وقلاء، مع الغمض عن المعارض، الع و العرف

  .المعهود عند العقلاء وما هو المعروف بين الأصحاب،
  .»٢«.يثْبِتُ وإلى الآن يمحوا اللَّه ما يشاءُ» ١«إن خالف ما مر منّا وهذا أقرب بنظر القاصر عجالةً،و

 ، مما لازمه التعرض لأداء التالف، حتّـى يلتـزم بـأن أداء المثـل    »٣«اهر من حديث اليد غير ما أفاده المحقّقون بل الظ 
  .»٤«ء بنحو، كما أشرنا إليه القيمة أداء للشيو

 آلـه  و صـلّى اللَّـه عليـه     (العهدة في زمان وجود العين؛ فإن قولـه          و أن الغاية المذكورة فيه غاية للضمان،     : التحقيقو
  )سلّمو

  .على اليد ما أخذت



غايـة هـذا الأمـر التعليقـي أي عهـدة            و يراد منه أن الآخذ ضامن للمأخوذ؛ بمعنى أنّه لو تلف تكون خسارته عليه،            
 عهدتـه     مال غيره يكون ضامناً؛ أي علـى         أحد على    فرض التلف، هو أداء نفس العين ليس إلّا، فلو استولى           الخسارة على 

  .إن خرج عن استيلاء المستولي، وقع تحت استيلاء غيره أم لا و صاحبه لمال إلىخسارته، ما لم يصل ا
علـي   و ألق مالك فـي البحـر     «هذا هو الظاهر من حديث اليد، الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان؛ فإن قوله مثلًا                و
  أي علي خسارته لو تلف،» ضمانه

 ______________________  
  .٣٨١تقدم في الصفحة » ١«
  .٣٩): ١٣( الرعد» ٢«
  .١، الهامش ٥٠٦راجع الصفحة » ٣«
  .٤٨٨راجع ما تقدم في الصفحة » ٤«

..........................................٥٠٨.......................................  
  .فالضمان عهدة الخسارة للمال بالتلف أو نحوه

  )عليه السلام(ب الضمانات؛ فإن قوله  هذا توافق مضامين جميع الروايات في با علىو
  »١«رجلها وعليه ما أصابت الدابة بيدها

   أي هو ضامن لإتلافه؛ أي عليه عهدة الخسارة، ضرورة أن الحمل على اعتبار نفس
   ما أصابت

ء، لـو  العقـلا  و عهدة السائق أو الراكب، بأن يكون في يد مكسورة نفس اليد على العهدة، أمر غريب عند العرف      على
سائر المطلقات الواردة في بـاب الـضمان،         و لم نقل إنّه مستنكر عندهم، فتجمع بما ذكرنا الروايات الواردة في القيميات،           

  .فتدبر تعرف
  .، فراجع»٢« ما تقدم من مفاسد اعتبار نفس العين على العهدة هذا، مضافاً إلى

، لـيس   »٤«القيمة في القيمـي    و أن ضمان المثل في المثلي،    ، من   »٣« ما حكي   الظاهر أن ما اشتهر بين الأصحاب على      و
  .لهذا حملوا تلك الروايات على المعهود ظاهراً فتدبر ولأمر تعبدي، بل للارتكاز العقلائي،

   ء أو قيميته مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشي
  البراءة؟لو شككنا في أن شيئاً مثلي أو قيمي، فهل مقتضى الأصل الاشتغال، أو و

 ______________________  
  .٤٩٨تقدم في الصفحة » ١«



  . و ما بعدها٤٩٢تقدم في الصفحة » ٢«
  .١١السطر / ١٣٨: ١، منية الطالب ٢٥السطر / ٩٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٣«
  .١٠٠ و ٨٥: ٣٧، جواهر الكلام ٣٠السطر / ٢٤٣، و ٢السطر / ٢٤١: ٦انظر مفتاح الكرامة » ٤«

..........................................٥٠٩.......................................  
 ما يخرج من المعامل، أو مصداقية، كما لو          ينطبق على » المثلي«الشبهة إما مفهومية، كما لو شك في أن مفهوم          : أقول

  .لم يعلم أنّه من هذا المثلي، أو ذاك القيمي وأتلف شيئاً،
  عهـدة الـضامن،     تكـون هـي علـى      و يحتمل بحسب التصور، أن يكون الضمان متعلّقاً بالعين مطلقاً،        :  أي حال   علىو

  .العقلاء والقيمة في القيمي، تسقط عن عهدته بحكم الشرع وبإعطاء المثل في المثلي،و
  .نحوهما مطلقاً و»العوض« و»البدل«أو متعلّقاً بعنوان 

  .يسقط المثل بإعطائها عند الإعواز و فيكون إعطاء القيمة عند إعواز المثل بدلًا عنه،أو متعلّقاً بالمثل كذلك،
  .أو متعلّقاً بالقيمة مطلقاً حتّى في المثلي

  .بالقيمة في القيمي وأو متعلّقاً بالمثل في المثلي،
متعلّقـة   وة للأداء بكلّ قيمي، معتبرةثم إن القيمة في جميع الموارد، إما أن تعتبر بلا خصوصية؛ بمعنى أن القيمة القابل   

  .للضمان، أو تعتبر بخصوصية الأثمان
 فـرض الـشك فـي كيفيـة          مقتضاه على  و ، لكن لا بأس بذكر مقتضى الأصل على التقادير،        »١«قد عرفت الحق فيها   و

  .ة منهيتّضح حال البقي ونحن نذكر بعض الصور، و أي نحو من الأنحاء المتقدمة، أنّه على والضمان،
إن تقتضي   و بأن القيمة بلا خصوصية، معتبرة في الأداء، فالقاعدة       : إن كان الضمان متعلّقاً بنفس العين، فإن قلنا       : فنقول

   الاشتغال، لكن تحصل البراءة اليقينية بإعطاء مثل ساوت قيمته للتالف أو كانت أكثر؛ لأن المضمون إن كان
 ______________________  

  .٥٠٦ما تقدم في الصفحة راجع » ١«

........................................٥١٠.........................................  
  .إن كان قيمياً كان قيمته بلا خصوصية ومثليا فهو مثله،

ة، يوجب القطع   ء تكون قيمته بمقدار النقيص     شي و إن كانت قيمته أقلّ من التالف أو احتمل ذلك، فمع أداء المماثل           و
  .بالبراءة، من غير فرق في الموردين بين الشبهة المفهومية أو الموضوعية

  .لا للضامن الاكتفاء بالمثل مع نقصه عنه قيمةً وليس للمضمون له الامتناع عن المثل مع مساواة قيمته للتالف،و



معـه   و القيمـة،  و ة إلّا بإعطائهما؛ أي المثـل     بأن القيمة عبارة عن خصوص الأثمان، فالضامن لا يقطع بالبراء         : إن قلنا و
  .يقطع بها

إن  و أن مفادها رفع الحكم الضرري حتّـى فـي مثـل المـورد،          لكن لا يجب عليه تمليكهما؛ لقاعدة الضرر، بناءً على        
  . فرض التسليم فجريانها في مثل المورد محلّ إشكال على وكانت القاعدة أجنبية عن رفع الأحكام،

هو يحصل بإعطائهمـا     و ما يجب عليه هو إيصال ماله إليه،       و لا نقلًا،  و  وجوب تمليكهما له؛ لا عقلًا      علىلكن لا دليل    
  .ليختار ما يختار

 من أن مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط؛ إذ لا فرق بين المقدمة العلميـة » تعليقته«في ) قدس سره(أما ما قال السيد   و
  .»١« ري قاعدة نفي الضرر في الثانية، كذلك في الأُولىالمقدمة الواقعية، فكما لا تجو

الغضّ عن الإشكال الذي تقـدم بيانـه أن مـا ذكـروا فـي       و جريان القاعدة في المقدمة الواقعية،  بعد البناء على  : ففيه
في الـضرر لا يـشمل   دليل ن وهو أن طبيعة الرد الواجب المتوقّف على المقدمات ضررية،    : جريانها في المقدمة الوجودية   

  .»٢«ما كانت بطبعها ضررية
 ______________________  

  .٢٠السطر / ٩٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .١٠السطر / ١٣٢: ١، منية الطالب ٣٣: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٢«

..........................................٥١١........................................  
لا  و  إيصالهما، فلا يكون الرد ضررياً بطبعـه،        هو لا يجري في المقدمة العلمية؛ لأن إيصال مال الغير لا يتوقّف على            و

  .ءٍ أجنبي عنه، بل العلم بالبراءة يتوقّف عليه، فإيجاب إعطاء ماله مجاناً ضرر منفي بالقاعدة  إيصال شي متوقّفاً على
اختـار أحـدهما، سـقط       و إعطائهما مجاناً، بل لـو جعلهمـا باختيـاره         و  تمليكهما له   قّف العلم بالبراءة على   بل لا يتو  

لـم يحـصل التراضـي بينهمـا،      ولم يختر واحداً منهما،   و الاشتغال، فلو أخذهما بعنوان أخذ ما هو مضمون على الضامن،         
  .فاللازم الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمرٍ مجهول

  .»٢«يل من أن مصب أدلّة القرعة الشبهة الموضوعية المحضة، لا ما تستند إلى الحكميةما قو
  .»٣«غير وجيه؛ لما قلناه في قاعدة القرعة من أن مقتضى الأدلّة أنّها لكلّ مجهول أو مشتبه، تزاحمت الحقوق فيه

دتها، موجبة لكشف قيد حاف بدليلها، فلا بد         قاع  كما أن ما اشتهر بين المتأخّرين من أن كثرة التخصيص الوارد على           
  .»٤«في العمل بها من عمل المشهور

قد فرغنا عـن دفعـه،       و لا أساس له؛ لأن التوهم ناشٍ عن توهم إطلاق أدلّتها لكلّ مجهول، تزاحم الحقوق فيه أم لا،                
  .ة من إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي، لكن لا بد في القرع»١«حتّى يتّضح لك الأمر» رسالتنا في الاستصحاب«فراجع 
  هو إما ولم يرضيا بالتصالح، فيرجع إلى الحاكم، وأما لو لم يأخذهما،و



 ______________________  
  .١٩السطر / ٨٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .٣٩٣ ٣٩٢): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ٣«
  .٦١٤٦١٣: ، درر الفوائد، المحقق الحائري٤٩٣: ، كفاية الأُصول٧٣٣: ٢فرائد الأُصول » ٤«
  .٣٩٣ ٣٩٢): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ١«

...................................٥١٢...............................................  
هو غيـر الاختيـار المـذكور     ورفع الخصومة، و القضاءهذا اختيار في مقام    و أن يلزمهما بالتصالح، أو يختار أحدهما،     

  .في غير محلّه» ١«في الأخذ بأحد الخبرين للفتيا، فالقول بأن دليل الاختيار راجع إليه
ءٍ مردد، كما لـو قيـل، بتعلّـق          أُريد إسقاطه بأداء شي    و مما ذكرناه يظهر الحال في الصور التي يتعلّق عنوان بالذمة،         و

  .نحوهما من العناوين و»العوض« و»البدل«أو » الذمة«ـ  بالمثل مطلقاً
إنّما كان أداء القيمة رافعـاً للـضمان فـي القيمـي إرفاقـاً               و بأن المثل في الذمة مطلقاً حتّى في القيمي،       : نعم، لو قلنا  

  .هو يحصل بأداء المثل وبالضامن، فمقتضى القاعدة الاحتياط،
   رده وكلام المحقّق الأصفهاني

 مسلكه في تلك المـسألة،       التخيير، فكلّ على   و أن المسألة تندرج في الشك في التعيين      «:  ما يقال في الفرض من     أماو
  .الأصل عدم سقوطه وبغيره مشكوك، وهو المثل يقيني، وبأن سقوط الذمة اليقينية بأداء المعين: فإما أن نقول
الناس منـه فـي      و هو ضيق،  و  بالمماثلة من حيث الحقيقة مشكوك،     ثبوت تعيينها  و بأن ثبوت المالية مقطوع،   : أو نقول 

  .»٢«»سعة
الإرفاق إنّما هـو فـي مقـام         و ففيه ما لا يخفى؛ فإن المفروض إذا كان ثبوت المثل مطلقاً حتّى في القيمي في الذمة،               

  الأداء؛ بمعنى أن أداء القيمة موجب لسقوط
 ______________________  

  .١٧السطر / ١٠٦: المكاسب» ١«
  .٧السطر / ٨٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

.........................................٥١٣.........................................  
  أن ثبوت المالية مقطـوع؛ فإنّهـا خـلاف          المثل عن الذمة في القيمي، لا في مقام الثبوت في الذمة، فلا وجه لدعوى             

  .المفروض
  .هو يقتضي الاحتياط والتخيير في المقام، إنّما هو في مقام الإسقاط، وإن الدوران بين التعيين: بالجملةو



أن المرجع فيه هل البراءة أو الاحتياط، أجنبي عـن مثـل        و التخيير؛ و إن النزاع في الدوران بين التعيين     :  بعبارة اخرى و
  . للتخيير فيه، فتدبر جيداً ينهما ثبوتاً، لا في الوضع الذي لا معنىالمقام، بل هو في التكليف المردد ب

الخـصوصيتين   والقيمـي معلـوم،   ويمكن تقريب البراءة بأن ضمان أصل المثل الجامع بين المثل في المثلي     : إن قلت 
 بخلاف خـصوصية مثـل      مشكوك فيهما، إلّا أن في خصوصية مثل القيمي لا ضيق على المكلّف، فلا تكون مورد البراءة،               

  .هو في سعة منه والمثلي؛ فإنّها ضيق عليه،
أما في الشبهة المفهومية فلا يجري ذلك التقريب بوجه؛ فإن المضمون معلوم بجميع خصوصياته، فلـو أتلـف                  : قلت

الـشك فـي     و ته،هو مبين بجميع خـصوصيا     و من ذلك المعمل،  » ثوب« ذمته عنوان     ثوباً من المعمل الكذائي، يتعلّق على     
  .هو ليس مجرى البراءة كما هو واضح و»القيمي«عليه أو » المثلي«انطباق عنوان 

 عهدتـه أو ذاك، يكـون أصـل          إنّه بعد الترديد في أن هذا المثل علـى        : أما في الشبهة الموضوعية، فيمكن أن يقال      و
  .يب المتقدمالشك في الخصوصية الزائدة، فتجري البراءة بالتقر والمثل معلوماً،

أن العنوان المنتزع من المضمون بعد استقرار الضمان، لا يعقل أن يكون مضموناً، فما هـو المـضمون           : لكن يرد عليه  
   لا قيمي، فلا يعقل أن يكون وإما هذا أو ذاك، لا الجامع الانتزاعي بعد استقرار الضمان، مع أن الجامع بينهما لا مثلي

 ______________________  
  .٦السطر / ١٣٨: ١منية الطالب » ١«

..........................................٥١٤........................................  
  .ضمانه بأحدهما

هو واضح، مع أن الإلـزام   و،  فرض صحته في إحدى الخصوصيتين، لا يثبت الخصوصية الأُخرى    جريان البراءة على  و
  .أيضاً ضيق عليهبإحدى الخصوصيتين 

  .في القيمي قيمته وكذلك الحال في لزوم الاحتياط لو قلنا بأن ما على الذمة في المثلي مثله،و
   جوابه وكلام المحقّق النائيني في المقام

قيـام  بعد   و  هذا الفرض أن الأصل تخيير الضامن؛ لأنّه يعلم إجمالًا باشتغال ذمته بالمثل أو القيمة،               إنّه على : قد يقال و
هي تحصل بأداء كلّ مـا       و  عدم وجوب الموافقة القطعية في الماليات، ينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية،            الإجماع على 

  .»١«اشتغال ذمته بإحدى الخصوصيتين التي اختارها المالك، غير معلوم، فالأصل هو البراءة عنها وأراد،
أما لو أمكن تحصيلها بغيـر ذلـك،         و تمام الأطراف لتحصيل البراءة اليقينية،    أن ما هو مظنّة الإجماع، هو تمليك        : فيهو

 أن يتعـين مـا فـي ذمتـه            وجه التمليك، بل على     في المقام يمكن تحصيلها بإعطائهما لا على       و فلا يكون مظنّة الإجماع،   
الآخـر   وطرفين؛ بأن أحدهما للقـابض، يحصل علم إجمالي لل وبواحد منها، فمع التسليم يعلم بسقوط ذمته عما تعلّق بها،     

  .للدافع



جواز تصرفه فيه، فلا بـد فـي    و علم الآخذ تفصيلًا بماله،     توقّف البراءة على    لا على  و  لزوم رفع جهله،    لا دليل على  و
   مثله من القرعة بعد الرجوع

.........................................٥١٥.........................................  
  .إلى الحاكم

هو جعلهما تحت اختيار القابض، ليختار أحدهما عوضاً عن مالـه، فمـع              و يمكن تحصيل البراءة اليقينية بوجهٍ آخر،     و
، فـلا يرجـع الأمـر        لم يتسلّم يرجع الأمر إلى الحاكم؛ لفصل الخصومة بما يرى          و لو لم يختر   و اختياره يسقط ذمة الدافع،   

  .عدم كونها مخالفة للإجماع وعد إمكان الموافقة القطعية،إلى اختيار الدافع، ب
  . أن الضمان مطلقاً بالقيمة هذا كلّه في غير صورة البناء على

الأكثـر، سـواء قلنـا بـأن         و أما فيها فالأصل البراءة مع الشك في القيمة؛ لدوران الأمر في مقام الاشتغال بين الأقـلّ               و
  .م لاالمعتبر في القيمة هو الأثمان أ

   مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان
كان جميـع مـا تقـدم        و عدم إحراز واحد من المحتملات،     و  إجمال الأدلّة،   هي ما لو بنينا على     و بقيت صورة أُخرى،  

  :طرف الاحتمال، فهل الأصل
زائدة مـشكوك فيـه، فتجـري    بالخصوصيات ال والقيمة معلوم، والبراءة؛ باعتبار أن الاشتغال بالمالية السارية في المثل    

  البراءة عنها؟
القيمـة، فيـدور    وهي مباينة للقيمة السارية في المثل وأو الاشتغال؛ لأن من المحتملات وقوع نفس العين على الذمة،      

  أطراف العلم بين المتباينين؟
  . يقيناًتخرج العهدة عنه وإن أداء المثل أداء للقيمة السارية، فيرفع به الضمان،: إلّا أن يقال

  .معه لا يقطع بالبراءة و عهدته، أن من المحتمل أن القيمة بخصوصية الأثمان على: فيهو
  بعد العلم الإجمالي بأنّه إما أن اشتغلت ذمته بالعين، أو: بالجملةو

.........................................٥١٦.........................................  
فـي العـروض، لا يمكـن العلـم بـالبراءة            و  بالبدل، أو بالقيمة بخصوصية الأثمان، أو بالقيمة السارية فيها         بالمثل، أو 

  .بإعطاء المثل فقط، أو القيمة فقط، فيأتي في هذه الصورة أيضاً ما ذكرناه في الصور السالفة
   نقده ومختار المحقّق النائيني في هذه الصورة

 فرض إجمال أدلّة الضمان مقتضى الاستصحاب تعلّق الخصوصيات الـصنفية؛    على)قدس سره(قال بعض الأعاظم    و
  :أوضحه في ضمن أُمور ونشك في الفراغ بأداء القيمة، فالأصل تخيير المالك، وأي الصفات، بالذمة،



  هـو دليـل علـى      و ،»١«الفضّة و لو كان قيمياً بأي مقدار من الذهب       و أن المشهور جواز المصالحة على التالف     : الأول
  .إلّا لزم الربا وعدم انتقال القيميات إلى القيمة،

   أن مقتضى: الثاني
  »٢«.على اليد

لا تكليفاً، لكن سـقوط   ومع التلف لا يمكن بقاؤها في العهدة، لا وضعاً،   و استقرار نفس العين في الذمة حال الوجود،      
 خاصّة في الذمة، بل يمكن أن يكون غير شخص العين من سـائر  شخص العين لا يقتضي أن تكون المالية المتقدرة بقيمة       

فـي   و المالية في الجارية عبارة عما تخدم المالـك،        و الصفات في ذمته، بل يمكن أن يتعلّق بها ماليته غير متقدرة بالقيمة،           
  .نحو ذلك والحنطة عما يشبعه،

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(أن قوله : الثالث
  .دعلى الي

    ما هو المرتكز في الذهن، إلّا أن القيمة في القيمي، على وإن اقتضى استقرار المثل في الذمة في المثلي،و
 ______________________  

  .٢٣١ ٢٣٠: ٢٦، جواهر الكلام ٣٢٩: ٣الدروس الشرعية » ١«
  .٣٧٤تقدم في الصفحة » ٢«

........................................٥١٧..........................................  
  .مجملان مفهوماً، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي» القيمي« و»المثلي«
ذلك لأن القابض دخل في عهدته تبعاً للعين جميع مـا لـه دخـل فـي                 و الاستصحاب يقتضي كون التخيير للمالك؛    و

صفه فلم يعلم سقوطه بالتلف، إلّا إذا أُحرز كونـه قيميـاً، بنـاءً علـى                أما و  و ء، غاية الأمر سقطت الخصوصية،     مالية الشي 
  . كون القيمي مضموناً بالقيمة، فيستصحب اشتغال الذمة الإجماع على

إجمـال   و من الأدلّـة الاجتهاديـة    » ١«)قدس سره (الأصل هو المثلية، إما للاستصحاب، أو لما أفاده الشيخ          : بالجملةو
  . ملخّصاً انتهى. »٢«المخصّص

 من الخلل في نفـسها،     و الذيل، و من تناقض الصدر   و فيه ما لا يخفى من مخالفة المقدمات للفرض الذي بناها عليه،          و
  : بعض موارد النظر فيها نحن نشير إلى و فرض تماميتها، من عدم إنتاج ما أراد علىو

فـي   و  كون الضمان في المثلي بالمثـل،        أن مقتضى  أن مقتضى المذهب المشهور من    ) رحمه اللَّه (أنّه قد مر منه     : منها
  .»٣«القيمي بالقيمة، أن الأصل تخيير الضامن

   إن مقتضى: قال في الأمر الثالث هاهناو
  .على اليد



القيمة في القيمي، إلّا أنّهما مجملان مفهوماً، فلا بد من الرجـوع إلـى               و إن كان استقرار المثل في الذمة في المثلي،       و
  .الاستصحاب يقتضي كون التخيير للمالكو الأصل،
أنّه قـال   : منها و !؟ تخيير المالك اخرى   و  عليه تخيير الضامن تارة،     أن هذا عين فرض المشهور، فكيف بنى      :  لا يخفى و

   إن مقتضى: في المقدمة الثانية
  .على اليد

   تقرار المثل فيإن مقتضاه اس: قال في المقدمة الثالثة و.استقرار نفس العين على العهدة
 ______________________  

  .١٨السطر / ١٠٦:  المكاسب١«
  .١٣٩ ١٣٨: ١منية الطالب » ٢«
  .١١السطر / ١٣٨: نفس المصدر» ٣«

.........................................٥١٨.........................................  
إن القابض بعد أن وضع يده على المال، استقر تمام مـا لـه دخـل فـي               : قال فيها أيضاً   و القيمة في القيمي،   و المثلي،
  . عهدته تبعاً للعين المالية على

  .هو كما ترى مناقضات في كلامهو
   أن ضمان القيمي بالقيمة، استصحب ضمان الوصف إلى         قيام الإجماع على   و  إجمال الأدلّة،   أنّه بعد البناء على   : منهاو

   الإجماع على    زمان إحراز كونه قيمي و  فرضه قام على الواقع،     اً، مع أن              ل الأمـر أنة لـم يعلـم مـن أومع الشبهة المفهومي
  . زمان الإحراز الضمان بالمثل أو القيمة، فلا متيقّن حتّى يستصحب إلى

لوصـفية  بعد قيام الإجماع تكون القيميات مضمونة بالقيمة لا بالمثـل، فـلا يقـين بتعلّـق الخـصوصيات ا                  : بالجملةو
  .بالعهدة
الثالثـة   و  إجمال أدلّة الضمان، مع أن الظاهر من المقدمة الثانية          أن الأُمور المذكورة مبتنية في صدر كلامه على       : منهاو

  هو دلالة الأدلّة نحو
  .على اليد

المالـك، بـل     فرض جريانه، لا ينـتج تخييـر          أن الاستصحاب على  : منها و ! كيفية الضمان، فكيف الجمع بينهما؟      على
إن مقتضاه تخييـر  «: تارة يقول) رحمه اللَّه(هو  ومقتضاه لزوم المثل معيناً، فلا يجوز له اختيار القيمة مع عدم رضا الدافع،    

 !فكيف الجمـع بينهمـا؟    » )قدس سره (إن الأصل هو المثلية، إما للاستصحاب، أو لما قاله الشيخ           «: أُخرى يقول  و »المالك
 جعـل بعـض الأوصـاف أو      قاله من بقاء المالية على الذمة غير متقدرة بمقدار من القيمـة، ثـم التجـأ إلـى                 أن ما   : منهاو

  .ء، مع أنّهما مناط المالية لا نفسها لا يخفى ما فيه الخواصّ عبارةً عن مالية الشي



خـصوصياتها بالذمـة،    وف العينأن الأمر الأول لو تم لكان كافياً للاستصحاب؛ للكشف عن تعلّق بعض أوصا         : منهاو
   الأمر الثاني أيضاً لا يخلو من دخالة ما في بعض ومقتضاه أصالة المثلية، وفيستصحب بقاؤها بعد التلف،

.........................................٥١٩........................................  
  . بالمبنىالصور، فلم يكن احتياج إلى الأمر الثالث المخلّ

 ثبوت أن مبنى المـشهور       على و  جريان الربا في الصلح،      على   ثبوت شهرة اخرى    لكن تمامية الأمر الأول تتوقّف على     
 أن الماليـة     مع احتمال أن يكون بناؤهم، أو بناء بعضهم المخلّ بالشهرة، على           و الفضّة في القيميات بالذمة،    و تعلّق الذهب 

لو بما لا تنطبق إلّا على الأثمان تتعلّق بهـا، لا يستكـشف بالـشهرة المـذكورة مـا             و الجامعة الاعتبارية القيمة   و الاعتبارية
 كانـت    أراده؛ لعدم جريان الربا في مثل هذه المالية، بل لا بد أيضاً من إثبات أن الأثمان في جميع أعصار أهـل الفتـوى                      

  .منحصرة في النقدين، فتدبر
.........................................٥٢١.........................................  

   الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
  . انتهى. »١«أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد: »القواعد«حكي عن 

تكـون لزيـادة   : إن زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يـوم التلـف، تـارةً     : حث بأن يقال   توسعة دائرة الب    الأولى: أقول
  .ندرته، بل مع كثرته زادت القيمة السوقية لجهات والقيمة السوقية، مع عدم تعذّر المثل

غلـت   و از بعـض الحبـوب إعـو       لطريان الإعواز عليه، مع كونه مثليا شائعاً زمان التلف، كما لو عرض على            : أُخرىو
  .هذه الصورة أيضاً من الزيادة السوقية ولكن كان مورد الرغبة، وقيمته،
 قيمـة    عدم زيادة القيمة السوقية، لكن المالك لا يرضى إلّـا بزيـادة علـى              و ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة      : ثالثةو
  .المثل
  إن وجد له مثل أو وء في أصله نادر المثل، ما إذا كان الشي: رابعةو

 ______________________  
  .٥السطر / ١٠٧: ، المكاسب٨السطر / ٢٠٤: ١قواعد الأحكام » ١«

........................................٥٢٢..........................................  
  .ا بالزيادةلعدم بيع مالكه إلّ: أُخرى وتكون زيادة القيمة لكثرة الرغبات،: مثلان، ففي هذه الصورة، تارة

نحوه، مع العلم بالفساد، أو الجهـل        و قد يكون مقبوضاً بالبيع الفاسد     و ء مغصوباً،   جميع التقادير، قد يكون الشي      علىو
  .به

لا يكـون   : أُخـرى  و يكون المتعاملان مقدمين على المعاملة العقلائية، غير مباليين بحكم الشرع،         :  أي حال، تارةً    علىو
  . من بطلان المعاملة كان من نيته الجبران؛ لما يرى و المشتري مثلًا التمتّع بالمبيع في الحال،كذلك، كما إذا أراد



  .فهذه صور نتعرض لمهماتها؛ ليظهر حال البقية
   تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

لحرج على الأدلّة الأولية، كمـا      أنّه لا إشكال في حكومة دليل نفي ا       : هو و  أمر،  قبل التعرض لها لا بد من التنبيه على       و
 وروده لنفي الأحكام الضررية، فهل يكون لأحـد دليلـي نفـي           أنّه لا إشكال في حكومة دليل نفي الضرر عليها، بناءً على          

  الضرر حكومة على الآخر، أم هما متعارضان في مورد اختلافهما؟ والحرج
لازمه سلب جعل الحكـم   ول نفي الضرر سلب تحقّق الضرر،إن مفاد دلي: ما يمكن أن يقال لحكومة دليل نفي الحرج  

سبباً لوجود المجعـول، يكـون    ولما كان الجعل مقدماً ودليل نفي الحرج متعرض بدلالته اللفظية لسلب جعله،   و الضرري،
  .حاكم عليهو  ما تعرض لوجود المسبب أو نفيه، هو بلسانه مقدم على والدليل المتعرض لسلبه متعرضاً لنفي السبب،

إن دليل نفي الحرج متعرض لما لا يتعرض دليل نفي الضرر له، بل لا يصلح أن يتعـرض لـه، نظيـر         : إن شئت قلت  و
  تعرض دليل لموضوع دليل آخر؛ توسعةً،

........................................٥٢٣..........................................  
  .أو تضييقاً

 القاعـدة العقلائيـة فيهمـا التعـارض        و  آخر بعد أن يكون بينهما عموم مـن وجـه،           ر بأن تحكيم دليل على    أنت خبي و
أن يكون عقلائياً مقبولًا لدى العرف؛ بحيث لو عـرض الـدليلان علـى العقـلاء، لا ينقـدح فـي ذهـنهم           و التساقط لا بد  و

  .ونه بمنزلة المفسر لهاالتخالف، كدليل نفي الحرج مع الأدلّة الأولية؛ لك والتعارض
   لهذا ورد في رواية عبد الأعلىو

  .»٢«»١«أشباهه يعرف من كتاب اللَّه ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ وهذا
  .دليل نفي الحرج، العموم من وجه ومع أن بين دليل وجوب الوضوء

 العرف من كتاب اللَّه، لا أنّه أمـر تعبـدي،          و ، يعرفه العقلاء  الظاهر من الرواية أن تقدم دليل الحرج عليه أمر عقلائي         و
إن كان إثبات المسح على المرارة تعبدياً ظاهراً، فما يعرف من كتاب اللَّه هو عدم وجوب المسح علـى البـشرة بـدليل     و

الـضرر ليـسا     و ي الحرج دليل نف  و التقديم عقلائي، مع أنّه لا يحتاج إلى الشاهد،        و  أن الجمع   هو شاهد على   و نفي الحرج، 
  .التحكيم ظاهراً ولا يساعد العرف على التقديم وبهذه المثابة،

بين  و فرق بين المقام،   و لا بد فيه من المقبولية العقلائية،      و ما ذكرناه في وجه التحكيم غير مرضي في محيط العقلاء،         و
  »»ثير الشكلا شك لك«تضييقاً، نظير  والدليل المتعرض لموضوع دليل آخر توسعةً

   أدلّة  مثلًا، بالنسبة إلى
 ______________________  

»١ «٧٨): ٢٢( الحج.  



، كتاب الطهارة، أبواب ٤٦٤: ١، وسائل الشيعة ٢٤٠/ ٧٧: ١، الإستبصار ١٠٩٧/ ٣٦٣: ١، تهذيب الأحكام   ٤/ ٣٣: ٣الكافي  » ٢«
  .٥، الحديث ٣٩الوضوء، الباب 

  .١٦ب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب ، كتا٢٢٧: ٨انظر وسائل الشيعة » ٣«

........................................٥٢٤........................................  
  .»١«الشكوك

  .من أنّه تعرض أحد الدليلين لما لا يتعرضه الآخر: فما قيل في ضابط الحكومة
        ضه دليـل           و تها لدى العقلاء،  غير وجيه بإطلاقه، بل لا مناص فيها عن مقبوليض لما لا يتعرإلّا فدليل الضرر أيضاً متعر

  .الحرج
  .الظاهر عدم حكومة أحد الدليلين على الآخر: بالجملةو

 نفي الضرر، فإن كان في مورد من الـصور المتقدمـة إيجـاب أداء المثـل                  ثم لو قلنا بحكومة دليل نفي الحرج على       
 عن المثل حرجيا لا ضررياً، يقع التعارض بين مصداقين من دليل الحرج، فيتمـسك بـدليل    منع المالك  و ضررياً، و حرجيا

دليل نفي الحرج من     و الحرج من جانب،   و إلّا يقع التعارض بين دليل نفي الضرر       و نفي الضرر، فيحكم على الأدلّة الأولية،     
  .»٢«ر الحال في الصور جميعهامنه يظه وبعد السقوط تبقى الأدلّة الأولية بلا معارض، وجانب آخر،

  .الضرر منصرفة عنه، يحكم بوجوب أداء المثل كائناً ما كان ونعم، في مورد الغصب لما كانت أدلّة نفي الحرج
  .»٣« أدلّة الأحكام  مسلك القوم؛ من حكومة دليل نفي الضرر على هذا كلّه بناءً على

    سلطاني سياسي أجنبي عن ما سلكناه؛ من أن دليل نفيه نهي أما بناءً علىو
 ______________________  

، كتـاب الـصلاة، أبـواب       ١٩٠: ٨وسائل الـشيعة    . و غيره » إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد     « ):عليه السلام ( كقوله» ١«
  .١٤، الحديث ١الخلل في الصلاة، الباب 

  .٧٥٠ و ٧٣٠ و ٥٣٥: ٢فرائد الأُصول  »٢«
  .١٢السطر / ٢١٣: ٢، رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن منية الطالب ١السطر / ٢٢٧: ٢، بحر الفوائد ٥٣٥: ٢فرائد الأُصول » ٣«

.........................................٥٢٥........................................  
  .، فلزوم الضرر لا يوجب رفع الحكم»١«نفي الأحكام الضررية

  .فع بدليلهنعم، لو لزم منه الحرج ير
  إن زادت قيمته السوقية ووجوب شراء المثل

الثانية، مما تكون الزيادة بالقيمة السوقية، فلا إشكال في وجوب الـشراء؛             و  أما الصورة الأُولى  : إذا عرفت ذلك فنقول   
  .عقلائية الحكم بعد فرض الضمان و،»٢«إطلاق دليل السلطنة ولأدلّة الضمان،



  .فلا يستفاد منها حكم المقام» ٣«عدم الخلاف في الغصب) قدس سره(ة أما دعوى شيخ الطائفو
 ، ليس دعوى الـشهرة، »٤«»البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان    «): قدس سره (قول الحلّي   و

  .لا يظهر منه إلّا أنّه مثل الغصب في أصل الضمان، لا في جميع الجهاتو
إن كـان    و جبـران خـسارة مـال الغيـر        و ء بثمن مثله،   نفي الضرر؛ لعدم ضررية اشتراء الشي     لا يعارض الأدلّة دليل     و

  .لمعارضته بضرر الطرف وضررياً فيما إذا تلف عنده، لكن لا يرفع بدليل نفيه بالضرورة؛ لأنّه ضرري بطبعه،
  .إنّه من قبيل عدم النفع لا الضرر: إلّا أن يقال

 ه، ينفي حكمه بدليله، إلّا أن يلزم من منع المالك حرج عليه، فيتعـارض الحرجـان،               نعم، لو لزم من شرائه الحرج علي      
   يبقى دليل لزوم أداء المثلو

 ______________________  
  .١٢٩): قدس سره( بدائع الدرر، الإمام الخميني» ١«
  .٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ٧/ ٢٧٢: ٢، بحار الأنوار ١٧٧ ١٧٦: ٣الخلاف » ٢«
  .٤١٥: ٣لاف الخ» ٣«
  .٢٨٥: ٢السرائر » ٤«

........................................٥٢٦..........................................  
  .بلا معارض

 خلاف الامتنـان بالنـسبة إلـى الطـرف، فـلا             إن دليل الحرج بما أنّه امتناني، لا يشمل ما لو كان الأمر على            : لو قيل و
  . لم يلزم حرج على المالك؛ فإن منعه خلاف الامتنانإن ويجري في المقام،

نحوها مما تكون أحكاماً امتنانيـة لا        و الضرر، و الرفع، و هذا ما اشتهر بينهم في أمثال المقام؛ من أن دليل الحرج،          : قلنا
  .أقدم المكلّف عليهلهذا قالوا بصحة الصوم الضرري أو الحرجي إذا  و،»١«إطلاق فيها إذا كان في موردٍ خلاف الامتنان

  .الشخصية سبباً للاشتباه وهذا أحد الموارد التي صار الخلط فيها بين الأحكام القانونية: أقول
لا يلاحظ فيه آحاد المكلّفين، فإذا كان فـي          و أن الأحكام الامتنانية إنّما هي امتنانية بحسب القانون الكلّي،        : التحقيقو

كونـه موجبـاً    وإن فرض مصادمته في مـوردٍ لـشخص أو أشـخاص،    وكان الحكم امتنانياً،جعل قانون امتنان على الأُمة،      
  .لحرمانهم عن حق أو ملك

 كـلّ أحـد ذا        رأي العدلية ليست بمعنـى كـون الحكـم بالنـسبة إلـى              المفاسد في الأحكام على    و كما أن المصالح  
  .»٢«مصلحة
  .حرج على الجاني وإن كان فيها ضرر وام امتنانية على الأُمة،الجزائية، فإنّها أحك وكما في الأحكام السياسيةو

   فحديث الرفع امتناني، مع أن جواز أكل مال الغير عند الاضطرار بلا إذن



 ______________________  
) نـائيني تقريـرات المحقّـق ال    ( ، فوائد الأُصـول   ٤٣٥ ٤٣٤ و   ٣٨٧: ، كفاية الأُصول  ٥٣٦ ٥٣٥: ٢، و   ٣٢٤: ١فرائد الأُصول   » ١«

  .٣٤٨: ٣الكاظمي 
: ٢، رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن منيـة الطالـب            ١١٨: رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن رسائل فقهية، الشيخ الأنصاري         » ٢«
  .٢٢السطر / ٢١٥

.........................................٥٢٧.........................................  
  .هذا لا ينافي الامتنان بحسب القانون والمنّة بالنسبة إليه،صاحبه أو مع نهيه، خلاف 

  .الشخصية موجب لكثير من الاشتباهات، فتدبر جيداً والخلط بين الأحكام القانونية: بالجملةو
لّـة  مع احتمال كون الامتنان فـي تلـك الأد         و  أن رفع اليد عن إطلاق الأدلّة، لا يصح إلّا مع إحراز الحجة،             مضافاً إلى 

احتمال الانصراف لا يجوز رفع اليـد   ونكتة التشريع، لا علّة الحكم، لا يصح رفع اليد عن الإطلاق، بل مع وجود الإطلاق       
  .عنه

شـبهة، ففـي    و صاحب العناوين المذكورة لا غيرهم، بـلا إشـكال         مع أن الامتنان في تلك الأدلّة إنّما هو بالنسبة إلى         
صـلّى اللَّـه    ( مطلق الأُمة، فقوله      غيرهما، لا على   و على المضطرين،  و  غير العالمين،   ن على حديث الرفع إنّما يكون الامتنا    

  )سلّم وآله وعليه
  »١«ما لا يعلمون. رفع عن أُمتي

  .هكذا و من لا يعلم، لا على العالم أيضاً منّة على
  .هو ظاهر و مطلق الأُمة،  من وقع في الحرج، لا على منّة على» ٢« ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ قوله تعالىو

لا يشمل مورداً لا يكون فيـه       :  صاحب العناوين، يمكن أن يقال       خلاف الامتنان بالنسبة إلى     فعليه لو كان الحكم على    
ق، فتـدبر حتّـى لا تتـوهم         غيره، فلا محيص إلّا من الأخذ بالإطلا        أما إذا كان بالنسبة إليه امتنانياً لا بالنسبة إلى         و الامتنان،

  .ذيله والتناقض بين صدر كلامنا
 ______________________  

  .١، الحديث ٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٣٦٩: ١٥، وسائل الشيعة ٩/ ٤١٧: ، الخصال٢٤/ ٣٥٣: التوحيد» ١«
»٢ «٧٨): ٢٢( الحج.  

........................................٥٢٧..........................................  
  عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز



كان المثل عند من لا يبيعه إلّا بأزيد من ثمن المثـل زيـادة    وهي ما إذا طرأ الإعواز على المثلي،       و :أما الصورة الثالثة  
هـذه   وء بأزيد من ثمنه ضرر عرفـاً، منفـي بدليلـه،       اء الشي  مسلكهم لأن اشتر    يعتد بها، فالظاهر عدم وجوب الشراء على      

  . طبع الخسارة الزيادة زائدة على
 مـع ذلـك وجـوب الـشراء، وفاقـاً        و لكن الأقوى  «: مع اعترافه بلزوم الضرر عرفاً، قال     ) قدس سره (الشيخ الأعظم   و

» الخـلاف «نفي الخلاف المتقدم عـن       و »ائرالسر«بل إطلاق   » جامع المقاصد « و »الدروس« و »الإيضاح«كما عن   » للتحرير«
  .»٢«» لعين ما ذكر في الصورة الأُولى

قـد عرفـت مـا       و لا تعرض له للمقام إلّا بضم قول الحلّـي إليـه،           و فهو في الغصب،  » الخلاف«أما نفي خلاف    : أقول
  .لا وجه له، بعد حكومة دليل نفي الضرر عليها» ٢«التمسك بأدلّة الضمان و،»١«فيه

 لزومه في الشراء لا يوجب رفع وجوبه؛ لكونـه مقدمـة،           و  عدم لزوم الضرر في الدفع،      ا أن تدفع الحكومة؛ بدعوى    إلّ
  .»٣«لزوم الضرر في المقدمة خارج عن دليل الضررو

 ______________________  
، الـسرائر  ٢٦٠: ٦مع المقاصـد  ، جا١١٣: ٣، الدروس الشرعية  ١٧٨: ٢، إيضاح الفوائد    ١٣السطر  / ١٣٩: ٢تحرير الأحكام   » ٢«

  .١٢السطر / ١٠٧: ، المكاسب٤١٥: ٣، الخلاف ٤٨٠: ٢
  .٥٢٥تقدم في الصفحة » ١«
  .١٣السطر / ١٠٧: المكاسب» ٢«
  .٢٧السطر / ٩٨: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٣«

.........................................٥٢٩.........................................  
مع إيجاب ذي المقدمة الذي يلزم       و هو ادعاء عدم وجودهما في حومة التشريع،      » ١«لا ضرار  و أن ظاهر لا ضرر   : فيهو

من مقدماته الضرر، لا تصح الدعوى المذكورة، فنفي الضرر بعد ما لم يكن متعلّقاً بنفس الأحكام لعدم معنـى لـضرريتها                   
المقدمة الوجودية الضررية يكون تحمل ضررها من قبل حكـم الـشارع،      و  يلزم من قبلها ضرر،     أنّه لا   لا محالة يرجع إلى   

  .فيشملها الدليل
  .»٢«إن القابض أقدم على الضرر، فلا يشمله دليله: أو يقال

 العقلائيـة   من أن الإقدام حتّى على الضمان، غير واقع في عمل المتعاملين اللذين أقدما علـى المعاملـة                : ما مر : فيهو
 كـون كـلّ عـوض مقابـل عوضـه لا       حتّى مع علمهما بفساد المعاملة، فضلًا عن الإقدام على الضرر، بل هما أقدما على         

  .»٣«غير
الإقدام؛ بمعنى أن العالم أراد أخـذ مـال غيـره     ونعم، مع كون المتعامل معتنياً بالدين مع علمه بالفساد، يتّجه الضمان       

خارج عن مورد الأخـذ بـالبيع الفاسـد          و لا المعاملة الحقيقية، لكنّه غاصب يؤخذ بأشق الأحوال،       بصورة إيقاع المعاملة،    
  .المتعارف بين الناس، فتدبر



إن كان بأضعاف قيمته، إذا كان حكمه في الشريعة ذلك،           و  ضمان المثل   إن القبض إنّما يكون إقداماً على     «: قد يقال و
  ام،فإذا علّل كون الحكم هو ذلك بالإقد

 ______________________  
  .٤، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٩: ٢٥، وسائل الشيعة ٨/ ٢٩٤: ٥الكافي » ١«
  .٣٠السطر / ٩٨: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢٦السطر / ٩٨: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٤٠٤تقدم في الصفحة » ٣«

..........................................٥٣٠........................................  
  .»١«»كان دوراً

إنّما يوجب الإقدام عدم شمول نفـي        و ء،  شي  أن أدلّة الضمان تقتضي الضمان كائناً ما كان، من غير توقّفه على           : فيهو
الإقدام، بل سلب الضمان بدليل نفي الـضرر موقـوف          الضرر لمورده، فثبوت حكم الضمان كائناً ما كان، لا يتوقّف على            

  . عدمه على
إن وجوب الشراء في صورة عدم وجوده إلّا عند من لا يبيعه إلّا بثمن غالٍ، في غاية الإشكال، بل لا وجه                     : قد يقال و

وي؛ أي الذي أوجب كـون      البد و ء إذا لم يكن مثله كثيراً مبذولًا فهو قيمي، من غير فرق بين التعذّر الطارئ               له؛ لأن الشي  
  .ء قيمياً من أول الأمر، هو الذي أوجب سقوط المثل عن الذمة ما دام التعذّر الشي
مقتضى قاعدة الضرر عـدم وجـوب شـرائه          و وجوده عند من لا يبيعه إلّا بأضعاف قيمته في حكم التعذّر،          : بالجملةو

  . انتهى. »٢«على الضامن
لـو وجـد لـه مثـل أو          و هو ما لا يكون لماهيته مثل بحسب التعارف،        و  لدى العقلاء،  ء قد يكون قيمياً    أن الشي : فيهو

  .الأواني العتيقة التي توجد في الحفريات ومثلان اتفاقاً لا يعد مثليا، كالحيوانات،
 ـ   و إن وجد لها مثل نـدرةً،      و ماهيته ذا مثل كالحبوب، فالحيوانات قيميات      و قد يكون بحسب طبعه   و اتالحبـوب مثلي 

  .التلف ومجرد الإعواز لا يوجب التبديل بالقيمية، سيما إذا طرأ عليها بعد الإتلاف وإن طرأ عليها إعواز أحياناً،و
إذا صـار كثيـر      و ء إذا صار نادر الوجود تبدل بالقيمة فـي الذمـة،           سقوط المثل ما دام التعذّر، إن الشي      : ظاهر قوله و

  .هو كما ترى والوجود تبدل بالمثل،
 ______________________  

  .٣١السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
  .٢٠السطر / ١٣٩: ١منية الطالب » ٢«

.........................................٥٣١........................................  



التعـذّر، يكـون أداء القيمـة مـع          و  الأمر أنّه عند الإعواز    أن الضمان في المثليات بالمثل، أعوز أم لا، غاية        : التحقيقو
  .المطالبة نحو أداء للمثل

ثم إنّه مع دعوى سقوط المثل عن الذمة في ظرف التعذّر، لا وجه للتشبث بدليل نفي الضرر؛ لأن التمـسك بـه فـرع          
  .وجب شراؤه، فيرفع بدليله و عهدته،  أن المثل على البناء على

  :سألتانتذنيب فيه م
   جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان:  الأُولى

  .»١«»لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف، أو غيره«): قدس سره(قال الشيخ الأعظم 
، في أي مكان كـان؛      لا إشكال في جواز مطالبة المالك ماله من العين أو المثل          «): قدس سره (قال السيد الطباطبائي    و
   لعموم

  .الناس مسلّطون
  . انتهى. »٢«»إن لم تكن العين أو المثل موجوداً في ذلك المكان؛ إذ غايته أن معه ينتقل إلى القيمةو

لا تبعـد    و مع عدم إمكانه محلّ إشـكال،      و أما جواز مطالبته بالعين أو المثل مع إمكان أدائهما، فلا إشكال فيه،           : أقول
  .بإلغاء الخصوصية» ٣« وجوب إنظار المعسر م الجواز من بعض ما دلّ علىاستفادة عد

 ______________________  
  .١٣السطر / ١٠٧: المكاسب» ١«
  .٣٢السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٢٥، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ٣٦٦: ١٨وسائل الشيعة » ٣«

........................................٥٣٢..........................................  
 مع أن في إمكان الجد في مطالبة ما لا يمكن أداؤه فعلًا كلاماً؛ لأن المطالبة الجدية لا تعقل إلّا مع حـصول مبادئهـا،                       

هو كالأمر   و مكان انبعاثه، لا يعقل تحقّق الجد،     مع العلم بعدم إ    و مطالبته، و من المبادئ احتمال انبعاث المطالب منه ببعثه      و
  .بأمر غير معقول مع العلم بعدم معقوليته

 لو كان المراد به أن التلفّظ بألفاظ الإنشاء كذلك، فهو ليس بإنشاء،           » ١«»من أن الإنشاء قليل المئونة    «: ما اشتهر بينهم  و
و كسائر الأفعال الاختياريـة منـوط بمبـادئ، لا يعقـل تحقّقـه              إن كان المراد أن الإنشاء جداً كذلك، فهو ممنوع، بل ه          و

  .بدونها
: ء إلى القيمة، نظير ما يقال في باب قصد الإقامة          أن المصلحة في نفس الإنشاء في المقام؛ لأنّه به ينتقل الشي          : توهمو

لمـصلحة فـي نفـسه، لا فـي         قد تكـون ا   «: في باب الأمر   و »٢«»إنّه قد تكون المصلحة في نفس القصد، لا في المقصود         «
  .»٣«»المأمور به



بأن إنشاء المطالبة جداً بمعنى إرادة حصول المطلوب من الطرف جداً، لا يجتمـع مـع عـدم إرادة إيجـاده،             : مدفوع
هذا أمر جارٍ في نظائر المقـام؛ ممـا          و كان المراد حصول الإنشاء لا المنشأ،      و حتّى تكون المصلحة في الإنشاء لا المنشأ،      

  .ر، أو لم يذكرذك
ربما تكون المصلحة في الإنشاء الجدي لا المنشأ، لكن يصير ذلك علّة لإرادة المنـشأ جـداً؛ لحـصول المـصلحة                     و

  الكامنة في الإنشاء، فيكون المنشأ
 ______________________  

  .٢٦السطر / ٦٩: ١هاني ، حاشية المكاسب، المحقّق الأصف٢٠السطر / ١١٠: ١، منية الطالب ٢٦٧: كفاية الأُصول» ١«
  .٣٣٨ و ٧٢: درر الفوائد، المحقّق الحائري» ٢«
  .٣١٩ و ١٢٤: ، كفاية الأُصول٢السطر / ٨٨: معالم الدين» ٣«

.........................................٥٣٣.........................................  
  .ثانياً ومطلوباً جداً بالعرض
  .فراجع) قدس سره( المثل مطالبة قيمته، لكن هو خلاف ظاهر الطباطبائي نعم، يمكن مع تعذّر

 فرض صحتها، لا توجب الانتقال إلى القيمة، مع الغضّ عمـا يـأتي؛ لأن              هذا، مع أن المطالبة جداً لمصلحة فيها على       
  . لا نفس البعث أن تكون هي المطلوبة، ما يوجب ذلك هو مطالبة العين جداً، بمعنى البعث إليها على

فلا وجه له في العين، سواء أراد بمـا ذكـر أنّـه مـع     » من أنّه معه ينتقل إلى القيمة   «): قدس سره (أما ما ذكره السيد     و
المطالبة تنتقل إليها؛ لعدم الـدليل عليـه، فـلا دليـل      وعدمها في ذلك المكان تنتقل إليها مطلقاً، أم أراد أنّه مع عدمها فيه           

  . زمان الأداء  أن العين على العهدة إلى لا دليل اليد، حتّى بناءً على و ذلك،السلطنة يقتضي
 ،»١« تعهـد القيمـة     المثـل يبقـى    و مـع تعـذّر الـشخص      و ماليتها، و نوعيتها، و أن عهدة العين عهدة تشخّصها،    : توهمو

  مع عدم المثـل تبقـى القيمـة علـى          و مقتضى دليل السلطنة جواز المطالبة عند فقدها في ذلك المكان بالمثل أو القيمة،            و
  .نوعها ورفع اليد عن شخصها وله المطالبة بها وعهدته،

هو غير ما ذكر من      و ،»٢« أن ذلك لا يصحح كلامه؛ لأنّه مدعٍ بأن التعذّر يوجب الانتقال إلى القيمة              مضافاً إلى : مدفوع
إلا كـان    و إبقاء الآخـر،   و تقلّة؛ بحيث يكون له إسقاط البعض،     ماليتها، مس  و نوعها، و الوجه بأن العهدة غير مشغولة بالعين،     

 مطالبة المثل فـي غيـر مـورد الـشخص،     ومثليتها الملازمة للشخصية، وحضورها، إسقاط شخصيتها، وله مع وجود العين 
  كذا إسقاطو

 ______________________  
  .١السطر / ٧٩: ١ الأصفهاني ، انظر حاشية المكاسب، المحقّق١٨السطر / ١٣٥: ١منية الطالب » ١«
  .٢٧السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«



...........................................٥٣٤.......................................  
  .هو واضح الفساد ومطالبة القيمة في غير العين، والقيمة الملازمة لهما، والشخص، والمثل،

الجهات الأُخر مندكّة فيها، فلا يقتضي إلّا عهدة واحـدة           و لا يقتضي دليل اليد إلّا عهدة نفس العين لا غير،         : بالجملةو
يجـب   وإلّـا فـلا،   ولأمرٍ ذي شؤون، فلا وجه للانتقال إلى القيمة، فلو أمكن للقابض إحضار العين بلا حرج، يجب عليه،             

  .لو مع الحرج ون غاصباً، فيجب عليه الإحضار زمان إمكانه، إلّا أن يكو على المالك الصبر إلى
استقرار الضمان بالمثل، فمجرد عدم وجوده في بلد المطالبة، لا يوجب التبديل إلى القيمـة، بـل مـع          و أما مع تلفها  و

  .التعذّر أيضاً لا دليل على الانتقال
  .تقال إلى القيمة قهراًهو غير الان ونعم، مع التعذّر العرفي يكون الأداء بالقيمة نحو أداء للمثل،

   مدار مطالبة المثل: الثانية
لو مع اختلاف القـيم      و الاستيلاء، أو مكان التلف، أو مكان المطالبة،       و  مكان الغصب   هل المدار في مطالبة المثل على     

  فيها؟
منهـا فـي مكـان      لو كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد         و  أن للمالك المطالبة،    إلى) قدس سره (ذهب الشيخ الأعظم    

  .»٢«، وفاقاً لجمع»١«التلف
   أُصول والأدلّة، وأنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام،): قدس سره(عن الحلّي و

 ______________________  
: ٣، الـدروس الـشرعية      ١٧٦: ٢السطر ما قبل الأخير، إيضاح الفوائد       / ٣٨٣: ٢، تذكرة الفقهاء    ١٣السطر  / ١٠٧: المكاسب» ١«
  .٢٥٦: ٦ المقاصد ، جامع١١٤

  .١السطر / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«

........................................٥٣٥..........................................  
  .»٣«المذهب

   هو كذلك؛ لعموم: قال الشيخ
  .» أموالهم الناس مسلّطون على

  .»٦« بلد الغصب أن المدار في المثل على): س سرهماقد(القاضي  وعن ظاهر شيخ الطائفة و»٥«
 زمان التلف، فللمالـك مطالبتهـا     مكان وجود العين في يده إلى    إن المدار على  «): قدس سره (قال السيد الطباطبائي    و

إنّي أُريد بقـاء مـالي   «: يقول كلّ واحد منها؛ لأن له أن      في أي مكان نقلها إليه، فلو أدارها في البلدان، له إلزامه بالرد إلى            
  .إن كان المالك هناك و مكان لم يصل إليه، ليس له إلزامه بالنقل إلى و»في ذلك البلد الذي وصل إليه



مـع التعـذّر، لـه       و  زمان التلف،   كذا بالنسبة إلى المثل، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى              و
  .ةقيمة المثل في تلك الأمكن

  )عليه السلام(انصراف أدلّة الضمان؛ لأن المستفاد من قوله : الوجه فيهو
  »١«المغصوب مردود

  و
  »٢«.من أتلف

  و
  »٣«.على اليد

  نحو ذلك،و
 ______________________  

  .٤٩١: ٢السرائر » ٣«
  .٩٩/ ٢٢٢: ١، عوالي اللآلي ٧/ ٢٧٢: ٢بحار الأنوار » ٤«
  .١٥السطر / ١٠٧: المكاسب» ٥«
  .السطر الأخير/ ٩٨: ١، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤٤٣: ١، المهذّب ٧٦: ٣المبسوط » ٦«
  .٣، الحديث ١، كتاب الغصب، الباب ٣٨٦: ٢٥وسائل الشيعة » ١«
  .٤٦٥راجع ما تقدم في الصفحة » ٢«

.........................................٥٣٦.........................................  
انتهى. »١«»الدفع في مكان ذلك المال ووجوب الرد .  

إرادة المالـك   و كلّ مكان وصـلت إليـه،    لزوم رد العين إلى أما في العين الموجودة، فلا دليل على  : فيه ما لا يخفى   و
  )عليه السلام(مثل قوله  وبقاء ماله في مكان لا يلزم تبعيتها،

  المغصوب مردود
  . صاحبه  وجوب رده إلى ا علىلا يدلّ إلّ

  لو فرض انصراف فهو بالنسبة إلـى  و كلّ مكان وصل إليه، من غرائب الدعاوي،   الانصراف إلى الإيصال إلى   :  دعوىو
  .هو أيضاً ممنوع ومكان الغصب،

                ة بوجودها في مكان الغصب، أو كان لردمكانـه    هـا إلـى   نعم، لا يبعد الفرق بين الأشياء التي تتعلّق الرغبات العقلائي 
  .مطالبة رده إليه والظاهر أن للمالك الامتناع عنه، ومئونة أو مشقّة، فأراد الدافع ردها إليه في غيره،



أراد رده في مكان آخر، لا تختلـف الحـال فيهمـا، فالظـاهر               و ما لا يكون كذلك، نحو خاتم غصب منه في مكان،         و
  .»٢«سيأتي الوجه فيه و، كما أن للمالك مطالبته في ذلك المكان، مكان الغصب عدم لزوم رده إلى ووجوب قبوله،

مع نقلها منه للمالك أن      و  إبقاء العين في أي مكان وصلت إليه،         دليل السلطنة تسلّط المالك على      إن مقتضى : لو قيل و
  .يطالبه بالإرجاع إليه

 سـلطانه فـي    دم جواز مزاحمته فيه زائـداً علـى   ع و  دليلها ليس إلّا عدم جواز التصرف في سلطانه،         إن مقتضى : يقال
 كلّ مكان أداره فيه، فـلا يقتـضيه دليـل     أما إرجاعه إلى و مكان، مطلق التصرفات، فلا يجوز للغير نقل ماله من مكان إلى   

  .السلطنة؛ إذ هي سلطنة على الغير، لا على المال
الانـصراف   و  لزوم أدائه في كلّ مكان دارت العين فيهـا،          لىتعلّق المثل على الذمة، فلا دليل ع       و أما مع تلف العين،   و

   بلد لو فرض انصراف، يكون إلى وممنوع،
 ______________________  

  .١السطر / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٥٣٨يأتي في الصفحة » ٢«

..........................................٥٣٧........................................  
  . كلّ بلد وصلت العين إليه الغصب، أو بلد التلف، لا إلى والاستيلاء

  محتملات الموصول في دليل اليد
  .من بعض جهات أُخر و مفاد دليل الضمان من هذه الحيثية، حتّى يتّضح الأمر من هذه الجهة لا بأس بالإشارة إلىو

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن قوله : فنقول
  .على اليد ما أخذت

تكـون   و آخره، يحتمل فيه بحسب التصور، أن يكون المراد بالموصول، هو الشخص المأخوذ بهويته الشخـصية،               إلى
الإضافات التي لا دخالة لها في اختلاف الشخـصية، سـواء كانـت موجبـة لاخـتلاف                  و العهدة مشغولة بها، لا الأوصاف    

  .القيم أم لا والرغبات
ء؛ لـرد المـأخوذ    صارت عنده ناقصة ساقطة عن المالية فردهـا إليـه، لـم يكـن عليـه شـي        و صب عين مال،  فمن غ 

  .لا مضمونة والجهات الأُخر غير مأخوذة والمتشخّص بشخصيته،
جبـر   ولازمه أنّه مع بقاء العين يجب ردها و.أو الشخص بصفاته الوجودية مطلقاً، أو ما هي موجبة لاختلاف الرغبات        

الـصفات الوجوديـة علـى     ولا بد فيه من مماثلته لها بجميع الخـصوصيات     و مع تلفها يجب أداء المثل،     و سارة نقصها، خ
  .بجميع ما له دخل في الرغبات على الثاني والاحتمال الأول،



قاء العين مـا    لازمه مع ب   و الانتزاعية مطلقاً، أو ما هي موجبة لاختلاف الرغبات،        و أو الشخص بجميع صفاته الوجودية    
،فلو تلف الثلج في الصيف مضموناً عليـه، يجـب عليـه أداؤه       و مر ،جبـران اخـتلاف    ومع تلفها أداء المماثل بنحو ما مر

  .القيمة
أو الشخص كذلك مع حيثية ماليته، حتّى يجب جبران اختلاف القيمة السوقية، لو لم نقل بـأن اختلافهـا نـاشٍ مـن                       

   ن اختلافاختلاف الرغبات، الناشئ م
.........................................٥٣٨.........................................  

  .العين في حيثية
لـو باعتـضاد ارتكـاز العقـلاء فـي بـاب          و لا يبعد أن يكون أقواها ما قبل الأخيـر،         و أضعف الاحتمالات هو الأول،   

 ره، هو وقوع المثل في المثلي على العهدة؛ جبراناً لخسارة المـضمون لـه،             غي و الظاهر من دليل اليد   : الضمانات، بأن يقال  
 جبر الخسارات، هو ما يكون مماثلًا للتالف في الحيثيات التي تكـون دخيلـة فـي الرغبـات                  و المثل في باب الضمانات   و
  .لو لم تكن الحيثية من الأوصاف الوجودية واختلاف القيم،و

لو كانـت    و العوضية، و تلاف القيم، لا يصير مضموناً؛ إذ لا دخل له في جبر الخسارة           اخ و ما لا دخل له في الرغبات     و
  .من الصفات الوجودية

 للـضمان    القيمة، لا تجب المماثلة فيه؛ إذ لا معنـى         و لو فرض أن اختلاف اللون في مثلي لا يوجب اختلاف الرغبة          و
  .فيه عرفاً

        ة غير وجودياختلاف حيثي ة مضمونة، كـالثلج   كما أنّه لو فرض أنة موجب لاختلافهما، تكون تلك الحيثية بل انتزاعي
أراد أداء مقدار مماثل له فـي الـوزن فـي       و في الصيف أو في المناطق الحارة، فلو تلف الثلج في الصيف مضموناً عليه،            

لا جبـران    و لـف عنـده،   الشتاء الذي سقطت فيه ماليته أو نقصت لأجل اختلاف الفصل، لا يعد ذلـك أداء مماثـل مـا ت                   
  .خسارته
الشتاء، أو فـي المنـاطق    وأما اختلاف القيمة السوقية، فقد يكون لاختلاف حيثية في العين عرفاً، كالثلج في الصيف     و
  .الباردة والحارة
  .تحقيق وإن فرض رجوعه بالآخرة إليه بتدقيق وقد لا يكون كذلك عرفاً،و

  .العقلاء في الأول دون الثاني، سيما مع بقاء العين وعدة العرففعلى الأول مضمونة، دون الثاني؛ لمسا
  أراد تسليمه، وأبقاه بعينه إلى الشتاء، وفمن غصب ثلجاً في الصيف،

.........................................٥٣٩.........................................  
أراد الجبـران   وكذلك لو تلفـت   و لو مع نقص قيمته السوقية،     و د يوم لا يساعده العقلاء، بخلاف ما لو أراد تسليمه بع        

  .بالمماثل



  .لا بد في الضمان منه وأن الانتزاعيات لا تقع تحت اليد،: توهمو
إلّا لزم عدم ضمان الأوصاف الوجودية       و لا يلزم الوقوع استقلالًا،    و بأن وقوعها تبعي بوقوع العين تحت اليد،      : مدفوع
  .العين صحيحة سليمة، مع أنّها مضمونة؛ لوقوعها تحت اليد تبعاً وكون الدابة مرتاضةً، ون العبد عالماً صانعاً،أيضاً، ككو

  .»١«أراد المالك ردهما إليه وضعف القول بوجوب رد العين أو المثل في كلّ مكان دارت العين،: فظهر مما ذكرنا
 ______________________  

  .١السطر / ٩٩: ١محقّق اليزدي حاشية المكاسب، ال» ١«

..........................................٥٤١........................................  
   الأمر السادس حكم تعذّر المثل في المثلي

  لو تعذّر المثل في المثلي، فهل يجب على الضامن دفع القيمة مع مطالبة المالك أو لا؟
 لو تعذّر المثل، هل للمالك حق مطالبة القيمة أم لا؟ فـإن مطالبـة المثـل جـداً غيـر ممكنـة،                     :  أن يقال   لعلّ الأولى و

  .كونها بحق ملازم لوجوب دفعها وجوازها ومطالبة القيمة إذا لم تكن بحق لم يترتّب عليها أثر،و
  .ففيه وجهان: كيف كانو

  وجوه جواز المطالبة
  :استدلّ للأول بوجوه

إنّمـا أداء المثـل أو القيمـة         و لـو مـع تلفهـا،      و  عهدته   دليل اليد؛ فإنّه ظاهر في أن نفس العين على          ىأنّه مقتض : منها
 مع عدم المثل   و بجهتها المالية، فهو أقرب إليها،     و لكونهما نحو أداء لها؛ لأن أداء المثل أداء لها بجهتها النوعية المشتركة،           

   إنّما يجب أداء المثل مراعاةً لحال ولية،إعوازه فالقيمة نحو أداء لها بجهتها الماو
........................................٥٤٢..........................................  

مطالبة القيمة، يجب أداؤها؛ لأنّه مـع إعراضـه عـن            و  ماله المتلف، فمع إعواز المثل      ء إلى  المالك؛ لكونه أقرب شي   
  .ع النازلةالمرتبة الكاملة، يجب دف

القيمـة فـي     و ؛ بأن المتفاهم من دليل اليد هو ضمان المثل في المثلي،            ما مر من الإشكال في المبنى       مضافاً إلى : فيهو
أن كون دليل الضمان بالمثل أو القيمة لمراعاة حـال          » ١«العقلاء و أن وقوع العين على العهدة خلاف فهم العرف        و القيمي،

  .الأخذ بمرتبة أُخرى، غير معلوم وعراض عن مرتبة،المالك؛ بحيث كان له الإ
 مطالبة القيمة، بل هـو ملـزم بقبـول المثـل،           و لهذا لو كان المثل في المثلي موجوداً، ليس له الإعراض عن المثلية،           و

  .عدمه من هذه الجهة غير وجيه والتفصيل بين حال الإعوازو
الماليـة، فكـلّ تلـك     وبجهتهـا النوعيـة   وصوصيتها الشخـصية، أن اليد إذا وقعت على العين، وقعت عليها بخ    : منهاو

مطالبة خصوصية الماليـة، مـن غيـر         و مقتضى دليل السلطنة جواز إلغاء خصوصية المثلية،       و  عهدته،  الجهات وقعت على  



مة في القيمي؛ فـإن  القي و دليل اليد هو عهدة نفس العين بشؤونها، أو ضمان المثل في المثلي،  بأن مقتضى : فرق بين القول  
  .»٢«مطالبة القيمة وكونه على العهدة، متضمن لضمان القيمة أيضاً، فله إلغاء جهة المثلية، وضمان المثل

 مطالبـة القيمـة مـع وجـود العـين          و العـين،  و  ما مر، من أن لازم ذلك جواز إلغاء خصوصية المثل           مضافاً إلى : فيهو
   هو كما ترى أن دليل و،»٣«المثلو

_ _____________________  
  .٥٠٦تقدم في الصفحة » ١«
، حاشـية المكاسـب، المحقّـق    ٩الـسطر  / ١٤١: ١، منية الطالب ١٣السطر / ٩٩: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي      » ٢«

  .السطر الأخير/ ٩٨، و ٢٥السطر / ٩٦، و ١١السطر / ٩٣: ١الأصفهاني 
  .٥٣٣تقدم في الصفحة » ٣«

..........................................٥٤٣........................................  
ليس في ضمان    و المثل في المثلي على المبنى الثاني،      و  ضمان نفس العين على المبنى الأول،       الضمان لا يدلّ إلّا على    

  .مطالبة جهة أُخرى وسقاط جهة،لا في ضمان المثل ضمانان؛ عرضاً أو طولًا، حتّى يصح للمالك إ والعين ضمانات،
متقومـة بقيمـة، فالـشؤون للعـين المـضمونة، لا       وهي ذات مثـل  وشؤون العين ليست مضمونة، بل العين مضمونة    و

  .هكذا الكلام في المثل على المبنى الثاني ومضمونة كالعين،
  لا معنـى  وهـو المثـل فـي المثلـي،     و عهدة الضامن، أما دليل السلطنة على الأموال، فلا يقتضي مطالبة غير ما على          و

  .هو أول الكلام و»بتبدل المثل بالقيمة عند الإعواز«: لاقتضائه أداء قيمة المال، إلّا إذا قيل
مقتـضى   وإلزام الضامن بالمثل منفـي بالتعـذّر،   و؛ من أن منع المالك ظلم،)قدس سره(ما أفاده الشيخ الأعظم    : منهاو

  .»١«يمةالجمع بين الحقّين وجوب الق
مـع ضـمان     و هو أول الكـلام،    و  عهدة الضامن،   أن منع المالك عن القيمة إنّما يكون ظلماً لو ثبتت القيمة على           : فيهو

  .المثل، إلزام الضامن بغير ما للمضمون له لعلّه ظلم
فقد مر جوابه؛ بـأن     » إن المثل مشتمل على المالية، فتعذّر المثل لا يوجب سلب سلطنة المالك عن المالية             «: لو قيل و

  .لا دليل على الانقلاب بمجرد التعذّر وبالقيمة، والعهدة لا تشتغل إلّا بالمثل، لا به
هـو لا يخلـو مـن تأمـل          و إن منع المالك ظلم،   :  أمدٍ بعيد جداً، يمكن أن يقال       نعم، لو كان التعذّر إلى الأبد، أو إلى       

  .ئي، دون غيرهأيضاً، لكن الرجوع إلى القيمة في الفرض عقلا
 ______________________  

  .١٦السطر / ١٠٧: المكاسب» ١«

  



.........................................٥٤٤........................................  
  . أمدٍ قريب لو إلى ولكن إطلاق كلام الشيخ يقتضي الحكم بوجوب القيمة مع التعذّر،

 الجمع بين الحقّين؛ إذ ليس للضامن حق، ضرورة أن كون الإلزام منفياً بالتعذّر، غير ثبـوت                ثم إنّه لم يتّضح مراده من     
،المطالبة فعلًا مع تعذّره،   و الحق مطالبة القيمة غيـر ثابـت مـع     وفي طرف المالك أيضاً محلّ إشكال؛ إذ ليس له حق حق

  .كون الذمة مشغولة بالمثل فقط
فإن الضامن إذا أُلـزم بالقيمـة   » ١« علَيكُم  فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى     التمسك بقوله تعالى  هو   و ما أفاده أيضاً،  : منهاو

  .»٢«مع تعذّر المثل، لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى
ثلية منها بـالمعنى   ما تقدم؛ من أن الآية بما أنّها راجعة إلى الاعتداء في الحرب، لا يمكن استفادة الم     مضافاً إلى : فيهو

 أن يكـون بالمثـل،     و ، فراجع أن الظاهر منها مع الغضّ عما ذكر، أن الاعتداء لا بـد             »٣« كلّية  بأنّها كبرى : لو قلنا  و المنظور
  .لم يرخّصه الشارع وإلزام الضامن بالقيمة اعتداء عليه بما وراء المثل،و

 مقدار اعتداء الغاصب أو الضامن، لكـن لا يفهـم منهـا جـواز                ىلو سلّم أن الآية كناية عن عدم الاعتداء زيادة عل         و
ء ليس مقدار ماليته أزيد من المضمون؛ لعدم كونها حينئذٍ إلّا بـصدد المنـع عـن التعـدي               الاقتصاص بكلّ شي   و الاعتداء

  .بالزيادة، لا جواز الأخذ بما لا يكون زائداً، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة
   القيمة في و ضمان المثل في المثلي،  الآية إرشاداً إلىثم إن احتمال كون

 ______________________  
  .١٩٤): ٢( البقرة» ١«
  .١٧السطر / ١٠٧: المكاسب» ٢«
  .٤٧٩تقدم في الصفحة » ٣«

.........................................٥٤٥.........................................  
  .شأن نزولها ويته، مع ملاحظة سياقها، بعيد غا»١«القيمي

  .»٢« أن يوجد المثل ضرر عليه هو أن الصبر إلى وتبعه آخر، وما تشبث به بعضهم: منهاو
  فيه ما لا يخفى؛ ضرورة أن دليل نفي الضرر لو نفى الأحكام الضررية، فلا حكم ضرري في المقـام؛ لأن مـا علـى                       و

  .لزوم التأخير مع التعذّر عقلي ورع بإطلاق دليل أو عمومه عن أخذه،لم يمنع الشا وعهدة الضامن هو المثل،
 أن إثبات القيمة لا يمكن بدليل نفي الضرر؛ إذ ليس شأنه إلّا نفي الحكم الضرري، لا إثبات أمر مبـاين أو                 مضافاً إلى 

  .مخالف، كإثبات القيمة مع ضمان المثل، مع أن التأخير ليس ضررياً دائماً



لهذا قلنا فـي     و الكلام في دليل نفي الحرج، لو كان التأخير حرجيا؛ لأن دليل نفيه لا يفي بإثبات أمرٍ آخر،                منه يظهر   و
بدليل نفيه، إنّما هو لرفـع وجـوب المـسح علـى            ) عليه السلام (إن تمسك الإمام    : »٣«رواية عبد الأعلى في باب المسح     

  .»٤« دليل الحرج تضىأما أمره بالمسح على المرارة، فليس بمق والبشرة،
هذا كلّه لو قلنا بأن   

  »٥«لا ضرار ولا ضرر
  .حاكم على الأدلّة الأولية

   نهي و أُمته، على) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(أما إن قلنا بأنّه حكم سلطاني من رسول اللَّه و
 ______________________  

  .١٧ر السط/ ٩٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٩السطر / ١٤١: ١، منية الطالب ١٣السطر / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
، كتاب الطهارة، أبواب ٤٦٣: ١، وسائل الشيعة ٢٤٠/ ٧٧: ١، الإستبصار ١٠٩٧/ ٣٦٣: ١، تهذيب الأحكام   ٤/ ٣٣: ٣الكافي  » ٣«

  .٥، الحديث ٣٩الوضوء، الباب 
  .٥٢٣تقدم في الصفحة » ٤«
  .٣، الحديث ١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ٤٢٨: ٢٥، وسائل الشيعة ٢/ ٢٩٢: ٥لكافي ا» ٥«

.........................................٥٤٦.........................................  
 أداء المثل لـو كـان       إيقاع الحرج عليه، فلا يصح التمسك به أيضاً لإثبات القيمة؛ لأن تأخير            و منه عن الإضرار بالغير   

ليس للمالك على الضامن قيمة المثل، حتّـى يكـون تـأخير أدائهـا موجبـاً                 و حرجيا أو ضررياً، فلا يكون بفعل الضامن،      
  .للإضرار أو إيقاع الحرج

ن إلـزام الـضام   و أن بناءهم عند تعذّر المثل مطالبة القيمـة،  التمسك ببناء العرف مع عدم ردع الشارع؛ بدعوى  : منهاو
  .»١« أدائها على

عليـه  ( عـصر المعـصوم       فرضه إلى    على -اتصاله و  أمد، سيما إذا كان الأمد قريباً،       أنّه غير ثابت في التعذّر إلى     : فيهو
  .، غير ثابت)السلام
 ـ    و إن الوضع منتزع مـن التكليـف،      : الالتزام بالانقلاب إلى القيمة عند تعذّر المثل؛ بأن يقال        : منهاو ف لا يعقـل التكلي

بأداء المتعذّر، فلا بد من التكليف بأداء القيمة؛ لأن احتمال سقوط الضمان مطلقاً مخالف الـضرورة، فمـع التكليـف بهـا            
  .ليس للضامن التأخير وهو المطلوب، فللمالك مطالبتها، وينتزع اشتغال الذمة بالقيمة،

 إمكان الأداء فعلًا أنّه لو سـلّم      جعله لا يتوقّف على   و وقوعه و  أن التحقيق إمكان جعل الوضع ابتداءً،       مضافاً إلى : فيهو
لو مع التعذّر، فيكشف منه      و  عهدة الضامن في المثلي      إطلاق أدلّة الضمان أن المثل على       إن مقتضى : ذلك، يمكن أن يقال   



هو  و تعلّق بأمرٍ استقبالي،  هو التكليف التعليقي، فينتزع منه الوضع فعلًا؛ لأن التكليف فعلي م           و تكليف مناسب لحال التعذّر،   
  . أمد عدم الانقلاب إلى القيمة فيما إذا تعذّر إلى ويصحح الضمان بالمثل،

  لو مع التعذّر إلى الأبد، ويمكن أن يجاب بوجه آخر، ينتج عدم الانقلابو
 ______________________  

  .١٤٧: ، نهج الفقاهة٣٧: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني »١«

.........................................٥٤٧.........................................  
الأعذار العقلية ليست قيـوداً لهـا، فحرمـة          و لا معلّقة،  و  موضوعاتها؛ غير مقيدة،    هو أن التكاليف القانونية فعلية على     و

المضطر إلى ارتكابهـا عقلًـا، معـذوران فـي           و عها،الجاهل بحرمتها أو موضو    و  عنوانها مطلقاً،   شرب الخمر مجعولة على   
، فيكون التكليف الفعلي القانوني المتعلّق بعنوانه، منـشأً لانتـزاع   »١«ارتكاب الحرام الفعلي، كما فصّلناه في باب الاشتغال  

  .الوضع مطلقاً
ر إلى الأبد، كمـا أن التكليـف   لا سيما إذا كان التعذّ    و بأن جعل المثل لدى تعذّره لغو،     : لو قيل في تقريب الانقلاب    و

  .به كذلك، بل هو ممتنع
أما مع التعذّر مطلقاً فلوجود الأثر؛ لأن الاشتغال بالمثل موجب لاعتبـار   و أمد فواضح، كلّا، أما فيما إذا كان إلى   : يقال

  .قيمة يوم الدفع، بخلاف ما إذا كان التبدل م ن حين التعذّر
من أن اللغوية في المجعولات القانونية، تلاحظ بالنسبة إلى الحكم الكلّـي القـانوني، لا   : ه ما قلناه في محلّ     مضافاً إلى 

  .خصوصيات التكليف؛ للزوم توالٍ فاسدة، تعرضنا لها في الباب المشار إليه و آحاد المكلّفين إلى
لـو   و ليس لـه الـرد،     و ك قبولها، ثم لو قلنا بالانقلاب، فكما يجب على الضامن عند المطالبة أداؤها، يجب على المال             

  . عنده، أو ترد إلى الحاكم، فلا وجه للتفصيل امتنع منه تلقى
  بيان زمان اعتبار القيمة

  وجوهاً كثيرة، لا بد في تحقيق ما هو الحق من ذكر أُمور وثم إن في زمان اعتبار القيمة احتمالات
 ______________________  

  .٢٨٣ ٢٨٠: ٢، تهذيب الأُصول ٢١٨ ٢١٤: ٢أنوار الهداية » ١«

...........................................٥٤٨.......................................  
  نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة

  .قد عرفت أنّه لا دليل على انقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة: الأول
إلى أن المتبادر مـن إطـلاق        و  آخره،  إلى» ١«. فَاعتَدوا علَيهِ    قوله تعالى   دنا في لزوم القيمة إلى    إنّه لو استن  : ربما يقال و

 ما هو الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل، توجه القول بصيرورة التالف قيميـاً بمجـرد            هو وجوب الرجوع إلى   » الضمان«



دعـوى   و بين الطارئ بعد التمكّن، كما فيما نحن فيه،        و ي كما في القيميات،   تعذّر المثل؛ إذ لا فرق في تعذّره بين الابتدائ        
  . في الحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداءً لا تخلو من تحكّم-إطلاقات الضمان واختصاص الآية

  .»٣«تبعه في الجملة بعضهم و،»٢«)قدس سره(هكذا أفاد الشيخ الأعظم 
قلنا بأن مماثل مـا اعتـداء هـو المثـل فـي       و،»٤«)قدس سره( استناد شيخ الطائفة أنّه لو استندنا إلى الآية نظير   : فيهو

 ضمان المثل في المثلي، سواء أعوز ابتداءً، أم طرأ عليـه؛ فـإن الإعـواز لا يوجـب                    القيمة في غيره، فتدلّ على     و المثلي،
المثل له في الخـارج اتفاقـاً، بـل بعـض           ء من المثلي إلى القيمي، لأن الميزان في القيمي ليس عدم وجود              خروج الشي 

لو وجد له مثـل نـادراً،        و بعضها قيمي كذلك   و لو أعوز مثله،   و الأشياء بحسب الخلقة الأصلية، أو بحسب الصناعة، مثلي       
  .القحط حال وقوع اليد عليها أو بعده ولو فرض عروض الإعواز وفالحنطة مثلية بحسب الخلقة

 ______________________  
  .١٩٤): ٢( بقرةال» ١«
  .٢٨السطر / ١٠٧: المكاسب» ٢«
، حاشـية المكاسـب، المحقّـق       ١٢الـسطر   / ١٤٠: ١، منية الطالب    ١٦السطر  / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني     » ٣«

  .١٨السطر / ٩٥: ١الأصفهاني 
  .٤٠٣ ٤٠٢: ٣الخلاف » ٤«

.........................................٥٤٩.........................................  
كان الحكم متعلّقاً بنفس الطبيعة، كما هو الـشأن   و ضمان المثل في المثلي،  ما ذكر، دالّة على الآية الكريمة بناءً على و

لا يرفع الحكـم عـن الموضـوع؛ أي     وء عن المثلية، إعواز المثل أحياناً لا يخرج الشي  و موضوعاتها، و في جميع الأحكام  
  . المثل في المثلي، كما أن ارتكاز العقلاء أيضاً كذلك في الضماناتطبيعة
أراد  و كذا لو أعوز   و شاع، يحكم العقلاء بوجوب أداء المثل،      و لهذا لو فرض الإعواز في مدةٍ طويلة، ثم وجد المثل         و

  .الضامن إعطاء الفرد النادر المماثل، ليس لصاحب المال عدم قبوله لدى العقلاء
لو قلنا بلـزوم أداء القيمـة عنـد الإعـواز،            و عدمه، و إن الضمان بالمثل قانون كلّي، لم يلاحظ فيه الإعواز        : بالجملةو

  .فليس لأجل انقلابه إليها، بل لأقربيتها إليه في مقام التأدية
حـو أداء لهـا   القيمة في القيمي، ن    و أداء المثل في المثلي،    و بأن ظاهر قاعدة اليد ضمان نفس العين،      : هذا نظير القول  و

  .»١«من غير انقلاب العين إليهما
 آخره، فقد عرفت ما      إلى» ٢«».إنّه لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداءً كما في القيميات           «): رحمه اللَّه (أما قوله   و

  .فيه



تلفها، استقرار  من أن الذي يوجب في ضمان العين عند         «): قدس سره (منه يظهر النظر فيما قال بعض أعاظم العصر         و
المثليـة غيـر مربـوط       و لما عرفت من أن ميـزان القيميـة       » ٣«»القيمة في الذمة لا المثل، هو الميزان للتعذّر الطارئ للمثل         

  .عدمه، فتدبر جيداً وبالتعذّر
 ______________________  

  .٢٥السطر / ٩٩: ١انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢٩السطر / ١٠٧: المكاسب» ٢«
  .١٢السطر / ١٤٠: ١منية الطالب » ٣«

...........................................٥٥٠.......................................  
   القيم وضمان الصفات الدخيلة في الرغبات

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(قد ذكرنا سابقاً أن قوله : الثاني
  .على اليد

الإضـافية، ممـا هـي دخيلـة فـي           و الانتزاعيـة،  و وجب لضمان العين المأخوذة بجميع صفاتها الحقيقية،       آخره، م   إلى
  .»١«اختلاف القيم والرغبات

في قارة إفريقيا مضمون بالوصف      و الثلج المأخوذ في الصيف    و سلامتها، و صحتها و فالدابة مضمونة بوصف ارتياضها   
لهـذا   و هو كافٍ فـي الـضمان،      و ،»٢«قد عرفت وقوعها تحت اليد تبعاً      و القيم، و المذكور؛ لأنّه موجب لاختلاف الرغبات    

  .السلامة مضموناً بلا إشكال؛ لوقوعه تحتها تبعاً ويكون وصف الصحة
خـاط   ولو بعمل من الآخذ، كما لو حك العقيـق،  واتصف بصفاتٍ موجبة لزيادة الرغبات وء تحت يده،   فلو وقع شي  

ثم زالت الصفات عنه، ضمن الغاصب صفاته، فمع وجـود المغـصوب يجـب    . نحو ذلك و اضة،جعل الدابة مرت   و الثوب،
 رد أعلـى القـيم مـن زمـن الغـصب      ومع تلفه لا بد من رد مثله بصفاته إن كان مثليـا،   و أداء قيمة الصفات التالفة،    و رده
  .إضافية و انتزاعيةلو و زمان التلف، إن كان علو القيمة لأجل صفات الأخذ بالبيع الفاسد إلىو

  . وصف أو فقد وصف، فضمانها مشكل؛ لعدم مساعدة العرف عليه أما مجرد زيادة القيمة السوقية إن لم ترجع إلىو
  .ء لا تلاحظ وصفاً للشي وإزاء صفاته الموجبة للرغبات، وء بإزائه إن القيمة تعتبر للشي: بل يمكن أن يقال

 ______________________  
  .٥٣٨دم في الصفحة تق» ١«
  .٥٣٩تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................٥٥١........................................  
  بيان محتملات زمان اعتبار القيمة



  :همحصّل الكلام فيها أنّ ومهمات مبانيها، ومبانيها كثيرة، نتعرض لمهماتها وأن الاحتمالات: الثالث
لا تنقلب   و التعذّر، و القيمي حال التلف   و  أدلّة الضمان هو وقوع العين على العهدة في المثلي          إما أن نقول بأن مقتضى    

  . غيرها إلى زمان الأداء بالمثل أو القيمة إلى
  : هذا الاحتمال على والقيمة في القيمي، وأو نقول بأن مقتضاها ضمان المثل في المثلي،

أن أداء القيمة عنـد التعـذّر نحـو أداء           و  زمان الأداء، حتّى مع تعذّره مطلقاً،       بقاء المثل على العهدة إلى    إما أن نقول ب   
  .للمثل

  .بانقلاب العين في الاحتمال الأول إلى القيمة وقت تعذّر الأداء وأو نقول بانقلابه إلى القيمة وقت عروض التعذّر،
  .لاحتمالاتفهذه الاحتمالات هي المعتد بها من بين ا

  »فعن جمع من المحقّقين: فإن قلنا بالاحتمال الأول
 عناية، بخلاف غير حاله كحـال التعـذّر، أو    أن مالية العين حاله لا تحتاج إلى:  أن الاعتبار بقيمة وقت الأداء؛ بتقريب 

لعين، تقتضي تعـين ماليتهـا عنـد تعلّـق          معين، بل نفس التكليف بأداء مالية ا       و  عناية  التلف، أو المطالبة، فإنّها تحتاج إلى     
  الأداء بها؛ لأنّها

 ______________________  
  .٣٥السطر / ٩٩: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٤١ ٤٠: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ١«

.........................................٥٥٢.........................................  
  .»١«قيمتها بالفعل

المالية؛  و  لم يتعلّق بأداء القيمة      هذا المبنى   بأن هذا التقريب قاصر عن إثبات مطلوبهم؛ لأن التكليف على         : أنت خبير و
  . وجوب أداء قيمة العين، حتّى يستظهر منه ما ذكر ليس دليل لفظي دالّ على وضرورة عدم انقلاب العين إلى القيمة،

 وجوب الخروج عن عهدة العين التي تكون في ذمته، بأداء قيمتها التي هـي                 هذا المبنى   إن مقتضى : ل أن يقا   فالأولى
  .ما هو نحو أداء لها عرفاً هو أداء قيمتها الفعلية، لا القيم الأُخر ونحو أداء لها،

  .قبلها خمسون، فأداء الخمسين ليس نحو أداء لها وفلو فرض أن قيمتها حال الأداء مائة،
  .أداء مائتين أداءً مع زيادة غير ملزمة ولو فرض أن قيمتها قبلها مائتان، يكون أداء مائة أداءً لها،و

 تعلّقها بالذمـة مـع جميـع صـفاتها الدخيلـة فـي                مبنى  ثم إن ما ذكر لا ينافي ما ذكرناه؛ من لزوم اعتبار العين على            
  .أداء قيمتها بلا لحاظ تلك الأوصاف، ليس أداءً لها عرفاً و، فالعين بأوصافها على العهدة،»٢«القيم والرغبات
إلّا فأدلّة الضمان حجـة      و الظاهر أن نظر الأعيان في اعتبار قيمة يوم الأداء هو قيمتها مع لحاظ الأوصاف المذكورة،              و
  .عليهم



   الجواب عنه وكلام المحقّق الأصفهاني في المقام
  ف، مالية حقيقية موجودةإن المالية بلحاظ حال التل: قد يقالو

 ______________________  
  .٩السطر / ٩٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٥٣٨تقدم في الصفحة . ٥٣٨تقدم في الصفحة  »٢«

.........................................٥٥٣.........................................  
لهذا لا يجب تداركها مـع دفـع العـين إذا نقـصت      و قبل التلف فموجودة، لكنّها غير مضمونة،      أما المالية  و مضمونة،

لا تدارك حقيقة إلّا للمالية المتحقّقة بتحقّق        و المالية بعد التلف ليست موجودة، بل مفروضة بفرض وجود العين،          و ماليتها،
  . فرض كون العين على العهدة لتلف، هذا علىالعين، لا المتقدرة للعين المفروضة، فالاعتبار بقيمة يوم ا

 وقت الأداء، فالاعتبار بيومه؛ لأن المثل كلّي متحقّق في الذمة، له ماليـة موجـودة لا         أما إذا قلنا بأن المثل عليها إلى      و
إن العين حيـث كانـت    زمان الأداء، ف بقاء المثل إلى و  زمان التفريغ،   هو الفارق بين بقاء العين على العهدة إلى        و مفروضة،
 وجـود    لا مالية إلّا بالفرض، بخلاف المثل، فإنّه كلّي لا يتوقّف اشتغال الذمة به على              و قد تلفت، فلا وجود لها     و شخصية

  . انتهى. »١«ء يطابقه خارجاً، فلا تلف له، فماليته حال الأداء متحقّقة لا مفروضة شي
؛ لأن الكلّي إنّما له مالية لا باعتبار نفسه من حيث هي، بـل باعتبـار ماليـة             أن الفرق بينهما بما ذكره غير مرضي      : فيهو

مصاديقه المحقّقة أو المقدرة، فتكون مصاديقه التي هي تحت قدرة الضامن أو البائع، جهةً تعليلية لـصيرورة الكلّـي فـي     
لهـذا   و »پـشتوانه «: يقال لها  و غيرهما التي هي بإزائها،    و الفضّة و الذمة مالًا، نظير الأوراق النقدية، فإنّها مال باعتبار الذهب        

  .لو أسقطت الدولة اعتبارها سقطت ماليتها
  ذمة معتبرة، أمكن لصاحبها إيجاد مصاديقه مهما أراد، أو يطالب آجلًا أو عاجلًـا، يكـون مالًـا،                   الكلّي إذا كان على   و

   هو مصاديقه، كذلك مالية العين و مالية الكلّي باعتبار غيرهمع عدم الإمكان مطلقاً لا تعتبر له المالية، فكما أنو
 ______________________  

  .٢السطر / ٩٥، و ١٣السطر / ٩٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني »١«

.........................................٥٥٤.........................................  
العـين المعدومـة     و  أدائهـا بمثلهـا أو قيمتهـا،        أن صاحب الذمة قادر على     و باعتبار أنّها مضمونة؛  التي هي في الذمة     

  .القيمة ولها مالية باعتبار إمكان تأديتها بالمثل وخارجاً غير معدومة في صقع الاعتبار،
وجودية مـن أُخـرى؛ فـإن كلّـاً         الم و بين العين فيها، لا من جهة المعدومية من جهةٍ،         و فلا فرق بين الكلّي في الذمة،     

لا من جهة المالية؛ فإن كلّاً منهما بذاته، مع قطع النظر عن إمكـان تحقّـق مـا لا                    و موجود اعتباراً،  و منهما معدوم خارجاً،  
  .مالية له



برة في ذمـة مـن      لا مالية له، فالعين المعت     و لا آجلًا،  و لهذا لا يعتبر الكلّي في ذمة من لا يمكنه إيجاد مصداقه عاجلًا           و
 بقيمة يوم الأداء، مـع اعتبـار جميـع      هذا المبنى المسألة عقلائية لا عقلية، فالاعتبار على     و أمكنه أداء مثلها أو قيمتها مال،     
  .الأوصاف الدخيلة في الرغبات

قـد مـر    و فـلا كـلام،   فإن أراد بها القيمة السوقية    » إن كانت موجودة   و إن المالية قبل التلف غير مضمونة     «: أما قوله و
  .الأوصاف الدخيلة في الرغبات، فقد مر أنّها مضمونة بدليل الضمان ومن الجهات وإن أراد الأعم منها و،»١«وجهه

  دليل اليد وبيان النسبة بين آية الاعتداء
 تقاصّ بعد الفـراغ عـن الـضمان،       بأنّه متعرض لل  :  آخرها، فتارة نقول    إلى» ٢«. فَاعتَدوا علَيهِ   ثم لو تمسكنا بقوله تعالى    

  ء، فلا يكون منافياً لدليل اليد إن يستكشف منه أن ذمة المقاصّ منه مشغولة بشي ولا تعرض له للضمان،و
 ______________________  

  .٥٣٨تقدم في الصفحة » ١«
  .١٩٤): ٢( البقرة »٢«

.........................................٥٥٥.........................................  
  . أن نفس العين على العهدة حتّى بعد تلفها، فيكون الكلام حينئذٍ كما تقدم لو قلنا بدلالته على

القيمة  و غيره أيضاً ضمان المثل في المثلي،      و أن مفاد دليل اليد    و  ضمان المثل في المثلي؛     كما أنّه لو قلنا بدلالته على     
  . وقت الأداء، من غير انقلابه إلى القيمة، فالكلام هو ما تقدم بلا فرق بينهما  المثل على الذمة إلىقلنا ببقاء وفي القيمي،

القيمة في القيمي، يقـع التعـارض    ومفاد الآية ضمان المثل في المثلي، ولو قلنا بأن مفاد القاعدة ضمان نفس العين،       و
  .بينهما ظاهراً

  .القاعدة ظاهرة، فيجب تحكيم النصّ وة كالنصّ في ضمان المثل،إن الآي: طريق الجمع إما بأن يقالو
الآية لو كانت نصّاً أو كالنصّ فإنّما هي نصّ فـي الاعتـداء              و إن القاعدة ظاهرة فرضاً في عهدة نفس العين،       : أو يقال 

يقـال باستكـشاف ضـمان    نفسها يمكن أن  والاعتداء بالمثل لازم أعم، غاية الأمر لو خلّيت       و بالمثل، لا في ضمان المثل،    
عهدتها، لا يستكشف منها إلّا ذلك؛ لعـدم التنـافي بـين كـون      و ضمان العين المثل، لكن مع لحاظ قاعدة اليد الدالّة على     

  .الاعتداء بالمثل، بل لازم عهدتها الاعتداء به والعين على العهدة،
إلّـا   وكون الآية دليل الـضمان،  وة فيما ذكر، فرض تسليم ظهور القاعد  هذا الجمع هو الأقرب بل المتعين، هذا على       و

  . ما ذكر فلا تصل النوبة إلى
  مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

أُخـرى   و لو قلنا بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر، فتارة يكون التعذّر بدوياً؛ أي حين تلف العين كان المثل متعذّراً،                 و
  .طارئاً



.......................................٥٥٦...........................................  
  .لا وجه لاعتبار قيمة سائر الأيام ويكون الاعتبار بقيمة العين يوم التلف؛ لأنّه يوم الانقلاب إليها،: فعلى الأول

التلف، مع مراعاة جميـع الأوصـاف        حين     أعلى القيم من حين الأخذ إلى       إلّا أن يقال بضمان القيم أيضاً، فتنقلب إلى       
  .الدخيلة في زيادة القيم

أن ضمان المثل فـي المثلـي؛ لـسد          و القيمة كليهما غرامة نفس العين،     و أيضاً كذلك، إن قلنا بأن المثل     : على الثاني و
ان قيمتها؛ لأنّهـا سـد   مع عدم الإمكان من هذه الجهة لا بد من ضم   و هو ماهيتها النوعية،   و خلل مال الغير بمقدار الإمكان،    

  .لخللها في هذا الحال بالمقدار الممكن، فلا بد حينئذٍ من اعتبار قيمة يوم تلفها
لا بـد مـن الخـروج عـن عهدتـه لا عهـدة العـين؛ لأن         وأما إن قلنا بأن العهدة مع التعذّر الطارئ تشتغل بالمثـل،  و

يمتها، فالمثل المضمون ينقلب إلى القيمة، لا العـين المفقـودة        المفروض عدم كون العين على العهدة، فلا وجه لمراعاة ق         
  .غير المضمونة، فحينئذٍ لا بد من اعتبار قيمة المثل يوم التعذّر، هذا إذا قلنا بضمان المثل في المثلي

  .عذّر زمان تعذّر المثل، ثم تنقلب إلى القيمة، كان المدار قيمة يوم الت لو قلنا بأن العين على العهدة إلىو
    حين التلف وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى

مـن أن العـين مـضمونة       :  حين التلف، هو ما أشرنا إليه سابقاً        ثم إن الوجه في اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى          
  ،»١«بجميع أوصافها الدخيلة في الرغبات

 ______________________  
  .٥٣٩، ٥٣٨انظر ما تقدم في الصفحة » ١«

........................................٥٥٧..........................................  
مـع   وفلو قلنا بأن وصف التقويم أيضاً من الأوصاف الواقعة تحت اليد تبعاً، فلا محالة تكون القيمة العالية مـضمونة،               

  . العالية مضمونةتنزّلها لا يرتفع الضمان، فلو تلفت العين صارت بقيمتها
 حين التعذّر أو الأداء؛ لأن العين التالفة خرجـت عـن تحـت               أما بعد التلف، فلا وجه لضمان زيادة قيم الأمثال إلى         و
وقوعها على العهدة على القول به، أو وقوع مثلها، غير كونهما تحت اليد، فلا وجه لضمان زيادة قيم أمثـال العـين     و اليد،

 حين الإعواز، أو المطالبـة، أو   وجود، فيسقط كثير من الاحتمالات، كأعلى القيم من حين الأخذ إلى    أو العين المفروضة ال   
  .الأداء، أو من حين التلف إلى الأحيان المشار إليها

  توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة
 أي أعلى القيم من زمـان       -المثل و مشترك بين العين  بأن الانقلاب بالقدر ال   ): قدس سره (فما قال بعض أعاظم العصر      

 حين التلف، ينـتج فـي         زمان إعواز المثل وجيه؛ لأنّه لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى                الأخذ إلى 
تقرار مراتـب    زمان إعواز المثل؛ لأن معنى الضمان بأعلى القيم، هو اس           المقام ضمانه بأعلى القيم من حين أخذ العين إلى        



           المثل، بقي ارتفـاع قيمتـه علـى العهـدة، كمـا أن ة في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون، فإذا تعذّر ردالقيمة السوقي
  . انتهى. »١«ارتفاع قيمة العين أيضاً عليها

و كان عليه   لهذا ل  و الموجب للضمان هو الثاني،    و ء على العهدة غير كونه تحت اليد،       ففيه ما عرفت من أن كون الشي      
  صاع من الحنطة بواسطة

 ______________________  
  .١٤السطر / ١٤٢: ١منية الطالب » ١«

........................................٥٥٨..........................................  
ن، لعدم كون مـا فـي الذمـة    ذلك لعدم وجه للضما ولم يؤده مع المطالبة، لم يضمن ارتفاع قيمته؛  و القرض أو البيع،  

  . زمان التلف، لا ينتج ما ذكر تحت اليد، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب إلى
هو  و المثل حين ارتفاع قيمته اعتداء، يعتدى فيه بالمثل        و شمول آية الاعتداء لذلك؛ بزعم أن عدم أداء الدين        : توهمو
  .»١«القيمة

  .داء في تأخير أداء ما في ذمته، لا اعتداء في قيمتهفاسد؛ لأن الاعتداء مع المطالبة اعت
  .»٢« ما عرفت من أن الآية الكريمة ليست دليلًا على الضمان مضافاً إلى

  .إن ما ذكر ليس له وجه، فضلًا عن كونه وجيهاً: بالجملةو
  :ينبغي التنبيه على جهاتو

   المراد من إعواز المثل:  الاولى
  .»٤«ما حوله وأن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد» التذكرة«عن » ٣«إن المحكي

  .»٥«مما ينقل عادة منه إليه: زيادة قوله» المسالك«عن و
  .»٦«إيكال الأمر إلى العرف» جامع المقاصد«عن و

 ______________________  
  .٣٠السطر / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«
  .٤٧٩تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢١السطر / ٢٤٣: ٦مفتاح الكرامة » ٣«
  .١٦السطر / ٣٨٣: ٢تذكرة الفقهاء » ٤«
  .١٨٤ ١٨٣: ١٢مسالك الأفهام » ٥«
  .٢٤٥: ٦جامع المقاصد » ٦«



.........................................٥٥٩.........................................  
ذي يوجب في ضمان العين عند تلفها استقرار القيمة لا المثل، هـو الميـزان             إن ال «): قدس سره (قال بعض الأعاظم    و

  .للتعذّر الطارئ للمثل
عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الإلهية أو مطلقاً المقتضي لاستقرار قيمة العـين فـي الذمـة عنـد                   :  بعبارة اخرى و

  .»١«»تلفها، هو الموجب لصدق تعذّر المثل
المباحث السالفة؛ من أن الميزان في القيمي لدى العرف، غير الميزان في تعذّر المثـل، بعـد                 ما تقدم في بعض     : فيهو

  .، فراجع»٢«كونه بحسب الماهية مثليا
العنوان، فصحيح لا محيص عنه إذا كـان الموضـوع مـأخوذاً فـي               و أما الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع      و

أمـا الإجمـاع فالظـاهر عـدم ثبوتـه؛ لأن       و.أما الدليل اللفظي فظاهر   .  مفقود هو في المقام   و دليل لفظي، أو معقد إجماع،    
من المحتمل قريباً رجوع كلمات القوم إلى الأمر العقلائي، فلا يمكن كشف إجمـاع تعبـدي    و المسألة عقلائية لا تعبدية،   

  .في مثله
جـواز   و  سبباً لدى العقلاء لعدم الإلزام بالمثـل،        بناء العقلاء في أصل المسألة أي في كون الإعواز          أما الاتكال على  و

 هم يلزمون بالمثل عند وجوده،     و إن كيفية التغريم موكولة إلى العرف،     : لزوم أدائها لدى الإعواز، بأن يقال      و مطالبة القيمة، 
  .ةفهو غير بعيد في الجمل» ٣«لو بالحمل من البلاد النائية وإعوازه، فلا يلزمون به وأما عند تعذّرهو

  . أمد، فهو غير ثابت، سيما إذا كان قريباً أما إلزامهم بالقيمة مع إعواز المثل إلىو
 ______________________  

  .١٢السطر / ١٤٠: ١منية الطالب » ١«
  .٥٤٩ ٥٤٨تقدم في الصفحة » ٢«
  .٩السطر / ٩٦، و ٣٦السطر / ٨٨: ١، حاشية المكاسب،المحقّق الأصفهاني٣٧: راجع حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني» ٣«

.........................................٥٦٠.........................................  
  .الإلزام بها في العرف ونعم، في الإعواز المطلق أو مع أمد بعيد جداً، فالظاهر الرجوع إلى القيمة،

   جوابه ومختار السيد
 مـضي    ما يقرب منه؛ مما يحتاج نقلـه إلـى         و مطالبة بالبدل، مجرد عدم وجوده في البلد      إن مناط جواز ال   «: قد يقال و

إن  و  ماله جواز مطالبة ماليته فعلًا بأخـذ البـدل،           زمان النقل؛ لأن مقتضى السلطنة على       زمان، فإن للمالك أن لا يصبر إلى      
  .»١«»بدل الحيلولةأمكن إعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزمان حسبما ذكروه في 

  .»٢«المطالبة بمالية ماله؛ بدليل السلطنة وإن للمالك إلغاء جهة المثلية،: قد قال هذا القائل فيما سبقو



لا  و لهذا لا يلتزم القائـل     و إبقاء بعض،  و قد مر ما فيه؛ من أن ما على الضامن ليس أُموراً متعددة، قابلة لإلغاء بعض،              و
   مـا زعمـه، اقتـضى      المطالبة بها، مع أن دليل السلطنة لو اقتـضى         و ين، للمالك إلغاء ما عدا قيمتها     غيره بأنّه مع وجود الع    

  .»٣«ذلك أيضاً
  لا يفي دليل السلطنة عند تعذّره بالإلزام بالقيمة؛ فإنّها ليست على           و ليس على الضامن في المثلي إلّا المثل،      : بالجملةو

  .أتي إن شاء اللَّه الكلام فيهاأما قضية بدل الحيلولة، فسي وعهدته،
 ______________________  

  .٣٢السطر / ١٠١: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .١٣السطر / ٩٩: نفس المصدر» ٢«
  .٥٤٢تقدم في الصفحة » ٣«

..........................................٥٦١........................................  
   م الشيخ في المقامبيان كلا

 أموالهم أعياناً كانت، أم      تسليطهم على  و  عموم وجوب أداء مال الناس      إن مقتضى «): قدس سره (قال الشيخ الأعظم    و
لـذا كـان     و لو كانت في تحصيله مئونـة كثيـرة،        و في الذمة وجوب تحصيل المثل، كما كان يجب رد العين أينما كانت           

  . انتهى. »١«»يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(لعلّ مراده من عموم وجوب أداء مال الناس، هو مثل قوله و

  »٢«لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا بطيبة نفسه
  عدم رده إلـى  ومنها حبسه، و ذات المال، أنّه لا يحلّ بجهة من الجهات،  إن مقتضى انتساب نفي الحلّية إلى     : بأن يقال 

جعلهـا تحـت سـلطنة     وإبقاؤها فيها، بل يجب إخراجها إلـى الخـارج،         و لا يحلّ حبس الأموال التي في الذمة       و صاحبه،
  .المالك
   إطلاق دليلها، هـو التـسليط علـى    أن مقتضى وأراد به دليل السلطنة؛ وتفسيري،» و تسليطهم«: لعلّ العطف في قوله و

 اله الذي في ذمة الغير، مخالف لإطلاق سلطنته، فـلا بـد مـن نفيـه،               إخراج ما في الذمم إلى الخارج بالمطالبة، فحبس م        
  .تحمل مئونة كثيرة، إلّا إذا كان تحملها حرجيا ولو بالحمل من البلاد النائية وإعطاء المثلو

 ______________________  
  .٢٦السطر / ١٠٨: المكاسب» ١«
  .٣، الحديث ١قصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ، كتاب ال١٠: ٢٩، وسائل الشيعة ١٢/ ٢٧٣: ٧الكافي » ٢«

.........................................٥٦٢.........................................  
  بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنة



؛ بأن لا يوجد إلّا نـادراً  الغرامات، لو كان عدم الإلزام بالمثل لدى تعذّره عرفاً       و ثم إن بناء العقلاء في باب الضمانات      
 أن بنـاءهم     يلحق بالمعدوم، أو في البلاد النائية، فهل يوجب ذلك تقييد دليل السلطنة، أو أن دليلها رادع لبنائهم؛ بدعوى                 

  ؟»١«إطلاق دليل السلطنة رادع، كما قال بعض أهل التدقيق وعدم الردع، وليس بحجة إلّا مع الإمضاء
  أموالهم لما كانت عقلائية، لا يفهم من دليلها إلّـا مـا هـو المرتكـز عنـدهم،                   طنة الناس على  إن سل : يمكن أن يقال  و

  . أنّه يراد منه ما هو المرتكز عندهم الارتكاز العقلائي قرينة علىو
 غيـره، فكانـت النتيجـة عـدم صـلاحيته            لا إطلاق له بالنسبة إلى     و  ما هو المرتكز،    إنّه منصرف إلى  : إن شئت قلت  و

إذا كـان   و  عدم إلزام الضامن بالمثل عند التعذّر،        أموالهم، بناؤهم على    رادعية؛ فإن العقلاء مع قولهم بسلطنة الناس على       لل
  . طبق حكم العقلاء، فلا محالة لا يشمل مثل المقام، فتدبر دليل السلطنة على

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(برادعية مثل قوله : نعم، يمكن القول
  . يحلّ مال امرئٍلا

لا يأتي فيه مـا قلنـاه فـي دليـل            و معه لا مانع من رادعيته،     و  آخره؛ لأن عدم الحلّية التكليفية، شرعية لا عقلائية،         إلى
  .السلطنة

 ______________________  
  .١٣السطر / ٩٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

.........................................٥٦٣.........................................  
  عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر

لـزوم   وثم إن إطلاق دليل عدم حلّ مال المسلم الشامل للمتعذّر عرفاً لا عقلًا كما يستفاد منه جواز المطالبة بالمثـل،        
 حرجيا، يستفاد منه عدم جواز المطالبة بالقيمة؛ لدلالتـه          لو بالحمل من سائر البلاد ما لم يكن        و خروج الضامن عن عهدته   

  .عدم الانقلاب عند التعذّر العرفي، فتأمل و بقاء المثل في العهدة، التزاماً على
  عدم حلّ مال الغير، لجواز مطالبة القيمة؛ ضرورة أنّهـا ليـست علـى              و فلا مجال للتمسك بدليل السلطنة    : كيف كان و

دليـل حرمـة مـال       و  فـرض   مقتضى دليل السلطنة على    و له سلطان عليه هو المثل،     و  هو مال الغير   عهدته كما عرفت، فما   
  .الغير، هو الإلزام بالمثل لا غير

  .»١«المطالبة بالقيمة قد تقدم ما فيه وفما قيل من أن للمالك إلغاء حيثية المثل
  . محصّل ، لا يرجع إلى»٢«القيمة معاً وثل دليل السلطنة، جواز المطالبة بالم كما أن ما قيل من أن مقتضى
   بحث حول بعض أخبار السلم

 إيفـاء المـسلم      ورد في بعض أخبار السلم أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على           «: قال) قدس سره (ثم إن الشيخ الأعظم     
   من المعلوم أن المراد بعدم وفيه، تخير المشتري،



 ______________________  
  .٥٦٠، ٥٤٢ في الصفحة تقدم» ١«
  .٢٢السطر / ٩٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

.........................................٥٦٤.........................................  
  . انتهى. »٢«» فيههذا يستأنس به للحكم فيما نحن و»١«»التذكرة«القدرة ليس التعذّر العقلي، بل الظاهر منه عرفاً ما عن 

بـين   و تخيير المشتري بين إلزام البـائع بـأداء القيمـة،         كثرتها أجنبية عن الدلالة على      الأخبار المشار إليها على   : أقول
أخـذ رأس مـال    و إعطاء جميع المسلم فيه، فلا بأس بأخذ بعـض،         إذا لم يقدر على   « أنّه    الصبر، بل جملة منها تدلّ على     

  .الفسخ أو الانفساخ في بعض والصحة في بعض المبيع، والشبهة فيها في جواز انحلال البيع الواحد،فكأن » ٣«»البقية
أنت خبير بأنّها أجنبية عن الذي نحـن بـصدده؛ مـن             و ،»٤«»الإنظار و تخييره بين أخذ رأس المال     « بعضها يدلّ على  و

  .جواز الإلزام بالقيمة عند تعذّر المثل عرفاً
_________________ _____  

  .١٦السطر / ٣٨٣: ٢تذكرة الفقهاء » ١«
  .٢٩السطر / ١٠٨: المكاسب» ٢«
سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى؟        : قال) عليه السلام ( نحو ما عن أبي عبد اللَّه     » ٣«

لغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال مـا            لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب ا               : قال
بقي من الغنم دراهم، و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم، و الأكسية أيضاً مثـل الحنطـة و الـشعير و الزعفـران و                           

  .الغنم
  .١، الحديث ١١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٣٠٣: ١٨ وسائل الشيعة 

أ رأيت إن أوفـاني  : عن الرجل يسلم من الطعام إلى أن قال) عليه السلام( سألت أبا عبد اللَّه: بن سنان قال و ما عن عبد اللَّه  
  .نعم ما أحسن ذلك: بعضاً و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال

  .٢، الحديث ١١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٣٠٤: ١٨ وسائل الشيعة 
ء يسلف الناس فيه من الثمـار   عن رجل أسلف في شي) عليه السلام( سألت أبا عبد اللَّه:  عبد اللَّه بن بكير قال نحو ما عن  »٤«

  .فليأخذ رأس ماله أو لينظره: فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال
  .١٤، الحديث ١١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٣٠٩: ١٨ وسائل الشيعة 

...........................................٥٦٥......................................  
  .هو دليل على الانفساخ بمجرد عدم الوفاء و»١«»إذا لم يف البائع، كان المشتري أحق بماله« أنّه  بعضها يدلّ علىو
  .»٢«» مع تراضيهمانحوهما، يجوز أخذ قيمتها و رجل تمر، أو حنطة، إذا كان له على« أنّه  بعضها يدلّ علىو



ليس في الروايات ما يصح الاستئناس به للمقام، فراجعها، هذا إذا كان مراده الاستئناس مـن حكـم تلـك                    : بالجملةو
  .المسألة
  . أن التعذّر في المقام عرفي، كما لا يبعد أن يكون ظاهر كلامه أما لو كان المراد الاستئناس من التعذّر العرفي، علىو

ل التعذّر الوارد في لسان الدليل في مسألة على العرفي، لا يوجب الاستئناس في مسألة أجنبية لـم يـرد                    أن حم : ففيه
لو فرض الاستئناس، فلا يـصح معـه         و  إطلاق دليلها، جواز المطالبة مع التعذّر العرفي كما تقدم          كان مقتضى  و فيها ذلك، 

  .رفع اليد عن إطلاق الحجة وتقييد الدليل
   تلاف القيمة باختلاف المبانياخ: الثانية

  الميزان في القيمة مع تعذّر المثل يختلف باختلاف المباني فإن قلنا ببقاء
 ______________________  

لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فـإن وفيتـه و   : قال) عليه السلام( نحو ما عن أبي عبد اللَّه    » ١«
 بدراهمكإلّا فأنت أحق.  

  .٩، الحديث ١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٢٨٥: ١٨ وسائل الشيعة 
رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمـا         : كتبت إليه : نحو ما عن علي بن محمد و قد سمعته من علي قال           » ٢«

  .ز ذلك عن تراض منهما، إن شاء اللَّهيجو: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أ يجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: تقاضاه، قال
  .١١، الحديث ١١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ٣٠٨: ١٨ وسائل الشيعة 

...........................................٥٦٦......................................  
، مع لحاظ جميع الأوصاف المـضمونة كمـا تقـدم           ، فالميزان قيمتها يوم الأداء    »١« زمان الأداء   العين على العهدة إلى   

  .عزّة الوجود ومنها وصف الانحصار، و،»٢«الوجه فيه
قبل زمـان    و  ذلك قيمة يوم التلف؛ لأن العين في زمان فقدها لا تكون لها قيمة موجودة،               فما قيل من أن الميزان على     

  .»٣«تلفمضمونة قيمة يوم ال والتلف قيمتها غير مضمونة، فما هي موجودة
 فرض كونها في العهدة، لها وجود اعتباري، متقـوم باعتبـار إمكـان أداء                من أن العين على   » ٤«غير وجيه؛ لما عرفت   

قد عرفت أن بعض الأوصـاف التالفـة         و إلّا فهو بنفسه ليس بمال،     و غرامتها، كما أن متمولية المثل باعتبار إمكان الوجود،       
  .»٥«مضمونة حتّى مع وجود العين

أن لـه فـي الـضمان     و زمان الأداء، مع القول بأن اللازم أداء قيمة المثـل،  بقائه إلى و كذا الحال لو قلنا بعهدة المثل     و
  .»٦«استقلالًا
  مع تعذّره تكون القيمة وأما إن قلنا بأن أداء المثل بعنوان غرامة العين،و

 ______________________  



، هداية  ٢٥السطر  / ٩٩، و   ٢٦السطر  / ٩٦: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي      ٣٧: انيحاشية المكاسب، المحقّق الخراس   » ١«
  .٢٣السطر / ٢٢٨: الطالب
  .٥٥٢تقدم في الصفحة » ٢«
  .٩السطر / ١٠٠، و ٣١السطر / ٩٦، و ١٣السطر / ٩٤: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٣«
  .٥٥٣تقدم في الصفحة » ٤«
  .٥٥٠ و ٥٣٧ تقدم في الصفحة» ٥«
  .٢٣السطر / ١٠٧: ، انظر المكاسب٢٥٥ ٢٥٤ و ٢٥٢ و ٢٤٥: ٦جامع المقاصد » ٦«

............................................٥٦٧.....................................  
لأن المفروض أن العـين  ، فاللازم مراعاة قيمة يوم تلف العين؛ »١«القيمة غرامة العين على الترتيب وغرامة لها، فالمثل  

المثل الذي في العهـدة لا تلاحـظ قيمتـه           و إن في زمان الأداء لها وجود اعتباري متقوم،       : لم تكن على العهدة حتّى يقال     
لأن القيمة غرامة العين لا المثل، فلا بد من مراعاة قيمتها حال التلف، مع اعتبار جميع الخـصوصيات الدخيلـة                    .  هذا  على

  .مفي التقوي
إن كـان   و، فإن كان التعذّر من أول الأمر، كان الاعتبار بقيمة يوم التلف أيضاً،          »٢«بضمان القيمة لدى التعذّر   : إن قلنا و
  . زمان التعذّر، فالاعتبار بقيمة يوم التعذّر كان المثل أو العين على العهدة إلى وطارئاً،

  مراتبه، فلو فرض أن يوم الأداء كانت العين علـى  وحاظ التعذّر جميع المسالك، لا بد من مراعاة القيمة، مع ل          ثم على 
  .باعتباره قيمتها غالية، فلا بد من مراعاة تلك القيمة لدى الأداء وفرض تحقّقها منحصرة بالفرد،

في زمان الأداء خرجـت    و لأجله كانت غالية القيمة،    و كما أنّه لو كانت في زمان وجودها تحت يد الضامن منحصرة،          
  .»٣«هذا غير اختلاف القيمة السوقية التي قلنا بعدم ضمانها والانحصار، لا بد من تغريم وصف الانحصار،عن 

المراد بقيمتها حال انحصار الوجود أو عزّته، هي ما تلاحظ باعتبار رغبة العقلاء، لا باعتبار أغراض أُخر، كما أشـار              و
  .»١«)قدس سره(إليه الشيخ الأعظم 

   ن اختلاف المباني في اعتبار زمان القيمة، يظهر الحال فيمما ذكرناه مو
 ______________________  

  .١٩السطر / ٩٤، و ١٧السطر / ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٢٨السطر / ١٠٧: المكاسب» ٢«
  .٥٥٠ و ٥٣٧تقدم في الصفحة » ٣«
  .٣١السطر / ١٠٨: المكاسب» ١«

  



..........................................٥٦٨........................................  
اعتبار مكانها، فمع القول ببقاء العين أو المثل على العهدة بعنوان ذاته استقلالًا، فالاعتبار بقيمة بلـد الأداء؛ فـإن أداء                     

  .المكان من هذه الجهة ولا فرق بين الزمان وقيمة بلده نحو أداء لهما، لا قيمة سائر البلاد، كما ذكرنا في زمان الأداء،
  .أداء القيمة عند تعذّر المثل غرامة للعين، فالمعتبر قيمة بلد تلف العين وإن قلنا بأن المثل على العهدة لا العين،و
جـب  التعذّر الطـارئ مو    و لو قلنا بأن التعذّر موجب لضمان القيمة، فالتعذّر البدوي موجب لضمان قيمة بلد التلف،             و

  .في جميع الفروض لا بد من لحاظ الأوصاف التي تقدم ذكرها ولضمان قيمة بلد التعذّر،
  في ضمان العين التي سقطت ماليتها: الثالثة

 حفظـه إلـى الـشتاء      و سقطت ماليتها، كما لو أخذ الثلج في الـصيف،         و لو خرجت العين التي تحت يده عن التقويم       
 مـن أن الأوصـاف الدخيلـة فـي          - ما ذكرناه في دليـل اليـد        رده عند دجلة، فمقتضى   و رده، أو أخذ الماء في المفازة،     و

هـذا غيـر     و ضـمان ذلـك،   » ١«غيرها؛ لوقوعها تحت اليد تبعاً     و زيادة القيم مضمونة، من غير فرق بين الحقيقية        و الرغبات
  .اختلاف القيمة السوقية

اساني بأن عهدة اليد مغياة بأداء المأخوذ، فلا ينبغي الشك في           فما أفاده بعض أهل التحقيق، تبعاً لشيخه المحقّق الخر        
  .»٢«إن سقطت عن المالية، كما لا ريب في الخروج عنها بأدائها مع تنزّل قيمتها وخروج العين عنها بأدائها

 ______________________  
  .٥٥٠ و ٥٣٩ ٥٣٧تقدم في الصفحة » ١«
  .١٩السطر / ٩٧: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣٩ ٣٨: يحاشية المكاسب، المحقّق الخراسان» ٢«

..........................................٥٦٩.......................................  
  .غير وجيه في نحو المثالين المتقدمين، مما هو متيقّن مورد البحث، هذا إذا كان دليل الضمان قاعدة اليد

إخراج العـين مـن مكـان        و إن الظاهر منها هو إتلاف المال، لا إتلاف المالية،        : ن قاعدة الإتلاف، فقد يقال    أما لو كا  و
يتبعها  و »الخلّية«ليس كجعل الخلّ خمراً بإعمال عمل فيه؛ فإنّه إزالة صفة            و  مكان آخر لا مالية لها فيه، إزالة لماليتها،         إلى

  .»١«الصفة، لا من حيث إزالة الماليةزوال المالية، فضمانه من حيث إزالة 
 الاعتباريـة،  وأن إزالة الصفة الدخيلة في المالية إذا كانت مـضمونة، لا يفـرق فيهـا بـين الـصفات الحقيقيـة،                : فيهو

فة إزالة تلك الص   و  شاطئ دجلة، سلب لصفة دخيلة في التقويم،        الإضافية الدخيلة في المالية، فنقل الماء من المفازة إلى        و
مشمول لدليل الإتلاف، كما أن حبس الثلج من الصيف إلى الشتاء، إزالة صفة إضافية               و كإزالة صفة الخلّية إتلاف للمال،    

  .دخيلة في التقويم
بين تلفها تحت يده، مـع كونهـا         و ، لا فرق بين بقاء العين كما تقدم،       »٢« ما ذكرناه في مفاد دليل اليد       ثم إنّه بناء على   

لو كانت عند تلفها زائلة، فلو سقطت العين عن القيمة لأجل زوال صفة دخيلـة                و  دخيلة في زيادة القيمة،    موصوفة بصفة 
  .في المالية، صارت مضمونة بتلك الصفة، سواء قلنا بأن العين على العهدة، أو المثل



 اعتباره، تحـت يـده     و جهمما ذكرناه يظهر الحال في إسقاط الدول الدرهم عن الاعتبار، فإن الدرهم مع وصف روا              و
  تدارك العين الموصوفة بهذه الصفة، سواء كان سقوطه عن الاعتبار ولا بد من لحاظ هذه الصفة ومضمون عليه،و

 ______________________  
  .٢١السطر / ٩٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٥٥٠، ٥٣٧تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................٥٧٠.......................................  
  .موجباً لزوال المالية أو لنقص القيمة؛ فإن دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد

مـا   وما قيل من أنّه مع سقوط المالية كلّية، ليس أداء المثل تداركاً؛ لأن تغريم العين ليس إلّا من حيث رعاية ماليتها، و
  .»١«مع بقاء المالية في الجملة يكفي أداء المثل وبمال لا يتدارك به المال،ليس 

غير وجيه؛ لأن الغرامة إن كانت بلحاظ المالية، فكما أن ما ليس بمال لا يتدارك به المـال، كـذا الماليـة النازلـة، لا                         
  .تتدارك بها المالية الغالية

  .، لا ضمان المالية»٢« في المالية مطلقاًالتحقيق كما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلةو
  بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها

أن عليـه   «: القرض، فيما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج ففي بعضها          و ثم إن النصوص الواردة في باب الدين      
لا يـستفاد منهـا حكـم    » ٤«» الدراهم الساقطة، لا الرائجـة  أن له أداء  «: في بعضها  و ،»٣«»الدراهم الرائجة، كما أخذ الرائجة    

صـفاته، مـن غيـر       و ء بجميع خصوصياته   المقام؛ لأن باب ضمان اليد أجنبي عن باب القرض، فإن اليد واقعة على الشي             
  القرار ودخالة الجعل

 ______________________  
  .٣السطر / ٩٨ ، و٣٤السطر / ٩٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«
  .٥٥٠، ٥٣٧تقدم في الصفحة » ٢«
، كتـاب التجـارة،   ٢٠٦: ١٨، وسائل الـشيعة   ٣٤٥/ ١٠٠: ٣، الإستبصار   ٥٠٥/ ١١٦: ٧، تهذيب الأحكام    ١/ ٢٥٢: ٥الكافي  » ٣«

  .١، الحديث ٢٠أبواب الصرف، الباب 
، ٢٠٧ ٢٠٦: ١٨، وسـائل الـشيعة      ٣٤٤ ٣٤٣ /٩٩: ٣، الإستبصار   ٥٠٨ ٥٠٧/ ١١٧: ٧، تهذيب الأحكام    ٥٠٣/ ١١٨: ٣الفقيه  » ٤«

  .٤ و ٢، الحديث ٢٠كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 

............................................٥٧١.....................................  
 ـ         و  نفس الدرهم   أما القرض فهو عقد واقع على      و فيها، ذا، فمـع تنـزّل قيمـة       الدينار، لا الدرهم في مكان أو زمـان ك

  .، فتأمل رواج ما هو الأعلى منه، ليس على المقترض إلّا الدراهم الأُولى والدرهم بإسقاط السلطان



فـلا قيـاس بـين      : كيف كان  و بينهما فرق عرفاً،   و مفروض السؤال في الروايات تنزّل القيمة، لا سقوطها عن المالية،         و
  .البابين

 بطريق الكليني موضـوع الحكـم مـا    -هو أن في صحيحة يونس وجه جمع مقبول عرفاً، ثم إن للأخبار المشار إليها و     
    ما ينفق بين الناس، ثم سقطت الدراهم؛ بحيث لا تنفق بينهم، فقال إذا أعطى

  .»١«لك أن تأخذ منه ما ينفَق بينهم، كما أعطيته ما ينفق بينهم
ما يكون السقوط موجباً للوضيعة، لا عـدم الإنفـاق، فتكـون    فالمفروض فيها  » ٢« بطريق الشيخ   أما صحيحته الأُخرى  و

 بأن له الدراهم الأُولى المأخوذة لا الثانيـة، : ضيعة، فحكم عليه السلام و إن كان فيها   و الدراهم بعد إسقاط السلطان رائجة،    
  .هذان الحكمان عقلائيان ومعلوم أن لا اختلاف بينهما،و

أو صفوان؛ لاحتمال أن يكون المـسئول  ) عليه السلام(أن المسئول عنه الإمام  أما صحيحة صفوان فمضمرة، لا يعلم       و
  .كان الحكم اجتهاداً منه، هذا حال سندها وعنه صفوان،

لا  وتغيـرت  و سقطت تلك الدراهم،   و سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل،         : أما متنها فهو هذا   و
   ء، أ لِصاحب الدراهم يباع بها شي

 ______________________  
  .١، الحديث ٢٠، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ٢٠٦: ١٨، وسائل الشيعة ١/ ٢٥٢: ٥الكافي » ١«
 كتاب التجارة، أبواب الـصرف، البـاب        ٢٠٦: ١٨، وسائل الشيعة    ٣٤٣/ ٩٩: ٣، الإستبصار   ٥٠٧/ ١١٧: ٧تهذيب الأحكام   » ٢«

  .٢، الحديث ٢٠

...........................................٥٧٢......................................  
  ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ الدراهم الأُولى

   فقال
  .»١« لصاحب الدراهم الدراهم الاولى

 فتكـون » فـاء «لهذا لم يأت بلفظة      و لم يعلم المستقرض،   و فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطة        
  سـهل، فيكـون الحكـم فيهـا علـى     » قـد «عدم التصدير بلفظة   و  آخرها، جملة حالية للاستقراض،     إلى» .و سقطت «جملة  

  .هو الاستقراض في حال السقوط وموضوع ثالث،
هذه الصحيحة لهـا     و غيره، و هو التفصيل بين الرواج    و  صريحة في مفادها،    إن صحيحة يونس الاولى   : إن شئت قلت  و

  . ما ذكر، فيحمل عليه جمعاً، فيرتفع التعارض بينهما ل للحمل عرفاً علىظهور ضعيف قاب
  .قدست أسرارهم فغير وجيهة فراجع» ٣«ما أفاده بعض الأعاظم و،»٢«الشيخ وأما سائر الجموع كما عن الصدوق،و

  حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط: الرابعة



: أُخـرى  وسقوطها عن الماليـة،  ويفرض بقاء العين: عن المالية، فتارةلو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط   
  .تلفها
 وقوع المثل عليهـا      مع البناء على  : أُخرى و  زمان التدارك،    بقاء العين على العهدة إلى      مع البناء على  : على الثاني تارة  و

   مع: ثالثة و زمانه، بتلف العين إلى
 ______________________  

، كتاب التجارة، أبواب الـصرف، البـاب        ٢٠٧: ١٨، وسائل الشيعة    ٣٤٤/ ٩٩: ٣، الإستبصار   ٥٠٨/ ١١٧: ٧لأحكام  تهذيب ا » ١«
  .٤، الحديث ٢٠

، ٢٠، كتـاب التجـارة، أبـواب الـصرف، البـاب            ٢٠٧: ١٨، وسائل الشيعة    ٣٤٥/ ١٠٠: ٣، الإستبصار   ٥٠٤/ ١١٨: ٣الفقيه  » ٢«
  .٣الحديث 

  .٢٠ السطر/ ١٤٤: ١منية الطالب » ٣«

..........................................٥٧٣.......................................  
  .البناء على انقلاب العين أو المثل إلى القيمة عند التعذّر

شك في الخروج عن العهدة لأجل الشك فـي أن التـدارك هـل               و لو دفع العين مع سقوطها عن القيمة،      : فعلى الأول 
عدم سـقوطها بـأداء مـا      و الية، أو بخصوصية العين، أو بكليهما؟ فمقتضى الأصل بقاء نفس العين على العهدة،            يجب بالم 

  . أن يؤدي قيمتها مع ذلك سقطت عن القيمة إلى
إن أداء خـصوصية  : خصوصية المالية شيئاً آخر مضموناً مستقلا، حتّى يقـال       و ليست خصوصية العين شيئاً مضموناً،    و
إن كانت لـه     و ء واحد  الاشتغال بخصوصية المال مشكوك فيه؛ ضرورة أن المضمون شي         و موجب لسقوط ضمانها،  العين  

معه يشك فـي الخـروج عـن         و المفروض عدم إحراز ضمان المأخوذ بماليته،      و مالية، لكن ماليته ليست مضمونة مستقلا،     
  .عهدة العين فيستصحب

   ما فيه ورأي المحقّق الأصفهاني
 للتعبـد بالقيمـة      عرفاً إلّا وجوب دفع العين، فلا معنى       و لا مجال لهذا الأصل؛ إذ لم يثبت للعهدة أثر شرعاً         : قالقد ي و

من أجل التعبد ببقاء العين إلّا بالأصل المثبت؛ لأن بقاءها مع دفع العين ملزوم عادةً أو عقلًا لوجـوب التـدارك بالماليـة،                       
  . انتهى. »١«لعين بدفعها قبل سقوطها عن المالية لا بأس بهانعم أصالة بقاء الخروج عن عهدة ا

الظاهري،  و هذا لازم أعم للحكم الواقعي     و أن أصالة بقاء اشتغال الذمة، لازمه عقلًا وجوب الخروج عن العهدة،          : فيهو
  .في مثله لا شائبة للمثبتية والظاهري، وكما أن وجوب الطاعة لازم أعم للحكم الواقعي

_____ _________________  
  .٢٩السطر / ٩٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

  



............................................٥٧٤.....................................  
الإتيـان بالمستـصحب؛ إذ مـع عـدم          و لازمه العقلي لزوم الإطاعة    و فكما أن استصحاب وجوب صلاة الجمعة جارٍ،      

لو كان حكم العقل بلزوم الإتيـان        و انقطاع العذر،  و الإتيان يستحق العقوبة على الواقع لو فرض المصادفة؛ لتمامية الحجة         
  .من آثار الواقع، لما جرى الاستصحاب؛ لأن الأثر عقلي

لعقل حاكم بلزوم   الظاهري، فكما أن ا    و كذلك في المقام، إن لزوم الخروج عن العهدة حكم عقلي للأعم من الواقعي            
الخروج عن عهدة مال الغير مع العلم بالاشتغال، كذلك مع استصحاب بقاء العهدة حاكم بلزوم الخـروج عنهـا؛ لتماميـة                     

  .الحجة على الواقع
إنّه أثر عقلي، لا يترتّب عليه      : لا يراد باستصحاب بقاء العهدة، ترتيب أثر الواقع على الموضوع، حتّى يقال           : بالجملةو

ء  معه يحكم العقل بلزوم الخـروج عـن العهـدة بـأي شـي              و  مع القول بالأصل المثبت، بل يراد إثبات الاشتغال فقط،         إلّا
المفروض أن أداء العين الساقطة عن المالية لا يوجب العلم بالخروج، فلا بد مـن أداء القيمـة أيـضاً؛ لتحـصل                       و يمكن،

  .فيةالبراءة القطعية، بل قاعدة الاشتغال لعلّها كا
:  له، لعدم تحقّق الدفع حتّى يقـال  أما الأصل الآخر الذي نفى البأس عنه، فلا أصل له؛ لأن الأصل التنجيزي لا معنى        و

إنّه لو دفعت العـين قبـل خروجهـا عـن الماليـة،      : إنّه كان كذلك سابقاً بل هو يرجع إلى التعليق في الموضوع بأن يقال    
  .هو ضعيف و جريان الاستصحاب في التعليقات الموضوعية، هو مبني علىو الآن كذلك، ولكانت مسقطة للعهدة،

كان هذا   و هو الخروج عن العهدة بالأداء،     و نعم، لو قلنا بأن قاعدة اليد كما أفادت عهدة العين، أفادت حكماً تعليقياً،            
   الحكم شرعياً لا عقلياً محضاً، جرى

...........................................٥٧٥......................................  
  .»١«هو حاكم على التنجيزي كما قرر في محلّه والاستصحاب التعليقي،

مما ذكرناه يظهر الحال في سائر الصور، فإن استصحاب بقاء العين على العهدة في فرض تعلّقها على الذمـة حتّـى                     و
حكمـه لـزوم     و مع الشك في أن أداء المثل الساقط عن القيمة، تـدارك أو لا،             زمان التدارك جارٍ      بقائها إلى  و بعد التلف، 

  . آخر كما مر حاكم على و فرض، الاستصحاب التعليقي المقابل غير جارٍ على والخروج عن عهدتها بأداء القيمة أيضاً،
 جريـان الأول   ني، ذهب إلـى جريان الثا ولكن القائل بعدم جريان الاستصحاب الأول في فرض وجود العين للمثبتية، 

المثل؛ تـداركاً لحيثيـة الطبيعـة     وعدم سقوطها إلّا بدفع القيمة والأصل بقاء العين في العهدة  : في المقام دون الثاني، فقال    
  .»٢«لحيثية المالية والنوعية
القيمة جميعاً؛ لأنّـه   و بالمثلأن استصحاب بقاء العين على العهدة، لا يثبت لزوم التدارك: فيه بعد الغضّ عما ذكرناه  و

  .ليس أثراً شرعياً للواقع، بل العقل يحكم بلزوم أدائهما لتحصيل القطع بالبراءة
مع الاستصحاب يعلم إجمالًـا بلـزوم     و القيمة عند التعذّر، حكم شرعي،     و إن لزوم أداء المثل في المثلي،     : إلّا أن يقال  

  .العلم الإجمالي بالحكم الظاهري منجز وكم شرعي مردد،دفع أحدهما أو هما معاً، فأثر الاستصحاب ح



  . لا يكون ما ذكر شرعياً، بل عقلي لأجل الأقربية إلى المأخوذ  هذا المبنى أنّه على: فيهو
  إنّه لم يثبت في السابق سقوط العهدة بأداء المثل بذاتـه، حتّـى يقـال ببقائـه علـى     : قال في بيان عدم جريان الثاني     و

   بما هو أقرب إلى التالف،حاله، بل
 ______________________  

  .١٤٣): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ١«
  .١٥السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

............................................٥٧٦.....................................  
فعلًا في أن الأقرب إليه في نظر الشارع هو المماثل في الصورة فقـط، أو المماثـل للماليـة، أو                    هو أمر لبي، فيشك     و

  .»١«هما معاً، فلا يقطع بسقوط العهدة إلّا بهما معاً
، لا وقع لهذا الإشكال؛ لأن مصداق المثل الموجود فـي الخـارج إذا سـقط عـن                  »٢«أنّه مع الغضّ عما ذكرناه    : فيهو

 ة، يصحته،           «:  أن يقال  المالية في زمان ماليهذا الموجود كان دفعه مسقطاً لما في الذم و »الآن كما كـان    و إن     منـشأ الـشك
المشكوك فيها؛ فإن كون المالية منشأً للأقربية، أو الـصورة           و كائناً ما كان لا يضر بالاستصحاب مع وحدة القضية المتيقّنة         

ة، أو هما معاً، محقّق الشكالنوعي.  
لم يعلم أن منشأ وجوبه علمه أو هاشميته، فإنّه مع زوال علمه يـشك              و هذا نظير ما إذا علم أن زيداً واجب الإكرام،        و

  .في وجوب إكرامه، فيستصحب بلا إشكال
حكمـه العقلـي مـا     و أن المثل في العهدة عند تلف العين، لا مـانع مـن جريـان استـصحاب بقائـه،        مع البناء على  و
  .»٣«عرفت
بأن منشأ الشك في كفاية أداء المثل، الشك في أن المالية من مقومات المثـل الـذي اشـتغلت                   : ستشكل القائل فيه  او

الذمة به، حتّى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط، أو من حالاته حتّى يسقط بأدائه، فالموضوع الذي قـد                    
إذ لا موضوع محـرز فـلا مجـال          و مقطوع الارتفاع بعد أدائه،    و اء بعد أداء المثل،   اشتغلت الذمة به، مردد بين مقطوع البق      

  .»٤«للاستصحاب
 ______________________  

  .١٧السطر / ٩٨: نفس المصدر» ١«
  .٥٧٣تقدم في الصفحة » ٢«
  .٥٧٣تقدم في الصفحة » ٣«
  .٢٠السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٤«

  



.............................................٥٧٧....................................  
  .»٢«هو مدفوع في محلّه و،»١«أن هذا هو الإشكال المعروف في القسم الثاني من استصحاب الكلّي: فيهو
ما صنفان من الكلّي؛ أي المثـل       ه و إن ما في العهدة إما المثل المتقوم بالقيمة، أو المثل غير المتقوم بها،            : في المقام و

قـضية   و القطـع بـالبراءة،    و معه يحكم بلزوم الخروج عـن العهـدة        و بلا شرط، فلا إشكال في صحة استصحاب الطبيعي،       
 فرض آخر، محقّقة الشك أو لازمه، فكلّ أمر مـشكوك فيـه            مقطوع الارتفاع على   و  فرض،  الدوران بين مقطوع البقاء على    

  .طرفيه مقطوعاً به فرض، يكون أحد  على
يشك في أن الخروج عن القيمة في المثل تعذّر أو لا، يستـصحب              و لو قلنا بأن التعذّر يوجب الانقلاب إلى القيمة،       و

  .، فتدبر»٣«القيمة وحكمه العقلي ما عرفت؛ من لزوم رد المثل وبقاء المثل،
  حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة: الخامسة

بأن أداء المثـل  : قلنا و زمان التدارك، عند تعذّر المثل ثم تمكّن منه، فإن قلنا بأن العين على العهدة إلى          لو دفع القيمة    
 أن أداء القيمة عند تعذّر المثل أداء للعين بوجه أنقـص مـن أداء المثـل،                و نحو أداء ناقص؛ للعذر عن أداء التمام بتلفها،       

  اء القيمة نحو أداء ناقص للمثل؛أد وكذا لو قلنا بأن المثل على العهدة،و
 ______________________  

  .٤١٣: ٤الكاظمي ) تقريرات المحقّق النائيني( ، فوائد الأُصول٤٦١: ، كفاية الأُصول٦٣٩: ٢انظر فرائد الأُصول » ١«
  .٨٦ ٨٤): قدس سره( الاستصحاب، الإمام الخميني» ٢«
  .٥٧٣تقدم في الصفحة » ٣«

............................................٥٧٨.....................................  
للعذر عن الأداء التام.  
أن الأداء النـاقص لا يعـد أداءً         و بأن وجدان المثل موجب لرفع العذر عن أداء ما في العهدة،          : فلا محيص عن القول   

             العين لو رجعت بخرق العادة، لا بد أخذ المثـل أو القيمـة، كـذلك أداء          و  مالكها  من أدائها إلى  عند رفع العذر، فكما أن
  .مع إمكان الأداء بجميع مراتبه أو بمرتبته الكاملة، لا بد من أدائه والقيمة أداء عذري لبعض مراتب العين أو المثل،

 ـ   و جبران كامل للخسارة،   و أما إن قلنا بأن أداء المثل في المثليات غرامة تامة         و د تعـذّره أيـضاً غرامـة       أداء القيمة عن
الـتمكّن عـن     و بين رفع العـذر    و جبران تام في باب الغرامات، فلا بد من التفصيل بين رجوع العين خرقاً للعادة،              و كاملة

  .المثل بعد أداء القيمة
فمـن مـن    أن العين بما لها من الهوية الخاصّة، لا تجبر بالغرامة؛ لأن الهويات لا توجب اختلاف الرغبـات،                  : بتقريب

كونـه ذا هويـة خاصّـة، لا         و حنطة يجبر بمن آخر منها، مع تساويهما في جميع الأوصاف الموجبة لاخـتلاف الرغبـات،              
  .دخالة له في باب الغرامات



جبـر   وادى منّاً مماثلًا من جميع الجهات الموجبة لاختلاف الرغبـات، فقـد أدى الغرامـة تامـةً،       و فلو أتلف منّاً منها،   
خرج عن عهدة ما يكون مضموناً عليه، لكن لم يجبر الهوية الشخصية؛ لعدم كونها دخيلة فـي الغرامـة،         و كاملةً،الخسارة  

  .لأن الدخيل فيها عرفاً هو الطبيعة الموصوفة بصفات دخيلة في الرغبات
إن  و المثل و ية ملكه، الهو و فإذا فرض رجوع العين بشخصها بخرق العادة، فللمالك مطالبة الهوية؛ لعدم جبرها فرضاً،            

  .الضمان، لا لما هو خارج عنه وكان تمام الغرامة، لكنّه غرامة لما هو دخيل في باب الغرامة
...........................................٥٧٩......................................  

ن القيمة ليست فـي عـرض سـائر الأوصـاف،           ذلك لأ  و كمال جبره؛  و أما مع تعذّر المثل، فتكون القيمة تمام دركه       و
غرامة له تامـاً غيـر نـاقص فـي      والكون في بلد كذا في الحنطة، فالقيمة بدل من المثل          و الخلوص و كالعربية في الفرس،  

جـابرة   ومع فقده أو كون العين قيمية، تكون القيمة تمام غرامتهـا    و الغرامة، فمع وجود المثل يكون هو تمام غرامة العين،        
  . لبقاء المثل على العهدة معه لا معنى وخسارة،لل

قال في صورة عـدم سـقوط المثـل     و فغير وجيه، بل لو عكس الأمر     » ١«)قدس سره (أما التفصيل الذي أفاده الشيخ      و
لـى  أما مع الانقـلاب إ   و المثل، و  أن القيمة غير جابرة لحيث النوع       عن العهدة كانت القيمة من قبيل بدل الحيلولة؛ بدعوى        

  .القيمة، سواء كان الانقلاب للمغصوب أم مثله، فلا رجوع، لكان أوجه
من أن مبنى الشق الأول من كلام الشيخ أي عدم جواز الرجوع مع كون المثـل علـى   : كما أن ما قال بعض المحشّين 

أخـذ الثانيـة، لا    و سـقاط الأُولـى  مع إ ومطالبة حيثية المالية، و أن للمالك إسقاط خصوصية المماثلة للطبيعة،      العهدة على 
  .»٢«وجه للرجوع

 لو كان ذلك     أن المبنى » ٣«إبقاء بعضها  و  ما سبق منّا من عدم جواز إسقاط بعض الحيثيات          غير وجيه؛ فإنّه مضافاً إلى    
 بـلا إسـقاط، فإنّـه       بين ما إذا طالب بالقيمـة      و طالب بالبقية،  و لكان اللازم التفصيل بين ما إذا أسقط المالك حيثية المثلية         

   فرضهم، مع أن الكلام في المقام ممحض فيما  ماله على مسلّط على
 ______________________  

  .٩السطر / ١٠٩: المكاسب» ١«
  .السطر الأخير/ ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .٥٤٢، ٥٣٢تقدم في الصفحة » ٣«

.........................................٥٨٠........................................  
  .أخذها أعم منه و إسقاط المثلية، إذا أخذ القيمة غرامة، من غير نظر إلى

المالـك بـأن القيمـة عـوض         و من فرضه المراضـاة بـين الغـريم       ): قدس سره (من ذلك يتّضح ما في كلام الشيخ        و
  .»١«للمثل



  أن المفروض أخـذ الغرامـة   مضافاً إلى. لا يتّجه التفصيل و، لم يكن فرق بين الصور،مع أنّه لو فرض المراضاة بينهما     
لو فرض مراضاة فإنّما هي لأخـذ الغرامـة لا للمعاوضـة؛ فـإن بـاب أخـذ          و لو من غير رضاه، لا المراضاة بالمعاوضة،      و

  .الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات
 ______________________  

  .١٠السطر / ١٠٩: المكاسب» ١«

...........................................٥٨١......................................  
  الأمر السابع ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً

  .لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً، فلا إشكال في كونه مضموناً بالقيمة في الجملة
 الكلام هو أنّه كما أن المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله، يكون ضمانه بالمثل قهرياً إجبارياً فـي طرفـي                     محطّو

الـدنانير،   وبين أداء القيمة حتّى الدراهم وليس له الخيار بينه والمضمون له؛ بمعنى أن الضامن ملزم بأداء المثل،     و الضامن
إن الضمان في بـاب الغرامـات إنّمـا هـو بالقيمـة             : قال و جناس، كما زعم بعضهم،   فضلًا عن القيمة السارية في سائر الأ      

  .»١«المقصود جبر الخسارة بأي وجه كان والسارية في كلّ متقوم،
  .للمتفاهم من أدلّة الضمانات وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء،و
   دليل الـسلطنة مـسلّطاً علـى    ال كونه بمقتضىاحتم وليس له المطالب بالقيمة، وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل،   و

   إلغاء خصوصية المثل
 ______________________  

  .١٨ و ١السطر / ٩٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

..........................................٥٨٢.......................................  
  .»٢« ما فيه، قد عرفت»١«مطالبة القيمةو

أخذها، بحيث لو وجد مثل للقيمـي   وفهل يكون حال القيمة في القيمي كذلك؛ بمعنى أن كلّاً منهما ملزم بأداء القيمة      
كذا لو وجد ذلك في يد الضامن، كان لـه إلـزام             و من جميع الجهات نادراً، كان للمضمون له إلزام الضامن بأداء القيمة،          

  المضمون له بالقيمة؟
  . ضمان القيمة في القيمي، قهري لا يجوز لهما التخلّف عنه:بالجملةو

كـذا لـو    ومطالبة القيمـة،  وأداءه، ليس للمضمون له رده وأو أن الضمان بها إرفاقي، فلو أراد الضامن تحصيل المثل        
  ليس للضامن إلزامه بالقيمة؟ وكان المثل بحسب الاتفاق تحت يد الضامن، كان للمضمون له مطالبته،

احترام مال المسلم؛ فإنّهـا   والإتلاف، وءٍ مما ذكر من نفس إطلاق أدلّة الضمان، كقاعدة اليد، هر عدم استفادة شي  الظا
  .غير متعرضة لهذه الخصوصيات



  كثرتها في الأبواب المتفرقة غير متعرضة لكيفية ضـمان المثلـي             على -هو أن أدلّة الضمانات   : نعم، ما يمكن أن يقال    
فـي   و ع أن بيانها محلّ الحاجة جداً لو كان للشارع طريقة خاصّة؛ فإنّها أمر مورد للابتلاء في كلّ يـوم مـراراً،                    القيمي، م و

  .مثله لا يصح إهماله مع اختلاف طريقته للعرف، فيستكشف منه أن طريقته هي طريقة العقلاء بعينها
ليس المعنى المعهود، بل المراد منه ذكر الضمان        » ٢«غيره و »١«)قدس سره (المراد بالإطلاق في كلام الشيخ الأعظم       و

  .القيمي وبلا بيان الكيفية في المثلي
 ______________________  

  .١٣السطر / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٥٦٠، ٥٤٢تقدم في الصفحة » ٢«
  .١٥السطر / ١٠٩، و ٢٨السطر / ١٠٧، و ١٨السطر / ١٠٦: المكاسب» ١«
  .٣٦:  حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني»٢«

.........................................٥٨٣........................................  
إن من عدم بيان كيفيته، يمكن استكشاف وحـدة طريقـة الـشارع مـع               : هذا نظير ما يقال في أدلّة تطهير النجاسات       و

عدم البيان فـي مـوارد كـان للعـرف           و ، فالإهمال »١« كان عليه البيان مع هذا الابتلاء العام       إلّا و العرف في كيفية تطهيرها،   
كان المورد محلّ الابتلاء، كافٍ في استكشاف وحدة الطريقتين، فلا بد في المقـام مـع الغـضّ عـن                و طريق خاصّ فيها،  

غيرهـا، مـن     و القواعد الكلّيـة كقاعـدة اليـد       و  العامة  كون المرجع هو الأدلّة     البناء على  و الأدلّة الخاصّة التي نتعرض لها،    
  .مراجعة طريقة العرف في باب الضمان

جبـر لخـسارة    والقيمي بالقيمـة، أن المثـل نحـو أداء للمـضمون     والظاهر أن نظر العرف في ضمان المثلي بالمثل،     و
 تضمين القيمـة لـيس بنـاءً         أن البناء على  و المضمون له، كما أن القيمة في القيمي أو عند تعذّر المثل في المثلي كذلك،             

تعبدياً إلزامياً مطلقاً؛ أي حتّى مع وجود مثله في يد الضامن، أو مع إرادة الضامن أداء المثل مـن جميـع الجهـات بنظـر                         
  .»٢«نحوه وإن لم نقل به في باب القرض والعرف؛ فإن الإلزام بالقيمة مع ذلك كأنّه خلاف بناء العقلاء في الغرامات،

    لزوم القيمة حتّى في المثلي أخبار الرهن الدالّة على
نعم، يمكن استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن، كموثّقـة إسـحاق بـن عمـار          

 ـ      و عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم،     ) عليه السلام (سألت أبا إبراهيم    : قال ك، أعلـى  هو يساوي ثلاث مائة درهـم فيهل
   صاحبه مائتي درهم؟ الرجل أن يرد على

 ______________________  
  .٤٤٨: ٣) قدس سره( ، الطهارة، الإمام الخميني٤ ٣: ٢راجع مستمسك العروة الوثقى » ١«
  .١٤، المسألة ٦١٧: ١تحرير الوسيلة » ٢«

  



..........................................٥٨٤.......................................  
   قال

  .ضيعه ونعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل
  فهلك نصف الرهن؟: قلت
   قال
  . حساب ذلك على
  فيترادان الفضل؟: قلت
   قال
  .»١«نعم
   ، عن إسحاق بن عمار، نحوها إلّا أنّه قال رواها الصدوق، عن صفوان بن يحيىو

  .»٢«فيهلكه
سواء كان المثل متعذّراً أم لا، أو وجد للقيمي مثـل            و  سواء كان مثليا أم قيمياً،     يظهر منها بترك الاستفصال، أن الرهن     

إلّا فلا وجـه للـسقوط،    و أن الضمان بالقيمة، أم لا، إذا هلك بتفريط منه مضمون بالقيمة؛ لأن سقوط مائة درهم دليل على      
  .القيمي مطلقاً وفي المثلي عهدته   أن الدراهم على كما أن لزوم تأدية مائتي درهم، دليل على

القيميـات؛   ويظهر من التعليل أن إتلاف مال الغير مطلقاً بل التلف تحت يده تفريطاً موجب لضمانها فـي المثليـات           و
  )عليه السلام(ضرورة أن المتفاهم عرفاً من قوله 

   ضيعه ولأنّه أخذ رهناً فيه فضل
هي بيان   و هو يفيد قاعدة الإتلاف مع الزيادة،      و الفضل فيه،  و الة للرهن أن تمام العلّة للضمان هو التضييع، من غير دخ        

  .أنّه بالقيمة مطلقاً وكيفية الضمان؛
 أنّه مضارع مجـرد، يمكـن اسـتفادة      على» الياء«بفتح  ) قدس سرهما (الكليني   و  نسخة الشيخ   على» يهلك«بل لو قرئ    

   ضمان اليد في الجملة منها أيضاً، فلا شبهة في
__ ____________________  
، كتـاب الـرهن،   ٣٩١: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٤٢٩/ ١٢٠: ٣، الإستبصار ٧٦٣/ ١٧٢: ٧، تهذيب الأحكام    ٩/ ٢٣٤: ٥الكافي  » ١«
  .٢، الحديث ٧الباب 
  .٩٠٤/ ١٩٩: ٣الفقيه » ٢«

  



.........................................٥٨٥........................................  
  .دلالتها على الضمان بالقيمة

 أنّه إذا تلف الـرهن بتفـريط المـرتهن، سـقط مـن ذمتـه        مما دلّت على) قدس سره(الظاهر أن مراد الشيخ الأعظم  و
 سقوط مائة درهم بتلف الـرهن الـذي يـساوي ثـلاث              ما شابهها؛ ضرورة دلالتها على     و هو هذه الرواية  » ١«بحساب ذلك 

  .الحساب بالنسبة لو تلف النصفدلّ ذيلها على  ومائة،
فكأنّه زعم أن مراد الشيخ وجود روايـة  . »٢«» هذا الخبر   لم أعثر على  «: قال) قدس سره (العجب أن السيد الطباطبائي     و

  .إلّا فدلالة الروايات على السقوط بالحمل الشائع واضحة و»السقوط« لفظ  مشتملة على
  )عليه السلام(؛ ضرورة أن قوله »٣«احتسابهما كذلك غريب وكما أن حمل مثلها على التراضي بينهما

    صاحبه مائتي درهم على الرجل أن يرد على
أين هذا مـن التراضـي    وإلّا لم يكن وجه للزوم أدائها، و أن لزوم أداء القيمة لاشتغال ذمته بها،    حكم إلزامي دالّ على   

  )عليه السلام(يدلّ على المقصود قوله  و!بينهما؟
    حساب ذلك على

بـل نفـس هـذه العبـارة        ). عليه الـسلام  (الذي صدقه أبو إبراهيم     » فيترادان الفضل «: قوله و بعد فرض تلف النصف،   
 أن الـضمان بالقيمـة؛ لأن        ، تدلّ علـى   »٤« ما في بعض الروايات     في الرهن على  ) عليه السلام (المنقولة عن أمير المؤمنين     

أخـذ   و ن يسقط بحساب الرهن التالف مضموناً، فإن زاد الرهن سقط من الضمان بمقدار الدين،              تراد الفضل أن الدي     معنى
  .أخذ المرتهن البقية وإن نقص سقط بمقداره من الدين، والراهن فضله،

 ______________________  
  .٢٢السطر / ١٠٩: المكاسب» ١«
  .٣السطر / ١٠٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ٢«
  .٤السطر / ١٠٣: س المصدرنف» ٣«
  .١، الحديث ٧، كتاب الرهن، الباب ٣٩٠: ١٨وسائل الشيعة » ٤«

.........................................٥٨٦........................................  
 العين، لا وجه للتهـاتر،     لهما إلّا مع الضمان بالقيمة، فلو فرض أن العهدة مشتغلة بالمثل أو             التهاتر لا معنى   و السقوطو

التهاتر القهري لا وجه     و  زمان الأداء، فالسقوط    في القيمي تبقى العين على العهدة إلى       و بل لا بد في المثلي من أداء مثله،       
  .له إلّا مع الضمان بالقيمة

عليـه  (قول علي عن ) عليه السلام(سألت أبا جعفر : مع أن في الروايات تصريحاً بذلك، ففي صحيحة أبي حمزة قال        
  )السلام



  .يترادان الفضل
   فقال

  .يقول ذلك) عليه السلام(كان علي 
  كيف يترادان؟: قلت
   فقال

إن كان لا يسوى رد الراهن ما نقـص        و  صاحبه،  إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب، رد المرتهن الفضل على            
  .من حق المرتهن

   قال
  .»١«غير ذلك وي الحيوانف) عليه السلام(كذلك قول علي و
   قال) عليه السلام(في صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر و

 صـاحب    في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدي الفـضل إلـى              ) عليه السلام ( أمير المؤمنين     قضى
كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه       إن   و  صاحبه فضل ماله،    إن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن، أدى إلى          و الرهن،

  .»٢«ء شي
  .»٣« أن الضمان بالقيمة من وجوه نحوها غيرها مما تدلّ علىو

 ______________________  
، كتـاب الـرهن،   ٣٩٠: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٤٢٦/ ١١٩: ٣، الإستبصار ٧٦١/ ١٧١: ٧، تهذيب الأحكام    ٧/ ٢٣٤: ٥الكافي  » ١«
  .١، الحديث ٧الباب 
  .٤، الحديث ٧، كتاب الرهن، الباب ٣٩٢: ١٨، وسائل الشيعة ٩٠٥/ ١٩٩: ٣فقيه ال» ٢«
إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي         : في الرهن فقال  ) عليه السلام ( سألت أبا عبد اللَّه   : نحو ما عن ابن بكير قال     » ٣«

صاحبه فضل ماله، و إن كان الرهن سـواء فلـيس عليـه    الفضل إلى صاحب الرهن، و إن كان أقلّ من ماله، فهلك الرهن أدى إليه             
  .ء شي

  .٣، الحديث ٧، كتاب الرهن، الباب ٣٩١: ١٨ وسائل الشيعة 

.........................................٥٨٧........................................  
لأرض مما عليه، كصحيحة عبد اللَّه بن سـنان،  ما دلّت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلّات ا     : تدلّ أيضاً عليه  و

   قال) عليه السلام(عن أبي عبد اللَّه 
  .»١«في كلّ رهن له غلّة، أن غلّته تحسب لصاحب الرهن مما عليه) عليه السلام( أمير المؤمنين  قضى

  .رضاً أو داراً لها غلّة كثيرةعن رجل رهن بماله أ) عليه السلام(سألت أبا عبد اللَّه : رواية إبراهيم الكرخي قالو



   فقال
يطرحه عنه من الدين     و الدار ما أخذه من الغلّة،     و الدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض      و على الذي ارتهن الأرض   

  .»٢«له
  فتدلّ الروايات بإطلاقها على الاحتـساب     »٣«الثمر و مطلق فائدة دار أو أرض نحو ذلك، حتّى نحو الزرع         » الغلّة«فإن ، 

  .»٤«الثمر، كما دلّت عليه صحيحة محمد بن قيس وكان المضمون مثل الزرعلو و
 ______________________  

  .١، الحديث ١٠، كتاب الرهن، الباب ٣٩٤: ١٨، وسائل الشيعة ٧٥٠/ ١٦٩: ٧، تهذيب الأحكام ١٣/ ٢٣٥: ٥الكافي » ١«
  .٥، الحديث ١٠ب ، كتاب الرهن، البا٣٩٦: ١٨، وسائل الشيعة ٨٩٠/ ١٩٦: ٣الفقيه »٢«
  .٨٨٤: ٢، أقرب الموارد ٤٣٧: ٥، مجمع البحرين ٤٥٢: المصباح المنير» ٣«
إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، و لـه حـساب   : قال) عليه السلام( و هي ما عنه، عن أبي جعفر »٤«

  .بهاما عمل فيها و أنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاح
  .٦، الحديث ١٠، كتاب الرهن، الباب ٣٩٦: ١٨، وسائل الشيعة ٨٩٤/ ١٩٧: ٣ الفقيه 

..........................................٥٨٨.......................................  
    ضمان القيمة حتّى في المثلي الروايات الأُخرى الدالّة على

  :تدلّ عليه أيضاً روايات متفرقةو
  )عليهم السلام(موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي : منها

  .احترق متاعهم واحترق أهلها، و في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار، أنّه قضى
   قال

  .»١«ما فيها، ثم يقتل ويغرم قيمة الدار
  . المتاع مثليا أو قيمياً وجد له مثل أحياناًلو كان وما فيها تغرم بالقيمة، وفإن الظاهر منها أن الدار

   احتمال عطفو
  ما فيها

  .غيرها، بعيد مخالف لظاهرها ويغرم ما فيها، من غير تعرض للقيمة وعلى القيمة، فيكون المراد أنّه يغرم قيمة الدار،
ميـاً لا يوجـد مثلـه، بعيـد؛ لأن     ، كان متـاع الـدار قي      )عليه السلام (كما أن احتمال أن في مورد قضاء أمير المؤمنين          

  .أحكامه، لا قضية خارجية وظاهرها أن ذلك من قضاياه الكلّية



لإفادة الحكم، لا لنقل التأريخ، فلا بد من بيان ما هو دخيـل             ) عليه السلام (مع أنّه لو سلّم، كانت حكاية أبي عبد اللَّه          
ثلي غير القيمي، كان عليه بيـان خـصوصية الواقعـة الدخيلـة فـي               كان حكم الم   و في حكمه، فلو كان متاع البيت قيمياً،      

  .الحكم
   هي أن إتلاف مال الغير موجب ويستفاد منها قاعدة كلّية،: كيف كانو

 ______________________  
مان، ، كتاب الديات، أبواب موجبات الـض      ٢٧٩: ٢٩، وسائل الشيعة    ٩١٢/ ٢٣١: ١٠، تهذيب الأحكام    ٤١٩/ ١٢٠: ٤الفقيه  » ١«
  .١، الحديث ٤١الباب 

.........................................٥٨٩........................................  
  .هو واضح ولضمان القيمة؛ فإن وجوب الغرامة لأجل الضمان لا اقتراحاً،

أن التسبيب لإتـلاف مـال الغيـر    الظاهر منها    و نحوها، ملغاة بنظر العرف،    و الإشعال في الدار   و كما أن خصوصية النار   
  .موجب للضمان بالقيمة

  موثّقة السكوني في قضية السفرة المطروحة، ففيها: منهاو
  .»٢«فإن جاء طالبها غرموا له الثمن

  . أن الضمان مطلقاً بالقيمة فإن التغريم بالقيمة مع أن بعض ما فيها من قبيل المثلي دليل على
د خاصّ في المورد؛ للإذن في الأكل، فهو ضمان جعلي لأجل جواز الأكل، فيستقر بالأكـل،         إن ذلك تعب  : إلّا أن يقال  

  .»٢«كما تقدم» ١«كما تشهد به مرسلة الصدوق
سـألته عـن    : قـال ) عليهما السلام (في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر             : منهاو

  قتله، ما حاله؟ ول فعقر البختيبختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتو
   قال
  .»٣«لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه و صاحب البختي دية المقتول، على

  .»٤«)عليه السلام(صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه : قريب منهاو
 ______________________  

  .١، الحديث ٢٣ب ، كتاب اللقطة، البا٤٦٨: ٢٥، وسائل الشيعة ٢/ ٢٩٧: ٦الكافي » ٢«
  .٩، الحديث ٢، كتاب اللقطة، الباب ٤٤٣: ٢٥، وسائل الشيعة ٨٥٥/ ١٩٠: ٣الفقيه » ١«
  .٥٠٣تقدم في الصفحة » ٢«
  .٤، الحديث ١٤، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢٥١: ٢٩،وسائل الشيعة ٤١٦/ ١٩٦:مسائل علي بن جعفر» ٣«



صـاحب البختـي    : ج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال           سئل عن بختي اغتلم فخر    : قال» ٤«
  .الحديث. ضامن للدية و يقتصّ ثمن بختيه

، كتاب الـديات، أبـواب      ٢٥٠: ٢٩، وسائل الشيعة    ٨٨٨/ ٢٢٥: ١٠، تهذيب الأحكام    ٤٢٠/ ١٢٠: ٤، الفقيه   ٣/ ٣٥١: ٧ الكافي  
  .١، الحديث ١٤موجبات الضمان، الباب 

.........................................٥٩٠.......................................  
  .ليست غلبة فقدان المثل بحد توجب الانصراف ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا،و
  .سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه: موثّقة سماعة قال: منهاو

   فقال
  .»١« أصحابه يضمن الثمن الذي أعتقه؛ لأنّه أفسده على و أصحابه، يقوم قيمة، هذا فساد على

  .»٢«)عليه السلام(صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه : قريب منهاو
 ـ ويظهر من التعليل أن ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقاً،  و ا لا يختصّ بهذا النحو من الإفساد في الجملة، كم

  .هو واضح
 أن الضمان بالقيمة في مطلـق        إن التعليل مناسب لأصل الضمان، لا لكونه بالقيمة، فلا يدلّ على          : نعم، يمكن أن يقال   

  .المضمونات
  .سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء: قال) عليه السلام(رواية علي بن جعفر، عن أخيه : منهاو

    أن قال إلى
   ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبأنت  وإن لم تعرف فكلها،و

 ______________________  
، ١٨، كتاب العتق، البـاب      ٣٧: ٢٣، وسائل الشيعة    ٨/ ٣: ٤، الإستبصار   ٧٨٩/ ٢٢٠: ٨، تهذيب الأحكام    ٥/ ١٨٣: ٦الكافي  » ١«

  .٥الحديث 
به، فـلا يـستطيعون بيعـه، و لا         إن ذلك فساد على أصحا    : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال        : قال» ٢«

  .يقوم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، و إنّما جعل ذلك عليه، لما أفسده: مؤاجرته فقال
  .١، الحديث ١٨، كتاب العتق، الباب ٣٦: ٢٣، وسائل الشيعة ١/ ١٨٢: ٦ الكافي 

.........................................٥٩١........................................  
  .ثمنها أن تردها عليه

   مثله، إلّا أنّه قال» كتاب علي بن جعفر«عن و
  .»١«إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها



أُريـد   و الظاهر منها ضمان نفس العـين،     : ظاهرها بعيد عن الأذهان إن قيل      و ،»٢«الأولى ضعيفة  و الظاهر صحة الثانية،  و
    بأداء قيمتها، كما قلنا فيبأدائها الأداء التنزيلي

  .على اليد
عليـه  (كما تشهد به الصحيحة، بـل قولـه         » ترده عليه «الأصل   و الظاهر غلط النسخة،   و ،»٣«بحسب بعض الاحتمالات  

  )السلام
  .يطلب ثمنها

  .»٥« غير ذلك إلى. »٤«صحيحة أبي ولّاد الآتية: منهاو
  الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

أن مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقاً، مثلية كانت أم قيمية، متعذّرة المثل كانت              : ع ما ذكر  فتحصّل من جمي  
  .لا بد في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج وأم لا،

 ______________________  
  .٧، الحديث ١٣للقطة، الباب ، كتاب ا٤٥٩: ٢٥، وسائل الشيعة ١٠٨٦/ ٢٧٣: ، قرب الإسناد٥/ ١٠٤: مسائل علي بن جعفر» ١«
رواها في قرب الإسناد عبد اللَّه بن جعفر العميري عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن                    » ٢«
  ).عليه السلام( جعفر

  . و الطريق ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن فإنّه مهمل لم يرد في شأنه جرح و لا تعديل
  ٦٦٢/ ٢٥٣ ٢٥٢ : انظر رجال النجاشي

  .٥٥٢، ٥٤١تقدم في الصفحة » ٣«
  .٥٩٧تأتي في الصفحة » ٤«
  .٩ و ٦ و ٤، الحديث ١٨، كتاب العتق، الباب ٣٩ ٣٧: ٢٣وسائل الشيعة »٥«

........................................٥٩٢.........................................  
  .»١«يكون ضمانه بالمثل، كما ادعي الإجماع عليه وج عنها،الظاهر أن المثلي الذي وجد مثله خارو
  .»٢«إنّه من قطعيات الفقه: »الجواهر«قال صاحب و
  .»٣«قد أول كلامه أيضاً و ضمان المثلي بالمثل إلّا ما يظهر من ابن الجنيد أطبق الأصحاب على: »غاية المراد«عن و
  .لا نادر الوجود وخارج ما هو موجود مثله، لا المتعذّر، خروج مطلق المثلي، بل ال فلا دليل على: كيف كانو
   يقول) عليه السلام(أنّه سمع أبا عبد اللَّه : أما صحيحة صفوان الجمالو

  .من وجد ضالّة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده، فإنّها لربها أو مثلها، من مال الذي كتمها



  .»٥«»الواو«  بـمثلها و:»الكافي«عن  و»٤«»الفقيه«في نسخة من و
اغتشاش المتن؛ لأن المفروض وجودها عند الواجد، فلا بد من التقدير بأنّـه              و فلا تقاوم ما تقدم، مع اختلاف النسخ،      

ظهورها في تعلّـق ضـمان       و »الفقيه« و »الكافي«لو كانت تالفة فمثلها، فتعرضت لفرض غير مذكور، مع أنّه لا يلائم نسخة              
  .خلاف أدلّة الضمانات و خلاف المتسالم عندهم،هو والمثل بالمال الخارجي،

   مع أن الحمل على المماثل في القيمة بقرينة قوله
  من مال الذي كتمها

  لهذا وبأن المثل بالمعنى المعهود اصطلاح حادث،: غير بعيد، سيما إذا قلنا
 ______________________  

  .٢٤٥: ٦جامع المقاصد » ١«
  .٨٥: ٣٧جواهر الكلام » ٢«
  .٨٥: ٣٧، جواهر الكلام ٥السطر / ٢٤١: ٦مفتاح الكرامة »٣«
  ).نجف. ط( ٨٤٣/ ١٨٧: ٣الفقيه » ٤«
  .٢١السطر / ٥٠: ٣، الوافي ١٧/ ١٤١: ٥الكافي » ٥«

.........................................٥٩٣........................................  
فحملـه علـى    » ١«»إن القيمة مثل عند تعذّر المثـل      «:  آخره  إلى.  فَاعتَدوا علَيهِ   في قوله تعالى  ) قدس سره (قال الشيخ   

  .»٢«بين صحيحة علي بن جعفر، المتقدمة المصرحة بضمان الثمن والأعم، بل الحمل عليه مقتضى الجمع بينها
   الملاك في تعيين القيمة في القيمي

 لو قلنا بأن العين في المضمونات علـى العهـدة،            هذا هو الأقوى   و م الأداء، ثم إن الاعتبار في القيمة إما أن يكون بيو        
أما بشخصيتها، أو بمطلق خصوصياتها، أو بخصوصياتها الدخيلة في الغرامات، أو قلنا بأن المثل على العهـدة حتّـى فـي      

هو بأداء قيمة يوم الأداء؛ فإنّها نحـو         و ج عنها، القيميات؛ لما قلنا بأن العهدة إذا اشتغلت بالعين أو المثل، لا بد من الخرو             
زيـادة إذا    و أداءٌ و أما أداء قيمة الأيام السالفة أو المستقبلة، فلا يعد أداءً إذا نقصت القيمـة عـن يـوم الأداء،                   و .أداء لهما 

  .»٣«زادت
، لا »٤« تلك الإضـافة قيمتـه مطلقـاً   إذا أُضيفت إلى الأزمان تكون مع     و ما قيل من أن مالية العين لا تعين لها بذاتها،         و

  .ينبغي الإصغاء إليه
  .»٦«، قد مر ما فيه»٥«كما أن ما قيل من أن العين في زمان التلف لا قيمة لها إلّا فرضاً

 ______________________  
  .٤٠٦ و ٤٠٢: ٣الخلاف » ١«



  .٥٨٩تقدم في الصفحة » ٢«
  .٥٥١تقدم في الصفحة » ٣«
  .١السطر / ١٠٠: ١، المحقّق الأصفهاني حاشية المكاسب» ٤«
  .١٤السطر / ١٠٠، و ٣٢السطر / ٩٦، و ١٦السطر / ٩٤: نفس المصدر» ٥«
  .٥٦٦، ٥٥٣تقدم في الصفحة » ٦«

.........................................٥٩٤........................................  
من أن جعل الأداء غايـة للـضمان   ): قدس سره(، لا لما ذكره بعض الأعاظم »١« غير مرضي؛ لما تقدم منّا   نعم، المبنى 

  .»٢«اللازم الالتزام بسقوط الضمان والشخص بعد التلف لا يمكن أداؤه، وملازم لإمكان أداء المضمون،
كون أداء المثل أو    ذلك لأن أداء المثل أو القيمة نحو أداء عرفاً، فجعل الأداء غاية حتّى في زمان التلف، لازمه أن ي                  و

  .القيمة أداءً عند الشارع، كما هو كذلك عرفاً
عادةً بـأداء مثلـه أو     و قد ناقض القائل قوله ذلك بما تقدم منه في ذيل الأمر الرابع، بأن أداء المأخوذ يعد أداءً عرفاً                 و
  .»٣«ير ذلك من تعبيراته غ إلى» أنّه هو الذي أخذه«: يصدق ومع أدائهما فكأنّه لم يتلف منه شيئاً، وقيمته،
لا  و إن أداء القيمة ليس أداءً للمصداق، فلا وجه لسقوط ما في الذمة بأمرٍ مبـاين لـه،                : مع ذلك قال في المقام أيضاً     و

  .، فراجع»٤«يعقل تعين القيمة للبدلية بنفسها
 فـي    مثليته، فما يبقى   و ته، لا بشخصيته،  ء بمالي  هو أن قوام الشي    و ثم إن القائل جعل أمراً آخر مبنى القول بيوم الدفع،         

هو ماليته التي هي عبارة عما ينتفع به، من غير تقديرها بقيمة، فلو كان المـأخوذ حقّـة مـن                     و ء، الذمة ما هو الركن للشي    
  .لخّصاً م انتهى. »٥« زمان المطالبة، فيقوم بقيمة هذا اليوم الحنطة فتلفت، بقي في الذمة ما يشبع عشرة أنفس إلى

 ______________________  
  .٥٠٦تقدم في الصفحة » ١«
  .١٤السطر / ١٤٧: ١منية الطالب » ٢«
  .١٦السطر / ١٣٥: نفس المصدر» ٣«
  .١٧السطر / ١٤٧: نفس المصدر» ٤«
  .١٩السطر / ١٤٧: نفس المصدر» ٥«

...........................................٥٩٥......................................  
 نفى الشبهة عنه بأن المرتكز في الأذهان أن المثل فـي المثلـي مـضمون،    وفيه ما لا يخفى من مخالفته لما تقدم منه   و

  .لما هو بناء العقلاء في الغرامات و،»١«كذا القيمة في القيميو



حنطـة مثلًـا، مـن غرائـب الكـلام؛ فـإن       ما ينتفع به بما يشبع عشرة أنفس مـن ال   و ثم إن تفسيره المالية بما ينتفع به،      
  .الخصوصيات التي ينتفع بها تكون منشأ لماليات الأشياء لا نفسها

فلا معنى للزوم أداء قيمة الحنطة مثلًا؛ فإن المثل لم يتعلّـق بالذمـة   » ما يشبع عشرة أنفس«ثم لو بقي في الذمة عنوان      
  .غيرهما والشعير،و يصدق على الحنطة،» ما يشبع«عنوان  وكما ذكره،

  . ما فر منه، مع قيد غير صحيح لو قيل بأن ما يشبع من الحنطة مضمون فيها، فهو كر علىو
القيمة في القيميات، تتعلّق بالعهدة حـال        و إن قلنا بأن القيميات مضمونات بالقيمة، فإن قلنا بأن المثل في المثليات،           و

 يكون أداء نفس العين موجباً لسقوط المثـل عـن العهـدة،    و في زمان وجودها،  الأخذ، فتكون العين مضمونة بالمثل حتّى     
أداء العـين موجـب لـسقوطها عكـس      وكذلك القيمي يكون مضموناً بالقيمة، بمعنـى أن قيمتـه بالفعـل علـى الذمـة،        و

جه لتعلّق قيمة العين في سائر      لا و  و الغصب؛ فإنّه يوم تعلّق القيمة بالعهدة،      و الاحتمالات السابقة، كان الاعتبار بيوم الأخذ     
  .بلا قيد والأزمنة عليها؛ لأنّها ليست قيمتها فعلًا

القيمـة فـي القيمـي،     و ذمته المثل في المثلـي،   ضمان العين أمر تعليقي، هو أنّه لو تلفت يقع على   إن قلنا بأن معنى   و
  .يكون الاعتبار بيوم التلف

 ______________________  
  .١٦السطر / ١٣٥: ١منية الطالب » ١«

..........................................٥٩٦.......................................  
  .هو ضعيف و يوم التلف، هو ضمان الأوصاف حتّى وصف التقويم،  أعلى القيم من يوم الأخذ إلى مبنىو
 يـوم الأداء     لأداء، أو مـن يـوم التلـف إلـى          يوم ا   أضعف منه احتمالات أُخر، كاحتمال الأعلى من يوم الأخذ إلى         و

هـو كمـا     و أن العين التي هي في العهدة لو علت قيمتها صـارت مـضمونة،             و  كون ما في العهدة مضموناً؛      لابتنائهما على 
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(ترى؛ ضرورة أن الاعتبار في قوله 

  »١«.على اليد ما أخذت
الضمان، فجعل العهدة استيلاءً خـلاف       و الأخذ سبب للعهدة   و أن الاستيلاء  و ة على الأخذ،   آخره، أن العهدة مترتّب     إلى

  .خلاف فهم العرف والاعتبار في القاعدة،
  .هو كما ترى و، لزم أن يكون فوق العهدة عهدة، لو جعل الاستيلاء الذي هو العهدة سبباً لعهدة اخرىو

إن كان ممكن الدفع عقلًا كما في الأخبار مع          و هو و محقّقاً لموضوعه، مع أن اللازم للمبنى المذكور أن يكون الحكم         
  .، لكن هناك كان موافقاً لارتكاز العرف، بخلافه هاهنا؛ لبعده عنه جداً»٢«الواسطة

  أن الاستيلاء الذي كان بحكم الشرع قهراً على الضامن، خارج عن دليل اليد؛ ضرورة عدم موافقـة العقـل     مضافاً إلى 
  . ذلك ء علىالعقلاو



  .إن الضمان من أحكام المأخوذ لا المضمون: بالجملةو
  لا يبعد أن يكون أقواها بنظر العرف احتمال ما قبل الأخير، الذي نتيجته اعتبار قيمة يوم التلف، هذا بحسب مقتضى                   و

  .إطلاقات أدلّة الضمان وقاعدة اليد،
  .تّى يتّضح الأمرأما بحسب الأدلّة الخاصّة، فلا بد من النظر فيها حو

 ______________________  
، مسند أحمـد    ١٢، الحديث   ١، كتاب الوديعة، الباب     ٧: ١٤، مستدرك الوسائل    ٣/ ٢٥١: ٣، و   ١٠٦/ ٢٢٤: ١عوالي اللآلي   » ١«

  .٩٠: ٦، السنن الكبرى، البيهقي ١٢ و ٨: ٥
  .١٥٦ ١٥٥): قدس سره( ، الاستصحاب، الإمام الخميني٣٠٢: ١أنوار الهداية » ٢«

..........................................٥٩٧.......................................  
  نقل صحيحة أبي ولّاد

خرجـت فـي طلـب     وكـذا،  وجائياً بكذا و قصر ابن هبيرة ذاهباً اكتريت بغلًا إلى: صحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال  : منها
برت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحـو النيـل، فلمـا أتيـت النيـل                 غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خ       

  .رجعنا إلى الكوفة وبينه، وفرغت مما بيني وظفرت به، و بغداد، فاتبعته خبرت أن صاحبي توجه إلى
ه، أُرضـي  و أردت أن أتحلّل منه مما صنعت      و مجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري،        و كان ذهابي و

  .أخبره الرجل و أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصّة، فبذلت له خمسة عشر درهماً، فأبى
  ما صنعت بالبغل؟ و:فقال لي
  .قد دفعته إليه سليماً: فقلت
  .نعم، بعد خمسة عشر يوماً: قال
  فما تريد من الرجل؟: قال
  .أُريد كراء بغلي، فقد حبسه علي خمسة عشر يوماً: فقال
 إلى بغـداد، فـضمن قيمـة البغـل،     وركبه إلى النيل، و قصر ابن هبيرة، فخالف    لك حقّا؛ لأنّه اكتراه إلى      ما أرى : فقال

  .قبضته لم يلزمه الكراء وسقط الكراء، فلما رد البغل سليماًو
تحلّلـت منـه،     و ئاً به أبو حنيفة، فأعطيته شـي       جعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته مما أفتى       و فخرجنا من عنده،  : قال

  . به أبو حنيفة بما أفتى) عليه السلام(فحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد اللَّه 
   فقال

   تمنع الأرض وشبهه تحبس السماء ماءها، وفي مثل هذا القضاء



.........................................٥٩٨........................................  
  .بركتها

  فما ترى أنت؟): عليه السلام(قلت لأبي عبد اللَّه ف: قال
   فقال
مثل كِـراء بغـل      و  بغداد،  مثل كِراء بغل راكباً من النيل إلى       و  له عليك مثل كِراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل،           أرى

  .من بغداد إلى الكوفة توفّيه إياه
  جعلت فداك، قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟: قال فقلت

   قالف
  .لا؛ لأنّك غاصب

  نفق أ ليس كان يلزمني؟ وأ رأيت لو عطب البغل: قال فقلت
   قال

  .نعم، قيمة بغل يوم خالفته
  فإن أصاب البغل كسر، أو دبر، أو غمز؟: قلت
   فقال

  .العيب يوم ترده عليه وعليك قيمة ما بين الصحة
  من يعرف ذلك؟: فقلت
   قال
مة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت علـى القيمـة لزمـه ذلـك، أو يـأتي                  هو، إما أن يحلف هو على القي       و أنت

  .كذا فيلزمك وصاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا
  .حلّلني ورضي بها وإنّي كنت أعطيته دراهم: فقلت
   فقال

يه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك       لكن ارجع إل   و الظلم، و  عليه أبو حنيفة بالجور     حلّلك حين قضى   و إنّما رضي بها  
  .ء عليك بعد ذلك في حلٍّ بعد معرفته فلا شي

قلت  و ،)عليه السلام (فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد اللَّه               : قال أبو ولّاد  
  ما شئت حتّى أعطيكه؟: له

  وقع في قلبي له التفضيل، و،)سلامعليهما ال(قد حببت إلي جعفر بن محمد : فقال



...........................................٥٩٩......................................  
  .»١«إن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت وأنت في حلٍّ،و
  نقلها كما نقلتها بتنكير» مرآة العقول« و»الوسائل«قد اختلفت نسخ الحديث، ففي و
   لبغلا

  .»٢«ضمان البغل وفي ضمان الكراء) عليه السلام(في كلام أبي عبد اللَّه 
  .»٣«نقله معرفاً باللام في جميع الموارد» التهذيب« و»الكافي«عن » الوافي«في و
  .»٤«معرفاً في بعض ونقله منكّراً في بعض الموارد،» الوسائل«في غصب و
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(بما عن النبي فالظاهر أن أبا حنيفة تشبث : كيف كانو

  »٥«الخراج بالضمان
  .لو لم تتلف وبزعم أن المراد منه أن الخراج مقابل الضمان؛ أي وقوع العين تحت اليد مضمونة

تلفـت   و هو أن العين إذا كان لها خـراج،        و  آخر أقرب إلى الفهم،      فرض صدورها، محتملة لمعنى     مع أن الرواية على   
 عهدته من قيمـة     خراجها، أو تلف الخراج تحت يده، يكون الخراج بإزاء ضمانه؛ أي ما استقر على                يد من استوفى   تحت

  .العين، فإن قيمتها تلاحظ باعتبار منافعها، فمع أداء قيمتها لا تؤخذ منافعها
عـدل الإسـلامي، فلهـذا اسـترجع        ال و  به أبو حنيفة، فإنّه مخالف للعقل       هذا أمر لا تستبعده العقول، بخلاف ما أفتى       و

   تحلّل منه أبو ولّاد مع وصاحب البغل،
 ______________________  

  .٤٨٣/ ١٣٤: ٣، الاستبصار ٩٤٣/ ٢١٥: ٧، تهذيب الأحكام ٦/ ٢٩٠: ٥الكافي » ١«
  .٦/ ٣٩٢: ١٩، مرآة العقول ١، الحديث ١٧، كتاب الإجارة، الباب ١١٩: ١٩وسائل الشيعة » ٢«
  .٦ و ٤السطر / ١٢٧: ٣الوافي » ٣«
  .١، الحديث ٧، كتاب الغصب، الباب ٣٩٠: ٢٥وسائل الشيعة » ٤«
: ٥، السنن الكبرى، البيهقـي      ١٣٠٣/ ٣٧٦: ٢، سنن الترمذي    ٢٢٤٣/ ٧٥٤: ٢، سنن ابن ماجة     ٣٥٠٨/ ٣٠٦: ٢سنن أبي داود    » ٥«
  .٢٥٥ ٢٥٤: ٧، سنن النسائي ١٢٥: ٢، المبسوط، السرخسي ٣٢١

..........................................٦٠٠.......................................  
  .قال المكاري ما قال، كما في ذيلها وما قال،) عليه السلام(قال الصادق  وفتواه بنفعه،

  ثم إنّه لا فرق بحسب الواقع بين تنكير
   البغل



  »الرغبات وية بما هي لا دخالة لها في القيممن أن الهو: تعريفه في مقدار الكراء؛ لما أشرنا إليه سابقاًو
الأوصاف، ككون البغل قوياً، سريع السير، مرتاضاً، غير شـموس فكـلّ مـا               و الآثار، و ما هي دخيلة فيها الخواصّ،     و ،

  .كان بهذه الأوصاف المرغوبة يكون كراؤه عين كراء غيره
  )عليه السلام(فقوله 

   إلى النيلله عليك كِراء بغل ذاهباً من الكوفة 
مـع   و ارتكاز العقلاء، لا كراء أي بغل شاء، كان مخالفاً لبغلـه أم لا،             و يراد به البغل المماثل لبغله بحسب فهم العرف       

  .هو واضح والمماثلة لا فرق بين كراء شخص بغله، أو كراء مماثله،
    ضمان قيمة يوم التلف الفقرة الأُولى الدالّة على

  :صود ففقرتان منهاأما مورد الاستشهاد للمقو
  .»نعم، قيمة بغل يوم خالفته«: أ رأيت لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: أُولاهما قوله

لا شـبهة   وإن أبا ولّاد سأل عن الضمان إذا عطـب أو نفـق،  : يمكن الاستشهاد بها لإثبات قيمة يوم التلف، بأن يقال     و
أنّه يلزمني قيمـة البغـل      » لو عطب أو نفق أ ليس كان يلزمني؟       «:  قوله في أن الذهن الخالي عن المناقشات ينقدح فيه من        

  .حال تلفه؛ فإنّها قيمته الفعلية، لا قيمة الزمان الماضي، أو الاستقبال
  )عليه السلام(إطلاق كلامه لما كان يقتضي ضمان التلف تحت يده مطلقاً، أجاب و

 ______________________  
  .٤٩٥تقدم في الصفحة » ١«

..........................................٦٠١.......................................  
المخالفة فقيد يوم المخالفة لدفع توهم الـضمان لـو تلـف قبـل               و بأن ضمان التلف ثابت لا مطلقاً، بل حال الغصب        

  . قنطرتها هو في المثال من الكوفة إلى والغصب،
ارتكاز كلّ عاقـل أنّهـا       و هو لزوم القيمة إذا تلف، التي في ارتكازه        و أبي ولّاد من حيث،   ففي الجواب تصديق لقول     

 فـرض التلـف،    هو الذي لازم إطلاقه من أن الضمان علـى       و ردع له من حيثٍ،    و تعتبر حال التلف؛ إذ هي القيمة له فعلًا،       
  .لفةالمخا وإنّه ثابت يوم الغصب): عليه السلام(ثابت من وقت الأخذ، فقال 

  )عليه السلام(فقوله 
   يوم خالفته
  )عليه السلام(قيد لقوله 

   نعم



  .القيمة الموردة للتصديق قيمة يوم التلف وأو للفعل المدلول عليه به، كما هو ظاهر التركيب اللغوي،
   ما فيه وكلام الشيخ الأعظم

إضافة القيمة المـضافة إلـى      «ل بأن مراده من      فبعد لزوم توجيه الوجه الأو     -)قدس سره (أما ما أفاده الشيخ الأعظم      و
هو مضاف إلى اليوم، لا لإفادة تقييده، بل لإفادة تقييـد القيمـة    و، هو أن القيمة مضافة إلى البغل،  »١«»البغل إلى اليوم ثانياً   

 ـ وء ثانياً؛ أي مـع الواسـطة،    ذلك الشي   ء مضاف إلى   أن المضاف إلى المضاف إلى الشي      و المضافة إليه،  شعر بـه قولـه   ي
يكون مخالفاً للظـاهر جـداً؛ لأن إضـافة         » ٢«»فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة      «: تفريعاً عليه  و عقيب ذلك 

  .الفهم العرفي ومخالفة للذوق والبغل إلى اليوم غير مأنوسة،
  . أبعد، لو سلّم إمكانهفلو أراد إضافة القيمة إلى اليوم بعد إضافتها إلى البغل، كما يوهم ظاهر كلامه، فهو

  ______________________  
  .١٤السطر / ١١٠: المكاسب» ١«
  .نفس المصدر» ٢«

...........................................٦٠٢......................................  
لا إشكال فـي تقييـد    و،إن أمكن بلحاظ ثانوي   و »١«كونه قيد الاختصاص   و كما أن إضافة المجموع إليه غير صحيح،      

  .المعاني الحرفية عقلًا، لكنّه مخالف للظاهر جداً
  في الإضافة اللفظية؛ بأن لفظ) قدس سره(ثم إنّه قد يقرر عدم إمكان ما هو ظاهر كلام الشيخ 

  القيمة
  .»٢«ليوملا يعقل وجوده الشخصي مرة أُخرى لتضاف إلى ا ولم يذكر على النهج الخاصّ إلّا مرة واحدة،

 زعم أن في الإضافة اللفظية، لا بد من جعل المضاف في اللفظ مرتبطاً بالمضاف إليـه، مـع                    أن ذلك مبني على   : فيهو
لا بعـده؛ فإنّـه لا       و هو واضح،  و أنّه في المتصرمات غير معقول؛ فإن الارتباط المذكور لا يعقل أن يكون قبل الاستعمال،             

لا حـال الاسـتعمال؛    وعدم تحقّق المـضاف إليـه،   ومية ذكر المضاف؛ لانعدام المضاف،لا مضاف إليه، بعد تما    و مضاف
  .عدم وجود المضاف إليه ولعدم تمامية المضاف،

الربط المذكور مفاد الهيئـة، فكمـا يمكـن أن           و كذا المضاف إليه،   و أن اللفظ المضاف لا يفيد إلّا معناه،      : بل التحقيق 
فهذه الهيئة أو الهيئات تفيد المعاني التصديقية       » زيد عالم قادر عادل   «: ب ذكر المبتدأ، فيقال   تفيد الإخبارات المتعددة عقي   

يمكن إفادة المتعددة منهـا   وكذلك يمكن أن يفيد الإضافات المتعددة بالعطف، و  تكرار المبتدأ،   لا يحتاج إلى   و المتعددة،
  .اللفظ، فالإضافة مفاد الهيئة، لا المضاف، أو المضاف إليهمن غير لزوم تكرار » غلام زيد هند«: بغير العطف، فيقال

  .هو أمر غير عدم المعقولية وبأن هذا غير معهود في الاستعمالات،: نعم، يمكن الإشكال
 ______________________  



  .١٥السطر / ١١٠: المكاسب» ١«
  .٣٥السطر / ١٠٠: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«

.........................................٦٠٣.........................................  
يقرر الامتناع في الإضافة المفهومية؛ بعدم تعقّل ملاحظة مفهوم القيمة في المثال، مع مفهومين مترتّبين فـي مرحلـة                   و

  .»١«ين في لحاظ واحدالاستعمال، في استعمال واحد، متقوم بلحاظ واحد؛ فإن لازمه اجتماع اللحاظ
هو غير مسلّم، بل غير صحيح؛ لأن كـلّ          و  لزوم لحاظ المضاف حال استعمال المضاف إليه،        أن ذلك مبني على   : فيهو

المعنـى المتـأخّر ينـصرم     وبعد الانتقال إلى اللفظ المتـأخّر  ويستعمل اللفظ فيه، و  ، يلاحظ المعنى   لفظ استعمل في معنى   
إن كان محفوظاً في الارتكاز، خصوصاً في الجمـل المـشتملة علـى القيـود                و  بوجه تفصيلي،   ىيذْهل عن المعن   و اللفظ،
  .الكثيرة

  اشتمال الجملة علـى  وفعند ذكر المضاف لا يلاحظ إلّا معناه، كما أن الملحوظ في حال ذكر المضاف إليه هو معناه،            
  بط، فلو فرض أن الهيئة الكذائيـة كانـت دالّـة علـى            إفادة الر  و هيئة ملحوظة على النحو الحرفي، موجب لتحقّق الإضافة       

  .إضافة أمرين بالمضاف، لا يأبى العقل عن صحتها
   آخر غير عدم المعقولية، مع أن ما ذكـره علـى            إن كان الإشكال عدم كون مثله معهوداً في الاستعمالات، فهو معنى          و

  .غير ممنوعهو  وفرض صحته يلزم منه اجتماع الملحوظين في لحاظ واحد،
  .إن تشخّص اللحاظ بالملحوظ، فمع تعدده يتعدد: لو قيلو

  .واقع والملحوظ في عرض واحد ممكن وإن تعدد اللحاظ: يقال
  .، فراجع»٣«، فقد فرغنا عن تهجينه في الأُصول»٢«التقييد وأما الإشكال بأن المعاني الحرفية غير قابلة للحاظو

 ______________________  
  .السطر ما قبل الأخير/ ١٠٠: ١ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني »١«
  »٣«.١٩ و ٢السطر / ١٠١: نفس المصدر» ٢«
  .٢٢٣: ١، تهذيب الأُصول ٣٥٢ ٣٥١: ١مناهج الوصول » ٣«

..........................................٦٠٤.......................................  
  )عليه السلام(الظرف بقوله تعلّق «: أما قولهو

   نعم
، بعيد جداً، بل غير ممكن؛ لأن السائل إنّما سأل عما يلزمه بعد التلف بـسبب              »٣«يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل     

  .»٤«»المخالفة، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان



لعلّ منشأ السؤال    و »ما يلزمني يوم المخالفة؟   «: لحق أن يقول  إلّا كان ا   و أن الظاهر هو السؤال عن أصل الضمان،      : ففيه
   أن وما سمع من أبي حنيفة؛ من أن ضمان الأصل لا يلائم ضمان الكراء،

   الخراج بالضمان
 أثبت الكراء، فأراد أن يستفسر منه أنّه مخالف لأبـي حنيفـة فـي الكـراء               ) عليه السلام (رأى السائل أن أبا عبد اللَّه       و

  ن أصل البغل، أو في الكراء فقط؟ضماو
   سقوط الكراء؛ بتوهم أن وإن أبا حنيفة ادعى الملازمة بين ضمان البغل:  بعبارة اخرىو

   الخراج بالضمان
عليه بأن الكراء ثابت، زعم أبو ولّاد أو احتمل أن ثبوت الكـراء كاشـف عـن                 ) عليه السلام (حيث رد أبو عبد اللَّه      و

 به أبو حنيفة، فسأل أنّه مع ثبوت الكراء هـل             ما أفتى   سلب الكراء على   و للملازمة بين ثبوت الضمان   عدم ضمان الأصل؛    
إن  و مـن زيـادة النـساخ،     » أ ليس يلزمني  «لعلّ همزة الاستفهام في      و  آخره،  إلى» ؟.أ رأيت لو عطب   «قال   و يثبت الضمان، 

  .كان ثبوتها أيضاً لا مانع منه
بثبوتـه؛ أي  ) عليـه الـسلام  (ن ضمان الأصل؛ باحتمال سقوطه مع ثبوت الكـراء، فأجـاب   سأل أبو ولّاد ع  : بالجملةو

  .ثبوت هذا المعنى التعليقي، أي لو عطب أو نفق يلزمه، لا مطلقاً، بل يوم المخالفة
   مال الغير غصباً، قيمة الاستيلاء على ويلزمك يوم المخالفة: فكأنّه قال

 ______________________  
  ٢٢٣: ١، تهذيب الأُصول ٣٥٢ ٣٥١: ١ الوصول مناهج» ٣«
  .١٦السطر / ١١٠: المكاسب» ٤«

.........................................٦٠٥........................................  
  بغل إذا عطب أو نفق فهذا المعنى التعليقي ثابت بالفعل يوم الغصب، كما قلنا في خبر

  »١«.على اليد
  حيحة موافق لخبرفمضمون الص

  .على اليد
  .هو ذكر القيمة؛ لكون المورد من القيميات ومع اختلاف غير جوهري،

إن هذه الفقرة ظاهرة في قيمة يوم المخالفة، من غير لزوم مـا ارتكبـه               ): قدس سره (ربما يقال تأييداً للشيخ الأعظم      و
    أن يكون للسان، فإنّه بناءً علىالخروج عن طريقة أهل ا والشيخ من مخالفة القواعد العربية،

   يوم خالفته



  متعلّقاً ب
   نعم

 أنّه يلزمك يوم المخالفة القيمة، إما أنّها قيمة ذلك اليوم أو غيـره، فالحـديث سـاكت عنـه، إلّـا أنّـه                         فيكون المعنى 
ا يوم دخول نفس العين في العهـدة،   أن المدار على قيمة يوم المخالفة؛ فإنّه لو لم يكن يوم المخالفة إلّ       بالالتزام يدلّ على  

لكان ذكر القيمة بلا موجب؛ لأن مالية المال إذا قدرت بالقيمة يوم المخالفة، فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم؛ لأنّه                     
  . انتهى. »٢«يقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة ولا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعلياً،

   بما فيه؛ فإن ذكرأنت خبيرو
  القيمة

لا يكون   و  عهدته، بل لأجل أنّه لو تلف البغل ثبتت القيمة، فلم تقدر القيمة يوم المخالفة،               ليس لكونها ثابتة فعلًا على    
  . عهدته فعلًا الضمان بمعنى ثبوت القيمة على

سـائر   و  إذا تلف هو قيمته حال التلف،      ء  فرض التلف، تقدير لها بيوم التلف عرفاً؛ لأن ضمان قيمة الشي            ثبوتها على و
  .القيم ليست قيمته فعلًا
   فرض تعلّق الظرف ب فتصير العبارة على

   نعم
إن كان ثبوت هذا المعنى التعليقي       و هي ظاهرة في قيمة يوم التلف،      و »يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل إذا تلف      «هكذا  

  .يوم المخالفة
 ______________________  

  .٥٠٧، ٣٨٢ الصفحة تقدم في» ١«
  .١٤٩ ١٤٨: ١منية الطالب » ٢«

..........................................٦٠٦.......................................  
   تعلّق الظرف ب العجب أنّه مع البناء علىو

   نعم
  .جعله في كلامه متعلّقاً بالقيمة، حتّى قال ما قال

   إن: أعجب منه قولهو
   البغل
  .»١«محلّى باللام، فيكون يوم المخالفة حالًا من القيمة» الاستبصار« و»الكافي« بعض نسخ في



  .للقواعد العربية ولا يكون اليوم وصفاً للقيمة، فجعله حالًا مخالف للواقع وأن الحال وصف مبين للهيئة،: فيهو
  »اللام« تجرد البغل من  المحتملات بناء على
   فرض تجرد ثم إن في العبارة على

   البغل
   كون: أحدهما: احتمالين» اللام«من 

   البغل
  .كونه مضافاً إلى اليوم: الثاني ومنوناً،

  لا يكون الظرف حينئذٍ متعلّقاً ب و فرضه لا يكون ظاهراً في قيمة يوم المخالفة، على والثاني بعيد،و
   نعم

  .أو الفعل المستفاد منه
  صـفات،   ن في يوم المخالفة الذي كان أوائل سيره، لعلّ البغل كان سميناً نشيطاً على              أ  لعلّ إضافته إليه للدلالة على    و

لم يحتمل زيادة صـفة مرغوبـة        و ، فلا بد من لحاظه بتلك الصفات،      »٢«يحتمل زوالها عنه بعده، فهي مضمونة كما تقدم       و
 ـ وعليه في خلال ذلك السفر، لكن يحتمل قريباً بل يظن مع ذاك التعب         سير بـه؛ لأخـذ الغـريم فـي المـسافات      سرعة ال

 هذا الوجه ليس لدخالته ذاتاً، بل لاحتمال موصـوفيته بمـا             البعيدة، زوال الصفات المرغوبة، فالاعتبار بيوم المخالفة على       
  .ذكر

 ______________________  
  .١٧السطر / ١٤٩: ١منية الطالب »١«
  .٥٥٠، ٥٣٨تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................٦٠٧.......................................  
 فرض الإضافة، أن البغل الموصوف بصفات يوم المخالفـة مـضمون بقيمـة يـوم التلـف،           الظاهر منه على  : بالجملةو

  .»١«بالتقريب الذي تقدم
  أما لو قرئ منوناً، يكون الظرف متعلّقاً بو

   نعم
تعريفه؛ لما عرفت من أنّه مع التنكيـر يـراد المماثـل مـن الجهـات المرغـوب                   و صود بين تنكيره  لا فرق في المق    و ،
  .»٢«فيها

   إن إسقاط حرف التعريف من«): قدس سره(أما قول الشيخ الأعظم و



   البغل
القيمة إنّمـا   ومثل،من جعل القيمي مضموناً بال» ٣«للإضافة، لا لأن ذا القيمة بغل غير معين، حتّى توهم الرواية مذهب      

  .»٤«»هي قيمة المثل
الإضافة إلى اليوم، يستفاد منه قيمة البغل بالصفات التي في ذلك اليـوم،              و فغير ظاهر؛ لأنّه مع إسقاط حرف التعريف      

 هـو نـصّ    و مع التنكير فإنّه ظاهر في أن عليه يوم المخالفة قيمة بغل مماثل لبغله إذا عطب أو نفق،                 و أو قيمة ذلك اليوم،   
  ! خلاف ذلك المذهب، فكيف يوهمه؟ على

  »عليك« بـ »يوم ترده«استظهار تعلّق 
  .»فإن أصاب البغل كسر، أو دبر، أو غمز؟«: ثم إن في قوله

  )عليه السلام(فقال 
   العيب يوم ترده عليه وعليك قيمة ما بين الصحة

   احتمالات كثيرة، حاصلة من تعلّق
   يوم ترده

  ب
   عليك
  أو ب
  ةالقيم
  أو

 ______________________  
  .٦٠٠تقدم في الصفحة » ١«
  .٦٠٠، ٤٩٥تقدم في الصفحة » ٢«
  .٢٠السطر / ١٠٩: ، المكاسب٣٠السطر / ٢٤٣: ٦، مفتاح الكرامة ١٧٥: ٣انظر الخلاف » ٣«
  .١٤السطر / ١١٠: المكاسب» ٤«

.........................................٦٠٨........................................  
  .العيب

  .رد قيمة ما به التفاوت؛ أي الأرش، أو رد البغل» الرد«يكون المراد من :  أي تقدير علىو
  يكون المراد ب:  أي تقدير علىو



   عليك
  .لازم كلّ احتمال معلوم عند التأمل وحكم وضعي، أو تكليفي،

البغل، لزم أن لا يكون ضمان أصلًا؛ فإن قيمة يـوم            و مر برد الأرش  هي أنّه لو لم يتعقّب الأ      و يشترك الكلّ في شبهة،   و
  .هو كما ترى والرد، أو عيب يومه، أو ضمان يومه، لا تتحقّق إلّا بتحقّق اليوم،

هي أن القيمة في غير يوم التلف فرضي لا واقعي؛ لأن قيمة يوم رد البغـل، أو        و ، أيضاً يشترك الكلّ في شبهة اخرى     و
فهـي  ! رش، ليست متحقّقه؛ لأن البغل الموجود فعلًا لم يكن متحقّقاً في الزمان الآتي، فكيف يمكن تحقّـق قيمتـه؟                  رد الأ 

  .التلف، إلّا في فرض ضمان يوم التلف ولازمه جعل ضمان تعبدي فرضي غير مرتبط بالتعيب وإذن فرضي لا واقعي،
   الظاهر أن يكونو

   اليوم
  متعلّقاً ب

   عليك
لة السابقة، فحينئذٍ ليس المراد منه أن الضمان يتعلّق بعهدته يوم الرد؛ ضرورة أن يومه غير دخيل في أصـل   نظير الجم 

أي إذا تـرده تـرد مـا بـه     » بأن عليك رد التفاوت يوم ترد البغـل «: تعلّق الضمان، فلا بد من حمله على ما تعارف تعبيره         
: العيب، بعـد ضـم قولـه    وء، فحينئذٍ يستفاد منه قيمة يوم التلف       وم الرد في شي    دخالة ي   التفاوت أيضاً، من غير عناية إلى     

  .»١« آخره إليه، كما مر نظيره في الفقرة السابقة إلى» ؟.إن أصاب البغل«
   إن الموجود فيما حضرني«: في كتاب الغصب) قدس سره(» الجواهر«قال صاحب و

 ______________________  
  .٦٠٠فحة تقدم في الص» ١«

.........................................٦٠٩........................................  
  .»١«»معناه ترد الأرش عليه مع البغل و»اليوم«من دون لفظ » ترده عليه«الصحيحة المحشّاة » التهذيب«من نسخة 

موافقـة  » الجـواهر «تأنيث، لكن أمره سهل، فتكون نسخة       بضمير ال » تردها«إن كان حق العبارة حينئذٍ       و هو غير بعيد،  و
  لما استظهرناه، كما أن ما ذكرناه موافق لقواعد باب الضمان؛ من ضمان قيمة يوم التلف في القيميات، كما هو ظاهر

  .من أتلف
  و

  ..على اليد 
   تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه



  أو لا مطلقاً؟! ، هل يرتفع الضمان به مطلقاً؟النقص لو ارتفع وهو أن العيب ونعم، هنا كلام،
  غيره فيرتفع؟ وأو تفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن فلا يرتفع،

أو تفصيل بين أن يكون زوال العيب عوداً للحالة السابقة عرفاً، كما لو نسي العبد فتنزّل سـعره، ثـم زال النـسيان، أو         
 مثلهما عوداً للوصف السابق، أو يكون زواله بحصول وصف مماثل له، كمـا لـو                شمست الدابة، ثم زال وصفها، فإن في      

  زال شعرها فتنزّلت قيمتها، ثم نبت شعرها مثل الأول؟
الأقوى هو هذا التفصيل؛ فإن في مثل الوصف العائد يكون غاية قاعدة اليد حاصلة، فإنّه لو أدى العبد بعـد ذكـره،                      و

لا  و ما أداه مثلـه لا عينـه،       و لو تبعاً،  و حصل مثله، فإنّه ضامن لما أخذه      و ما إذا زال وصف   يكون مؤدياً لما أخذ، بخلاف      
   هذا نظير ما لو خرب البناء تحت يده مضموناً، ثم بنى ويرتفع الضمان به،

 ______________________  
  .١٠٢: ٣٧جواهر الكلام » ١«

.........................................٦١٠........................................  
  .هو واضح ونحوه، فإن ذلك لا يرتفع به الضمان،

  .ما قلنا في ضمان اليد يأتي في ضمان الإتلاف؛ فإن المتلَف لو عاد عيناً عرفاً سقط الضمان، بخلاف ما لو عاد مثلهو
  »فمن يعرف ذلك؟«: المراد من قوله
  :تماليناح» فمن يعرف ذلك؟«: ثم إن في قوله

  البينة إلـى  و ذلك جرت كلماتهم ثم وقعوا في حيصَ بيصَ في إرجاع الحلف            على و من يعرف قيمة البغل؟   : أحدهما
  .»١«هو خلاف قواعد باب القضاء، فهرب كلّ مهرباً وشخص واحد،

 قيمـة مـا بـين الـصحيح       أن يكون المراد من يعرف      : إن لم أر احتماله في كلماتهم      و الذي هو ظاهر الرواية،   : الثانيو
 مسألة أُخرى هي ضمان العيب، فأجـاب         توجه السائل إلى   و جواباً، و  قد أعرض عنها سؤالًا     المعيب؟ لأن الجملة الأُولى   و

 عقيب هذه الجملـة، ظـاهر فـي الرجـوع إلـى الثانيـة،      » من يعرف ذلك؟ «: المعيب، فقوله  و بضمان قيمة ما بين الصحيح    
  .الرجوع إليهما بعيد أو غير ثابت وجداً، بعيد  الاختصاص بالأُولىو

  )عليه السلام(إن الظاهر من قوله : مع الرجوع إلى الثانية، يمكن أن يقالو
   إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك

معلوم أن في الاخـتلاف بينهمـا    و  قيمة أيام أُخر،     قيمة البغل المعيوب الموجود بين أيديهما، لا على         هو الحلف على  
  في قيمة

 ______________________  



، حاشـية المكاسـب، المحقّـق       ١الـسطر   / ١١١: ، المكاسـب  ٣٢٥ ٢٢٣: ٣٧، جـواهر الكـلام      ٥٩٦: ٢١الحدائق الناضرة   » ١«
  .٩السطر / ١٥١: ١، منية الطالب ٣٠السطر / ١٠٥: ١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٤٣: الخراساني

.........................................٦١١........................................  
 نفسه، فينكر زيادة قيمة المعيب، بخلاف صـاحبه،    المعيوب يكون صاحب البغل منكراً؛ لأنّه يريد أن يجلب النفع إلى          

  .فإنّه يريد دفع الضرر عن نفسه، فيدعي زيادة قيمته
إن كانت ثلاثـين يكـون       و ب عشرين، يكون التفاوت ثلاثين،    فمع كون قيمة الصحيح خمسين، فإن كانت قيمة المعي        

  . صاحبه صاحب البغل ينكره، فالقول قوله، فيحلف أو يرد الحلف إلى والتفاوت عشرين، فالضامن يدعي الثلاثين،
    ضمان قيمة يوم التلف الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على

  )عليه السلام(أما قوله و
  كذا و بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذاأو يأتي صاحب البغل

إن كان الاختلاف لتشخيص ما به التفاوت        و  قيمته حال الصحة، دون حال العيب،       صريح في أن اختلافهما راجع إلى     
  .صاحب البغل مدعٍ للزيادة ومن المعلوم أن في هذا الاختلاف يكون القول قول الضامن، وبينهما،
صـريح الجملـة     و  صاحب البغل،    هو الاختلاف في قيمة المعيب، فيتوجه الحلف إلى         لجملة الاولى ظاهر ا : بالجملةو

الاختلاف في قيمة الصحيح لتشخيص مـا   والثانية أن الاختلاف بينهما في قيمة الصحيح؛ لأن يوم الكراء يوم صحة البغل،      
  بحـسب الظهـور     اية متعرضة لصورتين من صور الدعوى     الضامن منكراً، فالرو   و به التفاوت، فيكون صاحب البغل مدعياً،     

  .يستفاد منها الصورة الثالثة وموافقة للقاعدة، والصراحة،و
إن كان مخالفاً للظاهر في الجملة؛ أي الظهور في وحدة القضية، لكن ليس ذلك الظهـور بمثابـة أمكـن                     و ما ذكرناه و

  .ل الذي ذكرناه بالتقريب المتقدممعه رفع اليد عن القواعد المسلّمة، سيما مع الاحتما
..........................................٦١٢.......................................  

 ظهور سياق الكلام في وحدة القـضية، فـلا يـصح الاسـتدلال بهـا،           و لا أقلّ من التعارض بين الظهور الذي قربناه،       و
  .تخصيص القواعد المحكمةو

المعيب، أن طبع النزاع فيها يرجـع        و الجواب في قضية التفاوت بين الصحيح      و إنّه بعد ظهور السؤال   : تإن شئت قل  و
  .إلى الاختلاف في قيمة الصحيح، أو قيمة المعيب، أو فيهما معاً

بيـان جميـع    بصدد  ) عليه السلام (لم يكن أبو عبد اللَّه       و في الثاني منكراً،   و في الاختلاف الأول كان المالك مدعياً،     و
) عليه الـسلام  (خصوصيات باب القضاء في اختلافهما؛ لأنّه كان محولًا إلى القاضي عند حضور المتخاصمين، بل أجمل                

  .في ذلك
 عليـه   اليمين على المـدعى  ومع ذلك يمكن كشف مورد الاختلاف من الرواية، بعد معهودية أن البينة على المدعى      و

هذا الحكـم   ) عليه السلام (كان في عصر أبي عبد اللَّه        و ،)سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  ( اللَّه   بين المسلمين، من زمن رسول    



) عليـه الـسلام   (معها يستكشف من فتوى أبي عبـد اللَّـه           و من القواعد المحكمة المغروسة في الأذهان،      و معروفاً معلوماً، 
  .المالك منكراً و محالة كان الضامن مدعياً،لا وبتوجه الحلف إلى المالك أن محلّ الخلاف قيمة المعيب،

 أن قيمة البغل يوم الإكراء كذا، يستكشف من فتـواه أن هـذه                فيها بإقامة المالك البينة على      القضية الثانية التي أفتى   و
  .البينة على المالك وقضية أُخرى، يتوجه الحلف فيها إلى الضامن،

كان بعيداً في الأذهـان،  ) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه  (عروفة من عهد رسول اللَّه      بما أن احتمال تخصيص القاعدة الم     و
  .يستكشف مورد القضيتين

  .بالأُخرى منكراً وحيثيتين، فبإحداهما يكون المالك مدعياً، وأن طبع هذا الخلاف يكون ذا جهتين: مع أنّك قد عرفت
    منها، فلا أقلّ من كونهما ذكرناه لو لم يكن ظاهر الرواية أو مستكشفاًو

.........................................٦١٣........................................  
  .لا يصح تخصيص مثل تلك القاعدة بها واحتمالًا مساوياً، لا يمكن استظهار خلافه،

  .لق الغاصب غير ممكن الالتزامبمط ومع أن التخصيص بخصوص كراء البغل أو كراء الدابة، غير وجيه جداً،
لا أظن التزامهم بخروج مطلـق الغاصـب        و ء، ليس بشي » ١« أخذ الغاصب بأشق الأحوال     ما قيل من أن ذلك مقتضى     و

  .عن قواعد باب القضاء
 فإن البغل لو كان موجوداً لا يقال ذلـك،        » من يعرف ذلك؟  «:  قوله   قيمة نفس البغل إلى     لعلّ نظرهم في الحمل على    و

لم يحكم بالحلف؛ فإنّه بعد فقد البينـة، فـيعلم           و  أهل الخبرة،   بما أجاب، بل أرجعهما إلى    ) عليه السلام (لم يجب الإمام    و
   لهذا قال ومنه عدم إمكان إقامتها لفقد البغل،

  .أو يأتي صاحب البغل
  . آخره؛ لأن قيام البينة حال الاكتراء ممكن إلى
العيب الحاصل حـين     و  ظهور أن تفاوت ما بين الصحة        مجرد تخريص ظنّي، لا يتّكل إلى       أن ما ذكر    مضافاً إلى : فيهو

  .صفاته الدخيلة في القيمة وحدوثه، أيضاً مجهول نوعاً لغيرهما؛ لأنّهما عارفان بمقدار نشاط البغل
 كـسر اليـد إذا      أن و كذا للمكاري بحسب تخصّصه في تلـك الأُمـور؛         و أما مقدار حصول العيب فمعلوم للغاصب،     و

لمـا كـان الميـزان يـوم حـدوث           و نقص من القيمة كذا،    و مضى عليه خمسة أيام مثلًا، كان بحسب الحدوث بأي مقدار         
الاندمال لا ينظر إليه، يكون إقامة البينة غير ميسورةٍ، فأرجعهما إلى الحلف بأن قيمة البغل في زمـان الحـدوث                     و العيب،

  .كذا وكذا
تـرك   وفي عدم جواز رفع اليـد عـن الظهـور،    و في مقابل ما قيل، لا يخلو من تكلّف، لكن كفىإن كان    و ما ذكرنا و

  .القواعد في باب القضاء
 ______________________  



  .٨السطر / ١٠٤: ١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢٧السطر / ١٠٢: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ١«

.........................................٦١٤........................................  
من استفادة قيمـة يـوم الغـصب مـن          ) قدس سره (مما ذكرناه في معنى الصحيحة، يظهر أن ما رامه الشيخ الأعظم            و

  .، غير وجيه، كما يظهر بالتأمل»١«الفقرة الثانية
   صبتكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغ

لـو كـان    : إن وردت في مورد الغصب، لكن لا تبعد استفادة حكم الضمان مطلقاً منها، بـأن يقـال                 و ثم إن الصحيحة  
 مطلق باب الـضمان، لكـن بعـد      المستفاد منها ما يحتمل دخالة الغصب فيه كأعلى القيم مثلًا، لم يصح إسراء الحكم إلى              

       قيمة يوم التلف قد تكون أقـلّ مـن         ة في الغصب بالنسبة إلى    استفادة قيمة يوم التلف منها، لا يحتمل خصوصي يومه؛ لأن 
معه لا خصوصية في الغصب، فيفهم العرف منها أن ما ذكره من ضمان يوم التلف حكم الضمان، لا ضـمان               و سائر الأيام، 
  .م التلف عقلائياًإلّا يلزم أن يكون ضمانه في بعض الأحيان أقلّ من غيره، سيما مع كون ضمان يو والغاصب،

  .»٢«»إن البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان«): قدس سره(مع ما عن الحلّي 
 نسق واحد، هـذا إذا كـان مـراد الحلّـي      هو أن أبواب الضمان على و لعلّ نظر المحصّلين أيضاً إلى الأمر العقلائي،      و

  .مان أيضاً، لا في أصل الضمانتسوية البابين في كيفية الض) قدس سره(
 ______________________  

  .١٩السطر / ١١٠: المكاسب» ١«
  .٢٨٥: ٢السرائر » ٢«

........................................٦١٥.........................................  
   دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف

  :»١«هاد به للمطلوب أي ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم التلف روايات الرهن المتقدمةمما يمكن الاستشو
   قال) عليه السلام(كموثّقة أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه 

إن استهلكه تـرادا الفـضل    وفي الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الراهن فأخذه،    
  .»٢«مابينه

غيره، أو بين    و أراد التفصيل في موضوع الضياع بين التفريط       و  أن المفروض في الجملة الثانية أيضاً الضياع،        بناءً على 
الظاهر منـه أن     و يترادان الفضل،  و غيره، فتدلّ في الرهن أنّه مع ضياعه بتفريط أو تضييع يسقط المقدار المقابل،             و التضييع

  .أن به ينتقل الرهن إلى القيمة والاستهلاك موجب للتهاتر،
الإتلاف، فتخـرج عـن مـورد        و أما إذا كانت الجملة الثانية في غير فرض الضياع؛ بأن يراد من الاستهلاك، الإهلاك             و

  .ضمان التلف



هـو يـساوي    وعن الرجل يرهن الرهن بمائة درهـم،     ) عليه السلام (سألت أبا إبراهيم    : كموثّقة إسحاق بن عمار قال    و
   صاحبه مأتي درهم؟  مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد علىثلاث

   قال
  .ضيعه ونعم؛ لأنَّه رهن رهناً فيه فضل

  فهلك نصف الرهن؟: قلت
 ______________________  

  .٥٨٧ ٥٨٣، ٤٦٥تقدمت في الصفحة » ١«
، كتـاب الـرهن،     ٣٨٦: ١٨سائل الشيعة   ، و ٤٢٨/ ١٢٠: ٣، الإستبصار   ٧٦٥/ ١٧٢: ٧، تهذيب الأحكام    ٨٩٣/ ١٩٦: ٣الفقيه  » ٢«
  .٢، الحديث ٥الباب 

........................................٦١٦.........................................  
  فيترادان الفضل؟: قلت
   قال
  .»١«نعم

ك كمـا فـي روايـة       الإهـلا  و كما نقلناه من فرض الهـلاك، لا الإتـلاف        » التهذيب« و »الكافي«بناءً على المحكي عن     
  .»٢«الصدوق

أن كلّ من هلك مال الغير تحت يده بتضييع، ضمن قيمته يوم التلف، فيدلّ علـى المقـصود فـي                    : يظهر من التعليل  و
 موافقة فهم العرف في أن العلّـة          جميع النسخ، يستفاد منه ذلك؛ بدعوى       الجملة، كما أن ذيلها المفروض فيه الهلاك على       

مة جارية في حكم الذيل أيضاًفي الجملة المتقد.  
  .أما احتمال دخالة خصوصيات الرهن في الحكم، فبعيد مخالف لفهم العرف، سيما في باب الضمانو
الظاهر منهـا   وتراد الفضل بمجرد التلف،  و التهاتر و الظاهر منها فرض التلف   » ٤«غيرها و »٣«كصحيحة محمد بن قيس   و

  .لفأن القيمة تتعلّق بالذمة حال الت
  .العقلاء و، بعيد جداً، لا يحتمله العرف»٥«احتمال أن يكون المراد قيمة يوم التفريط لا يوم التلفو

 ______________________  
، كتـاب الـرهن،   ٣٩١: ١٨، وسـائل الـشيعة      ٤٢٩/ ١٢٠: ٣، الإستبصار   ٧٦٣/ ١٧٢: ٧، تهذيب الأحكام    ٩/ ٢٣٤: ٥الكافي  .»١«
  .٢، الحديث ٧الباب 
  .٩٠٤/ ١٩٩: ٣يه الفق» ٢«
  .٤، الحديث ٧، كتاب الرهن، الباب ٣٩٢: ١٨، وسائل الشيعة ٩٠٥/ ١٩٩: ٣الفقيه » ٣«



، كتـاب الـرهن،   ٣٩٠: ١٨، وسـائل الـشيعة   ٤٢٦/ ١١٩: ٣، الإستبصار ٧٦١/ ١٧١: ٧، تهذيب الأحكام    ٧/ ٢٣٤: ٥الكافي  » ٤«
  .١، الحديث ٧الباب 
  .١٢السطر / ١٥٣: ١منية الطالب » ٥«

..........................................٦١٧.......................................  
 أن العقلاء يفهمـون منهـا أن خـصوصيات     ثم إن إسراء الحكم منها إلى المورد بعد التعليل المتقدم، إنّما هو بدعوى     

لموضوع هو التلف مـضموناً، سـيما مـع كـون           ما هو تمام ا    و نحوهما غير دخيلة في الحكم،     و الفضل و المورد من الرهن  
  .الضمان في القيميات لديهم بقيمة يوم التلف

، بعيد بالنسبة إلى بعض مراتب التعدي، كركوب الدابة مثلًـا نـصف             »١«التفريط في الضمان   و احتمال دخالة التعدي  و
لو منعت دلالتها فـلا إشـكال فـي     ودة اليد، ساعة، مما يوجب انقلاب يد الأمانة إلى الضمان، فيكون الدليل عليه هو قاع            

  .التأييد، فتدبر
ارتكاز العقلاء فيها، لا ينبغـي لـه الريـب فـي أن الـضمان فـي                  و أن المراجع لأخبار أبواب الضمانات،    : الإنصافو

  .القيميات مطلقاً بقيمة يوم التلف
   دفعه وتوهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار

أبي الحسن الرضا    و أبي إبراهيم،  و  من بعض الروايات خلاف ذلك، مثل ما وردت عن أبي عبد اللَّه،            نعم، ربما يتوهم  
  .في الرجل يأتي البهيمة): عليهم السلام(

  فقالوا جميعاً
عـشرين سـوطاً، ربـع       و ضُرب هو خمسة   و لم ينتفع بها،   و إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت أُحرقت بالنار،        

 لـم ينتفـع بهـا،    وأُحرقت بالنار، و ذُبحت و  صاحبها،  دفع إلى  و أُخذ ثمنها منه،   و إن لم تكن البهيمة له قُومت      و ،حد الزاني 
  .عشرين سوطاً وضُرب خمسةو

  ما ذنب البهيمة؟: فقلت
   فقال

   أمر به؛ لكي وفعل هذا) سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(لكن رسول اللَّه  ولا ذنب لها،
_______________ _______  

  .١٢السطر / ١٥٣: ١منية الطالب » ١«

.........................................٦١٨........................................  
  .»ينقطع النسل ولا يجترئ الناس بالبهائم

  .في الرجل يأتي البهيمة): عليه السلام(رواية سدير، عن أبي جعفر و



   قال
  ،جلد دون الحدؤكل لحمـه،       و تُحرق و تُذبح و رم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه،      يغ و يا يتُدفن إن كانت مم 

 بلاد أُخـر، حيـث    أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى و جلد دون الحد،   و إن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها،      و
  .»١«لا تُعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها

 يـوم الـذبح    و أن الظاهر منهما أن الاعتبار بيوم أداء القيمة، لا يوم الإفساد؛ فإن يومـه يـوم إتيـان البهيمـة،                   :  ىبدعو
  .التغريم غيرهو

تغريم الـواطئ لـيس مـن قبيـل تغـريم            و  ما يركب ظهره، فإنّه لا يخرج عن ملك صاحبه،          أما بالنسبة إلى  : فيه نظر و
  .ه قهراً، فهو خارج عن الموردالضمانات، بل لتمليك الدابة علي

 أن   بعدم خروجه عن ملك صاحبه أيضاً، فالتقويم حال الإتلاف يدلّ علـى           :  ما يؤكل لحمه، فإن قلنا      أما بالنسبة إلى  و
  .الاعتبار بيوم التلف

   إن قلنا بخروجه إما لظهور قولهو
   أفسدها عليه

إن ظاهرهما أن الـوطء سـبب لتلـك الأحكـام؛ أي            : ن يقال أو لسلب الملكية عرفاً بعد سلب جميع آثارها، فيمكن أ         
  الظاهر ترتّب الأحكام عليه بلا مهلة، والحرق، والذبح والتقويم

 ______________________  
، كتاب الحـدود و     ٣٥٧: ٢٨، وسائل الشيعة    ٨٣١/ ٢٢٢: ٤، الإستبصار   ٢١٨/ ٦٠: ١٠، تهذيب الأحكام    ٣/ ٢٠٤: ٧الكافي  » ١«

  .١، الحديث ١واب نكاح البهائم، الباب التعزيرات، أب

.........................................٦١٩........................................  
إنّما لم يذكره إما للاتكال على الظهور العرفي، أو لعدم اخـتلاف قـيم               و الإفساد، و فيكون الاعتبار بتقويم يوم الوطء    

  .تخلّف زمان التقويم عن زمان الوطء بأزمنة كثيرة، بعيد نادر و سيما في تلك الأزمنة،الحيوانات في أيام قلائل،
   تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم

الاستشهاد بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم من حـين الغـصب             ) قدس سره (ثم إنّه حكي عن الشهيد الثاني       
  .»١«إلى التلف

  .»٢«» هذا المطلب لم أظفر بمن وجه دلالتها على ولم يعلم لذلك وجه صحيح،«): قدس سره(لأعظم قال الشيخ ا
    كون بناءً على: يمكن توجيهه بأن يقال: أقول
   البغل

  الظرف متعلّقاً ب ونكرة منونة،



   نعم
على ذلك كما    و ل في الغرامات،   ما هو مقتضى القاعدة، لا شبهة في أن المراد به بغل مشابه للتالف فيما هو دخي                 على

العربية، كذلك اللازم اعتبار المشابهة في القيمة؛ إذ المشابه التـام            و السلامة و أن اللازم اعتبار المشابهة في وصف الصحة      
كما أن الأوصاف المذكورة لو سلبت عن العين، لا بد من اعتبارها في الـضمان، كـذلك                  و ما هو مشابه في كلّ الجهات،     

  .مة الغالية لو سلبت عنها، لا بد من اعتبارها فيهالقي
   تتابع الإضافات، فإضافة أما بناءً علىو

   البغل
   إلى

  يوم المخالفة
  ، لكن بعد التجزئة»٣« ما قيل في أن الاعتبار بقيمة يومها إن كانت ظاهرة علىو

 ______________________  
  .١٠٣: ٣٧، جواهر الكلام ٢٣السطر / ٢٤٤ :٦، مفتاح الكرامة ١٨٦: ١٢مسالك الأفهام » ١«
  .١٠السطر / ١١١: المكاسب» ٢«
  .١٥السطر / ١٤٩: ١منية الطالب » ٣«

.........................................٦٢٠.........................................  
كذا يـوم    و دخيل في الغرامة كما هو واضح،     إن اليوم بما هو غير      : التحليل يمكن استفادة أعلى القيم منها؛ بأن يقال       و

  هذا أمر مستمر من وقـت المخالفـة إلـى          و  مال الغير بلا إذنه،     الاستيلاء على  و المخالفة بعنوانه، بل باعتبار تحقّق الغصب     
  .زمان التلف

، في ثالث رجعـت إلـى العـشرة، فـأدى العـشرين       و في آخر عشرين،   و فلو كانت القيمة في يوم من الغصب عشرة،       
  . لأن الأعلى مشتمل للأدنى»  زمان التلف أنّه أدى قيمة حال الاستيلاء مطلقاً، المستمر من أول زمانه إلى«: يصدق
أما لو أدى العشرة، لا يصدق إلّا أداء قيمة يوم كانت قيمته عشرة فضمان قيمة حـال الاسـتيلاء بقـول مطلـق هـو                         و

  ى النسخ التي كان فيهاغيره ضمان حال خاصّ، هذا عل وضمان الأعلى،
   البغل
  .»١«»لام«بلا 
  إن الظرف متعلّق ب: فيمكن أن يقال» ٢« غيرها أما علىو

   نعم



فلو كان اللازم عليه أعلى القيم، يـصدق لزومهـا بـلا تقيـد              » يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل بقول مطلق      «:  المعنىو
  .مة، يأتي فيها ما مر من تتابع الإضافاتلو جعل الظرف قيداً للقي وبزمان خاصّ، بخلاف غيره،

  .العقلاء في باب الضمانات وتخريجات، لا يساعد عليها العرف ولكن كلّ ذلك مجرد تصورات
  ، كما عرفت أن إضافة»٣«قد عرفت ظهورها في قيمة يوم التلفو

  القيمة
   إلى

   البغل
  توجب ظهورها في المشابهة من غير جهة القيمة

_______________ _______  
  .٦/ ٣٩٢: ١٩، مرآة العقول ١، الحديث ١٧، كتاب الإجارة، الباب ١١٩: ١٩وسائل الشيعة » ١«
  .٦ و ٤السطر / ١٢٧: ٣الوافي » ٢«
  .٦٠٥، ٦٠٠، ٥٨٩تقدم في الصفحة » ٣«

..........................................٦٢١.......................................  
يفهم منه عرفاً بقرينـة إضـافتها إليـه، أن المـراد بالمـشابهة هـي               » عليك قيمة بغل مشابه لبغلك    «: إذا قيل ، ف »١«عرفاً

  .علوها والمشابهة في الأوصاف التي يتقوم بها، لا نفس القيمة
    حديث اليد لإثبات أعلى القيم عدم صحة الاستناد إلى

 دليل ضمان اليد؛ لأن الظاهر منه عرفـاً أن المـأخوذ     ى القيم إلى  مما ذكرناه يظهر عدم صحة الاستناد في ضمان أعل        و
هو ظـاهر فـي قيمـة ذات المـأخوذ       و »على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف     «:  في القيميات مضمون بالقيمة، فيكون المعنى     

هـو الخـصوصيات    » تهعليه قيمـة المـأخوذ بخـصوصيا      «: بأوصافه المأخوذة تبعاً، غير نفس القيمة؛ لأن الظاهر من قوله         
  .المقابلة للقيمة المتقومة بها، لا نفس القيمة؛ لأن القيمة لا قيمة لها

، هو ما ذكرنـاه؛ مـن أن      »٢«بأن العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمتها          : الظاهر أن مراد القائل   و
  . ظهر جوابهقد وخصوصية علو القيمة أيضاً مضمونة كسائر الخصوصيات،

   نقده وتوجيه الشيخ الاستدلال المتقدم
صارت ماليتها مقومـة     و أن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان،      «: في توجيهه ) قدس سره (أما ما أفاده الشيخ الأعظم      و

   بتلك القيمة، فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب
 ______________________  



  .٦٠٠ و ٤٩٥تقدم في الصفحة » ١«
السطر / ١١١: ، انظر المكاسب١٨٧: ١٢، مسالك الأفهام ٤٠: ٧، الروضة البهية ٢٥٢: ٤، المهذّب البارع ٧٠: ٤التنقيح الرائع » ٢«

١٠.  

..........................................٦٢٢.......................................  
 المالك حتّى تلفت؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها بـين أن تتلـف أو    بين و تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها      

  . تبقى
 ارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه؛ لعدم كونه مالًـا،            و نعم، لو ردت تدارك تلك المالية بنفس العين،       

إن تلفت استقرت عليا    و ين فلا مال سواها يضمن،    كثرة، فإن ردت الع    و به تمايز الأموال قلّة    و إنّما هو مقوم لمالية المال،    و
تلك المراتب؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متـضادة، حيـث إنّـه يـضمن الأعلـى                 

  . انتهى. »١«»منها
يهـا دليـل مـستقلّ بهـذا        أما الحيلولة فليس عل    و فغير وجيه؛ لأن المتّبع في المقام هو أدلّة الضمانات، نحو دليل اليد،           

  :العنوان، فلا بد من لحاظ دليل الضمان
  كسائر الأوصاف مضمونة بتبع العين، لا بد من القول بالضمان، سواء كانت العين باقيـة               -فإن قلنا بأن القيمة السوقية    

ردت  و فكما أن العين إذا عيبـت المفروض أنّها مضمونة،   و مردودةً أم لا؛ لأن رد العين ليس رد تلك المرتبة من المالية،           و
لا بد من جبرها بعد عدم إمكـان ردهـا،           و غرامته؛ لأن صفة السلامة مضمونة بتبع العين،       و معيوبة، لا بد من جبران العيب     

لا يعقل أن تكون العين جابرة لتلك المرتبة من المالية، كما لا يعقل أن تكـون جـابرة لـصفة                     و فكذلك صفة علو القيمة،   
  .لامةالس

رحمه (بين سائر الأوصاف، كما أشار إليه        و قلنا بالفرق في الغرامات بينها     و إن قلنا بأن القيمة السوقية غير مضمونة،      و
ء عما هو عليه، فالتفصيل بين رد        لو تلفت العين؛ ضرورة أن التلف لا يوجب خروج الشي          و ، فلا وجه للزوم جبرانها    )اللَّه

  .تلفها غير وجيه والعين
.................................٦٢٣...............................................  

  .»١« عدم لزوم جبران تفاوت القيمة السوقية مع رد العين ما قيل من أن القيمة مضمونة، إلّا أن الإجماع قام علىو
بناء العقلاء في بابهـا أن الإجمـاع         و يل الضمانات  ما عرفت من أن القيمة لا تكون مضمونة؛ لظاهر دل           مضافاً إلى : فيه

  .قواعد باب الغرامات و أدلّة الضمانات غير ثابت في مثل المسألة؛ لقرب احتمال أن يكون نظر الفقهاء إلى
من تنظير المقام بالمنافع المتفاوتة المتضادة، ليس في أصل الـضمان، بـل             ) قدس سره (ثم إن الظاهر أن مراد الشيخ       

  .»٢«مورد التنظير ومن إبداء الفرق بين المقام: ي دخول الأدنى تحت الأعلى، فلا يرد عليه ما أوردوا عليهف
   آية الاعتداء لإثبات أعلى القيم وتقريب قاعدة نفي الضرر



 إن  :بـأن يقـال   » ٤«يمكن تقريبها مع الغضّ عما قلنا فيهـا        و ،»٣«ربما يستند في ضمان أعلى القيم إلى قاعدة الضرر        و
دعوى عدم الضرر بنحو الحقيقة الادعائية، لا مصحح لها إلّا بسد الشارع الأقدس جميع أنحاء الـضرر علـى الأُمـة؛ بـأن                   

عدم جعل حكم ضرري، فلو كان من حكم الـشارع هـدر             و يسد الضرر بعد وقوعه بإيجاب الجبران      و ينهى عن الإضرار،  
شـيوع تلـف    و الخسارة بين النـاس شـيوعاً فاحـشاً،        و  شيوع إيقاع الضرر   عدم لزوم جبران الخسارات، مع     و أموال الغير، 

  الأموال المحترمة تحت أيديهم، لم تصح دعوى عدم الضرر، فلازم صحة
 ______________________  

  .٥السطر / ١٠٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٢٦السطر / ١٠٥: ١شية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ، حا٢٢السطر / ٥٨: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري » ٢«
  .١٠٥: ٣٧، جواهر الكلام ٣٠السطر / ٣٠٤: ٢رياض المسائل » ٣«
  .١٠٥): قدس سره( ، بدائع الدرر، الإمام الخميني٤٢١راجع ما تقدم في الصفحة » ٤«

.........................................٦٢٤........................................  
  .هو يساوق الضمان وإطلاقها، عدم هدر الأموال، و هذه الدعوى

  .؛ إذ قد لا يصدق الضرر في المقام لكن دليله أخصّ من المدعىو
 ـ » ١« علَيكُم   فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى      أما ما قيل من أن تضمين أعلى القيم مستفاد من قوله تعالى           و ين فـي   فإن الع

هـو القيمـة    وكان معتدياً في ذلـك، فللمالـك الاعتـداء عليـه بمثـل ذلـك،            و زمان علو قيمتها كانت تحت يد الضامن،      
  .»٢«الغالية

  .، فراجع»٣«فقد عرفت ما فيه عند التعرض للآية الكريمة في ضمان المثلي
   الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم

  .»٤« أعلى القيم بقاعدة الاشتغال ستدلال علىغيره الا و)قدس سره(عن الحلّي و
  .»٥«»لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان، المستفاد من حديث اليد«): قدس سره(قال الشيخ الأعظم و
القواعد العقلائية الممـضاة أن التمـسك بـه          و بعد الغضّ عن عدم صحة التمسك بالأصل مع الأدلّة الاجتهادية         : فيهو

  القيميات، و أن المستفاد من أدلّة الضمانات، تعلّق نفس العين بالذمة في المثليات علىفرع البناء 
 ______________________  

  .١٩٤): ٢( البقرة» ١«
  .٣١السطر / ٩٩: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«
  .٤٧٩تقدم في الصفحة » ٣«
  .٢٢السطر / ١١١: ، انظر المكاسب٤٨١: ٢، السرائر ٢٧٨: ، غنية النزوع٤٠٣: ٣الخلاف » ٤«



   .٢٣السطر / ١١١: المكاسب» ٥«

..........................................٦٢٥.......................................  
يصح استصحاب بقـاء العـين أو المثـل          و أو تعلّق المثل بها فيهما، فإنّه مع الشك في السقوط كان الأصل الاشتغال،            

  . صاحبهما لى العهدة لترتّب وجوب أدائهما، أو حرمة حبسهما علىع
  .الأكثر و ضمان القيمة في القيمي، فالأصل البراءة؛ للدوران بين الأقلّ أما بناءً علىو
ل فـي    تعلّق العين بالذمة، إن قاعدة الاشتغال محكّمة لو قلنا بأن العين تسقط عن الذمة بأداء المث                 بناءً على : قد يقال و

  .يجري الاستصحاب والأصل الاشتغال، والقيمة في القيمي، فمع أداء الأقلّ يشك في السقوط، والمثلي،
إنّما الشك في    و أما لو قلنا بأن العين لا يعقل سقوطها عنها مع امتناع تأديتها، التي هي الغاية، فلا شك في السقوط،                  و

  .»١«الأكثر وهي مرددة بين الأقلّ و في العهدة،التكليف الزائد؛ لأن الواجب تدارك مالية ما
أن يقول بأن العين لما كانت لهـا خـصوصية        و عدم سقوطها إلى الأبد، لا بد      و أن القائل ببقاء العين على الذمة،     : فيهو

  .هي بهذه الخصوصية على الذمة، لا يعقل سقوطها لامتناع تأديتها وشخصية،
ضمانها، من غير أن يتعلّـق بالقيمـة تكليـف مـستقلّ      ولمكلّف الخروج عن عهدة غرامتها إن اللازم على ا   : أن يقول و

إن المالية مرددة بين    : ء، حتّى يقال   من غير أن يتعلّق بالذمة وراء نفس العين بجميع جهاتها شي           و الأكثر، و يتردد بين الأقلّ  
  .الأكثر والأقلّ

لا بد من الخروج عن عهـدة        و ق بأداء القيمة مستقلا، بل العين على العهدة،       لا التكليف متعلّ   و فلا المالية على العهدة،   
  إن لم تسقط بعد أداء الغرامة وغرامتها،

 ______________________  
  .٣٤السطر / ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

..........................................٦٢٦.......................................  
الـضمان،   و مع أداء الأقلّ يشك فـي الخـروج عـن عهـدة الغرامـة              و أيضاً؛ لمكان استقرارها على الذمة بشخصيتها،     

  .يصح الاستصحاب، فتأمل جيداً وفالأصل الاشتغال،
 بالأعيـان التـي هـي مـن          ضمان القيميات بالقيمة؛ لأن المالية القائمـة        إن الأصل الاشتغال، مع البناء على     : قد يقال و

لا هـي    و نقـص،  و كثرة، أو زيـادة    و شؤونها، أمر اعتباري بسيط، لا من الأعراض الخارجية، حتّى تكون لها قلّة            و حيثياتها
الشعير، بل لهما ماليـة اعتباريـة، مـساوية          و كثرة؛ لأنّهما غير قائمين بالحنطة     و الدرهم اللذين لهما قلّة    و عبارة عن الدينار  

  . الحنطة، أو غير مساويةلمالية
الكثـرة   و نعم، المالية القائمة بالعين تتدارك بهما بعد تلفها؛ لأنّهما ممحضان في المالية كسائر المـسكوكات، فالقلّـة                

د الدينار، بل فيما يتدارك به خارجاً في مقام الأداء، فلا محالة لا تتـرد              و لا في مالية الدرهم    و ليستا فيما اشتغلت به الذمة،    



الأكثر، بل بنحو التباين؛ فإن أنحاء المالية بسائط متباينة، فيشك في أن المالية التي قد اشتغلت الذمة بها، هذه                    و بين الأقلّ 
  . انتهى. »١«هما بسيطان متباينان، فلا مجال إلّا للاشتغال و متعينة، المالية المتعينة، أو مالية اخرى

عن ظواهر   و الخروج عن طريقة العقلاء في باب الضمانات،       و العرفيات، و بين العقليات أنت خبير بما فيه من الخلط       و
  .أدلّة الضمانات الموكولة إلى العرف

الكثـرة؛ لأن    و القلّة و النقص، و ءٍ مثبت؛ لعدم قابلية هذه المالية الاعتبارية للزيادة        التي، لم يأت بشي    و مع أنّه بعد اللتيا   
  الكثرة، ليس الحقيقية منهما، الثابتة للكم المتّصل أو المنفصل، بل المراد وةالمنظور في ثبوت القلّ

 ______________________  
  .٩٤ ٩٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ١«

..........................................٦٢٧.......................................  
هي أكثر منها بـلا      و اريات، فالمالية المساوية لعشرة دراهم أقلّ من المالية المساوية للعشرين،         الكثرة في الاعتب   و القلّة

  .العقلاء وريب لدى العرف
 ما يـساوي ماليتـه العـشرين،     أنّه لو اشتغلت ذمته بما يتردد بين المالية المساوية للعشرين أو العشرة، فأدى     : أ لا ترى  

  .لا يكون عرفاً من قبيل المصالحة على المتباينين وه بلا تسامح،يرى العقلاء تأدية ما علي
مع أنّه لو كان كما ذكره من الترديد بين المتباينين، كانت تأدية ما يساوي ماليته العشرين المباينة للعشرة، غير كافيـة                     

ل أن يلتزم بأنّـه مـع أداء أعلـى          لا أظن حتّى من القائ     و في رفع الاشتغال؛ ضرورة عدم إمكان اندراج المباين في مباينة،         
  .الأكثر، لا المتباينين و من قبيل الأقلّ الأدنى و أن الأعلى هو دليل واضح على والقيم، يشك في البراءة عن الضمان،

  .العقلاء حتّى يتّضح المطلوب والأولى إيكال هذه الأبواب إلى العرفو
   لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

؛ لأن عمـدة دليـل الـضمان        »١«رة بزيادة القيمة بعد التلف، حتّى على القول بأن القيمي مضمون بالمثـل            ثم إنّه لا عب   
ذلك لأن موضوع دليل اليـد هـو         و لو قلنا بأن ارتفاع القيم مضمون؛      و هي لا تشمل المثل الذي على العهدة       و قاعدة اليد، 

الاستيلاء، فما في العهـدة خـارج عـن     ومة، غير كونه تحت اليد    الذ و ء على العهدة   كون الشي  و  مال الغير،   الاستيلاء على 
  .هو واضح ودليل اليد موضوعاً،

ء على العهدة نحو استيلاء عليه، ينصرف دليله عنـه؛ لأن اسـتقرار المثـل علـى                 أنّه لو قلنا بأن كون الشي       مضافاً إلى 
  .الذمة، إنّما هو بدليل اليد

 ______________________  
  .٣٠السطر / ٢٤٣: ٦، مفتاح الكرامة ١٧٥: ٣لاف الخ» ١«

  



.......................................... ٦٢٨.....................................  
الأخبـار مـع    وإمكان شموله له حكماً، كما يقال في القضايا الحقيقية      و لو قلنا بإمكان كون الدليل محقّقاً لموضوعه،      و

أن المثـل   ودلالة الدليل، فلا يستفاد من دليل اليد ضـمان المثـل؛      و مكان العقلي غير الشمول العرفي    ، لكن الإ  »١«الواسطة
  .المضمون به مضمون بضمان آخر، هو علو قيمته

، لكان لضمان الزيادة حـال التلـف        »٣«، أو آية الاعتداء   »٢«نعم، لو كان دليل الضمان قاعدة الضرر، بالتقريب المتقدم        
  .»٤«عرفت الخدشة فيهماوجه، لكن قد 

  .يأتي الكلام أيضاً في اختلاف القيمة بحسب الأمكنة وهذا كلّه في الضمان بحسب اختلاف الأزمنة،
  الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضاً

، لا  »٥«من ظهور صحيحة أبي ولّـاد، فـي أن الاعتبـار بيـوم التلـف               و فعلى ما ذكرنا من الاستظهار من أدلّة الضمان،       
 ي ضمان قيمة مكان التلف أيضاً، بتقريب أن المتفاهم من الأدلّة أنّه إذا تلف المأخوذ، عليه قيمته في القيميـات،                   إشكال ف 

قيم سائر الأمكنة كسائر الأزمنـة تقديريـة،    وهي قيمة حال التلف في مكان التلف،      و هو ظاهر في أن القيمة الفعلية عليه،      و
   ء في لو كان هذا الشي«: فيقال

____ __________________  
  .١٧٩١٧٨: ٣الكاظمي ) تقريرات المحقّق النائيني( ، فوائد الأُصول٣٤١: كفاية الأُصول» ١«
  .٦٢٣، ٤٢١تقدم في الصفحة » ٢«
  .١٩٤): ٢( البقرة» ٣«
  .٤٧٩ و ٤٢١تقدم في الصفحة » ٤«
  .٦١٥، ٦٠٠تقدم في الصفحة » ٥«

...........................................٦٢٩......................................  
  .هو خلاف ظواهر الأدلّة و»مكان كذا، كانت قيمته كذا

، »١«دلالة صحيحة أبي ولّاد عليه    ) قدس سره ( أن الاعتبار بقيمة زمان الغصب، كما قرب الشيخ الأعظم            أما بناءً على  و
إن «: مكان التلف أن يقال    و لأن لازم الجمع بين اعتبار زمان الغصب      مشكل بل غير ممكن؛     » ٢«فالالتزام بقيمة مكان التلف   

المضمون قيمة يوم الغصب في مكان التلف، فإذا كان للعين في يوم الغصب أو نحوه قيمة في المكان الذي تتلـف فيـه                       
عنـى أن المـضمون     ء في المكان المذكور يوم الغصب بعد تلفه؛ بم         بعد، كانت مضمونةً عليه، فكان المضمون قيمة الشي       

 صـحيحة أبـي ولّـاد،      و لا يمكن استفادة ذلك من أدلّة الضمانات، كقاعـدة اليـد،           و ،»قيمته في ذلك المكان يوم الغصب     
  .غيرهماو

مقتضى صحيحة أبي ولّاد ضمان قيمة       و  إطلاق أدلّة الضمانات، ضمانه يوم التلف في مكان التلف،          مقتضى: فإن قلت 
  .أن يقال بضمان قيمة يوم الغصب في مكان التلفالجمع بينهما ب ويوم الغصب،



 ضمان قيمة يوم الغصب إنّه ليس جمعاً عقلائياً؛ لأن ظـاهر    ما عرفت من عدم دلالة الصحيحة على  مضافاً إلى -:قلت
س قد(لعلّ الشيخ    و  ضمان يوم الغصب هو ضمان ذلك المكان أيضاً، لا المكان الآخر،             فرض دلالتها على    الصحيحة على 

  .مكانه واحداً و هذا يكون زمان التلف على و ضمان يوم التلف، كما يظهر من خلال كلامه،  على بنى) سره
 ______________________  

  .١١٠ ١٠٩: المكاسب» ١«
  .٣٦السطر / ١١١: نفس المصدر» ٢«

...........................................٦٣٠......................................  
  الكلام في بدل الحيلولة

 بـدل   ثم إنّه لو تعذّر الوصول إليه مع عدم التلف، كما لو غرق، أو سرق، أو ضاع، أو أبق، فالظـاهر تـسالمهم علـى         
  إنّما الكلام في دليله، و،»١«الحيلولة
  استدلّ عليه بأُمورو
  الاستدلال بقاعدة اليد: »٢«

العهدة مـع   وبأن الظاهر منها بمناسبة غايتها أن المأخوذ بنفسه في عهدة ذي اليد،   ربما تقرر دلالتها     و قاعدة اليد، : منها
عـدم تلفهـا، لا تكـون عهـدة          و عند تعذّر ردها   و مع تلفها مالية، يجب تداركها بحصّة مماثلة لها،        و وجود العين تكليفية،  

كها من حيث فوات السلطنة علـى الانتفاعـات         لا عهدة تدارك نفسها؛ حيث إنّها غير تالفة، فلو لم يجب تدار            و التكليف،
  »بها، كان اعتبار عهدتها فعلًا لغواً، فالالتزام بكونها في العهدة فعلًا يقتضي الالتزام بأثر لها فعلًا

  . انتهى. 
 آثار، بـل   و آنٍ لها بحسبها غايات    و أن اعتبار العهدة في باب الضمانات، لا يكون اعتبارات كثيرة، في كلّ حال            : فيهو
ة المديون لو فرض وأن لا يكون اعتبار الأمر الوضعي بحسب الجعل القانوني لغواً، ولا بدإلّا يلزم سقوط الدين عن ذم   

 ______________________  
، انظر حاشية المكاسـب،     ٣١السطر  / ١١١: ، المكاسب ٣٤٨: ١، القواعد و الفوائد     ١٩٠: ٣، شرائع الإسلام    ٩٥: ٣المبسوط  » ١«

  .١٩السطر / ٣١٧: ١المامقاني المحقّق 
، و ١٦الـسطر  / ١٠٦: ١، حاشية المكاسب، المحقّـق الأصـفهاني   ٢١السطر  / ١٠٣: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني     » ٢«
  .٧السطر / ١٠٧

  .٣٢السطر / ١٠٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٣«

............................................٦٣١.....................................  
  .هو كما ترى وعدم قدرته على الأداء في برهة من الزمان؛ لعين ما ذكر،



غيـر   وجواز أخـذ الأُجـرة،   ومع أن الأثر لا يجب أن يكون بدل الحيلولة، بل للعهدة آثار أُخر، منها جواز المصالحة،   
  .ذلك

   بدل الحيلولة تقريب دلالة حديث اليد على
 كون نفس العين على العهدة، لا تكون القاعدة متكفّلـة إلّـا لعهـدة العـين،      بناءً على : ن تقريب دلالتها بأن يقال    يمكو
   فمعنى

  .على اليد
  :هو مختلف لديهم وحكم العهدة موكول إلى العقلاء، و زمان الأداء،  عهدة الآخذ إلى أن ما أخذ على

 لو كان في محلّ آخر يحتاج إلى النقـل         و  رده؛ لاقتضاء العهدة ذلك،    فإن كان المأخوذ موجوداً مقدور التسليم يجب      
  .المئونةو

  .إن كان تالفاً تقتضي العهدة رد بدله مثلًا أو قيمةًو
المغصوب منه عنه، كما لو غصبه غاصب قاهر، لا تمكن إزالة يـده عنـه     و إن كان موجوداً، لكن انقطع يد الغاصب      و

الغرامة لدى العقلاء، بـل      و رد بدله مثلًا أو قيمةً؛ لأن التلف بعنوانه غير دخيل في الضمان           إلى الأبد، تقتضي العهدة أيضاً      
  .الموضوع لهما انقطاع يد المالك عن ملكه للتالي

حكمها لدى العقـلاء الغرامـة       و لا تقتضي العهدة ردها بالضرورة،     و ففي المثال المذكور ليست العين تالفة بالوجدان،      
العود، كما لو احتمل خروج ما       و كذا العهدة تقتضي البدل مع احتمال الرجوع       و القيمة في القيمي،   و مثلي،برد المثل في ال   

  . في البحر بواسطة أمواجه ألقى
   مأخوذاً في قاعدة اليد، حتّى يقع البحث» التلف«ليس عنوان : بالجملةو

..........................................٦٣٢........................................  
  .هو ما ذكرناه وحكم العهدة عقلائي، و عهدة العين،  لا تدلّ إلّا على  هذا المبنى لا صدقه، بل هي على وفي صدقه

:  قاعدة الإتلاف؛ بأن يقـال  بل يمكن إسراء ما ذكر إلى. التلف فيها، كان الحكم ما ذكرناه وبل لو فرض أخذ الإتلاف    
مـع   و الغرامة، بل لكونه موجباً لانقطاع يد المالك عـن ملكـه أبـداً،             و يس بعنوانه موضوعاً للضمان   إن إتلاف مال الغير ل    

  .هو حكم عقلائي وفرض انقطاع يده كذلك مع وجوده، كان ملاك ضمان الإتلاف موجوداً،
بـداً، أو مـع     فقاعدة الإتلاف مع لحاظ المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء، تفيد ضمان ما قطع يد المالـك عنـه أ                  

  .احتمال العود من باب الاتفاق، كغرق مال الغير، هذا إذا قلنا بأن العين على العهدة
مناسـبات   و إن التلف غيـر مـذكور فـي القاعـدة،         : القيمة، فيمكن أن يقال    و  ضمان المثل   أما لو قلنا بأنّها تدلّ على     و
لو مع وجوده، كما قلنـا فـي         و مان خسارة مال الغير   الضمانات، توجب استفادة ض    و الموضوع في باب الغرامات    و الحكم



 لـزوم   السرقة؛ فإن المتفاهم من دليل اليد الـدالّ علـى   والإباق، وكالغرق، وانقطاع يده عنه مطلقاً، كمثال الغاصب القاهر،     
  .قيمته في القيمي وهو برد مثله في المثلي، وجبر خسارة المالك، أن انقطاع يده عنه خسارة يجب جبرها،

؛ فإن الضمان فيها لـيس إلّـا ضـمان          »١« هذا تحمل الروايات الواردة في ضمان العارية إذا سرقت، أو ضاعت            علىو
  .»٢«سيأتي تتميم البحث عن قريب واليد، واليد، لا شيئاً آخر خارجاً عن ضمان الإتلاف

 ______________________  
  .١٠ و ٨ و ٧، الحديث ١، كتاب العارية، الباب ٩٤ ٩٣: ١٩وسائل الشيعة » ١«
  .٦٣٦يأتي في الصفحة » ٢«

.........................................٦٣٣.........................................  
   بدل الحيلولة الاستدلال بقاعدة السلطنة على

لذي فرض كونه فـي عهدتـه        ا - مالهم  إن تسلّط الناس على   «): قدس سره (قاعدة السلطنة، قال الشيخ الأعظم      : منهاو
في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثـل المتعـذّر         » ١«يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه، نظير ما تقدم           

  . انتهى» ٢«»في المثلي
 المثل علـى    أن التنظير مع الفارق؛ فإن في المثلي يكون       » ٣« ما تقدم من الإشكال في المثلي المتعذّر        مضافاً إلى : فيهو

 ، مقتضى دليل الـسلطنة جـواز إسـقاط الحيثيـة الأُولـى      والمالية، و حيثية المثلية إنّه مشتمل على: العهدة، فيمكن أن يقال 
  .مطالبة الحيثية الثانيةو

 لمثلي، دليل اليد ضمان المثل في ا        مسلك الشيخ القائل بأن مقتضى       عهدته، على   أما في المقام فلا تكون العين على      و
  .»٤«القيمة في القيميو

   مسلك بعض المتأخّرين عنه من أن ظاهر علىو
  .على اليد

 عهـدة   ، فالظاهر عدم التزامهم بأن العين في زمان وجودها على        »٥« زمان الأداء   باقية إلى  و أن نفس العين على العهدة،    
 عهدتـه بماليتهـا؛       عهدته كعهدة الدين، فهي على      الضامن، كما هي في عهدته في زمان تلفها؛ لأنّها في زمان التلف على            

   بحيث كان له
 ______________________  

  .١٨السطر / ١٠٧: المكاسب» ١«
  .١السطر / ١١٢: نفس المصدر» ٢«
  .٥٤٣ ٥٤٢تقدم في الصفحة  »٣«
  .١٥السطر / ١٠٩، و ١٨السطر / ١٠٦: المكاسب» ٤«



، هدايـة   ٢٥السطر  / ٩٩، و   ٢٦السطر  / ٩٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي     ،  ٣٧: حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني   »٥«
  .٢٣السطر / ٢٢٨: الطالب

.........................................٦٣٤.........................................  
  . أمواله  عهدته، فإذا مات يتعلّق الضمان على مال على

: الآخـر  و عهدة الضامن، على:  الأمر كذلك؛ لأن لازمه أن يكون للمالك مالان، أحدهما     أما في زمان وجودها، فليس    و
  .هو كما ترى وفي الخارج،

  .هو أفحش و،»١« أبي حنيفة من صيرورة المغصوب ملكاً للغاصب أو الالتزام بما نسب إلى
الضامن كما بعد التلف، فلا بد للقائـل         ذمة    عهدة العين في زمان وجودها عهدة أدائها فقط، لا كونها على          : فعلى هذا 

ا الالتزام بأننفس العين على العهدة، إم ظاهر دليل اليد أن بأن   
  .على اليد

  :، أو الالتزام بأن المستفاد منها أمران»٢« عهدة الأداء فقط، كما التزم به بعضهم ليس دليل الضمان، بل دليل على
  .ها في زمان وجودهاعهدة العين؛ بمعنى عهدة أدائ: أحدهما

 ذمة الضامن، بحيث تكون من أموال المضمون له، يتصرف فيها كيـف    عهدتها عند التلف؛ بمعنى كونها على     : الثانيو
  .شاء

  .استفادتهما منه مشكلة، بل ممنوعة؛ لأن نحو العهدة في زمان الوجود، يغاير نحوها في زمان التلفو
نحوه، مضمونة عليه، يجب أداء مثلهـا أو         و ه أن العين التالفة تحت يد الغاصب      إن من ضروريات الفق   :  بعبارة اخرى و
من ضروريات الفقـه     و القيمة، و  ذمته، أو المثل    إن العين على  : ذمة الضامن مشغولة بمال المضمون له، سواء قلنا        و قيمتها،

شغولة بمال المضمون لـه؛ بحيـث يكـون         ليست ذمة الضامن م    و أن العين في زمان وجودها، ليست بهذا النحو مضمونة،        
  .كأحد أمواله، يتصرف فيه كيف شاء

 ______________________  
  .٤١٧: ٥، المغني، ابن قدامة ٤٠٩: ٣الخلاف » ١«
  .٧السطر / ٩٣، و ٧السطر / ٨٧: ١حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني » ٢«

.........................................٦٣٥.........................................  
  .فالأُولى اشتغال الذمة بالمال نحو الديون

  .عهدة العين؛ أي عهدة أدائها، لا اشتغال الذمة بها كاشتغالها بالديون: الثانيةو
إنّمـا موضـوعه المـال       و  ذمة الضامن، يكون موضوعاً لدليل السلطنة،       فليس في زمان وجودها مال على     : كيف كان و

 ماله، بـل لـو خرجـت العـين عـن       لا على وسلطنته عليه لا تقتضي السلطنة على الغير، ويكون سلطاناً عليه،  و ارجي،الخ



  نحوه، لا يصلح دليل السلطنة لإيجاب ردهـا إلـى          و تحت استيلاء الضامن بوقوعها تحت يد أُخرى، أو وقوعها في البحر          
  .صاحبها؛ لقصوره عن إثباته
يده يصح التمسك بدليلها، للإلزام بإخراجها عن تحت يده؛ لأن إطلاق السلطنة يقتضي دفـع  نعم، ما دام كونها تحت  

  .المزاحمات لسلطانه
 عقـد بيـع أو     يد المالك، فليس مفاد دليلها، كما أنّه قاصر عن جواز إلـزام الـضامن علـى    أما لزوم استرجاعها إلى   و

  .»١«)رحمه اللَّه(مصالحة، كما احتمله السيد المحشّي 
   بدل الحيلولة الاستدلال بحديث نفي الضرر على

فـي سـد    وغيرهـا،  وإن لا مانع من جريانه في العدميات و مباني القوم على» ٢«أما دليل نفي الضرر بتقريب سبق منّا   و
منـه هـو سـد      ، لكن لا يلزم منه أداء المثل أو القيمة في جميع الموارد؛ لأن غاية ما يـستفاد                  »٣«غيره كما عرفت   و الخلل

  .قيم المنافع، يكون كافياً وجبرانه، فإذا أمكن جبره بإعطاء الأُجرة وخلل الضرر
 ______________________  

  .السطر ما قبل الأخير/ ١٠٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي » ١«
  .٤٢١تقدم في الصفحة » ٢«

..........................................٦٣٦........................................  
، كما أن التمسك بآيـة الاعتـداء         نعم، لو لم يمكن الجبر إلّا بأداء المثل أو القيمة، لصح التمسك به لولا فساد المبنى               

  .هذا كلّه في ضمان بدل الحيلولة في الجملة. »١«لكن مر الكلام فيها و فرض كونها دليل الضمان لا بأس به، على
  :كلام في فروعه في ضمن أُموريتم الو

  كيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها وأنحاء التعذّر: الأول
 أدائه، أو يسقط تكليفـه     أن التعذّر إما أن يكون بنحو يسقط التكليف بالأداء معه؛ بمعنى عدم كون الضامن قادراً على               

  :على الأول ونحوها، أو لا، وبه بقاعدة الحرج
  .يعلم بعدم الوصول إليه للتالي، أو يظن به، أو يحصل اليأس من الوصول، أو لا يرجى وجدانه: تارةً
  . حصوله في زمان طويل جداً، أو قصير كذلك، أو متوسط يعلم بوصوله، أو يظن، أو يرجى: أُخرىو

  فهل أدلّة الضمان كافية لإثبات الضمان في جميع الصور؟
 ما   ثبوته بها في غير ما إذا حصل في زمان قصير جداً، متمسكاً بدليل اليد، على              ) رهقدس س (يظهر من الشيخ الأعظم     

  .»٣«بدليل السلطنة وبأنّه جمع بين الحقّين، و،»٢« ما قيل على» المتاجر«في النسخ الصحيحة من 
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن قوله : يمكن تقريب قاعدة اليد بأن يقالو

  »٤«.على اليد



 ______________________  
  .٤٧٩تقدم في الصفحة » ١«
  .١٦السطر / ١٠٦: ١حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني » ٢«
  .١١٢ ١١١: المكاسب» ٣«

........................................٦٣٧..........................................  
هـذا   و » زمان أدائه   إن غرامة المأخوذ على الآخذ إلى     «: اء، فكأنّه قال   زمان الأد   ظاهر في الضمان الفعلي للمأخوذ إلى     

بعينه ضمان الحيلولة، غاية الأمر خرج منه انصرافاً صورة حضور العين، أو حصولها في زمان قصير جداً؛ بحيث لا يطلق                    
  .بقي الباقي و»الضمان« و»الغرامة«: عليه

يلحق به ما بحكـم      و يلولة ليس إلّا؛ لأن الغاية لا تناسب ضمان التلف،        تكون قاعدة اليد مسوقة لضمان الح     : فعلى هذا 
   رد العين، فلا بد من أداء قيمة اللوح المغصوب إلى           أما سائر الصور فتدخل فيها، فالضمان بدليل اليد ثابت إلى          و التلف،

  .زمان الأداء
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن قوله : أو يقال

  .على اليد
 .»١«نحـوه كمـا قـالوا      و الضمان، سواء كان فعلياً كما قلنا آنفاً، أو معلّقاً علـى التلـف             و ل بإطلاقه لمطلق العهدة   شام

لو لم تحصل فـي بعـض        و الغاية إما لحصول ما يمكن حصوله، فتكون لإفادة ضمان الحيلولة، أو غاية لمطلق الضمان،             و
  .المصاديق

  .الحيلولة بأقسامها ضمان بدل  تدلّ القاعدة على: كيف كانو
   إن معنى: أو يقال

  .على اليد
نحـوه، كمـا احتملنـاه       و نحوه، أو أن الضمان الفعلي هو أمـر معلّـق علـى التلـف              و هو الضمان المعلّق على التلف    

، لكن المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء، توجب استفادة الضمان في جميع الصور؛ فإن ما هو المنـاط لـدى            »٢«سابقاً
لعرف في باب الغرامات كما تقدم هو انقطاع يد المالك عن ماله، من غير فرق بين انقطاعها عنه دائماً، أو في مـدة غيـر               ا

  .»٣«قصيرة
   إن ومما ذكرناه يظهر الحال في التعذّر غير الموجب لسقوط التكليف،و

 ______________________  
  .٣١ السطر/ ٧٤: ١ الأصفهاني المحقّق المكاسب، حاشية انظر» ١«

  .٣٨١ الصفحة في تقدم» ٢«



  .٦٣١ الصفحة في تقدم» ٣«

.........................................٦٣٨.........................................  
ليـد   مقدمات توجب التأخير زماناً غير قصير؛ لعدم الفرق عرفاً فيما هو المناط في الغرامات، بين انقطـاع ا                 احتاج إلى 

  . مقدمات اختيارية توجب التأخير لذلك بين توقّف العود على وعن ماله مع عدم إمكان العود إلّا في زمان طويل،
   فهذه ثلاثة أوجه في تقريب

  .على اليد
إن كان الوجهان الأولان لا يخلوان من مناقشة؛ لعدم مساعدة العـرف عليهمـا، لكـن                 و للضمان في الصور المتقدمة،   

  .أما سائر الأدلّة فقد عرفت ما في التمسك بها و بعضها، خير غير بعيد، سيما بالنسبة إلىالوجه الأ
   عدمه وجواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة: الثاني

ليس للمالك الامتنـاع     و أن ثبوت المثل أو القيمة مع تعذّر العين، كثبوتهما مع تلفها في أن على الضامن أن يدفعهما،                
بأن مفادها عهـدة العـين   : سواء قلنا» ١«)قدس سره(ن كان دليل بدل الحيلولة قاعدة اليد، كما تمسك بها الشيخ الأعظم      إ

 عهدة الـضامن فـي       ذلك لأن العين على الأول، تقع على       و نحوه؛ و  زمان الأداء، أو عهدة المثل أو القيمة لدى التلف          إلى
  .في زمان وجودها أو تلفهازمان الحيلولة، بنحو ما تقع عليها 

 عهـدة    إبقـاء العـين علـى      ، لا يقتضي الـسلطنة علـى      »٢«)قدس سره (فكما أن دليل السلطنة الذي تمسك به الشيخ         
دليـل الـسلطنة علـى الأمـوال حيثـي، لا            و  ماله،   غيره، لا على    الضامن في حال وجودها أو تلفها؛ لأن ذلك سلطنة على         

  يقتضي السلطنة
_________ _____________  

  .١٦ السطر/ ١٠٦: ١ الأصفهاني المحقّق المكاسب، حاشية ،٢١ السطر/ ١٠٣: ١ الإيرواني المحقّق المكاسب، حاشية انظر» ١«

  .١ السطر/ ١١٢: المكاسب» ٢ «

..........................................٦٣٩........................................  
لـه   وللـضامن إلزامـه علـى الأخـذ،     و عهدته، ماله، فليس للمالك إلزام الآخذ على بقاء العين على  و  نفس الغير   على

  .ليس للدائن الامتناع عنه وإخراج ذمته عن ماله، كما أن للمديون أداء دينه في وقته،
 ا، الحيلولـة بينهـا  تلفه و  عهدته بنحو واحد في زمان وجودها،       كذلك الحال في الحيلولة؛ إذ المفروض أن العين على        

  .بين صاحبها، فله إفراغ عهدتها منها في جميع الصورو
 هذا الفرض، أن على الآخذ المثل أو القيمة إذا تلـف              دليل اليد على    أولى بذلك على الاحتمال الثاني؛ لأن مقتضى      و

تغال الذمة بالمثل أو القيمة، هـو       مع فرض استفادة ضمان بدل الحيلولة منه، لا بد من دعوى أن الميزان في اش               و المأخوذ،



 عهدتـه؛    إبقائهما على ليس للمالك سلطنة على وانقطاع يد المالك عن ماله كما قررناه، فحينئذٍ يكون للضامن رفع شغله،      
  .لأنّها سلطنة على الغير

فـي   و بالمثـل أو القيمـة،    لا يعقل أن يفيد في موردٍ عهدة العين، أو شغل الذمة             و إن مفاد دليل اليد واحد،    : بالجملةو
،الرد للدافع حق للمالك مطالبة ماله وموردٍ غير ذلك، فلو كان دليل الحيلولة ذلك، لا محيص عن الالتزام بأن.  

 عن ضـمان الطـرف،     و كذا الكلام لو كان الدليل آية الاعتداء؛ لما مر من أن تجويز التقاصّ كاشف عن كونه بحق،                و
  .التعذّر و فرق بين التلفمعه لا و،»١«اشتغال ذمتهو

  .»٢«كذا لو كان حديث الضرر بما قربناه لاشتغال الذمةو
   إن السلطنة على المال تقتضي لزوم جبرانه: كذا قاعدة السلطنة إن قلناو

 ______________________  
  .٤٧٩ الصفحة في تقدم» ١«

  .٤٢١ الصفحة في تقدم» ٢ «

.........................................٦٤٠.........................................  
  . عهدته؛ لأنّه لازم الجبران بحق لازمه العقلائي أن البدل على وببدله،

لا العهـدة،    و نعم، لو قلنا بأن قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة المالك، فلا تقتضي اشـتغال الذمـة                 
 لا يجب عليه البـدل إلّـا بعـد المطالبـة،           و لبدل إلزاماً، كما أنّه ليس له إلزام المالك بالمطالبة،        فحينئذٍ ليس للضامن أداء ا    

  .تركها؛ لقاعدة السلطنة وللمالك المطالبةو
  . إشكال لكن في المبنى

  .»٢«النظائر، فقد مر ما فيه في بعض »١«مع المطالبة يجب الأداء والصبر، وإن المالك مخير بين المطالبة: أما قولهمو
  .جبران خسارته وأن المراد بالمطالبة إما مطالبة العين المتعذّرة، أو مطالبة بدله: حاصلهو

جوازهـا، لا   و فرض تعلّقهـا  على ولا يعقل المطالبة الجدية مع علمه بالتعذّر، بل ليس له المطالبة حينئذٍ،  : فعلى الأول 
 تبـديل العـين    لا دليـل علـى   وة، فجواب المطالبة هـو العـذر عـن الأداء،    وجوب أداء البدل لولا تعلّقه بالذم   دليل على 

  .لا موضوعاً لتبديل العين بالعوض وبالعوض عند المطالبة، كما أن المطالبة الصورية ليست موضوعاً لحكم،
ن طالـب مـع     إ و لا أثر لهـا،    و  عهدته، فهي مطالبة في غير موردها،       فإن طالب مع عدم كون البدل على      : على الثاني و

  .ليس للمالك الامتناع منه و عهدته فله إفراغ ذمته، كون البدل على
  . فرضٍ، له إفراغ ذمته كسائر الاشتغالات على وغير جائزة، و فرضٍ، غير معقولة أن المطالبة على: فالحاصل

 ______________________  
  .٥ السطر/ ١٦١: ١ الطالب منية ،٥ السطر/ ١١٢: المكاسب ،٨٧: ٣ المبسوط»١«



  .٥٣١ ،٣٩٨ الصفحة في تقدم» ٢ «

...........................................٦٤١......................................  
  أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاء: الثالث

  من غير ملكية؟بعد بذل بدل الحيلولة، هل يملكها المضمون له، أو يكون له التصرف المطلق 
أدلّة الغرامة في الملكية، لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحة           و »١«لولا ظهور الإجماع  «): قدس سره (قال الشيخ الأعظم    

  .»٢«»مطلقة
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه(إن قوله : تقريب دلالة أدلّة الغرامات أن يقال: أقول

  .على اليد
مقتضاه تملّكه بالأخـذ،     و ، فكما أن في التلف يكون أداء المضمون أداءً لمال المالك،          بلسان واحد دالّ على الضمان    

  .بهذا التقريب يمكن أن يقال في سائر الأدلّة الدالّة على الضمان فرضاً وفكذلك في المقام،
ات المغروسـة فـي     أن تقريب دلالة قاعدة اليد مثلًا على الضمان في باب الحيلولة كما تقـدم هـو أن المناسـب                  : فيهو

  .»٣«الأذهان توجب الحكم بأن الملاك في باب الغرامة انقطاع يد المالك عن ماله
  حسب مقدار الانقطاع، ففي التلف لما كان يده منقطعة مـن حيـث الماليـة                إن الضمان بدليل اليد على    : فحينئذٍ نقول 

المالـك   و هي لا تحصل إلّا بصيرورة المأخوذ ملكاً لـه،         و نحوها، كان على الآخذ غرامته بنحو ذلك،       و السلطنة و الملكيةو
  .مسلّطاً عليه

   إنّه: الحيلولة إن كانت كذلك كما لو قلنا في المال الذي غرق في البحرو
 ______________________  

  .٤٨٦: ٢ السرائر ،٢٨٢ ٢٨١: النزوع غنية ،٤١٢: ٣ الخلاف» ١«

  .٨ السطر/ ١١٢: المكاسب» ٢«

  .٦٣٧ ،٦٣٢ صفحةال في تقدم» ٣«

........................................٦٤٢..........................................  
كان » ١«مباحاً أصلياً يملكه من سبق إليه، كما تشعر أو تدلّ عليه بعض روايات اللقطة              و صار خارجاً عن ملك مالكه،    

  .الغرامة صيرورة البدل ملكاً للمالك ومقتضى الجبران
أما لو لم نقل بخروجه عنه مطلقاً أو في بعض صور أُخر غير الغرق، فلا يقتضي دليل اليد إلّا جبـر مـا قطعـت يـد                  و

ما انقطعت يده عنه هي السلطنة عليه؛ بحيث يتصرف فيه كيـف             و  ملك المالك،   الفرض أن المال بقي على     و المالك عنه، 



لمثل أو القيمة، يتصرف المـضمون لـه كيـف شـاء، حتّـى التـصرف               هو يحصل بإعطاء ا    و شاء، فلا بد من جبران ذلك،     
  .بهذا يظهر الحال في سائر أدلّة الضمان و صيرورة المال ملكاً له، لا يتوقّف ذلك على والموقوف على الملك،

  .، غير ظاهرة إن أُريد به الدلالة اللفظية»٢«ظهور أدلّة الغرامات في الملكية: فدعوى
في المقام ليس الجبـر إلّـا    و لزوم جبر مال الغير، إن دليل الغرامات يدلّ على: لالة الالتزامية، بأن يقال إن أُريد به الد   و

هو ملازم عرفاً لـسلب مالكيـة        و سلب جواز مطلق التصرفات عن الضامن،      و بالإباحة المطلقة، حتّى المتوقّفة على الملك     
تعتبـر عرفـاً مـع ثبـوت جميـع           و ة لا اعتبار لها مع سلب جميع آثارها،       ثبوت مالكية المضمون له؛ لأن الملكي      و الضامن،
  .آثارها

 نحو الإطلاق، فـي جميـع    الثبوت، على و فهو أيضاً غير وجيه في المقام؛ لأن ذلك لو سلّم، إنّما هو في مورد السلب              
   المقام بحسب وثبوتها كذلك، فلا،أما مع سلبها مطلقاً في بعض الأزمنة، أو سلبها في الجملة في جميعها، أو  والأزمنة،

 ______________________  
  .٢ الحديث ،١١ الباب اللقطة، كتاب ،٤٥٥: ٢٥ الشيعة وسائل ،٨٢٢/ ٢٩٥: ٦ الأحكام تهذيب»  ١«
   .٨ السطر/ ١١٢: المكاسب» ٢«

.........................................٦٤٣........................................  
  .معه لا مجال لما ذكر والإثبات فيه في بعض الأزمنة، أو يحتمل كونهما في بعضها، وكثير من صوره يكون السلب

إن أُريد بالدلالة الالتزامية، أن إباحة ما يتوقّف على الملك مثل البيع، أو الوطء، أو العتق ملازم للملكيـة؛ لأن هـذه              و
  .»١«حقّقها إلّا مع ثبوت علّتهالا يعقل ت والإباحة إباحة معلولة للملك،

 أن الإباحة في المقام ليست معلولة للملكية؛ لأن أدلّة الغرامات لا تفيد كما عرفـت إلّـا لـزوم جبـر الخـسارة،                      : ففيه
استفادته منه، فلا بد مـن جبـر    و  ملك صاحبه، فهو مال مملوك له، انقطعت عنه سلطنته          المفروض أن المأخوذ بقي على    و

الانتقالات الأُخر بإباحتها، لا بمعنى نقلها عن ملكه، بل بمعنى إباحـة نقلهـا               و هو يحصل في البيع    و ارة لا غير،  هذه الخس 
عن ملكه فلا تقتـضيه أدلّـة      و أما البيع لنفسه   و التصرف فيها بما شاء،    و أخذ قيمتها المملوكة للضامن،    و عن ملك الضامن،  

  .الغرامات
سائر الاستمتاعات منها، لو فرض كون الأمة بدلًا عن أمة لا            و لضامن من تحليل وطئها   أما في وطء الجارية، فلا بد ل      و

  .قيمتها، كما في سائر القيميات
فـي العتـق الاسـتحبابي       و  ذمة المالك،   أما العتق فلا بد من إباحة الضامن عتقه من ماله في الكفّارات المتعلّقة على             و

ء ملكـاً     كـون الـشي     ب له، فلا تتوقّف تلك التصرفات بحسب أدلّة الغرامات علـى          إعطاء الثوا  و للثواب لا بد من إباحته    
  .للمضمون له، فتدبر
التصالح في مورد لا يوجـب أن يكـون      و الأمة قيميان،  و العتق خارجان عن موضوع البحث؛ لأن العبد       و مع أن الوطء  

  .بدل الحيلولة، فتدبر



 ______________________  
  .١٦ ٩ السطر/ ١٠٨: ١ الأصفهاني المحقّق المكاسب، حاشية ،٤٣: الخراساني المحقّق اسب،المك حاشية» ١«

........................................٦٤٤..........................................  
   بعده وحكم المنافع قبل أداء الغرامة: الرابع

  »غيره و)قدس سره(يظهر من الشيخ الأعظم 
 جعلـوا محـلّ الكـلام      و المنفـصلة قبـل أداء غرامتهـا،       و نماءاتها المتّـصلة   و غية ضمان منافع العين المتعذّرة،     مفرو

  .اختاروا عدمه والإشكال فيها بعد أداء الغرامة،و
  .»٢«ضمانها والموجبة لخروج الغارم عن عهدة العين» الغرامة«بصدق ) قدس سره(علّله الشيخ و
  :ليل الضمان قاعدة اليد فرض كون د التحقيق علىو

لـو لـم تقـع       و منافعه مطلقـاً   و إن قلنا بأن دليل اليد يوجب ضمان توابع المأخوذ        :  ما قبل أداء الغرامة     أنّه بالنسبة إلى  
 منافعه، بوقوع اليد عليه، لا عليهـا  وضمان توابعه وء توجب ضمانه تحت اليد تبعاً، فيكون مفاد القاعدة أن اليد على الشي         

  .هو واضح واً، فلا محيص عن القول بالضمان،لو تبعو
صـار   وأما إن قلنا بأن اليد على العين لا تكفي لضمان ما ذكر، بل الظاهر من دليل اليد هو ضمان ما وقع تحت اليد                   و

أن  وبـد المنافع لأجل وقوع اليد عليهـا تبعـاً، فـلا     والتبعي، فضمان النماءات ومأخوذاً، غاية الأمر يعم الأخذ الاستقلالي   
ء تحت اليد مضمونة، دون ما حدثت بعد خروجه عن تحت اليد، فلا بـد مـن       إن التوابع الموجودة حال كون الشي     : يقال

   الخروج عن تحت اليد غير مضمونة؛ لقصور دليل اليد عن والتفصيل بين المنافع قبل الغرامة، فالحادثة بعد التعذّر
 ______________________  

 المكاسـب،  حاشـية  ،٢٥ الـسطر / ١١٠: ١ اليـزدي  المحقّق المكاسب، حاشية ،٤٥: الخراساني المحقّق كاسب،الم حاشية» ١«
  .٢١ السطر/ ١٠٥: ١ الإيرواني المحقّق
  .١٠ السطر/ ١١٣: المكاسب» ٢«

..........................................٦٤٥........................................  
  .يهاإثبات الضمان ف

  .لو تبعاً، لا يثبت بدليلها والظاهر من دليل اليد ذلك، فضمان ما لا يد عليهو
سـيأتي إن شـاء اللَّـه        و لا ضمانها،  و النماءات الحاصلة للعين في الأيادي المتعاقبة،      و  ضمان المنافع   بهذا ظهر مبنى  و

  .»١«الكلام فيها
بضمان توابـع العـين   : ، قالوا في المقام»٢« اليد عليها تبعاً أن ضمان المنافع لأجل وقوع العجب منهم مع ذهابهم إلى   و

  .»٤«نفى الإشكال بعضهم عنه و،»٣«المتعذّرة قبل أداء غرامتها



  : ما بعد أدائها، فالذي ينبغي أن يقال أما بالنسبة إلىو
   إنّه على المبنى الأول في معنى

  .على اليد
واحقها، فلا ضمان بالنسبة إلى المنافع الحادثـة بعـدها؛ لأداء غرامتهـا             جميع ل  و فإن قلنا بأن الغرامة غرامة عن العين      

  .فرضاً
كـذا   و أما ما حصلت بعده كالنتاج الحاصلة بلقاح بعـده،         و منافعها الموجودة قبل الأداء،    و إن قلنا بأنّها غرامة العين    و

 ملـك    ؛ لأن المفـروض بقـاء العـين علـى         المنافع الحادثة بعده، فلم تكن غرامة لها، فعليه ضـمانها          و النماءات المتّصلة، 
  .مضمونة بضمانها والنماءات تابعة لها في الملكية، والنتاج وصاحبها،

إن ما أدى ليست غرامة العين؛ لما مر من أن دليل اليد لا يقتضي أن يكـون البـدل فـي الحيلولـة             : بل يمكن أن يقال   
  ملكاً للمضمون له، بل هو ملك الغارم،

____________ __________  
  .٤٨٢: الثاني الجزء في يأتي» ١«
/ ١٣٤: ١ الطالـب  منية ،١٠ السطر/ ٩٤: ١ الإيرواني المحقّق المكاسب، حاشية ،٣١: الخراساني المحقّق المكاسب، حاشية» ٢«
  .١٦ السطر
  .٤٥: الخراساني المحقّق المكاسب، حاشية» ٣ «
  .١٦١: ١ الطالب منية» ٤ «

........................................٦٤٦..........................................  
 ملك مالكها، كمـا أن       ، فبدل الحيلولة ليس غرامة عنها؛ لأنّها باقية على        »١«يتصرف المضمون له فيه أي تصرف شاء      و

  .إنّما سلّطه عليه بدلًا عن قطع سلطنته عن ماله و ملك الدافع، المدفوع باقٍ على
. كانت قيمتها أكثر من المـدفوع، يـضمنها الغـارم          و ضمانها، فلو تلفت،   و ا لم يخرج الغارم عن عهدة العين      فعلى هذ 

  .لواحقه وضمان توابعه، وء سبب لضمانه،  شي هذا إذا قلنا بأن حدوث اليد على
قاعـدة الـضرر،   لو تبعاً، نعم لو كـان دليـل الـضمان     وأما على المذهب المنصور، فلا ضمان لما لم يقع تحت يده         و

  .لو كانت دليلًا في المقام» ٢«كذا الحال في آية الاعتداء والبناء، و  إشكال في المبنى يمكن القول بالضمان، على
  وجه ثبوت التراد عند زوال التعذّر: الخامس

الضياع ممـا    و رقة،الس و لا خلاف بينهم فيه، من غير فرق بين مثل الغرق،         : لو زال التعذّر فالظاهر ثبوت التراد، بل قيل       
، بل الظاهر أن الأمر كـذلك لـو فـرض رجـوع التـالف               »٣«بين ما لا يعد كذلك، إلّا أنّه متعذّر الحصول         و يعد تلفاً عرفاً،  

  .الحقيقي بخرق العادة



 ـ     و إنّما الكلام في وجهه، فيحتمل أن يكون الوجه اقتضاء ماهية البدلية           ق الغرامة ذلك؛ لأن البـدل بـدل مـا لـم يتحقّ
  .»٤«الغرامة و للبدلية مع تحقّقه لا معنى والمبدل منه،

 ______________________  
  .٦٤١ الصفحة في تقدم» ١«
  .١٩٤): ٢( البقرة» ٢«
  .٣١ السطر/ ١١٠: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية» ٣«
  .٣٣ السطر/ ١١٠: المصدر نفس» ٤«

.........................................٦٤٧.........................................  
بعـض شـؤونها متعـذّر     والمثل في المثلي، أداء لبعض شـؤون العـين،         و إن أداء القيمة في القيمي،    : يمكن أن يقال  و
   مقتضى وشخصيتها، وهو هويتها والأداء،

  .على اليد
هويتهـا؛   و  المثـل أداء لنوعيتهـا، لا شخـصيتها        أداء و أداء القيمة أداء لماليتهـا،     و عهدة العين بخصوصيتها الشخصية،   

عـدم كونهمـا مـورد رغبـات         و المثل غرامة لهما؛ لعدم المالية لهمـا،       و ليس أداء القيمة   و فإنّهما غير مضمونين بالغرامة،   
الناس، فمع تعذّر العين لا يمكن أداؤها، فإذا زال التعذّر وجب الرد.  

  :، فضعيف»١« القهرية العقلائية، أو القهرية التعبدية الشرعيةأما احتمال المعاوضة المالكية، أوو
  .عدم إنشائها وأما الأول فواضح؛ ضرورة عدم انقداح معاوضة في ذهنهما،

ليس اعتبار الـضمان فيـه    والثاني كذلك؛ لعدم اعتبار العقلاء التالف الحقيقي ملكاً للغارم في مقابل ما يؤدي غرامة،           و
  .العرفيغيره في التالف 

العرف لا يفهمون منهـا إلّـا مـا هـو المعهـود              و الضمانات لا تدلّ على المعاوضة،     و كذا الثالث؛ لأن أدلّة الغرامات    و
  .ليست الغرامة لدى المتشرعة غير ما لدى العقلاء ولديهم،
   إذ لا معنـى المعوض لا يختصّ بالمعاوضات؛ إذ هو مقتـضى العوضـية،          و عدم جواز الجمع بين العوض    «: قد يقال و

  .في محلّه وء بحاله ء، مع بقاء ذلك الشي ء عوضاً عن شي لكون الشي
أن في المعاوضات لا بد من اعتبار وجود العوض المقابل في كلّ مـن الطـرفين، بخـلاف                  : نعم، الفرق بين المقامين   

  باب الغرامات، فإنّه يفرض المعوض تالفاً
 ______________________  

  .٣٣ السطر/ ١٠٧: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية ،١٣٥ و ١٣١ و ٨٠: ٣٧ الكلام رجواه انظر» ١«
  



...........................................٦٤٨......................................  
يث إنّها مال فـي     ح و  ملك مالكها،    لبقاء العين على    حينئذٍ فلا معنى   و معدوماً، فيؤخذ بدله من حيث أنّه غير موجود،       و

  . انتهى. »١«» من أعطى البدل لا بد من مالك، فلا بد أن تنتقل قهراً إلى وحد نفسها
 أيـضاً مخدوشـة، لكـن     إن كانت تلك الدعوى  و  حكم العقلاء،   إن دعواه يرجع إلى   : لولا تعليله أمكن أن يقال    : أقول

  .لكونه مملوكاً  ظاهر تعليله أنّه مع فرض كون المعوض معدوماً، لا معنى
حيث إنّها مـال فـي      : لا شيئاً آخر، فما وجه قوله      و مالًا، و  لفرض كونه مملوكاً،    أنّه مع فرض معدوميته، لا معنى     : فيهو

  .لو أراد رفع اليد عن اعتبار المعدومية، فحينئذٍ لا يكون معدوماً، فهو ملك لصاحبه و آخره، إلى. حد نفسها
ء  نعـم، لـو كـان الـشي       . لا مالك لهـا    و نحوها و م أن يكون له مالك؛ ضرورة مالية المعادن       ء مالًا لا يلز    ثم كون الشي  

  .مملوكاً لا بد له من مالك
 من أعطى البدل لأجل البدلية، فالمفروض أن حال البدلية كـان المبـدل معـدوماً                 ثم لو كان لابدية الانتقال قهراً إلى      

  .فرضاً، فلا يعقل الجمع بينهما
 مالـك، لا يلـزم أن        ء مالًا لو فرض احتياجه إلـى       ء مالًا فهو أفحش؛ لأن كون الشي        كون الشي   ن ذلك مقتضى  إن كا و

  . ملك مالكه  هذا البيان بقاؤه على يكون مالكه معطي البدل، مع فرض عدم اقتضاء البدلية ذلك، بل الأقرب على
 ملـك المالـك لـو فـرض      رجوع المتعذّر بعد رفع تعذّره إلى  ماهيتها تقتضي    و عنوان مستقلّ، » الغرامة«أن  : التحقيقو

  .لو عرفاً وخروجه منه، هذا في التالف
  .»٢« ملك صاحبه الغرامة كلّ بقي على وأما المتعذّر غير التالف، فقد عرفت أن العينو

 ______________________  
  .٢٨ السطر/ ١٠٧: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية» ١«
  .٦٤٦ ،٦٤١ الصفحة في تقدم» ٢«

........................................٦٤٩..........................................  
    صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم وجوب رد العين إلى

 هية الغرامة ذلـك، لا تقتضي ما و خروجها منه،  ملك مالكها؛ لعدم دليل على  على ثم الظاهر أن العين التالفة عرفاً تبقى 
رجعت التالفة، فهل يجب ردها      و لهذا لا يقولون به في بدل الحيلولة، كما أن العين المتعذّرة باقية عليه، فلو ارتفع العذر               و

   صاحبها قبل وقوعها تحت يده، أو لا؟ إلى
  :الظاهر قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات وجوبه

   أما مثل
  »١«.لا يحلّ مال امرئٍ مسلم



  . آخره لىإ
  و

  »٢«.لا يجوز لأحد أن يتصرف
 صاحبها، لا يوجـب شـمولهما         ردها إلى   مجرد قدرته على   و  آخره فلعدم شمولهما لما لا تكون تحت يد الغارم،          إلى

  .إن قلنا بأن الإمساك تصرف وء الذي هو خارج عن تحت يده، لا يكون في تصرفه، لها، فالشي
  أماو

  .على اليد
ضـمانها   و وجوب الأداء حين وجودها،    و إن الأخذ بوجوده الحدوثي علّة لعهدة العين،      :  أن يقال   قّفة على فدلالته متو 

  .حين تلفها عقلائي، لازم للعهدة
هو محلّ تأمل؛ لقوة احتمال أن يكون المراد به الضمان؛ أي لو تلفت، عليه خسارتها أو لو انقطع يده عنهـا بأخـذه                       و

  .»٣«يق ذلك كما مرفعليه خسارتها، بل التحق
 ______________________  

 ،١ البـاب  الـنفس،  فـي  القصاص أبواب القصاص، كتاب ،١٠: ٢٩ الشيعة وسائل ،١٩٥/ ٦٧: ٤ الفقيه ،١٢/ ٢٧٣: ٧ الكافي»١«
  .٣ الحديث

  .٧ الحديث ،٣ الباب الأنفال، أبواب الخمس، كتاب ،٥٤٠: ٩ الشيعة وسائل ،٥٥٩: ٢ الاحتجاج ،٤٩/ ٥٢٠: الدين كمال»٢«
  .٥٠٦ الصفحة في تقدم» ٣«

.........................................٦٥٠.........................................  
إن التعذّر لا يوجب سقوط الوجوب، بـل    : نعم، يمكن التمسك باستصحاب وجود الأداء الثابت قبل التعذّر، بأن يقال          

قد قررنا فـي محلّـه أن التكـاليف          و ار العقلية، غاية الأمر أن المكلّف معذور في مخالفته،         فعليته في الأعذ    الوجوب على 
غاياتها غيرهما في توجه التكليف      و أن مبادئ جعل القوانين الكلّية     و العذر، و القانونية لا تخرج عن الفعلية بواسطة الجهل      

  .، فراجع»١«إلى الأشخاص
لـو   وهو علّة منحصرة، فلا يبقى شك في ثبوت التكليـف،    و  للتكليف إلّا العذر العقلي،    فحينئذٍ لو علمنا بأن لا مزاحم     

  .احتملنا أن المساوق للعذر تحقّق علّة لسقوطه فيستصحب بقاؤه
أما استصحاب عدم التكليف فغير جارٍ؛ لأن العذر العقلي لا يوجـب الـسقوط، فبقـي احتمالـه، فـلا متـيقّن حتّـى              و

  .يستصحب



 لا علّة غيره، فمع رفع العذر لا يبقى شـك،          و بسقوط التكليف بالأعذار، فمع العلم بكون العذر علّة منحصرة        لو قلنا   و
لا  و  حاله،  بقاء السقوط على   و  له، يجري استصحاب عدم التكليف،      مقارنة العذر لعلّة اخرى    و مع احتمال عدم الانحصار،   و

  .يجري استصحاب الوجوب؛ لانتقاضه باليقين بالسقوط
مـا  » ٢«»عدم جريـان استـصحاب عدمـه       و من جريان استصحاب الوجوب،   «): قدس سره (لعلّ مراد الشيخ الأعظم     و

  . سقوط الوجوب، لا وجه لاستصحابه إلّا فيرد عليه إشكال ظاهر؛ إذ بعد البناء على وذكرناه،
    ملك الغارم برجوع العين عدم رجوع الغرامة إلى: السادس

  رفاً، كما لو خرج ما في البحر بواسطة الأمواج،لو رجعت العين التالفة ع
 ______________________  

  .٢٨٠: ٢ الأُصول تهذيب ،٢١٨ ٢١٤: ٢ الهداية أنوار ،٢٧ ٢٥: ٢ الوصول مناهج» ١«
  .٢١ السطر/ ١١٣: المكاسب» ٢«

...........................................٦٥١......................................  
 أن الغرامـة بـإزاء     ملك الغارم بمجرد ذلـك؛ بـدعوى   أو وجدت العين المسروقة أو الضائعة، فهل ترجع الغرامة إلى 

  ؟»١«رجوع التالفة، ترجع الغرامة إلى الغارم وبعد تغيير العنوان والعين التالفة ما دامت تالفة،
  .»٢« إن الرفع عن موضوع خاصّ، فإذا تبدل زالت الرافعية:هذا نظير ما يقال في التيمم بدل الغسل بناءً على الرافعيةو

أن الغرامة بإزاء العين لأجل      و  أن التلف جهة تعليلية للزوم الغرامة،        صاحبها؛ بدعوى   أو لا ترجع إلّا بعد رد العين إلى       
  ؟»٣«مقابل الانقطاع رجوعها إليه وانقطاع يد المالك عنها أبداً عرفاً،

 فرض كونه جهة تعليلية، ينتج زوال الملكية بمجرد التيسر؛ لأن ما هو              أنّه على : العرف، فلا يرد عليه   هذا أوجه بنظر    و
  .مقابل هذا سلب هذا الانقطاع، لا وصوله بيده والعلّة انقطاع خاصّ هو التلف عرفاً، أو ما بحكمه كالتعذّر،

لكن في جانب سـلبه لا يوافـق إلّـا          و ع الخاصّ كما ذكر،   الظاهر أن العرف في جانب الانقطاع، يحكم بعلّية الانقطا        و
  .لو شك فيه يستصحب بقاء الملكية أو السلطنة وبرجوعها إلى المالك،

عدم طـرو    و هي استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة،      و )قدس سره (أما الأُصول التي تمسك بها الشيخ الأعظم        و
   ما يزيل ملكيته عن الغرامة، أو يحدث

__ ____________________  
  .٣٣ السطر/ ١١٠: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية» ١«
: ٢) سـره  قـدس ( الخمينـي  الإمام الطهارة، ضمن التيمم، رسالة الأخير، قبل ما السطر/ ٥١١: الطهارة الفقيه، مصباح راجع» ٢«
١٣٤ ١٣٢.  
  .٦ السطر/ ١٦٢: ١ الطالب منية» ٣«



...........................................٦٥٢......................................  
كذا عدم   و  مسلكه، فإن استصحاب عدم السبب المزيل لإثبات الملكية،         غير جارٍ على   و فبين مثبت، » ١«ضماناً جديداً 

  .سبب ضمان جديد لإثبات بقاء الضمان، مثبت
هو  و  ما هي عليه،    ا أن يرجع إلى استصحاب بقاء الغرامة على       استصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له، إلّ        و

 عنوان خاصّ لا يقتضي البقاء أو علّتها علّة خاصّة، لا تقتضي العلّيـة               من الشك في المقتضي؛ لاحتمال كون الملكية على       
  .فيما زاد، فتدبر

  .»٢« مسلكه هو غير جارٍ على وكذا استصحاب بقاء الملكية شك في المقتضي،و
  .»٣«بهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة، على القول بملكيته للمضمون لهو
، يقع الكلام في قطع الإباحة، هل هـو بمجـرد رفـع    »٤«له التصرف فيه بما شاء وأما على القول بصيرورته مباحاً له، و

  التعذّر، أو مع الوصول؟
  .أقربهما الثاني

   رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول
رفع الإباحة عنها،    و رفع التعذّر في الثاني، يوجب رجوع الغرامة       و إن مجرد وجدان المال في الفرع الأول،      : و قلنا ثم ل 

  فهل يتجدد ضمان جديد بمجردهما؟
 ______________________  

  .٢٥ السطر/ ١١٣: المكاسب» ١«
  .٥٦١: ٢ الأُصول فرائد» ٢«
  .٤٨٦: ٢ السرائر ،٢٨٢ ٢٨١: النزوع غنية ،٤١٢: ٣ الخلاف» ٣«
/ ٦١: ١ الإشـكوري  المحقّـق  المكاسـب،  حاشـية  انظر ،١٠ السطر/ ١١٢: المكاسب ،٣٦ السطر/ ٥٨٢: الشتات جامع انظر» ٤«
  .٣ السطر

.........................................٦٥٣........................................  
ل بعد الوجدان؟ أو لا ضمان بعدهما إلّا إذا وقعت العين تحت يده مطلقـاً، أو               أو يعود الضمان الأول، لا من الأول، ب       

  :عدواناً؟ وجوه
 دليل الضمان، هـو كـون    ذلك لاقتضاء الغرامة ذلك عرفاً، لأن مقتضى   و أقربها رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول؛     

مـع سـلب     و  كونها غرامة توجب رفـع الـضمان،       الغرامة ما دامت   و لزوم غرامته،  و ء موجباً لضمانه    شي  حدوث اليد على  
 هذا أمر عرفي عقلائي، لازم عنـوان الغرامـة،         و هو اقتضاء اليد،   و عنوان الغرامة عن المدفوع، يعود الضمان بسبب سابق،       

  . أمد كذا بنحو التقييد تحديد؛ بأن تكون الغرامة رافعة للضمان إلى ومقتضى ذاتها عرفاً، من غير أن يكون تقييدو



  .عدم يد جديدة على العين وا الضمان الجديد الحادث بسبب حادث، فلا دليل عليه بعد العمل بمقتضى اليد،أمو
بنائهم فـي بـاب الغرامـات، بـل هـو مقطـوع              و ، خلاف فهم العقلاء من الأدلّة     »١«كما أن القول بعدم الضمان مطلقاً     

  .الخلاف
   عدم جواز حبس العين

مطالبة الغرامة؛ لدليل تـسلّط النـاس    و إلّا بعد رد العين، فالظاهر عدم جواز حبسها        فرض عدم رجوع الغرامة       ثم على 
  .عدم مزاحم له و أموالهم، على

إعادة السلطنة   و  فرض ملكية المالك،    مطالبة إعادة الملكية على    و لازم الغرامة عند العقلاء، جواز حبسها،     : إلّا أن يقال  
لازم البدليـة جـواز    وسلب الملكية أو سلب السلطنة، بدل عن سلب سلطنتك،«:  فرض جبران السلطنة، فله أن يقول     على

   فله الحبس في» مطالبة المبدل عند أداء البدل
 ______________________  

  .٢١ السطر/ ١٠٥: ١ الإيرواني المحقّق المكاسب، حاشية» ١«
.........................................٦٥٤.........................................  

  .جميع الصور
رجوع الملك، أو قلنا بـسلب سـلطنته عنهـا حـال      وبرجوعها إلى الغارم، سواء قلنا بالملكية: أولى بذلك ما لو قلنا    و
  .البدلية لدى العقلاء ومطالبة الغرامة؛ لأن ذلك لازم الغرامة ورجوعها عند التمكّن، فالظاهر جواز حبسها والتعذّر،
في باب انفـساخها لقيـام       و المعاملات، إنّما هو للشرط الضمني،     و قيل من أن جواز الحبس في باب المعاوضات       ما  و

لا  و لو كان منها يكون من قبيل المعاوضة القهرية التعبدية، فلا شـرط ضـمني،              و المقام ليس من المعاوضات،    و الإجماع،
، »١«ز حبسها حتّى على القول برجوع الغرامـة لـدى الـتمكّن           عدم جوا  و القاعدة تقتضي وجوب رد العين،     و قيام إجماع، 
  :منظور فيه

لا قيام إجماع تعبدي في مورد فسخها، بـل لـزوم    ولأن في باب المعاوضات أيضاً ليس شرط ضمني من المتعاملين، 
بـاب الغرامـات؛ فـإن      باب انفساخها، كما أن الأمر كذلك في         و التسلّم من الأحكام العقلائية لباب المعاوضات      و التسليم

مـع هـذا الحكـم       و مطالبة البدل،  و مقتضى البدلية عرفاً جواز حبس المبدل،      و الغرامة بدل العين، أو لماليتها أو لسلطنتها،      
  . صاحبه لزومه مطلقاً، سواء أدى بدله أم لا، فدليل إيجابه منصرف عنه العقلائي، لا يفهم من دليل لزوم رد المال إلى

    العين عن التقويمخروج: السابع
لو خرجت العين عن التقويم، فإن عدت تالفة عرفاً فالظاهر خروجها عن الملكية؛ لعدم اعتبار ملكية ما تكون تالفـة،                    

  كرطوبة اليد إذا بقيت من الماء المغصوب؛ فإنّها لا تعد ملكاً للمغصوب منه، بل الظاهر عدم تحقّق حق الأولوية
_____________________ _  



  .٢١ ٦ السطر/ ١٦٣: ١ الطالب منية» ١«
..........................................٦٥٥.......................................  

  .الرائحة وفيها أيضاً؛ فإنّها عرفاً كالأعراض، مثل اللون
قـدس  (كما هو مختار الطباطبـائي      أما لو لم تعد تالفة، فهل الخروج عن المالية موجب للخروج عن ملكية مالكها،               و
  أو لا؟» ١«»تعليقته«في ) سره

 الظاهر هو الثاني؛ لعدم تبعية الملكية للمالية، فإن ورداً واحداً مجتنًى من شجرة مملوكة، ملـك لـصاحبه فـي العقـل        
 ج في الشتاء من الماء المملوك ملك      الثل و لا يبذل بإزائه مال،    و لو لم يعد مالًا،    و الشرع لتبعية الثمرة للشجرة في الملكية،     و
  .الفاكهة الفاسدة ومن ذلك أجزاء الزجاجة المكسورة، وهكذا، وليس بمال،و

صلّى اللَّـه   (لو قلنا بعدم شمول مثل قوله        و  فرض ملكية ما ليس بمال، لا يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه،             ثم على 
  )سلّم وآله وعليه

  »٢«.لا يحلّ مال امرئٍ مسلم
  و.  آخره ىإل

  »٣«.لا يجوز لأحد
العقلائي، المستكشف منه عـدم رضـا الـشارع     و، للقبح العقلي»المال له« عنوان   آخره مما تعلّق فيها الحكم على   إلى

  .قبيح عقلًا وبه؛ فإنّه ظلم، مع أن الاستيلاء عليه غصب محرم شرعاً،
إضافة إلى الغير، كإضـافة   وله؛ لقرب احتمال إرادة ماله ارتباط إن الأدلّة المذكورة شاملة     :  إمكان أن يقال    مضافاً إلى 

  .المالكية من المال
  .بل لا يبعد شمولها لإضافة الاختصاص أيضاً

لا شـبهة فـي عـدم اختـصاص هـذا            و »ذاك مال زيد   و إن هذا مالي،  «: المال المأخوذ فيها نظير ما يقال في العرف       و
   لا يراد به إلّا ما هو مضاف و»إن هذا الورد ماله وإن هذه الحبة مال زيد،«: يقالالإطلاق بما يبذل بإزائه المال، فإنّه 

 ______________________  
  .٢٩ السطر/ ١٠٨: ١ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية» ١«
  .٦٤٩ الصفحة في تقدم» ٢«
  .٦٤٩ الصفحة في تقدم» ٣«

.........................................٦٥٦........................................  
  .تجوز وليس فيه تأول وإليه إضافة مالكية، مع عدم المالية له،



  .فلا يجوز التصرف في ملك أحد، كما لا يجوز في ماله: كيف كانو
  ثم لو فرض بقاء ملكية ما خرجت عن التقويم، فهل تخرج من ملك مالكها بعد أداء غرامتها؟

أنّها بإزاء العين في ماليتهـا،  : لأنّها لا تقع بإزاء خصوصية الهوية، لما عرفت في بعض المباحث السالفة      الظاهر عدمه؛   
العين المملوكة غير المتقومة، غير ملحوظة فـي         و ،»١«القيم و أو في خصوصياتها المرغوبة فيها، الموجبة لازدياد الرغبات       

  .المبدل منه ولا يلزم منه الجمع بين البدل وة من أخذ الغرامة بتمامها،الضمانات، فبقاء ملكيتها غير مانع والغرامات
بل لو فرض وقوع الغرامة بإزاء الهوية، لا يقتضي ذلك خروجها عن ملك صاحبها؛ لأن باب أداء الغرامات ليس مـن             

قلائية؛ لعدم اعتبار العقـلاء     لا الع  و هو واضح؛ ضرورة عدم إنشاء مبادلة بين الطرفين،        و المعاوضات المالكية،  و المبادلات
  . غرامته للغارم، بل الظاهر المرتكز بينهم بقاؤه على ملكية صاحبه ملكية ما يعطى

إن «: إذا وجـد يقـال     و حتّى بعد الغرامـة،   » ضاع و غرق و إن مال المغصوب منه سرق    «: لهذا يقال بحسب ارتكازهم   و
  .لا رد العين معاوضةً أُخرى، أو انفساخاً لمعاوضة والغرامة معاوضةً،لا يعتبر العقلاء أداء  ولا مال الغارم،» ماله وجد

 نهج واحد، مع وضوح عدم اعتبار العقلاء ملكية التـالف الحقيقـي             غيره على  و أن الغرامة في التلف الحقيقي    : يؤيدهو
  .في مقابل الغرامة

  تفاد منهالا يس ولزوم الغرامة، والأدلّة الشرعية لا تدلّ إلّا على الضمانو
 ______________________  

  .٥٧٨ ،٥٥٠ ،٥٣٧ الصفحة في تقدم» ١«

...........................................٦٥٧......................................  
  .ضعيف» ١«إلّا ما لدى العرف، فاحتمال المعاوضة القهرية التعبدية

   حكم الخياطة بالخيط المغصوب
لـم يوجـب إخراجـه     و في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب، فإن لم يصر الخيط بعد الإخراج تالفـاً،   بقي الكلام 

  .عدم لزوم الغرامة وء من الغاصب، فلا إشكال في لزوم رده، تلف شي
مثل الخشبة المستدخلة في البنـاء إذا كـان إخراجهـا            و  تلف ثوبه،   إن أوجب تلف مال الغاصب، كما إذا انجر إلى        و
إن صار ما صار؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لأجل انـصراف أدلّـة            و  لهدم البناء، فهل يجب رد المغصوب      موجباً

  .الضرر عنه ونفي الحرج
          ذلك أمر سفهي، تنصرف أدلّة وجوب الرد مـن الغرامـة بـدلًا          و أو لا يجب؛ لأن حرمة الحبس عن مثلـه، بـل لا بـد

  للحيلولة؟
  يجوز للغارم التصرف فيه؟ وجب غرامته،أو يكون بحكم التالف، ت

  : ملكه بعد الغرامة أيضاً؟ وجوه  على أو يبقى



    فيها أنّه تشهد له بعض الروايات الواردة في من غصب أرضاً فبنى ولعلّ الأول أقرب إلى القواعد،
  .» صاحبها، ليس لعِرق ظالم حق تسلّم التربة إلى ويرفع بناؤه،

   أرض الغير أنّهفي من زرع أو غرس في و
   يذهب به حيث ويقلعه

 ______________________  
  .١ الهامش ،٦٤٧ الصفحة في تقدم ما راجع» ١«
  .١ الحديث ،٣ الباب الغصب، كتاب ،٣٨٨: ٢٥ الشيعة وسائل ،٩٠٩/ ٢٠٧: ٧ و ،٨١٩/ ٢٩٤: ٦ الأحكام تهذيب» ٢«

........................................٦٥٨..........................................  
  .»١«شاء
  إطلاق نحوو

  .»٢«المغصوب مردود
  و

  .»٣« خرابها الحجر المغصوب في الدار رهن على
البناء بقاؤهما فـي     و أن المسألة مشكلة؛ فإن الروايتين اوليتين لا يستفاد منهما حكم المقام؛ فإن العرق            : لكن الإنصاف 

  .المقام بقاء ملك المالك في ملك الغاصبفي  وبلا حق، وملك المالك غصب
  و

  المغصوب مردود
  .لا إطلاق فيه يشمل ما يستلزم خراب المال المحترم

  و
  .الحجر المغصوب

  .لا يستفاد منه ما رمناه ولا يبعد أن يكون كناية عن استلزام الغصب، الضرر على الغاصب من قبل اللَّه،
 طبقـات كثيـرة      هدم بناء مـشتمل علـى      و فيها ملايين من مال الغاصب،     جواز غرق سفينة      فلا دليل في المسألة على    

 عشر طبقات    بمجرد كون لوح مغصوب فيها، أ ترى إمكان الالتزام بأنّه لو كان خاتم مغصوب، ضاع في بناء مشتمل على                  
حكم بتعذّر تـسليم العـين   ال وفالأقوى الالتزام بالبدل للحيلولة،! من الغاصب، يحكم بلزوم هدم البناء للعثور على الخاتم؟  

  . ملك مالكها مع بقائها على
 ______________________  



  .٢ الحديث ،٢ الباب الغصب، كتاب ،٣٨٧: ٢٥ الشيعة وسائل ،٩٠٧/ ٢٠٦: ٧ الأحكام تهذيب ،٢/ ٢٩٧: ٥ الكافي» ١«
 ،١ البـاب  الأنفـال،  أبـواب  ،الخمـس  كتـاب  ،٥٢٤: ٩ الشيعة وسائل ،٣٦٦/ ١٣٠: ٤ الأحكام تهذيب ،٤/ ٤٥٣: ١ الكافي» ٢«

  .٤ الحديث
 و الغصيب،: البلاغة نهج في أن إلّا ،٥ الحديث ،١ الباب الغصب، كتاب ،٣٨٦: ٢٥ الشيعة وسائل ،٢٤٠/ ٥١٠: البلاغة نهج» ٣«

  .الغصب: الشيعة وسائل في

...........................................٦٥٩......................................  
  يجوز التصرف فيه؟ و تلف الخيط، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، إذا انجر إلىو

 قيمته في    الثوب ملك للغاصب، فيقوم الخيط، فإن ساوى       و أو أن الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه،          
  إن نقصت يجبره الغاصب؟ وهذا الحال مع سابقه أو زادت، فهي لصاحبه،

   ملك صاحبها؟ بقيت العين على وامتهأو يجب غر
  مع تلفه يغرم؟ وأو ألزم الغاصب بإخراجه،

  .وجوه
  خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

هو ما لو خرج المضمون عن الملكية، مع بقاء حق الأولوية فيه،             و قسماً آخر، ) قدس سره (ثم إنّه ذكر الشيخ الأعظم      
  :الأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين و،»١«كما لو صار الخلّ خمراً

  محتملات عدم ملكية الخمر:  الاولى
ظاهر بعضهم   و أن المعروف بينهم أن الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه،                 

  .»٢«غيرها وعدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل
  داءً أُمورالمحتمل في المقام ابتو

 ______________________  
  .٨ السطر/ ١١٣: المكاسب» ١«
  .٢٤٩: ٢٥ الكلام جواهر ،١٧ السطر/ ٩٤: ٥ الكرامة مفتاح ،٧٥: ٢ الإسلام شرائع ،٢٤١: ٣ الخلاف» ٢«

..........................................٦٦٠.......................................  
  .نحوها، فردعهم عن اعتبار الملكية فيها و أسقط الملكية العقلائية عن الخمرأن الشارع: منها
نحوهـا، فـلا     و العقلاء على اعتبارهم في ملكية الخمـر       و هذا غير موجه؛ لأن سلب اعتبار العقلاء ليس بيد التشريع،         و

  . محصّل يرجع إسقاط الملكية العقلائية إلى



  .يتهاأن الشارع خطّأهم في ملك: منهاو
  . للتخطئة فيها هو أيضاً غير صحيح؛ لعدم واقعية للملكية إلّا الاعتبار، فلا معنىو
  .أن الشارع لم يعتبر ملكيتها في قبال العقلاء، فيكون له بما أنّه مقنّن، اعتبار وراء اعتبارهم: منهاو
  .عدم تصرفه في ناحية اعتبار الملكية، لكنّه أسقط آثار الملكية: منهاو

  .إسقاط جميع الآثار مساوق لإسقاط الملكية؛ للغوية اعتبارها مع سلب جميعها: لا يقال
لا ملزم له؛    و إنّه لغو : ليس له اعتبار مستقلّ في قبالهم حتّى يقال        و الشارع تبع لهم،   و اعتبار الملكية عقلائية،  : فإنّه يقال 

  .سلب الآثار لعلّ سلب الملكية كان لغواًسلب الآثار، بل بعد  ولسلب اعتبارها، بل له السكوت عنه
  . ممنوعية سلب جميع الآثار كما يأتي مضافاً إلى

  . كلمات العلماء الأول أقرب إلى وثم إن هذين الأخيرين محتملان،
 ـ       و الثاني أقرب إلى الاعتبار؛ لأن الملكية ليست من الحقائق الشرعية،         و ي اعتبار الشرع غير دخيل في حصولها، بـل ه

   إن أمكن له سلب وتكليفاً، وللشارع النهي عن ترتيب الآثار وضعاً ومن الاعتبارات العقلائية في جميع الموارد،
.........................................٦٦١........................................  

  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه( الأدلّة، كقوله الملكية في محيط تقنينه، لكن سلب الآثار أقرب إلى الفهم بحسب ظاهر
  »١«ثمن الخمر سحت

 فرض صـيرورته   سائر ما وردت في الخمر، مما يمكن دعوى انصرافها عن العصير المغلي للتثليث، أو التخليل على       و
  .خمراً

الخمـر ليـست    «:  قال  عدم ملكية الخمر    عدم قيام إجماع على   » الخلاف«في رهن   ) قدس سره (بل ظاهر شيخ الطائفة     
  .التخلّل ويجوز إمساكها للتخليل وبمملوكة

 صـحة أنّهـا مملوكـة فعليـه           تحريمها الإجماع، فمـن ادعـى       على و  نجاسة الخمر،   دليلنا إجماع الفرقة على   : ثم قال 
  .»١«»الدلالة

لوكية لتمسك به جزمـاً،      عدم المم   حيث تمسك في مورد المسألة المبحوث عنها بعدم الدليل، فلو قام الإجماع على            
  .»٢«صرح في أوله وكما هو دأبه في الكتاب،

ثم لو قلنا بسلب الآثار، لا يبعد القول بعدم سلب جميعها عن المتّخـذة للتخليـل، كـسلبها عـن المتّخـذة للـشرب،               
لا سـلب    و قتـه، لا يوجـب ذلـك جـواز إرا        و فالعصير المغلي بنفسه لو فرض صيرورته خمراً بالغليان، لم تهتك حرمته،          

  .الضمان لو أُهريق؛ لقصور الأدلّة عن إثبات سلب الأحكام عن مثله
 ما   على) سلّم و آله و صلّى اللَّه عليه  (يجب إهراقها، كما أراقها رسول اللَّه        و نعم، الخمر المتّخذة للشرب لا حرمة لها،      

  .»٤«أمر بإهراقها و،»٣«في الروايات



 ______________________  
  .٨ الحديث ،٥ الباب به، يكتسب ما أبواب التجارة، كتاب ،٩٤: ١٧ الشيعة وسائل ،٤٣٥/ ١٠٥: ٣ هالفقي» ١«
  .٢٤١: ٣ الخلاف» ١«
  .٤٥: ١ المصدر نفس» ٢«
  .٢٩٧: ٤ الراية نصب ،٢٨٧: ٨ البيهقي الكبرى، السنن» ٣«
 البـاب  بـه،  يكتسب ما أبواب التجارة، بكتا ،٢٢٣: ١٧ الشيعة وسائل ،٦٠١/ ١٣٦: ٧ الأحكام تهذيب ،٢/ ٢٣٠: ٥ الكافي» ٤«

  .١ الحديث ،٥٥

..........................................٦٦٢.......................................  
 إشـكال بـل      التخمير، على  و لو مثل العصير القابل للتخليل     و بل لا يبعد أن يكون ما يؤخذ للشرب مسلوب الاحترام،         

  .منع
بقصور الأدلّة عن شمول مثـل العـصير المغلـي المتّخـذ            : لب الملكية عن الخمر شرعاً، يمكن أن يقال       بل لو قلنا بس   

  .للتخليل أو مطلقاً، قبل أن يصير خمراً متعارفة يشربها الفساق
  .لوازم المحتملات و سبيل الاحتمال نحن نذكر الآن على والتحقيق، والمسألة مشكلة تحتاج إلى التتبعو

  لكية الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراًم: الثانية
إن سـلب آثارهـا، لا يبقـى مجـال           و لم يسقط الشارع ملكيتها،    و لو قلنا بأن المتّخذة للتخليل أو ما تصير خلّاً، ملك،         

  . ملك مالكها قبل التخمير للبحث عن أنّها بعد التخليل من المباحات التي تصير ملكاً لمن سبق إليها، أو ترجع إلى
   لو قلنا بسلب الملكية، فهل تصير بعد التخليل من المباحات؟أماو

   ملك صاحبها قبل التخمير؟ أو ترجع إلى
  بلا قصد؟ ولو صارت خلّاً قهراً وغيرها وأو يفصّل بين ما اتخذت للتخليل

الـشك فـي    و مع سلب المرتبـة الـشديدة      و ،»١«الظاهر هو الثاني، لا لكون حق الأولوية من المراتب الضعيفة للملك          
  الضعف في ماهية أو حقيقة، بقاء نفس الحقيقة في جميع المراتب، وزوال الضعيفة تستصحب؛ ضرورة أن لازم الشدة

 ______________________  
  .٢١ السطر/ ١١٠: ١ الأصفهاني المحقّق المكاسب، حاشية انظر ،٢٢ السطر/ ١٥٩: ١ الطالب منية» ١«

...........................................٦٦٣......................................  
لازم  و لا شديد حق الأولوية غير حقّها،      و لا يعقل أن يكون ضعيف الملك غير ملك،        و ضعيفه سواد،  و فالسواد شديدة 

  .هو كما ترى وذلك كون الملك عبارة عن حق الأولوية مطلقاً،



 زوالهـا؛ لأن الخمـر غيـر مملوكـة مطلقـاً،           و  مرتبة من الملكية، لا بد من سلبها        أنّه مع كون حق الأولوية      مضافاً إلى 
  .الالتزام بملكيتها كذلك كما ترىو

ليست الملكية مقولة حقيقية، بل شبيهة بـبعض المقـولات فـي بعـض               و مع أن المعاني الاعتبارية لا تقبل التشكيك،      
  .الحيثيات

  .ء لا يعقل تحقّقه بعد عدمه ية السابقة المتحقّقة عند زوالها؛ ضرورة أن أثر الشيلا لكون الأولوية من آثار الملكو
  )سلّم وآله وصلّى اللَّه عليه( ماله؛ لقوله  بل لأن للمالك سلطنة عقلائية ممضاة من الشارع على

  »١« أموالهم النّاس مسلّطون على
  سـلب يـد الغيـر،       على و لاعتبارية، حتّى السلطنة على الحفظ،    ا و  أنحاء التصرفات الحقيقية    فهذه السلطنة سلطنة على   

  .أحياناً» الحق«ب  و»الأولوية« بـ :يمكن أن يعبر عنها والمنع عن استيلائه،و
سلطنة المنع عـن اسـتيلاء الغيـر        و مع زوال ملكية العين، بقي بعض شؤون السلطنة جزماً، كسلطنة حفظها للتخليل،           و
المتشرعة، فيستكشف منه أن المال في القاعدة واسـطة للثبـوت           و هذا من الواضحات لدى العقلاء    كان   و حيازتها، و عليها

  .أن الأثر لا يعقل بقاؤه مع رفع موضوعه: فلا يرد. في بعض الآثار
لا تصير مـن المباحـات بعـد      و سلطانه، لا إلى الغير الأجنبي منها،      و  ملك صاحبها   فحينئذٍ مع رجوعها خلّاً ترجع إلى     

  .لتخليلا
 ______________________  

  .٧/ ٢٧٢: ٢ الأنوار بحار ،٩٩/ ٢٢٢: ١ اللآلي عوالي ،١٧٦: ٣ الخلاف» ١«
.........................................٦٦٤........................................  

ستـصحاب حرمـة التـصرف      مع الغضّ عنه يجري الاستصحاب الحكمي، كا       و لو شك في بقاء السلطنة تستصحب،     و
  .المشكوك فيها وعدم حلّيتها؛ لأن الموضوع في الاستصحاب عرفي، يلاحظ فيه وحدة القضية المتيقّنة وفيها،
في لسان الأدلّة، لكن بعد تحقّق مصداق مال الغيـر، يـصير            » مال الغير «إن تعلّق بعنوان     و عدم الحلّية  و حكم الحرمة و

بعد غليانـه يـشك فـي        و إن هذا العصير لا يحلّ التصرف فيه بلا إذن زيد مثلًا،          :  فيقال الموجود الخارجي معلوم الحرمة،   
  .بقاء الحكم المتعلّق بهذا الشخص، فيستصحب؛ لوحدة القضيتين

إن : ، قـال  »١«حيث إنّه مع تصديقه بأن الموضوع في الاستصحاب عرفي        ) قدس سره (العجب من السيد الطباطبائي     و
  .»٢«مع خروجه عن ملكه يرتفع الحكم قطعاً و»مال الغير«عنوان الحكم تعلّق ب

  . أخذ الموضوع من الدليل، لا من العرف، فتدبر جيداً بأن هذا يرجع إلى: أنت خبيرو
  . كتاب الغصب الفروع الأُخر موكولة إلى وهذا بعض الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد،

  .باطناً وظاهراً وآخراً، والحمد للَّه أولًاو
 ______________________  

 .١٦ السطر/ ١٦٩: ٢ اليزدي المحقّق المكاسب، حاشية» ١«


